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6 تمهيدك: 


الزواج هو أساس تكوين العائلة ؛ لأن ثمرة الزواج عادة النسل من بنين وبنات. وهؤلاء هم 
أفراد العائلة, كما أن من ثمرة الزواج تكوين القرابات كالأعمام والعمّات والأجداد والجدّات» 
وهولاء جميعا - الزويجان: والأولاد. وسائر الأقارب. لهم جميعاً حقوق وعليهم واجبات فيما 
بينهم : بين الزوجين» وبين الأولاد ووالديهم. وبين سائر الأقارب. 

ثم إن الزواج لا بد أن تنشصم وتنقطع رابطته إما بالموت وإما بسبب من أسباب الفرقة فيما 
بينهما وهما في قيد الحياة» ويترتب على انقطاع الرابطة الزوجية ما يعرف ب «العدة». 

5 منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. نقسم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية: 

الباب الأول: الزواج واثاره. 

الباب الثاني : فرق الزواج . 

الباب الثالث: العد 

الباب الرابع : الأولاد. وما يتعلق بهم . 

الباب الخامس: الحقوق والواجبات بين الأقارب. 


2-0 د > 
لات الارن 
لمزيلم بلنار* 

/1" 5 تمهيد: 

الزواج في الإسلام رابطة شرعية بين رجل وامرأة يصيران بها زوجين شرعيين يؤمل منهما 
تحقيق أغراض الزواج ومقاصده. 

والزواج الشرعي له شروط معينة لانعقاده ولصحته ولنفاذه ولزومه . فلا بد من معرفة هذه 
الشروط وما يتعلق بها مثل معرفة من يحرم نكاحهن, والمقصود بالولاية في الزواج والوكالة 
والكفاءة فيه . 

والزواج عادة تسبقه بعض المقدمات والتمهيدات مثل اختيار من يراد نكاحهاء ثم التقدم 
إلى أهلها لخطبتهاء ثم إجراء عقد النكاح. 

ولما كانت واقعة الزواج واقعة سعيدة يرغب الشرع في حدوثها وإعلانهاء فقد ندب الشرع 
إلى إعلانه, وأباح ما به يكون الإعلان ويظهر الفرح والسرور مثل الغناء وشيء من اللهو المباح. 

ثم إن لعقد الزواج اثاره مثل استحقاق المرأة المهر. وترتب الحقوق والواجبات بين 
الروجين. ووجوب أداء هذه الحقوق. والقيام بهذه الواجبات كما أمر الشرع . 

158 - منهج البحث: 
تشويش» فقد رأيت تقسيم هذا الكتاب إلى الفصول التالية: 

الفصل الأول : تعريف الزواج » وبيان حكمته وحكمه. 

الفصل الثاني : مقدمات الزواج. 

الفصل الثالث: أركان عقد الزواج , بشروطه ومستحماته . 
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الفصل الرابع : المحرمات من النساء . 

الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج. 

الفصل السادس : الولاية في الزواج. 

الفصل السابع : الوكالة في الزواج. 

الفصل التاسع: أنكحة غير المسلمين فيما بينهم. 
الفصل العاشر: آثار عقد الزواج الصحيح . 

الفصل الحادي عشر: اثار عقد الزواج غير الصحيح . 
الفصل الثانى عشر: إثبات عقد الزواج . 


ومن ررزرن 
فيض انز رطع ريادا ال 1 


4 الزواج في اللغة65: 

الزواج اقتران الزوج بالزوجة. أو الذكر بالأنثى . وكل شيء اقترن أحدهما بالآخر فهما 
زوجان. (والزوجية) مصدر صناعي بمعنى الزواج» يقال: بينهما حق الزوجية» وما زالت الزوجية 
بينهما قائمة . والمزواج كثير الزواج» ويقال للمرأة مزواج أيضاً . . وزوج المرأة بعلهاء 0 زوج 
المرأة. وهي زوجه وزوجته. قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة»#. وجمع الزوج أزواج. 
والزوج الصنف من كل شيء. 

ويقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنئى في الحيوانات المتزاوجة زوج» ولكل قرينين 
فيها وفي غيرها زوج ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاد زوج. قال تعالى : 0-7 منه 
الرّْوجين الذكر والأنثى4. وقال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم». أي : أقرانهم 
المقتدين بهم في أفعالهم. وقوله تعالى : لإومن كل شيء خلقنا زوجين: المعنى : أن كل ما 

في المخلوقات زوج من حيث إن له ضداً أو مثيلاً أو تركيباً ما. 


4 - النكاح في اللغة 535" ): 

أصل النكاح في لغة العرب الوطء. وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح. وعقد 
الترويج يسمن التكاح: 

وقال الجوهري : النكاح الوطء. وقد يكون العقد. 

ونكحت المرأة: تزوجت. وأنكح المرأة أي زوجها. 

والناكح : المتزوج أو المتزوجة. 
(5751) االسان العرب» تأليف ابن منظورء ج, ص6 .1١18-١١‏ «الصحاح) للجوهري. ج١ء‏ ص ١7"ء‏ 


«المفردات» للراغب الأصفهاني . ص6 25١5-5١‏ «المعجم الوسيط) ج١»‏ صا .1١‏ 
(5757) (لسان العرب» جا ص08 ١15‏ ., «المعجم الوسيط) ج١,‏ ص,١4‏ . 
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وقال بعضهم: النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. قال صاحب «نيل الأوطار» : 
وهو الصحيح لقوله تعالى : #فانكحوهن بإذن أهلهن * . والوطء لا يجوز بالآذن59" , وقال 
النسفي : جاء لفظ النكاح في القران للعقد وللوطء9©. 


: الزواج في الاصطلاح الشرعي‎ 2 ١ 


أ- الزواج عقد يفيد ملك المتعة قصداء أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من 
نكاحها مانع شرعي 0750 , 


(كككى 


00-8 الزواج عقد يتضمن إباحة وطء 


ج ‏ الزواج هو العقد الواقع على المرأة لملك الوطء 55 ». 


د وعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه 


المشروع7"19». 
ها الزواج شرعاً عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع 
ل" 


و واخثار بعض الفقهاء المحدثين للزواج تعريفاً يكشف عن حقيقته ومقصده فقال: 
«الزواج عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما 


(1777) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص١ ٠١‏ . 

(1774) كتاب «طُلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي. ص88. 
(51756) «الدر المختار» ج27 ص47 . 

(5155) «نهاية المحتاج» للرملى. ج5. ص"77١‏ . 


(17م) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج27 ص195. 
(5754م) «عقد الزواج وآثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة رحمه الله ص77 . 
(57719م) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للمرحوم محمد زيد الأبياتي . جكء ص؛؟١٠.‏ 


١ ل‎ 


مدذى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات) 6055537 , 


التعريف المختار: 

والمختار من هذه التعاريف هو التعريفب الذي قاله بعضص الفقهاء وفد ذكرناه في الفقرة ود( 
في أعلاه فيقال: «الزواج عقد يفيد شرعا حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه 
المشروع)» وسبب هذا الاختيار لهذا التعريف أنه يبين حقيقة عقد الزواج وخصيصته. أما بياذ 
مقصده أو الغرض منه فهذا يذكر في بيان حكمته. 

49177 النكاح في الاصطلاح الشرعي: 

والنكاح في الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء”""©. فهذا التعريف للنكاح يلتقي مع 
الزواج في معناه . وعلى هذاء فسواء قلنا: الزواج أو قلنا النكاح, فإننا نريد بهما في الاصطلاح 
الشرعي العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع . 

4 - حكمة الزواج: 


حكمة تشريع نظام الزواج ‏ أي الغرض من تشريع الزواج في الإسلام -» تظهر هذه 
الحكمة من وجوه كثيرة. نذكر منها ما يلي : 


الوجه الأول: إن في تركيب الإنسان وما جبل عليه من جملة غرائز منها الغريزة الجنسية التي 
من شأنها ميل الرجل إلى المرأة» وميل المرأة إلى الرجل» ورغبة كل منهما بالآخر لإشباع 
غريزته الجنسية . فكان من تقدير العزيز العليم , وفضله العميم على الإنسان وتكريمه له 
أن شرع نظام الزواج ليكون هو السبيل اللائق به لتحقيق رغبته الجنسية» فليس من اللائق 
بكرامة الإنسان وتكريمه تركه كالحيوان يشبع غريزته الجنسية دون ضابط ولا نظام . 

0 

الوجه الثاني: إن تشريع الزواج في الإسلام يحقق الانس والاستقرار للرجل بسكونه إلى زوجته. 

ويحقق المودة والرحمة بين الزوجين, قال تعالى: #ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم 


(تكككم) (عقد الزواج واثاره) لأستاذنا محمد أبن زهرة . ص38 . 


(5751) «نيل الأوطار» للشوكانى . جك ص١ .1٠١‏ 


أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. إِنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون 004 , 

وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة: أن الله ان ا 
لهم أزواجاً ليسكنوا إليهاء وجعل بين الزوجين مودة وهي المحبة؛ ورحمة وهي الرأفة 
غير أن يكون بينهما سابق معرفة ولا لقاء. ولا رابطة تستدعي مثل هذه المحبة والرأفة 7 
شعن بها الزوجانة بعد عقنه الزوب014: 


الوجه الثالث: في نظام الزواج يتحقق اختصاص الرجل بالمرأة» واختصاص المرأة بالرجل على 
نحو يليق بالإنسان وكرامته؛ وعلى نحو لا يوجد في عالم الحيوانات» ومن آثار هذا 
الاختصاص إيجاد النسل الثابت النسب منهماء وما يتبع ذلك من رعاية مادية ومعنوية لهذا 
النسل من قبل الزوجين» فينشأ هذا النسل سويا خاليا من الشذوذ والانحراف» ببخلاف 
أولاد السفاح الذين يرفضهم المجتمع ولا يعترف لهم بنسب, ولا يجدون حنان الوالدين 
ولا رعايتهما. 


الوجه الرابع : بعقد الزواج وفي ظل نظامه تتكون الأسرة السليمة الصالحة المتماسكة» وينشأ 
فيها الأولاد ذوو النسب المعروف والمعترف به. . ومن مجموع هذه الأسر المتماسكة يتكون 
المجتمع المتماسك » بخلاف المجتمع الذي يعج 0 السفاح, وبالأسر المتفككة التي 
لا تقوم على أساس نظام الزواج الشرعي . 


الوجه الخامس : تكثير أفراد الام الإسلامية» وبكثرتهم تحصل القوة للأمة؛ ولهذا ندب الإسلام 
إلى نكاح المرأة الولودى فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «تزوجوا الولود الودود فإني 
مكائر بكم الأمم)7""". وجعل الإسلام المرأة الولود خيرا من غير الولودء فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «خيرٌ نسائكم الولود الودود)0370 , 

الوجه السادس: بنظام الزواج الشرعي يتحقق استمرار وجود وبقاء الجنس البشري الذي هو 


(5774) [سورة الروم : الآية .]7١‏ 

(51559) «تفسير ابن كثير» ج77 ص479ء «تفسير الرازي» ج18 ص١١١21‏ اتفسير الآلوسي» ج١27‏ 
ص ."81 

537770) رححة الله البالغة» للدهلوي. ج37 ص ”5817 . 

(1771) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. ج37 ص74. 
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ضروري لبقاء الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لها. ولا يقال إن استمرار بقاء الجنس 
البشري يتحقق أنضنا خارج نظام الزواج وقيوده ؛ لأننا نقول إن المطلوب استمرار وجود وبقاء 
الجنس البشري على النحو اللائق بالبشرء وليس على نحو استمرار وجود الحيوانات 
المتأتي باتصال الذكور بالإناث جنسياً بغير ضابط. قال الكمال بن الهمام صاحب «فتح 
القدير) ‏ رحمه الله تعالى -: «سبب مشروعية النكاح تعلق البقاء المقدر في العلم الأزلي 
على الوجه الأكملء وإلا فيمكن إبقاء النوع البشري بالوطء على غير الوجه المشروع, 
لكنه مستلزم للتظالم وسفك الدماء وضياع الأنساب. بمخلافه على الوجه المشروع)2"""97. 
- خلاصة حكمة الزواج: 


وخلاصة تشريع الزواج في الإسلام إيجاد النسل لبقاء الجنس البشري عن طريق إشباع 
الرغبة الجنسية باتصال الرجل بالمرأة عن طريق عقد الزواج» فيحصل مقصود الزواج من إيجاد 
النسل واستمتاع الزوجين أحدهما بالآخر على الوجه المشروع» وتكوين الأسرة المتماسكة التي 
زنقا فبها الل 

وقد أشار الفقهاء إلى ما قلناه وهم يتكلمون عن حكمة الزواح ء ونذكر فيما يلي بعضصس 
أقوالهم . 


م - أقوال الفقهاء في حكمة الزواج: 


أ- قال الإمام الغزالي : «الفائدة الأولى للنكاح الولد. وهو الأصل وله وضع النكاح. والمقصود 
إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس». وإنما الشهوة خلقت باعثة 


سه اير 


ب - وفي «تفسير الاألوسي»): «وذكر الطيبي : القصد من خلق الأزواج السكون إليهاء وإلقاء 
المحبة بين الزوجين ليس بمجرد قضاء الشهوة التي يشترك بها البهائم» بل تكثير 
النسل. . .)235"9 , 

ج - وقال الإمام السرخسي الحنفي : «ثم يتعلق بهذا العقد ‏ عقد الزواج ‏ أنواع من المصالح 
الدّينية والثّنيوية» من ذلك حفظ النساء والقيام والإنفاق عليهن. ومن ذلك صيانة النفس 
عن الزنى»ء ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وامة رسول الله يك وتحقيق مباهاة الرسول 


(5737) وإحياء علوم الدين» للغزالي. ج37 » ص>؟7. (17174) (تمسير الآلوسي» ج١7.‏ ص١”.‏ 


١ 


يه كما قال: «تناكحوا تناسلوا تكاثرواء فإني مباءٍ بكم الأمم يوم القيامة. . .» ثم قال 

السرخسي : وإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة. وبالتناسل يكون هذا 

البقاء. . . » ثم قال السرخحسي - رحمه الله -: وليس المقصود بهذا العقد ‏ عقد الزواج - 

قضاء الشهوة» وإنما المقصود ما بينئاه من أسباب المصلحة. ولكن الله تعالى علق به قضاء 

الشهوة أيضاً ليرغب فيه المطيع والعاصي : المطيع للمعاني الدينية» والعاصي لقضاء 

الشهوة 0572 , 

5 2 مشر وعية الزواج: 

الأصل في مشروعية الزواج الكتاب العزيز, والسّنة النبوية المطهرة. وإجماع العلماء. 

فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع. ١‏ اسه وقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم 
وإمائكم 25904 . 

ومن السنة النبوية الشريفة قوله ككةِ: ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أعض للبصر. وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء) رواه مسلم وهذا 
لف0778 , 


وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع في الإسلام07"0 , 


41 - حكم الزواج : 

قلنا: إن الزواج مشروع في الإسلام» ونريد أن نبين هنا مدى مشروعيته بمعنى : هل هو 
أو مكروغا؟ وبكلمة أخرى : هل الزواج تعتريه الأحكام التكليفية من إباحة وندب ووجوب وكراهة 

4غ - الزواج الواجب: 

يكون الزواج واجباً إذا خاف الشخص على نفسه من الزنى إذا لم يتزوج؛ لأن صيانة 
(51717) «المبسوط» للسرخسي» ج4 » ص1917-197. 
(5515) [سورة النساء: الآية *]. (517179) [سورة النور: الآية 93 *] . 


(5718) «(صحيح مسلم بشرح النووي) ج24 ص 1١/7‏ . و«(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9» ص">١٠.‏ 
(5119) «المغني) ج". ص" ؛. 


1١: 


الإنسان نفسه من الزنى واجبء والزواج وسيلته. فيكون الزواج واجباً في هذه الحالة؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا قول عامة الفقهاء. جاء في «المغني» لابن قدامة 
فى قول عامة الفقهاء ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام » وطريقه النكاح)”8"" , 

والظاهرية يوجبون الزواج على القادر عليه دون تعليق هذا الوجوب على الخوف من الوقوع 
في الر 01410 , 

ومن كان الزواج واجباً في حقه لزمه تقديمه على الحج الواجب القادر عليه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركهء قدّمه على 
الحج )289 , 

6 - شرط الزواج الواجب: 

وشرط الزواج الواجب أن يكون الشخص قادراً على مؤونة الزواج من مهر ونفقة الزوجةء 
جاء في «البدائع» للكاساني : «لا خلاف في أن النكاح فرض في حالة التوقان حتى ان من تاقت 
نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم . . . 
الواجب إلا به يكون واجباً0*"". وهذا الشرط ‏ ملك المهر والنفقة ‏ في الزواج الواجب شرط 
معتبر عند |١‏ نفية 01849 , 

١‏ - ويبدو أن مذهب المالكية يشترط أيضاً القدرة على مؤونة الزواج ليكون واجباً في 
وخاف على نفسه الزنى)2**0. ومن هذا القول يظهر أن ملك المال اللازم للزواج شرط لوجوب 


(7780) «المغني» ج5. ص45 4. «البدائع) ج؟. ص558.» «نهاية المحتاج) ج25 ص18١.‏ 
(1741) «المحلى» ج9: ص45١.‏ 

(1187) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص 7٠١١‏ . 

(378) «البدائع» ج37 ص18؟7 . 

(1185) (افتح القدير) ج75 . ص147”. «رد المحتار على الدر المختار» ج”. ص". 


(51785) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي . ص/ا١7.‏ 


1١ه‎ 


النكاح. ويدخل في مقهوم قولهم : «لمن قدر عليه بالمال» القدرة على أداء المهر والقدرة على 
النفقة للزوجة . 

ة: وعلند الحنابلة, كما يبدو القدرة على الإنفاق لين بشرط للنكاح الواجب» فقد 
جاء في «شرح منتهى الإرادات): «ويجب التكاح على من يخاف بتركه زنى وقدر على نكاح 

حرة. وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. واحتج بأنه عليه الصلاة 

والسلدم كان يصبح وما عنلدهم شي * ويمسي وما عندهم شيء ؟ ولأنه عليه الصلاة والسلام زوج 
رجلا لم يقدر على خاتم من حديدءى ولا وجد إلا إزاره» ولم يكن له رداء. أخحرجه البخاري, 
وهذا في حق من يمكنه التزوج . أما من لا يمكنه فقد قال تعالى : #وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحاً حتى يُعنِيَهُمُ لله من فضله». ونقل صالح - أي عبن أبيه الإمام أحمد- - يقترض 
ويتزوج0180 , 

م5 - والقدرة على مؤونة الزواج شرط لوجوبه عند الظاهرية. فقد حاء في «المحلى» 
لابن حزم الظاهري : «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن فعل 
أحدهما ولا بدّء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم, برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري 
قال النبي ولع : )2 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
قا له ولجاء) 3559 , 

إلا أن الظاهرية, من خلال قول ابن حزم هذاء لم يصرحوا بشرط القدرة على الإنفاق» 
وإنما يْفَهُم منه القدرة على الزواج بالنسبة لدفع المهر. 

614 الاستدانة لتحصيل مؤونة الزواج الواجب: 

قلنا: : إن الشرط في الزواج الواجب القدرة على مؤونة الزواج من مهر ونفقة الزواج » فإذا 
0 هذه المؤونة مؤونة الزواج -» فهل يبقى النكاح وَاححِنا عليه ما دام يخاف من الوقوع 
في الزنى إن لم يتزوج؟ 

الجواب: ينظرء فإن كان قادراً على الاستدانة, فعليه أن يستدين ما يكفيه لمؤونة الزواج 
من مهر ونفقة ويتزوج » فقد ذهب الفقيه ابن عابدين الحنفي ق «وحاشيته على الدر المختار» 
إلى أن النكاح يبقى واجباً على من يخاف على نفسه الزنى إن لم يتزوجء وإن لم يملك الخهر 
إذا قدر على استدانة المي “الى 0 قال 0 بن عابدين عن هذه الاستدانة : (وينبغي وجوبها 


(5185) «شرح منتهى الإرادات» ج ص4 . (371) «المحلى» ج94 ص١‏ 44 . 
(84؟ © حاشية أبن عابدين ارد المحتار على الدر المختار» اج ص كل/ا. 


حل 


وجوب الاستدانة ‏ عند تيقن الزنى إذا لم يتزوج» بل ينبغي وجوبها حينئذ وإن لم يغلب على 
ظنه قدرة الوفاء) 249 , 

ويبدو أيضاً أن الاستدانة عند الحنابلة لغرض الزواج تكون واجبة ما دام الزواج ا 
عليه لوقاية نفسه من الزنى » فقد جاء في شرح منتهى الإرادات): «ونقل صالح - أي عن أبيه 
الإمام أحهزل- يفترضص ويتزوج) 30107 . 

6 - رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها : 

عند المالكية: يبقى النكاح واجباً على الشخص إذا خاف على نفسه الزنى إذا لم يتزوج» 
إذا علمت المرأة المخطوبة أن خاطبها عاجز عن الإنفاق عليها ورضيت بذلك0""97 . 


45 - الزواج الواجب للمرأة: 


وما قلناه في وجوب الزواج في حال خوف الرجل من الزنى إذا لم يتزوج» يسري أيضاً على 
المرأة. فإذا حافت المرأة على نفسها من الوقوع في الزنى وجب عليها النكاح» وبهذا صرح 
الفقهاء. فمن أقوالهم ما جاء في «نهاية المحتاج) للرملي : ااوفي التنبيه» من جاز لها النكاح إن 
احتاجته 8< لها.. . ونقله الأذرعي عن الأصحاب». ثم نقل وجويه عليها إذا لم تندفع عنها 
الفجرة إلا به)2""9 , 

وفي شرح الأزهار» في فقه الزيدية : (يجب الزواج على من يعصي لتركه. أي إذا كان 
الرجل أو المرأة يعلم أو يغلب في ظنه أنه إن لم يتزوج ارتكب الزنى » أو ما في حكمهء أو ما 
يقرب منه كنكاح ه2779 

وقال الحنابلة : «يجب النكاح على من يخاف الزنى بترك التكاح من رجل وامرأة» سواء كان 
خوف ذلك علماً أوظناً؛ ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام ‏ وطريق ذلك النكاح)9""" , 

وقال المالكية يا بوجوب الزواج في هذه الحالة بالنسبة للمرأة فقد جاء فى «فقه 
المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي : «فإن خافت على نفسهاء أو لم تكن قادرة 


(5789) حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» ج27 صلا. 

(1540) (شرح منتهى الإرادات» ج”2 ض 5 : 

5791 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج7 . ص4١6-7١7.‏ 

(159457) (نهاية ة المحتاج) للرملى . جك ص١18.‏ 

(578) «شرح الأزهار» ج37 ص/0ا9١1.‏ (57531) «كشاف القناع» ج”ا. ص”. 


1١و7/‎ 


على قوتها وتوقف على الزواج سترهاء فيجب عليها الزواج)9"©. 
1 - كيف تقوم المرأة بالزواج الواجب؟ 


وإذا صار الزواج واجباً على المرأة فكيف تقوم به؟ أتعرض نفسها على الرجال؟ أو تخطب 
رخلا كما ينطب الرجل امراة» 

والجواب: عليها أن لا تمتنع منه إذا تقدم إليها الرجل الكفؤ لخطبتهاء وعلى وليّها أن لا 
يمتنع من تزويجها إذا خطبها الرجل الكفؤ ورضيت به المرأة. فإذا امتنعت هي من الزواج من 
الرجل الكفؤ الذي تقدم لخطبتها. أو امتنع وليّها كان ذلك منها أو منه تقصيراً في القيام بالزواج 
الواجب على المرأة» ومع التقصير في أداء الواجب الإثم على المقصر. 

4- الزواج المحرم: 


وقد يكون الزواج محرماً لعارض يستدعي التحريم, من ذلك ما قاله الزيدية: يحرم على 
الرجل العاجز عن الوطء للنساء أن يتزوج من يعرف, أو يظن من حالها أنها إذا لم يتفق لها جماع 
«وطء» من الزوج تعصي لتركه بأن تفعل الزنى ونحوه. 

وقال الزيدية أيضاً: ويحرم النكاح على من يعرف التفريط من نفسه بالحقوق الزوجية 
الواجبة عليه مع القدرة على أدائها. ودليل الحظر قوله تعالى : #ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»#, 
وإذا حرم الإمساك مع الإخلال بالحقوق. حرم الابتداء لذلك6759, 

,2 -وعند المالكية : إذاكان الشخص راغباًفي النكاح ولم يخش على نفسه الزنى إذالم 
يتزوج» ولكن زواجه يؤدي إلى ارتكاب حرام مثل الإضرار بالمرأة التي يتزوجها لعدم قدرته على 
الوطء أو لعدم النفقة عليهاء أو لاضطراره على التكسب من حرامء أو تأخره عن أداء فرض عليه 
كالصلاة لانشغاله بتحصيل نفقتهاء ففي هذه الحالات يحرم عليه الزواج لارتكابه هذه 
المحظورات بسبب هذا الزواج. 

ولكن إذا كان الشخص غير راغب في الزواج لعجزه عن الوطء مثلاء فإنه يحرم عليه الزواج 
كما قلناء ولكن إذا علمت المرأة بعجزه عن الوطء ورضيت بالزواج به جاز الزواج . 

وكذلك إذا علمت المرأة بعجز الرجل الخاطب لها عن الإنفاق عليها ورضيت به زوجاً دون 
أن يلزم بالإنفاق عليهاء جاز أن يتزوجها. وأما اضطراره على الكسب الحرام بسبب زواجه 


. ١7ص‎ , (فقه المعاملاات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي‎ 079١ 
«شرح الأزهار» ج7. ص/198-197.‎ )35795( 


ليحصل ما ينفقه عليهاء فإن الزواج يحرم عليه حتى ولو رضيت المرأة بتكسبه بالحرام "© . 
حقه حرام . وفضل صاحب «فتح القدير» في هذه المسألة فقال: إذا بلغ خوف الرجل من إيقاع 
الظلم بالمرأة إلى حدٌ لا يمكنه التحرز منه» وصار ظلمه لها متوقعاً يقيناً. فزواجه في هذه الحالة 
حرام. وإذا لم يبلغ خوفه من ظلم المرأة والجور عليها هذا الحدّء فزواجه مكروه كراهة 
يف" 

0١‏ والفقهاء الآخرون وإن لم يصرحوا بما صرح به الحنفية» والزيدية» والمالكية, 
فإنهم كما يبدو لا يخالفون في ذلك؛ لأن الزواج في هذه الحالات ينطوي على الإضرار 
بالزوجة أو تعريضها للفاحشة» أو ظلم لهاء وكل ذلك حرام فما يؤدي إليهء وهو الزواج يكون 
بكراها أزضيا. 

الزواج المحرم بالنسبة للمرأة : 

ويحرم على المرأة الزواج إذا أدى إلى محظور شرعي » كما لو علمت المرأة من نفسها عدم 
قيامها بحقوق الزوج وهي ليست بحاجة إلى الزواج. وهذا ما صرح به الشافعية فقد قالوا: «ولو 
علمت من نفسها عدم القيام بها أي بحقوق الزوج -. ولم تحتج إليه - أي : لم تحتج إلى 
الزواج - حرم عليها)2""9" ., 

وعند المالكية: إذا لم تكن لها رغبة في الزواج فإنه يندب لها إذا كان لها أمل في النسل» 
بشرط أن تكون قادرة على القيام بحقوق الزوج. وأن لا يمنعها الزواج من فعل تطوع وإلا حرم 
- أي النكاح ‏ عنك عدم قدرتها على القيام بحقوق الزوج” 9" . 

44 2 اجتماع الحظر والوجوب في الزواج: 


وقد يجتمع في الزواج وجوب وتحريم في حق الشخص. بمعنى أن الزواج يكون واجباً على 
الشخص لتحقق أسباب الوجوب » كما لو خاف على نفسه من الوقوع في الزنى » ولكن هذا 
الزواج يؤدي إلى ارتكاب محظور شرعي كالجور على المرأة» أو عجزه عن الإنفاق عليها إلا من 


/5790) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي) ج؟. ص4 5١90-5١‏ . 
(5794) (فتح القدير» ج؟.» ص27”45 «رد المحتار على الدر المختار» جا ص7 . 
(4799) «نهاية المحتاج) للرملي في فقه الشافعية» ج5» ص 181-180. 

(500) دفقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ الملطاوي. ص١-18‏ . 


حل 


كسب حرام. فهذا الزواج واجب من وجه. وحرام من وجه فما الحكم في هذه الحالة؟ أنأخذ 
بالوجوب ولو أدى إلى ارتكاب الحرام؟ أم نتأخذ بمقتضى التحريم ولو أدى إلى ترك العمل 
بمقتضى الوجوب ‏ وجوب النكاح ؟ 

4 ذكر الحنفية هذه الحالة والحكم فيهاء فقد جاء في «رد المحتار» للفقيه المعروف 
ابن عابدين: «فإن تعارض خوف الوقوع في الزنى لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج. دم 
الثاني. فلا افتراض بل يكره)05'7 دا لا يصير الزواج في هذه الحالة فرضاء بل يصير 
مكروهاً؛ لأنه يفضي إلى ظلم الزوجة. والظلم حرام. والتوقي من الحرام مطلوب ومقدم على 
النكاح الواجب الذي أصبح و في هذه الحالة. وترك المكروه للتوقي من الواجب هو 
المطلوب . 

وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام في فقه الحنفية وهو شرح للهداية : «وفي «النهاية) : 
إن كان له خوف الوقوع في الرق فعيت لاا رمد من الجر إلا كان ذرضا: قال صاحب 
«فتح القدير» تعليقاً على هذ القول الذي نقله عن «النهاية»: هذا ما لم يعارضه خوف الجورء 
فإن عارضه كره. قيل: لأن النكاح إنما شرع لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد 
الله تعالى. والذي يخاف الجور يأثم ويرتكب المحرمات. فتنعدم المصالح لرجحان هذه 
المفاسد) 275:97 , 

فالتكاح مع خوف الجور على الزوجة يصير هذا النكاح بالنسبة للرجل مكروهاً. والمكروه 
يترك قطعا إذا أذى إلى الوقوع في الحرام. 

6 .2 وعرض هذه المسألة الفقيه المالكي الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى - وبيّن رأيه فيها 
فقال: «والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم؛ لأنه مكلف بترك كل منهما. وحينئذ فلا يصح 
أن يقال: إذا خاف الزنى وجب النكاح ولو أدى للإنفاق من حرام. وقد يقال: إذا استحكم الأمر 
فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين حيث بلغ الإلجاء. . .)2559 , 

5 القول الراجح بالنسبة للرجل : 

والراجح في هذه المسألة بالنسبة للرجل الأخذ بمقتضى التحريم ‏ أي ترك الزواج - لكونه 


. ورد المحتار على الدر المختار» للفقيه ابن عابدين , ج20 ص‎ )5* 01١ 
«فتح القدير  شرح الهداية» في الفقه الحنفي, للكمال بن الهمام. ج؟. ص”147".‎ )505( 
«حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره للدردير. ج؟. ص716-514.‎ )550( 


"٠ 


مؤدياً إلى ارتكاب الحرام مثل ظلم الزوجة أو الإنفاق عليها من كسب حرام . وعلى المبتلى بمثل 
هذه الحالة أن يجاهد نفسه ليصونها من الوقوع في الزنى, وأن يأخذ بالأسباب الشرعية في 
الحفظ والصيانة من الزنى. وعلى رأسها الصوم كما جاء في الحديث النبوي الشريف؛ لأن 
الصوم يكسر شهوته. 

كما أن عليه أن يسعى إلى إزالة ما قد يؤدي به إلى الحرام إذا تزوج» كأن يروض نفسه على 
حسن العشرة وعدم الجور إذا كان الحرام الذي يخاف الوقوع فيه هو ظلم الزوجة. وأن يوفر 
لنفسه مالا حلالا بالكسب الحلال إن كان الخوف من الزواج كونه مؤديا إلى الكسب الحرام 
للإنفاق على الزوجة وهكذا. . . 

فإذا ألحت عليه شهيته بالرغم من صيامه واتخاذه الوسائل لكسر شهوته فله ‏ للضرورة - 
الأاحذ بالاستمناء باليد لكسر شهوته؛ وللتخلص من الزنى», ويستمر بالوقاية والعمل على إزالة 
الأسباب التي تؤدي به إلى ارتكاب الحرام إذا تزوج. ومع حسن النية وصدق التوجه إلى الله 
يغلب على الظن أنه سيصل إلى مقصوده. فيتقدم إلى الزواج دون خوف الوقوع في الحرام . 


07 القول الراجح بالنسبة للمرأة: 


ذكرنا أقوال الفقهاء في النكاح الذي يجتمع فيه الحظر والوجوب» وأقوالهم هذه كانت 
صريحة وأنها هي في حق الرجل. وهذا لا يمنع من بحث المسآلة بالنسبة للمرأة في ضوء ما 
قاله الفقهاء في هذه المسألة في حق الرجل . بمعنى : إذا وجب على المرأة الزواج كما لو خافت 
على نفسها الوقوع في الزنى إذا لم تتزوج. ولكنها تخشى عدم القيام بحقوق الزوج وهذا منها 
حرام فهل تقدم على الزواج إذا تقدم إليها الخاطب الكفؤ ورضي بزواجها الوليّ - وليها ب أم 
تمتنع من الزواج؟ 

الراجح كما يبدو لي. أن تقبل الزواج إذا جاءها الخاطب الكفؤ. وتجاهد نفسها على عدم 
الوقوع في التفريط بما عليها من حقوق للزوج. وإذا لم يأتها الخاطب الكفؤ الذي يرضى به 
الوليّ وترضى هي به أيضاً. فعليها بالصوم . فإن ألحت عليها شهوتها ولم تنكسر بالصوم وبوسائل 
كسر الشهوة الأخرى. وخافت الوقوع في الزنى. جاز لها الأخذ برخصة الاستمناء باليد حتى 
تنكسر شهوتهاء ويأتيها الخاطب الكفؤ. وأن تستمر في الصيام والابتعاد عما يثير الشهوة من 
مأكول ومرئي ومسموع ومقروء. ومع الأخذ بهذه الأسباب وصدق النيّة. ودوام التوجه إلى الله 
تعالى والتضرع إليه أن يجد لها مخرجاً وفرجاً. فإن الغالب على الظن أن مقصودها يحصل إما 
بكسر شهوتهاء فلا تحتاج إلى الاستمناء» وأن يتقدم لها الخاطب الكفؤ المرضي إليها. 
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44- انعقاد الزواج المحرم : 

والزواج المحرم على النحو الذي بيناه ينعقد ويصح في أحكام الدنيا إذا توافرت فيه أركانه 
وتحققت له 0 وتترتب عليه 8 و في سكام الدنيا مثل وجوب 2 والنفقة ا 
ويحاسب عليه في الآخرة. 

وإذا بلغ جوز الرجل بالمرأة ة إلى الحدٌ الذي يمكن أن يقع تحت طائلة القضاء ولحوق حكم 
القاضي بهء فانم سا من أسباب التفريق ؛ لأن جور الرجل بزوجته وظلمه لها وتعديه عليها 
ظلم وضررء والضرر من أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القاضي. كما سنبينه فيما بعد. 

48 الزواج المكروه : 

وقد يكون الزواج مكروها لمعنى فيه يستدعي وصفه بالكراهة, وبهذا صرح الفقهاء: 

أ جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: (أما المكروى فا فنحو أن يتزوج وهو مضمر 
التحليل أي ليحلها لمطلقها _. أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق كسلاء أو عجزه عن الوطء 
وهي تتضرر بتركه. ولا يخشى عليها الوقرع في المحظور فإنه يكون مكروهاً)(؛ م 

وقال ابن جزي المالكي : النكاح المكروه وهو لمن لم يخف الزنى , وخاف أن لا يقوم 
بحقوقه9 :07 , وفي «الشرح الكبير» للدردير» وكذلك في «حاشية الصاوي») 7 فقه المالكية: إن 
خاف به أي بالنكاح ‏ قطعه عن عبادة غير واجبة» كره له النكاح سواء رجا النسل بهذا التكاح 
أ اليلق 
١ 7‏ 

ج- وقال الشافعية: إذا لم تكن للشخص حاجة إلى النكاح لعدم توقانه للوطء خلقة أو 
لعارض ولا علة به كره له النكاح إن ققد الأهبة للنكاح. وهي ملك المهر والنفقة 00 
للزوجة لالتزامه بهذا الزواج ما لا يقدر عليه بلا حاجة9'"©. فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو 


داك أو كذلك» 0 له النكا لعد حاجته عد ا 2 | ؤُدي 0 
مرض دائم أو تعنين كرد اح لعدم مع عدم تحصين 
إلى الفساد. 


5 5ه شرح الأزهار» ج7 2 ص1949١.‏ 

(5708) «قوانين ن الأحكام الشرعية) لابن جزري المالكي , ؛ ص 5١6‏ . 

63050 «الشرح الكبير) للدردير. ج27 ص 2237١5‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج1ء ص774. 
(فنضة»ة «نهاية المحتاج») للرملي . جك ص ه/ا١‏ 5 


ف 


وقال الإمام النووي الشافعى: «أما الأفضل من النكاح وتركه. فقال أصحابنا ‏ أي 
الشافعية : الناس فيه أربعة أقسام.... وقسم لا تتوق إليه نفسه ولا يجد المؤن, فيكره له 
وقسم تتوق إليه نفسه ولا يجد المؤن أي مؤن النكاح ‏ فيكره له)0" . 

؛ - وقال الحنفية : «يكون النكاح مكروهاً كراهة تحريم إذا خاف من الجور على زوجته, 
فإن تيقنه د أىق 1 جوره - حرم)!09:5 . 


ل 5 المرأة والزواج المكروه : 

قال المالكية: «والمرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام إلا التسري)١١"©2.‏ والمقصود 
بالأقسام, أقسام النكاح من جهة وجوبه وتحريمه وكراهته وندبه وإباحته . 

وقد ذكرنا عنهم أن النكاح المكروه هو اللاي طم عر كياد عورا ولم تكن محتاجة 
إلى النكاح. فإن ا في هذه الحالة يكون مكروهاً في حقها(''7©. 

وبناء على نظر الشافعية للنكاح المكروهء يعتبر النكاح فكروها فى أحق! المراة إذا كانت ل 
تقوق نفسها إليةء' وليك هى, تحاجة إليه من جنهة :النفقة وغيرها. 


الزواج في دار الحرب مكر وه إلا للضرورة : 


عند الحنابلة: من دخل دار الحرب من المسلمين بأمان كالتاجر ونحوه. فلا ينبغي له 
التزوج؛ لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد فيستولي عليه الكفارء وربما نشأ بينهم. ل 
دينهم . فإن غلبته شهوته أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حال ضرورة ويعزل عنها حتى لا تأتي بولد. 
ولا يتزوج من أهل دار الحرب؛ لأن امرأته إن كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على دينها. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : النهي عن التروجٍ في دار الحرب ومن نساء دار الحرب 
هو نهي كراهة لا نهي تحريم؛ لأن الله تعالى قال: : «واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
مُحصنين غير مُسافحين». فيدخل نساء دار الحرب الكتابيات في عموم قوله تعالى : ما وراء 
ذلكم» ؛ ولأن الأصل الحلّ فلا يحرم بالشك والتوهم ؛ وإنما كرهنا للمسلم التزوج منهم مخافة 
أن يغلبوا على ولده. فيسترقوه ويعلموه الكفر. ففي تزوجه تعريض لهذا الفساد العظيم» وتزداد 


وناك و الام التروي: فى شرح الصبع السام اج ا صن 15014 

(5704) «الدر المختار ورد المحتار» ج7. صلا. 

58) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» في فقه المالكية. ج١ء؛‏ ص4/ا7. 
11 رفقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ حسن كامل الملطاوي. ص18١-15١.‏ 


وف 


الكراهة إذا تزوج منهم ‏ أي من نساء دار الحرب _؛ لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها 
فتكفره 0539 , 

6٠٠‏ - وقال الشافعية: يكره ٠‏ النكاح للمسلم في دار الحرب إذا لم يغلب على ظنه الزنى 
إن لم يتروجء خوفاً على ولده من التدين بدينهم . أما إذا غلب على ظنه الوقوع في الزنى إن 
لم يتروج.2 ففي هذه الحالة يباح له التروج ولا يكره ؛ لأن المصلحة المحققة الناجزة ‏ وهي الوقاية 

من الزنى ‏ مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة. وهي الخوف على ولده مستقبلا من التدين 
بدينهم 7739 , 

0ه - زواج الأسير المسلم في دار الحرب. هل يكره أو يحرم؟ 

وأما الأسير المسلم بيد الكفرة في دار الحرب» فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج 
ما دام أشيراء لأن الإمام أحمد منعه من وطء امرأته ته إذا سرت معه مع صحة نكاحهاء فقد سئل 
- رحمه الله تعالى -عن سير سرت تج تراه ابطاهالاتفال : كيف يطؤها؟ فلعل غيره منهم يطؤها . 
قال الأثرم : قلت لأحمد. ولعلها تعلق بولد فيكون معهم. كآل امن وهذا أنهناء وهذا قول 
الإمام الزهري فإنه قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما كان في أيدي العدو. 

وكره الحسن أن يتروج الأسير المسلم ما دام في أرض المشركين ؛ لأن الأسير المسلم إذا 
ولد له ولد كان 05 لهم » كما لا يأمن أن يط امرأته غيره منهه0719 , 

4 الزواج المستحب «المندوب» : 

أولاً: مذهب الشافعية: 

للشافعية تفصيل وشروط في النكاح المستحب. ويمكن إجمال وإيجاز تفصيلهم وشروطهم 
فيما يلى 25212 : 
مؤونة النكاح من مهر ونفقة للزوجة . وهذا الاستحباب للزواج ثابت حتى بالنسبة للمنشغل 
بالعبادة للحديث الشريف: «يا معشرٌ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . إلخ». 


(؟181) (المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج5. ص 55-455 . 

(3111) «نهاية المحتاج» للرملي؛ ج5. ص178 . 

(5714) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج7. ص 408 . 

(3116) «نهاية المحتاج») للرملي , جتء ص180-178. (مغني المحتاج» ج27 ص31 
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ب - وإن وجد الأهبة للزواج مع عدم حاجته له أي عدم توقانه للوطء -. فلا يكره له لقدرته 
عليه ؟ ولأن اداج مقاصده لا تنشخصر لكن العبادة ‏ أي التخلي لها بالنسبة للمتعبد - أفضل 

من النكاح اهتماماً بشأن العبادة . فإن لم يدا منشفاكٌ بالنوافل, فالنكاح نو القول 
الأصح ف المذهب من البطالة وعدم التعبد لغلا تفضى به هذه البطالة إلى الفواحش 

وهناك قول في المذهب الشافعي يقابل القول الأصح مؤدّاه: أن ترك التكاح أفضل من 
مباشرته للخطر في القيام بواجبه. 

ه.مه ‏ ثانياً: مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة : يستحب النكاح لمن له شهوة يأمن معها الوقوع في الزنى ‏ أي : هو في حالة 
الاعتدال-» فهذا يكون اشتغاله بالنكاح ما دام هو قادر عليه أولى من التخلي لنوافل العبادة, 
وهذا هو ظاهر قول الصحابة - رضي الله عنهم - وفعلهم . قال عبد لله بن مسعود - رضي الله 
عنه : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام. وأعلم أني مركاو مايا دري المح 
فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليست العزوبة من أمر الإسلام في 


شي 0151902 , 

005 تقديم فرضص الكفاية على التكاح المستحب : 
رحمه الله تعالى -: «وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد. قدمت على النكاح إن 
لم بخة العنت #17 

.مه ثالاً : مذهب الحنفية : 

وعند الحنفية : الزواج سُنْةَء فهو مندوب في حق الشخص الذي يمكته حفظ نفسه من الزنى 
أي في حق الشخص الذي لا تتوق نفسه إلى الوطء . فلا يخاف عليه من الوقوع في الزنى», 
فقد جاء في «المبسوط» في حق هذا الشخص وأمثاله: «فالنكاح سُنة ل قال يكل : «ثلاث من 
سكن المرسلين: النكاحء والفطر. وحسن الخلق» . وقال عه : «التكاح سنت فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» - أي : ليس على طريقتي -. وبهذا قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى -: النكاح 


(5117) (المغني) لابن قدامة الحنبلي» ح5". ص45 1117-4 . 
(5811) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص7١73‏ . 


>" 


أفضل من التخلى لعبادة الله فى النوافل)0"12 , 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «فهو- أي النكاح - في حالة الاعتدال سئنة مؤكدة, 
وفي حالة التوقان واجب)719" , 

مم60 زَايعا : مذهب المالكية : 


وعند المالكية : من كانت عنده مؤونة النكاح من مهر ونفقة» وهو راغب في النكاح ولا 
يخاف على نفسه من الزنى إذا لم يتزوج» فإن الزواج في حقه في هذه الحالة مندوب عأ 
بكسن قرعا 31 بشرط أن لا يؤدي هذا النكاح إن حرام كالإإضرار بالزوجة . 

أما بالنسبة لغير الراغب في النكاح ولكن عنده مؤونة النكاح ولا يخاف إذا كت انقطاعه 
عن عبادة مندوبة. ورجا بزواجه اسل » فالنكاح بحقه مندوب اق مستحب شرعا -. وكذلك 
يستحب له النكاح إذا نوى به خيراً من نفقة على فقيرة» أو صوناً لها من الضياع أو 
الفاحشة0""29 , 

وقال ابن جري المالكي قلا عاماً من غ غير التفصيل الذي ذكرناه. فقال رحمه الله تعالى -: 
«ويستحب - أي النكاح -, وهو لمن قدر ِ عليه ولم يخف على نفسه الزنى)59" , 


8 خامساً: مذهب الزيدية: 

وقال الزيدية: يندب الزواج لمن يشق عليه ترك النكاح. ولكن لا يصل إلى حدّ الخوف من 
الوقوع في الزنى. وليس عنده من الأمور الدينية ما يصرفه عن النكاح”9""" . 

61 نمادن : قول القاضي عياض: 


وقال القاضي عياض: التكاح متدويه فى بق كل ابن بريجى مت التسل ولو لم يكن هنكي 
الوطء شهوة لقوله يكل : «فإني مكاثر بكم الأمم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر بهء وكذا 


(514) «المبسوط» للسرخسي. ج4» ص197, وانظر «البدائع» ج؟. ص7794-7928. 

51م «الفتاوى الهندية» ج١ ٠‏ ص/"؟ . 

ايض © «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» ج١‏ 2 ص اام الا و«الشرح الكبير» للدرديرء و«وحاشية الدسوقي» 
ج21 ص4 ١60-5١3؟.‏ 


(1771) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء ص7١7‏ . 
قفص 6 «شرح الأزهار» ج؟ » ص99١.‏ 


ةا 


في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء ع غير الوطء 9" , 

00 لا ا 
كاليجل» ١‏ وقد صرح بهذا المالكية فقالوا: الا في ذلك كالرجل» فإذا كانت لها رعبة في 
الزواج » ولكنها لا تخاف الوقوع في الرى» وكانت قادرة على الإنفاق على نفسها وهي مصونة 
من غير زواج» فإنه يندب لها الدكاح ٠‏ سواء ء أكان لها أمل في النسل أم لم يكن» وسواء ء أعظلها 
الزواج عن فعل تطوع أم لم يعطلها»9©. 

الزواج المباح : 

أولاً : مذهب الحتابلة : 


قالوا: يباح و ا او لأن العلّة التي لها يجب 
التكاح أو يستحب وهو خوف الوقوع في الزنى» أو وجود الشهوة مفقودة فيه؛ ولأن المقصود من 
التكاح تحصيل الولد. ونوا تبن لا شهوة ة له غير موجودء فلا ينصرف إليه الخطاب الشرعي 
بالتكاح إلا أن يكون مباحاً في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع تاولا كان تجاه 
لنوافل العبادة أفضل من الزواج؛ لأن زواجه يمنع من تحصين المرأة بغيره لحبسها على نفسه 
بزواجه منها دون قدرته على وطثها مما قد يعرضها إلى القحاف يلدت به لفن هذا فقياذ 
عن تعريض نفسه لواجبات الزواج وحقوقه, ولعلّه يعجز عن القيام بذلك. وينشغل عن العلم 
النافع والعبادة بما لا فائدة له فيه©"" , 

0ه - ثانياً: مذهب المالكية : 


وعندهم عا الزواج إذا كان الشخص غير راغب فيه ولا يصرفه هذا 0 
ولا برضو يه شبلة ركان قادراً على مؤونة الزواج 0 3 الواضح أن غير الراغب فيه هو من 
لا شهرة له في التكاح غالباً إما لكبر أو لمرض أو 


(51*790) و(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9,» ص١١١.‏ 

(5874) «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي. ص17 . 

(55) «كشاف القناع» ج"ا. ص" . 

(555) «الشرح الصغير) للدرديرء ودحاشية الصاوي» ج١‏ ؛ ص 77/4 «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» 
اج صه 5١‏ » «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي. ص18 . 


"/ 


64 ثالثاً: مذهب الحنفية: 

وعندهم يكون الزواج ا إذا لم يقصد به إقامة السنة.» بل قصد به مجرد التوصل إن 
قضاء الشهوة . وليحن قينا من عدم الإيفاء بموجب: الزواج ج أو حاف من ذلك كوف غير 
راجح 0577 , 
6 رابعاً: مذهب الشافعية 
مؤونة النكاح من مهر وثفقة -. فل" يكره له الزواج لقدرته عليه ؛ ولأن مقاصد النكاح لا تنحصر 
في الرغبة في الوطء9"©, ومعنى ذلك أن الزواج في حقه مباح . 

5 خامساً: مذهب الزيدية : 

قال الزيدية: ويباح النكاح. فيما عدا ذلك - أي ما ا لم يحصل فيه وجه للوجوب أو للحظر 
أو للكراعة 692 

- سادساً: قول القاضى عياض: 

قال القاضي عياض: إن من لا ينسل. ولا أرب له في النساء. ولا في الاستمتاع بما دون 
الوطع. فالتكاح فى .حقه مباحم إن غلي المرأة بذلك ورضيت057(0) , 


4ه القول الراجح 


والراجح قول القاضي عياض. فإن اشتراط علم المرأة بحال الرجل ورضائها به يدفع مظنة 
الضرر بالمرأة بهذا الزواج» إذ قد تكون هي كبيرة السن ولا رغبة لها في الوطء. وتحتاج إلى 
من ينفق عليهاء ولا شك أن ذ في زواجها هذا عصمة لها من الضياع بوجود المنفق الشرعي لها. 

كما أن الرجل قد يحتاج إلى من يخدمه ويطلع على عورته في حال مرضه وعجزه؛ فزواجه 
هذا يحقق له ذلك دون إلحاق الضرر بالمرأة بحاله كما قلنا. 


(87237070) «الدر المختار ورد المحتار» جلاء ص/. 

(5874) «نهاية المحتاج» للرملي. ج”". ص 180-١78‏ . 
(8759) «شرح الأزهار» ج1اء ص4ة9١.‏ 

(73*0) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5. صض١١١.‏ 
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68 هل 0 في ا الإباحة 0 الندب 5 الوجوب؟ 
ندا ل كته اوكا 0 أو مكزوها: ارعتاحاً على الشجر الذي نطيلناة يك 
السابقة. ولكن ما هو الأصل في حكم الزواج من هذه الأحكام؟ 


لا خلاف في أن التحريم والكراهة ليس واحد فيهما هو الأصل في حكم الزواج» وإنما هما 
حكمان عارضان للزواج بسبب ما يعرض للشخص من عارض يجعل الزواج في حقه محرماً أو 
مكروهاً. 


ويبقى الخلاف بين الفقهاء محصوراً في الوجوب والندب والإباحة. بمعنى أن الشخص إذا 
كان في حالة الاعتدال من حيث شهوته ‏ أي له شهوة للنساء ء ولا يخشى الوقوع في الزنى إذا 
لم يتزوجء ويملك مؤونة الزواج من مهر ونفقة» فحكم الزواج في حقه هو ما نعتبره هو الأصل 
في حكم الزواج» وهو واحد من هذه الثلاثة: الوجوب, أو الندب. أو الإباحة. وفي كل واحد 
من هذه الثلاثة قال فريق من الفقهاء على النحو التالي : 


00 القول الأول : الأصل ذ في الزواج الوجوب : 


وهذا قول الظاهرية. وحجتهم ظواهر النصوص الشرعية مثل قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع4. وقوله عزّ وجل: طإوانكحوا الأيامى منكم 000 من 
عبادكم وإمائكم #. » وقوله يلل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغعض 
للبصر وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له 0 

وجه الدلالة بهذه النصوص أن الله تعالى أ مر بالنكاح مطلقا » والأمر المطلق يدل على 
الفرشنية :والوحويت قطفا: إلا أن يقوم الدليل بخلافه؛ ولآن الامتناع من الزنى واجب., ولا يتوصل 
إلى هذا الواجب إلا بالنكاح. وما لا يتوصل إلى لوانت امه ركون وإنجار 8 


0١‏ القول الثاني : الأصل في الزواج الإباحة: 


(5881) «المحلى» لابن حزم الظاهري, ج9. ص 5٠»‏ 5» «البدائع» للكاساني. جه ص778 2 
واية : #فانكحوا ما طاب لكم . . . * الخ؛ في سورة النساء. ورقمها ". 
وآية: #إوانكحوا الأيامى . . . 4# الخ. في سورة النورء ورقمها 75. 
وحديث: (يا معشر الشياب...» إلخ , أخرجه البخاري : انظر «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» . 
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جاء في «المهذب)» في فقه الشافعية: «النكاح جائز»" . 
وفي «البدائع) للكاساني في فقه الحنفية: «وقال الشافعي : إن النكاح مباح كالبيع 
والشراء»2"”7). وترتب على هذا الأصل عند الشافعية أن التخلي إلى نوافل العبادة أولى وأفضل 
من النكاح في حق من له شهوة يأمن معها من الوقوع في الزنى 9" , 
والحجة لهذا القول من وجوه نذكرها فيما يلي 9©: 
أولاً : قوله تعالى: ل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بامتوالعم محصنين غير 
مسافحين . الصينى ]| خبر تعالي عن إحلال النكاح. والمحلّل والمباح من ٠‏ الأسماء 
المترادفة؛ ولأن الله تعالى قال: «واحلّ لكم #. ولفظ «لكم) يستعمل في المباحات. 
ثانياً: النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة. فيكون مباحاً كشراء الجارية للتسري بها. 
الثا: إن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى النفس., ولا يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه. 
وإنما يباح له ذلك بحكم الأصل كالأكل والشرب. وإذا كان ذلك ميان لا يكون نجنا لما 
بين الواجب والمباح من التنافي . 
زائغا: قوله تعالى في مدح بحيى عليه السلام -: #وسَيّداً وحصور )ه770 , والحصور هو 
الثن 5 لا بأتي النساء مع القدرة على ذلك» فلو كان النكاح واجبا أو أفضل من تركه لما 
خامساً: لقد كان في الصحابة من ليس له زوجة» وقد علم رسول الله ككل ذلك منهم, ولم ينكر 
عليهم عزوبتهم, وخلوهم من الزوجات. فدلٌ ذلك على أن التكاح ليس بواجب. 
ماين ؛ قوله تعالى : #دين للناس 0 الشهوات من النساء والبنين ه050 وهذا فى معرض 
الذم. فلا يكون النكاح هو الأفضل من تركه, فدلٌ ذلك على أنه مباح وليس غير ذلك من 
الوجوب أو الندب. 
(57575) «المهذب وشرحه المجموع) ج16١.‏ ص١78..‏ 
(*5) «البدائع» للكاساني» جه ص72186. 
(5754) «المجموع شرح المهذب» جه. ص787» «نهاية المحتاج) للرملي » ج5: ص 180-١19‏ . 
[لحايضةة «المغني) ج5: ص47 5 ء «المبسوط) ج4)» ص194١.2‏ «البدائع» جه. ص18؟١271‏ «المجموع شرح 
المهذب» ج6١2‏ ص/ا38 . 
(5"5) [سورة النساء: الآية 4 37]. 
(577) [سورة آل عمران: الآية 9"] . (5774) [سورة آل عمران: الآية .]١4‏ 


ال 


سابعاً: الزواج عقد معاوضة» فكان الاشتغال بنوافل العبادة أفضل منه كما هو الحكم بالنسبة 
ثامناً: يلزم من النكاح حقوق يتحتم على الرجل القيام بها مع أنه مستغني عن التزامها لعدم 
فى التزامه ما لا يلزمه مباحاً وليس بواجب. 
0.07 - القول الثالث: الأصل في الزواج الندب: 
الأصل في النكاح هو الندب أو الاستحباب أو السّنة على اختلاف الألفاظ والتعابير التي 


يقولها أصحاب القول الغالث» والمعنى واحد وهو أن النكاح مرغوب فيه في دار الإسلام» وأفضل 
من تركه » وأن الإسلام يدف عا ويتعره كسا في شرعه,» وأنه من ما ورد في الندب إليه 


السنة النبوية الشريفة. 
وبهذا القول قال الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية المختلفة, 
فمن أقوالهم ما يأتي : 
أ ويكون النكاح سنة مؤكدة في الأصح في حال الاعتدال ‏ أي حال القدرة على وطء ومهر 
ونفقة 0 
الأصل في النكاح الندب”54" . 
ِ- الأصل فيه داق فى النكاح - الندب» أما بقية الأحكام فهى عارضة 05540 , 
د ثم هذا العقد ‏ أي النكاح - مسنون ومستحب فى قول وير العا 
ها من يستحب النكاح له وهو من له شهوة يأمن معه الوقوع في محظورء فهذا الاشتغال 
أ بالتكاح - أولى من التخلى لنوافل العبادةت5؛؟" , 
5 النكاح مستحب في حل نقشةه بالإجماع 49" . 


. «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية , ج20 ص72‎ )067”994١ 
. 717/7” ٠ «الشرح الصغير» للدردير» اج‎ 06*5١ 
. 5١08 «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج7١ ص‎ )1841( 


(3557) «المبسوط) ج4ء ص؟151 . (774) «المغني) ج57 ص5 5؛ . 
0955 ومستمسك العروة الوثقى») تأليف: الشيخ محسن الحكي ج7١‏ ص". 


"١ 


65 وأدلة القول الثالث من وجوه نذكرها فيما يلى :05 : 

أولاً : أمر الله تعالى بالنكاح وأمر به رسوله كَل وأقل ما يدل عليه هذا الأمر الندب إلى فعل 
المأمور به. 

ثانياً: قوله عله في رده على من أراد التبتل : «ولكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقدى وأتزوج النساع 
فمن رغب عن سُنتي فليس مني ©0547 , 

ثالثا: رد النبي كَلةِ على عثمان بن مظعون رغبة فى التبتل وعزمه عليه" , 

رابعاً: قوله يله : «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)48""© , 

امسا ففي هذه الأحاديث النبوية الشريفة حتٌ على النكاح شديد ووعيد على تركه يقرّبه إلى . 
الوجوب. ويقرّب التخلي منه إلى التحريم. ولو كان التخلي من النكاح أفضل لانعكس 
الأمر. 

سادساً - النبي يكل تزوج , وفعل ذلك أصحابهة, ولا يشتغل النبي عه وأصحابه إلا بالأفضل . ولا 
تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى . 

سابعاً: مصالح النكاح أكثر من التخلّي لنوافل العبادات. فإنه يشتمل على تحصين الدين 
وإحرازه. وتحصين المرأة وحفظها والقيام بأمورهاء وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق 
مباهاة النبي كَل وغير ذلك من المصالح الراجحة على نوافل العبادات. 

ثامناً: تشبيه عقد النكاح بالبيع باعتبار الاثنين من عقود المعاوضات» وأن نوافل العبادات 
تفضلهما. يرد على هذا الاحتجاج بأن مصالح البيع لا تقارب مصالح النكاح فضلا عن 
مساواتها. كما أن طبيعة عقد النكاح تخالف طبيعة عقد البيع كما هو ظاهر. 

تاتيعا: احتجاجهم بما جاء في القرآن الكريم من مدح لنبي الله يحمى - عليه السلام - وهو قوله 
تعالى : «وسيّداً وحصوراً» يرد عليه أن هذا كان شرعه » وجاء شرعنا بخلافه, فيكون 
شرعنا هو الأولى . 


(574) «المغني) ج7. ص445-/54» «المبسوط» ج4. ص197١-144.‏ «البدائع» جه ص794-778؟75. 

(5145) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج94 ص» .٠١‏ 

(741) رواه الترمذي ولفظه فيه. «جامع الترمذي» ج4. ص١ ٠١‏ : «رد رسول الله يكهِ على عشمان بن مظعون التبتل 
ولو أذن له لأختصينا». 

(7758) «سئن أبي داود) ج57 ص40 . 


ضن 


عاشرا 


عبادكم وإمائكم . 29 مويق له حجة لهم في هذه الآية على وجوب النكاح كما ذهب إليه 
الظاهرية, فقد جاء في ((تفسير القرطبي» في هذه الآية: وهذه الآية تدخل ف باب الستر 
والعلاج» 1 زوجوا من له زوج له منكم وأنه طريق التعفف)05220 , 

وفي «تفسير الجصاص» بصدد هذه الآية الكريمة: 0 هذه الآية الإيجاب إلا أنه 
قد قامت الدلالة من إجماع السلف وفقهاء الأمصار على أنه لم يرد بها الإيجاب» فدلٌ 
على أنه - النكاح - مندوب فى الجميع)05*0 . 
6 . القول الراجح 


والراجح هو القول الثالث» أي أن الأصل في الزواج هو الندب أي السنية والاستحباب في 


حال الاعتدال». وقد تعتريه الأحكام التكليفية. الأخرى: من وجوب. وحرمة, وكراهة. وإباحة. 
لعارض يعرض له بالنسبة لشخص معين في حالة معينة على النحو الذي بيناه من قبل . 


ودليل الرجحان هو ما استدل به أصحاب القول الثالث ‏ أي القائلون بأن الأصل في الزواج 


الندب -» ونضيف إلى ما استدلوا به ما يأتي : 


أولاً : حديث رسول الله عد الذي رواه ه الإمام البخاري وذكرناه» ونذكره هنا وهو: ديا معشر 


الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع , » فعليه بالصوم ‏ فإنه له وجاء) 
وفي رواية الإمام 0 لهذا الحديث : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » 
فإنه أغضن للبصر. » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ‏ فإنه له ولجاء) 0*9 , 

ولا يقال: إن هذا الحديث الشريف الذي احتج به الظاهرية القائلون بوجوب النكاح, 
فكيف نحتج به للقول باستحباب النكاح؟ لا يقال هذا؛ لأن هذا الحديث الشريف يفهم 
مدلوله في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة وأفعال الصحابة الكرام وما جاء في تفسير الآيات 
التي احتج بها أصحاب القولين الأول والثاني » والتي ذكرناها كلها عند ذكر أدلة الأقوال 
الثلاثة . 


أقول: فإن هذا الحديث الشريف في ضوء ذلك كله يفهم على أنه يدل على أن 


(559) [سورة النور: الآية 7 "]. 

(0ه#ة) أحكام القرآن «تفسير القران» للقرطبي. ج7١‏ ص 789 . 

1م أحكام القران (تفسير القران» للجصاص» ج17 ص 7720 . 

(509) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص5١٠:‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9» ص177 . 


وف 


الأصل في النكاح (الندب) وليس (الوجوب). ولأن صيغة الأمر كما تأتي للوجوب تأتي 
لغيره كالندب إذا دلت القرينة على ذلك . والقرينة على إرادة (الندب) في هذا الحديث 
الشريف هو ما جاء ف فى أدلة القائلين بأن الأصل في النكاح الإياحة. والقائلين بأن الأصل 
فيه الندب. 
ثانياً: إن ع هونهج | الأتبياءة بكرن عر العرطوب فيه عدوي اله ٠‏ ويكون عراش عن 
«والإعراض عن 0 والأولاد 3 مما يحبه الله 8 ول هو دين الااء نا قال 
تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وجعلنا لهم أزواجاً وذريةٌ4ه0*" , وقول ابن 
تيمية : (والإعراض عن الأهل والأولاد) أي عن الزواج والأولاد بدليل الآية التي استدل بها 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -. 
57 حكم النكاح فى الوقت الحاضر: 
وإذا كان الأصل في النكاح هو الندب ‏ وهو ما رجحناه ‏ فإن هذا الحكم أي الندب. في 
الوقت الحاضرء يقرب من الوجوب لما يخاف على شباب ونساء المسلمين من الوقوع في الزنى 
يسبب رقة الدين في النفوس .2 وفساد المجتمع ‏ وكثرة المغريات. كما هو واضح وظاهر ولا 
يحتاج إلى بيان أو تفصيل . 
"0ه ضرورة العمل الحاد لتشجيع الزماج : 
الزات, من تن الإسبلام؛ والإسلام حث عليه . وفيه مصالح كبيرة » وحكمه الندب. وقد 
يصير واعوا إذا تعين طريف ووسيلة للخلاص من الزنى . والملاحظ في الوقت الحاضر كثرة 
المغريات لارتكاب فاحشة الزنى ‏ وبالتالي شيوعها في المجتمع مما أدى - مع أسباب أخرى - 
إلى عروف الشباب عن الزواج» وأصبح هذا العزوف مشكلة خطيرة بالنسبة لهم وللنساء وبالتالي 
للمجتمع كله. وقد أن الأوان لقيام ولاة الأمور بالعمل الجاد المخلص الدؤوب لتشجيع الشباب 
على الزواج باتخاذ ما تظهر به الجدية في العمل لتشجيع الزواج. 
4 من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج: 
أولاً : تطهير المجتمع من الفساد. ومن المغريات للوقوع في الفاحشة . 
ثانياً: إصلاح نظام التعليم إصلاحاً ويا إذ لين من المعقول ولا من المقبول جعل هذا 
(ه5) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص ٠٠١‏ 


ان 


رابعا: 


النظام وعدا للإناث والذكور. وجعل مراحله واحدة للجنسين مما أدى ويؤدي إن أن 
تقضي الفتاة ما يقرب من خمس وعشرين سنة من عمرها قبل إكمال دراستهاء وهي فترة 
طويلة تمر بها الفتاة في جو من الاختلاط والصخب, وضغط الشهوة الجنسية الكامنة فيهاء 
وفي المحيطين بها من الشباب مما قد يؤدي إلى وقوعهم في الفاحشة. فضلاً عن فوات 
مفاسد . 
كلامنا عن حق التعليم والتعلم في موضوع الحقوق العامة6**9. 

وهذا الإصلاح لنظام التعليم يسهم إلى حدٌ كبير في تهيئة فرص الزواج للفتاة 
زوجة وأماء ومن ثم أداء رسالتها المجيدة في المجتمع . 


: تشجيع الدولة للمتزوجين أو الراغبين في الزواج بإعطائهم المعونات المادية من سكن» 


وسلف مالية» ومعونات., وهبات زواج» ومعونات أولاد؛ لأن الزواج يعني تكوين أسرة 
جديدة» وهذه تحتاج إلى شيء غير قليل من المال. 

إشاعة الوعي الإسلامي بين الناس وتفهيمهم بأن الزواج ليس بيعاً وشراء» وإنما هو اقتران 
شخصين في ظل الإسلام. وحكمه لتكوين بيت إسلامي يسهم في إمداد المجتمع 
الإسلامي بالعناصر الإسلامية من ذكور وإناث» وعلى هُذا لا حاجة إلى المغالاة فى 
المهور, ولا الإسراف في متطلبات الجهاز ونحو ذُلك. ْ 


خامساً: تشكيل هيئة خاصة تعنى بشؤون الزواج وإعداد الدراسات اللازمة في موضوعه وسبل 


تشجيعه 2 وتقديم التوصيات بشأنه إلى ولاة الأمور والاهتمام بطلبات الزواج المرفوعة إليها 
ومساعدة أصحابها وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع على أن تضم هذه اللجنة 
4 - تأخر الزواج وما يجب فيه: 

وقد يتأخر الزواج أو يتعذر لأي سبب كانء. فماذا يجب على المسلم أو المسلمة فعله لا 


(57985) الفقرات 8"8*511 07859 , 


هم 


لا شك أن على المسلم أو المسلمة القيام بما أرشد إليه الإسلام في هذه الحالة؛ لأن 
الإسلام لم يغفل عن معالجة ما قد يقع فيه المسلم أو المسلمة. أو يقع عليهما أو يحيط بهما 
من أنواع الصعاب والامتحان, فما الذي أرشد إليه الإسلام في هذه الحالة. حالة تأخر أو تعذر 
الزواج على الرجال والنساء مما يحفظهم من الانزلاق إلى الرذيلة والوقوع في الفاحشة؟ هذا ما 
نبينه فى الفقرات التالية : 

.هم وجوت الاستعفاف عند تأخر الزواج : 

إذا تأخر الزواج - زواج المرأة أو الرجل ‏ لأي سبب كان هذا التأخر. فعلى المسلم أو 
ول ليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يُغنِيهم الله من فضله 7502#" . 

قال الزمخشري في معنى قوله تعالى : #وليستعفف» : «وليجتهد في العفة وظلف النفس 
كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه)7*©, 

وقال القرطبي : «أمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح. ولا يجده بأي وجه 
تعذر أن يستعفف)0509), 

ومعنى ذلك أن على المسلمة أو المسلم أن يراقب نفسه. ويلجمها كما يلجم الراكب فرسه 
من الانحراف به عن نهج الاستقامة. والابتعاد عن الفاحشة . 

0١‏ الاستعفاف واجب على المرأة وجويه على الرجل: 

ومن تفسير الإمام القرطبي للآية الكريمة من أنْ الاستعفاف واجب على كل من تعذر عليه 
النكاح. بأي وجه تعذرء يفهم من هُذا التفسير أن الاستعفاف واجب أيضاً على المرأة إذا تأخر 
عليها الزواج» أو تعذر لعدم الخاطب مثلا أو لعضل الوليّ» أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأن 
يتعذر به الزواج» سواء كان هذا التعذر أو التأخر يتعلق بالرجل أو بالمرأة. فالرجل قد يكون عنده 
المال ولا يجد المرأة التي تناسبه أو ترضى بهء والمرأة قد تكون راغبة في الزواج ولا يتقدم إليها 
من يخطبها أو يتقدم إليها ولا يصلح لها لفسقه وظلمه مثلاء فتبقى بلا زوج» فيلزمها الاستعفاف 


(هه57) [سورة النور: الآية #ا] . 
(56) «تفسير الزمخشري» اج ص73737 , (/1751") «تفسير القرطبي» ج١1‏ ت)اص"751. 
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5 الصوم وسيلة الاستعفاف : 


قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير الآية الكريمة: «وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا. . . 4 قال ابن العربي : «قال بعض علمائنا أنه يستعفف بالصوم لحديث عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبي يكيو شبابا لا نجد شيئاء فقال رسول الله كه : يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصّوم. 
فإنه له وجاءع0*8 , 

ع#ماثهة حديث الصوم في الاستعفاف يشمل النساء : 


وحديث الصمم للاستعفاف والذي ذكره ابن العربي؛ هو حديث صحيح رواه البخاري 
ومسلم. وحكمه يشمل النساء كما يشمل الرجال. ونص الحديث : «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء) . 

وعلى -هذاء إذا جاء للمرأة خاطب كفؤ وجب على ولي المرأة» وعليها الرضا والقبول به إذا 
خافت العنت. وإن لم تخف العنت والفتنة على نفسها ندب إليها القبول والرضاء وندب إلى 
وليُها القبول والرضا. 

فإن تأخر زواجها أو تعذر لأي سبب من أسباب التأخر أو التعذرء فعليها بالصوم فإنه لها 
وجاء. فبالصوم تنكسر حدة شهوتها فتأمن شرها ودفعها إلى الفاحشة . 

وقد يقال: إن الحديث الشريف يخاطب الشباب؛ لأن في أوله: ديا معشر الشباب . . .)2 
ومعنى ذلك أن أحكامه تخص الشباب ولا تخص النساء. فكيف نحتج به ونسحب حكمه على 
النساء؟ 


والجواب: أن الأصل في الخطابات الشرعية وما فيها من أحكام أنها تشمل جميع المكلفين 


من الرجال والنساء. ولا تختص بأحد الصنفين إلا بدليل يدل على هذا الاختصاص» ولا دليل 
هنا يدل على أن أحكام هذا الحديث تخص الذكور دون الإناث . 


(764) «تفسير ابن العربي المالكي» ج”. ص 217594 والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء انظر: «صحيح 
البخاري بشرح العسقلاني» عق صل8 231١‏ «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج23 
ص8لا7 . 


يض 


وأيضاً فإن الأحكام تناط بعللهاء وعلّة الأخذ بالصوم هو لإضعاف الشهوة ولمنعها من 
الجمرح محيه والانحراف بها إن الفاحشة. وهذا المعنى كما هو ملاحظ في الرجل ملاحظ 

فى المرأة يقي وكما أن الشرع يريد حماية الرجل وصيانته من الزنى عن طريق إضعاف شهوته 
وصفليا بالصوم يريد أيضاً حماية المرأة وصيانتها من الزنى عن طريق إضعاف شهوتها وضبطها 
بالصوم . 

وأيضاً فإن المرأة كالرجل مكلفة بالابتعاد عن الزنى» مما شرعه الإسلام وأرشد إليه الرسول 
عل من سبل الوقاية من الزنى ومنها «الصوم» يشرع 7 0 
هذا الصوم يلزم الأخحذ به سواء وجدت العلّة ل فى الات يني ليخ 
أو الكبيرة السنّ؛ لأن المنظور إليه في ترتب الأحكام هو وجود عللها. فيد العلل تناط وتشت . 

وقد نبّه إلى هذا المعنى الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالنسبة إلى الشيوخ 
إذا وجدت فيهم الشهوة إلى الوطء, وخيف عليهم من الوقوع في الزنى بسبب هذه الشهوة. فقال 
رحمه الله - وهو يشرح حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج». قال ابن 
حجر: خصٌ الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف 
الشيوخ. وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول 00 أأيضاً 000 , 

وقياساً على قول ابن حجر هذا نقول أيضاً: وإن المعنى ‏ أي الشهرة الداعية إلى التكاح ‏ 
تومير قا في النساء. فإذا وجد فيهن وجب عليهن الصوم . 

05 ما يقاس على الصوم للاستعفاف : 
كما يلزم الأخحذ بالصوم , ومن ذلك انتما ا بق غير إلى 0 55058 5006 بين 
الرجال والنساء. وارتياد المحلات المهيجة للشهوة. أو النظر إلى المناظر الحقيقية أو المصورة 
المثيرة للشهوة الجنسية كالتي تعرض في السينما أو في التلفزيون أو تمثل على المسرح ونحو 
ذلك . 

ومما يقاس على الصوم للاستعفاف الانشغال بنوافل العبادات». والتفكر بألاء الله تعالى » 
ودوا م ذكره. واستحضار معاني اليوم الآخر - يوم القيامة -» وما يجري فيه من حساب » وما يؤول 


(5769) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص8١٠‏ . 
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أمر الإنسان فيه إلى جنة أو إلى ناره فهذا وأمثاله مما يضيق الخناق على الشهوة الجنسية 
ويكبتهاء فلا تجد مجالا للظهور أو للضغط على صاحبها. 


هم0ه - ولئ الأمر والاستعفاف : 


ويجب على ولي الأمر ‏ الحكومات الإسلامية ‏ أن تعين الرجال والنساء على الأخذ بوسائل 
الاستعفاف؛ وتزيل من طريقهم ما يضعف هذه الوسائل أو يقلل من أثرهاء وذلك بأن تطهر 
المجتمع من مظاهر الفساد لا سيما الظاهرة منها التي تستطيع أن تمد يدها إليها لتغيرها وتزيلها. 
كما أن عليها أن تمنع ما يثير الشهوات ويدفع إلى الفاحشة والرذيلة من وسائل الإعلام المرئية 
والمقروءة والمسموعة» ولا يقال: ليس هذا من واجب الحكومات وإنما هو من واجب الناس 
أنفسهم, فعلى كل ربّ عائلة أن يمنع عائلته من رؤية كل ما يعرض في التلفزيون أو يذاع في 
الراديو مما يثير الشهوات ويدعو إلى الفاحشة . 

كما أن على كل ربّ عائلة أن يمنع دخول كل شيء مكتوب من مجلة أو كتاب أو جريدة 
أو نشرة فيها ما يدعو إلى الفاحشة» كما أن على كل رب عائلة أن يربي أفراد عائلته على 
التقولت.. وناى جهو عن الر يلل "قوذاة بهو واجي: أرباشع) العانافات »د ولتي اهو رانين 
الحكومات . 

والجواب : أن مما لا شك فيه أن واجب أرباب العائلات أن يقوموا بما ذكرء ولكن هذا لا 
يمنع من لزوم قيام ولاة الأمور ‏ الحكومات ‏ بما ذكرناه؛ لأن هذا من واجباتهم ؛ ولأن بعض أو 
أكثر أرباب العائلات لا تقوم بما هو واجب عليها نحو أفراد عائلاتهم أو تقصر في هذا الواجب» 
فلا مناص من ضرورة قيام الحكومات الإسلامية بالإعانة الجادة الفعلية المؤثرة لمناهج 
الاستعفاف الواجب أخذها من قبل الناس لصيانتهم من الفاحشة» ولا يجوز لها أن تقف متفرجة 
إلى الرجال والنساء يتساقطون في أوحال الفاحشة, وإنما عليها منعهم من هذا السقوط. والأخذ 
بأيديهم اعفاد عن ممست الفاحشة,» ويدل على ما نقول حديث رسول الله كَل الذي جاء فيه : 
«إنما مثلي ومثل متي كمثل رجل اتكرقة تقارا تله الدواتث والراش شعن فياف وانا اد 
بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها)2007. و«الفراش» طائر صغير ضعيف يلقي نفسه في النار. وقوله : 
«حجزكم) جمع حجزة. وهي معقد الإزار ومحل ربطه. وقوله : «تقتحمون» أ تقعون. 


ومعنى الحديث أن مثل النبي يِه ودعائه للناس إلى هدايتهم وهم يعصونه ولا يستجيبون» 
كمثل من أوقد 0 فصارت الحيوانات الصغيرة التي لا تميز تفع فيه وصاحب النار يدفعها 


الضية «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج١.‏ ص4 ؛. 
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عنهاء وهي لا تندفع فتهلك نفسها باقتحامها النار وهكذا رسول الله يكل يدعو الناس لتخليصهم 
من الهلاك بدخول نار جهنم, وهم يعصونه فيدخلون النار"” , 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن الواجب على إمام المسلمين أن يمنع رعيته من 
الوقوع فيما يهلكهم ويدخلهم نار جهنم بارتكابهم المعاصي ومنها الزنى . ولا يعفيه من المسؤولية 
أنه لا يدفعهم إلى المعصية وإنما هم يباشرونها؛ لأن وقوفه متفرجا عليهم وهم يسقطون في 
الفاحشة ولا يمنعهم منها بما يستطيع» يعتبر تقصيرا منه ومعصية يُسأل عنها يوم القيامة. 


. هامش المرجع السابق‎ )551١( 


رسن رسن 
ايلك( رليم 
“0 - تمهيدء ومنهج البحث: 

٠‏ يسبق إنشاء عقد الزواج عادة ما يعرف ب «الخطبة» حيثث يتقدم الرجل أو من يوكله من أهله 
أو من غيرهم إلى أهل المرأة لإعلامهم برغبته بالزواج منها. ويسبق الخطبة أيضا اختيار من 
الرجل للمرأة التي يريد خطبتها تمهيدا لتزوجها. وقد يقع. أحياناء أن تختار المرأة رجلا وتعرض 
نفسها عليه ليتزوجها. 

وعلى هذاء فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 
المبحث الأول: اختيار الزوجة والزوج. 
المبحث الثاني : الخطبة . 


١ 


(عرى ليذورك 

اختيار الزوجة والزوج 
0ه - تمهيدء ومنهج البحث: 
الرجل عادة هو الذي يختار المرأة التي يريد خطبتها ليتزوجهاء ويقع أحياناً أن تختار المرأة 

رجلا وتعرض نفسها عليه ليتزوجهاء أو تعرض عليه أن يتقدم إلى أهلها ليخطبها منهم . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة ليخطبها. 
المطلب الثاني : اختيار المرأة للرجل ليخطبها أو ليتزوجها. 
المطلب الأول 


اختيار الرجل للمرأة 
<٠‏ ضرورة هذا الاختيار: 


في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه ابن ماجه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى 
كه قال: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاءً وأنكحوا إليهم)9"" , 


وجاء في شرح هذا الحديث: «قوله: «تخيروا لنطفكم» أي : لا تضعوا نطفكم إلا في أصل 
طاهر. أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور. والمراد بالنطفة 
هنا: نطفة المنى)55©, 


وحاصل المعنى : تخيروا النساء الصالحات اللاتي يكن مستقر نطفكم التي يخلق الله منها 
(؟5855) «سئن ابن ماجه) ج1١‏ ص”577 . 
(5"5) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف العلامة المناوي. ج. ص/3"1 . 
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أمهات أولادكه 39" . 
و00 ضوابط الاختيار: 
وإذا كان الاختيارء اختيار الرجل للمرأة التي يريد ختطيتهاء. أمراً مطلوباً شرعاً كما جاء في 
الحديث الشريف» فما وجه هذا الطلب والأمر به 
والجواب: أن عقد الزواج عقد خطير؛ لأن موضوعه شريكة العمرء وأم أولاد المستقبل. 
فهو يستحق إذنء التأني والتأمل في الاختيار حتى يقع هذا الاختيار في محله. وإذا كان الاختيار 
مطلوباً شرعاً وهذا هو وجه طلبه» فيجب أن يكون اختياراً صحيحاً سليماً» والما رن سينا 
سليماً إذا روعيت فيه معانى وضوابط معينة أشارت إليها السّنة النبوية الشريفة ودلت عليهاء فما 
هى هذه الضوابط والمعانى؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 
0ه أولاً : ذات الدين : 
جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله 2 مَك صخ قال : «شكح المرأة لأربع : : لمالهاء ولحسبهاء وجمالها. ولدينها »فاظفر بذات 
الدين تربت داهم 
وقل جاء في شرحه : أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغعب الناس في نكاح المرأة من 
أجلها. وظاهر الحديث يفيد إباحة النكاح لقصد كل من ذلك. ولكن المفضلة هي ذات الدين» 
امرأتان بالتدين واختلفتا فى الجمال أو الحسب أوالمال رَجحت الجميلة أو الحسيبة أو الغنية . 
وقوله: «فاظفر بذات الدين» أي اطلب المتدينة حتى تفوز بها؛ لأن اللائق بذي الدين 
والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة, فالنبي 
يكل أرشد بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. 
وقوله : «تربت يداك» أي : لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاء لكن 
.لا يراد به حقيقته هناء وإنما يراد به الحث على طلب ذات الدين2"39 , 


(554) «فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف العلامة المناوي. جا ص73517 . 
(555) «وصحر البخاري بشرح إلء قلاني» ج91غ: ص ه"١-17*5ء‏ «نيل الأوطار» للشوكاني , جك ص" .١٠١‏ 
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١‏ الحث على نكاح ذات الدين: 


وقد ينجذب الرجل إلى ذات المال أو إلى ذات الجمال على 00 الضابط الأول في 
الاختيار وهو «الدين»» فلا يلتفت إلى مذى تدينهاء بل وقد يغمض عينيه عن رقة دينها إلى حد 
تقصيرها في حق الله عليهاء فلا يهتم الرجل بذلك؛ لأنه 0 أو بمالهاء وربما تعلق ' 
بالحديث الذي ذكرناه. وهو أن المرأة قد تنكح لأجل مالها أو حسبها أو جمالهاء ونسي أن هذا 
مشروط مع تحقق الحدٌ الأدنى من التدين عند المرأة. ويبقى مع هذا كله الترجيح والتفضيل 
لذات الدين. فإن ترك هذا الأفضل الراجح من أجل مال المرأة أو حسبها أو جمالهاء فلا بل 
في هذه الحالة أن يكون عند المرأة الحدّ الأدنى من التدين» ومع تحقق هذا فيها يكون تفضيله 
لذات المال أو الجمال أو الحسب هو تفضيل المفضول على الفاضل» والمرجوح على الراجح 

ومن أجل هذا كله جاء الحديث الشريف مذكراً بأن (تدين المرأة) هو الواجب الاعتبار عند 
اختيار المرأة. فلا يجوز طمس هذا الاعتبار بمال المرأة أو جمالها أو حسبهاء فقِد أخرج ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِْ: «لا تزوجوا النساء لحسنهنٌ. فعسى 
حُسنهنٌ أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزُجوهن على 
الدين» ولامة خرماءٌ سوداء ذات دين أفضل)”55©. 

0 - أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة: 


وتمضي السنة النبوية الشريفة في حث المسلم على الزواج بالمرأة ذات الدين؛ لأن المرأة 
الصالحة هي التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الظفر بها ليسعد بها في دنياه. وتعينه على 
الظفر بالسعادة ذ فى. آخرته» وهي بعد ذلك اففل هشع الدنيا فقد أخرج ابن ماجه في «سنئئه» عن 
عبد الله بن عدون أذ رسول الله كل قال: «إنما الذننا متاع, وليس من متاع الدنيا شيءٌ ء أفضل 
من المرأة الصالحة)0©. ومعنى (الدنيا متاع) أي : محل للاستمتاع, فليست هي مطلوبة 
بالذات . 

504 - الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله: 

وتمضي السّنة النبوية المطهرة في حتٌ المؤمن على الحرص على الزواج بالمرأة ذات 
الدين؛ لأنها هي المرأة الصالحة. فتبين السنة الشريفة للمسلم أن خير ما يؤتاه بعد تقوى الله 
(5753) «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص597 . وقوله : «يرديهن» أي يوبقهن في الهلاك والإعجاب والتكبر. وقوله : 

37 «خرماء» أي مقطوعة بعض الأنف ومشقوقة الأذن . 

(5548) وسنن ابن ماجه» ج١1‏ . ص85ه . 


ءُ 


المرأة الصالحة, ولا شك أن في هذا البيان حا واضحاً له للتروج بذات الدين مفضلاً إياها على 
غيرهاء فقد جاء في «سئن ابن ماجه) عن أبي أمامة عن النبي كك أنه قال: «ما استفاد المؤمنُ 
بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحةء إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرّته» وإن أقسم عليها 
أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها)9""©. 

وواضح من هذا الحديث الشريف لماذا كانت المرأة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد أن 
أتاه الله التقوى. فهى تطيعه فيما يأمرها به وتسره إذا نظر إليها لحسن أخلاقها وسيرتها ومطاوعتها 
لد وإذا حلت غريا جل عا أز لا تفعله فإنها مر فكيه ب أي تفعل ها السك يداعليه ليله 
أو عدم فعله . وإن غاب عنها حفظته في غيبته في نفسها بأن تصونها عما يدنسهاء ويلحق 
الشين بزوجهاء وحفظته أيضاً في ماله فلم تخنه فيه ولم تنفقه فيما لا يجوز لها شرعاً أن تنفقه 
فيه. ولا تخرجه ولا تعطيه فيما لا حق لها في إخراجه أو إعطائه للغير. وهذه الصفات فيها 
والأفعال منهاهي كلها بعض ثمار صلاحها المتأتي من تدينها وتمسكهابمعاني الدين, ولاشك أن 
الرجل سيكون سعيداً في حياته مع هذه المرأة الصالحة. قال العلامة المناوي في شرحه لهذا 
الحديث: «وهذه ثمرة صلاحهاء وإن كانت ضعيفة الدين قصرت في صيانة نفسها 
وفرجها. . ال 2 

- الزوجة المؤمنة تعين زوجها على أمور الآخرة: 

وتمضي السّنة النبوية المطهرة في الحتٌ والتحريض على الزواج بذات الدين فهي المرأة 
الصالحة؛ لأن الصلاح لا يكون إلا بالدين» وهي المرأة المؤمنة؛ لأن الإيمان لا يكون إلا 
بالتدين بدين الله فتبيّن السّنة النبوية الشريفة بأن الزوجة الصالحة المؤمنة مع إسعادها لزوجها 
فى حياته وإدخال السرور فى قلبه. فإنها تعينه على أمر الآخرة بأن تشجعه على طاعة الله 
وتحمله على هذه الطاغة إن وجدت فنه تقضيرا: كما تحمله على الدوام على طاعة الله إن رأت 
دلة فيه تكاساة أو :فقوراء وتهرٌ د عليه أموو الذنيا نكن ركان أكتر هينه عرفا الف نوفا رقف 
في الآخرة» وليس الدنيا. جاء في الحديث النبوي الشريت الذي ار ابن ماجه عن بعر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وزوجة مؤمنة تعينُ 
أحدكم على أمر الآخرة)©. 


(5859) «سئن ابن ماجه» ج١2‏ ص045 . 
(537) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي, جه. ص9١؛.‏ 
(871/1) «سئن أبن ماجه) ج1١‏ ص045. 
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همه ثائياً: ذات جمال: 


وما قلناه في ترغيب الإسلام في الزواج ب «ذات الدين» والحرص م ذلك والحث عليه 
لا يعني أن الجمال٠لا‏ دار له ولا يراد في المرأة المراد 06 اه يعني أن التدين 7 
متأخر الرتبة الما عن ارقي اويا ويبقى التفضيل والتقدم للم للمرأة ذات 0 
ذوات الجمال والحسب و«المال إذا عرين من معاني الدين المطلوبة في الزوجة. 

ها ]تحن كله الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - إذ يقول: «وما نقلناه من الحتٌ على الدين وأ 
المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجرا عن رعاية الجمال» بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال 
المحض مع الفساد في الدين, فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغعب في النكاح ويهون أمر 
الدين)7579) 1 

- الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي: 

والحديث النبوي الشريف: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين ثتربت يداك). فهذا الحديث لا يمنع من زواج ذات الجمال» قال الإمام 
القرطبي : : معزنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغعب في نكاح المرأة ة لأجلهاء فهو ش 
خبر عما في الوجود من ذلك لا أن الأمر وقع بذلك, بل ظاهره إباحة النكاح لقصد أي معزى 
من ذلك ولكن قصد الدين اا 
أن تعارض الجميلة ]0 دينة الغير الجميلة الديّة . نعم لو تسآويا ١‏ في اذيك فالجميلة 
أولى )0579 , 

07 - الجمال مطلوب في المرأة: 

ومما يدل على ما قلناه وهو أن جمال المرأة مطلوب لمن يريد نكاحها أن الإسلام ندب لمن 
يريد نكاح امرأة أن ينظر إليها قبل أن يخطبها من أهلها ويعقد عليها عقد التكاح ؛ لأن هذا النظر 
أحرى أن يؤدم بينهما ‏ أي أدعى إلى حصول الألفة بينهما -. وهذا يذل على أن الشرع يراعي 


[#سففريهة (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج21 صه7١.‏ 
احقفتهة ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج24 ص1"4. 


حتف 


أسباب الألفة ودوام العشرة واستمرار الرابطة الزوجية. فكان من مظاهر هذه المراعاة اعتبار 
الجمال في المرأة المراد نكاحها بدليل استحباب النظر إليها قبل عقد الزواج» فدل ذلك على 
اعتبار الجمال في التكاح 5 . 

4 ويخلص لنا مما تقدم أن الجمال في المرأة مرغوب فيه ومطلوب شرعاً على 
التفصيل الذي ذكرناه؛ لأن جمال الزوجة أدعى إلى اكتفاء زوجها بهاء ودوام عشرته الحسنة لها 
وأبعد له من التطلع إلى غيرها. 

ومن أجل ذلك كله نجد الفقهاء يصرحون باستحباب نكاح الجميلة» من ذلك ما جاء في 
«كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويستحب نكاح بكرء ويستحب أن تكون جميلة ؛ لأنه أسكن 
لنفسه. وأغض لبصرهء وأكمل لمودتهء ولذلك جاز النظر قبل النكاح. 

ولحديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله : أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظرَ إليهاء 
وتطيعهٌ إذا أمرّء ولا تخالفة في نفسه ولا في ماله بما يكرة». رواه أحمد والنسائي . 

وعن يحبى بن جعدة أن رسول الله يل قال: «خيرٌ فائدةٍ أفادها المرءٌ المسلمٌ بعد إسلامه 
امرأةٌ جميلةٌ تسرّه إذا نظرٌ إليهاء وتطيعٌه إذا أمرّهاء وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها»0©. 

48 السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها: 

تبيّن مما ذكرناه أن الجمال في المرأة المراد نكاحها مطلوب شرعاً وليس في طلبه غضاضة 
ما دامت رتبته بعد رتبة تدين المرأة» وأنه يكون من أسباب الترجيح والتفضيل عند التساوي 
بالتدين . 

وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن على الرجل الذي يريد نكاح امرأة أن يسأل عن جمالهاء 
فإذا حُمِدَ له جمالها أو رآها هو فأعجبته فعند ذلك يسأل عن تدينهاء فإن كانت ذات دين تقدم 
إلى خطبتهاء ار فقد قال الحنابلة : : «ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له 
جمالها. قال أحمد حمد: إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاًء فإن حمدٌ سأل عن دينهاء فإن 
مد تزوج» وإن لم يحمد يكون ردَاً لأجل الدين . ولا يسأل أولاً عن دينهاء فإن حمد سأل عن 
الجمال» وإن لم يحمد ردّها للجمال لا للدين)0"5 . 
(ه/ا8؟) وإحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ج7؟, ص0" . 

(505) «كشاف القناع) ج"ا. ص؟ . 
(137377) «شرح منتهى الإرادات» ج* ص هء وفي «غاية المنتهى» جا ص4., ولا يسأل عن دينها حتى يحمد 
جمالها. 


لا 


دونه ثالعا : نكاح البكر: 


أرشد إلى 1 لاحك دك 0 الشريف الذي ره 17 البخاري في «صحيحه, 
عن جابر - رضي الله عنه قال : تزوجت. فقال لي رسول الله يك : «ما تزوجت؟ فقلت: 5-0 
2 . فقال َي : فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك0500 , والجارية هنا البكر. كما جاء في رواية 
أخرى لهذا الحديث0570) , 


0ه حديث في نكاح البكر: 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» أن رسول الله كل قال: «عليكم بالأبكار, فإنهنٌ أعذب أفواهاً. 
وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسيرع8”3©. 

وقوله: «عليكم بالأبكار» أي : : بتزوجهن وإيثارهن وتفضيلهن على غيرهن. فإنهن أعذب 
أفواهاً» : كناية عن حسن كلام البكرء وقلة بذائها وسلاطة لسانها مع زوجها لبقاء حيائهاء فإنها 
ما خالطت إزوجا قبله. ووأنتق أرحاما» أي : أكثر أولاداء يقال لكثيرة الأولاد : ناتق؛ لأنها ترمي 
بالأولاد رمياًء والنتق هو الرمي . «وأرضى باليسيره من المال وغيره مما يقدمه لها الزوج80©. 

ولا شك أن المرأة بهذه الصفات أكثر استعداداً لإسعاد زوجها من غيرهاء فهى لا تخاطبه 
إلا بالكلام الحلو الرقيق, وهي مظنة إنجاب الذرية له فتسره بما تلده له من بنين وبناث» وترضى 
بما يقدمه لها بالقليل من المال وغيره» فلا تثقل عليه بطلباتها الكثيرة التي لا يقوى عليها رزقه 
وكسبه . 


7 - تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي: 


قلنا: إن الزواج «بالبكر» أفضل من الزواج «بالثيب» وهي غير البكر ‏ أي التي تزوجت ودخل 
بها زوجها وفارقها بموت أو بغيره -. ولكن أفضلية الزواج «بالبكر» قد تصير مفضولة وتتقدم عليها 
الثيب. فيكون نكاحها هو الأفضل لسبب شرعي يستدعي هذا التفضيل. ومن هذه الأسباب 
الشرعية ما الول 


(6778) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص ١؟1.,‏ ورواه مسلم في «صحيحه) ج١٠.‏ ص 07-07 . 
0/9ا"51) ااصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج294 ص؟؟١.‏ 

(580) وسئن ابن ماجه) ج١‏ » ص8 091 . 

(51*81) «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. ج14 ص 796" . 


م 


“اه.ه ‏ أ كونها ذات دين: 
أفضل من الزواج بغير المتدينة ولو كانت ذات جمال, أو مال. أو حسب». وكذلك يفضل الزواج 
بالثيب المتدينة على البكر غير المتدينة. 

064 - ب - الحاجة إلى الثيب: 

ومن أمثلة السبب الشرعي زواج الرجل بثيب ترضى بخدمة من له صلة بزوجها كأولاده من 
غيرها أو أخواته. وهذا ما أفاده ودلّ عليه الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري 
في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «رهلك أبي وترك سبع أو تسم عا فتزويجت امرأة 
ثيباء فقال لي رسول الله كله: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل 
ثيباً. قال: فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك. وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابرء فقلت: إن عبد الله 
هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهنْ» فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهنٌ. فقال 
كله : بارك الله بك . أو خيراًي89© , 

وهذا الحديث يدل على أن نكاح البكر أفضل من نكاح الثيب إلا إذا وجد السبب الشرعي 
الذي يرجح نكاح الثيب على نكاح البكر كالحالة التي كان عليها جابر» وهو وجود أخوات 
صغيرات له يحتجن إلى من يخدمهن. والثيب أقدر على ذلك من البكر التي تكون عادة غير 
كبيرة السّنْ ولا تقوى على إدارة شؤون الصغيرات كأخوات جابرء فكان إقدام جابر على نكاح 
ثيب لهذا المقصد. ولهذا أقره النبي ككل بدليل أنه كله دعا له بالخير أو بالبركة . 

وقد جاء في «شرح ابن حجر العسقلاني» لهذا الحديث: «وفيه أي في هذا الحديث ‏ 
فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه. 

ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما؛ لأن النبي كَل صوب فعل جابر ودعا 
له لأجل ذلك . 

ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي . 

وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم 
على وجه المصلحة. ولو كان في باب النكاح وفيما يُستحيًا من ذكره. 
2 وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخت». وأنه لا حرج على 
الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب على الزوجة ولكن يؤخذ منه أن العادة 


(فكيقة «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج94 ص”١5.‏ ورواه مسلم في «(صحيحة) ج ١‏ ااص”"”هة. 
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جارية بذلك, فلذتلك لم ينكره النبي كه75"©. 

وفي الحديث الذي ذكرناه قول جابر للنبي كل : «فكرهتٌ أن أجيئهن بمثلهنٌ» أي : كرهت 
أن أتزوج صغيرة مثل أخواتي لا خبرة لها في الأمور. فتزوجت امرأة ثيبا قل جربت الأمور 
وعرفتها0؛8" , 

هه٠ه ‏ ج كونها لا معيل لهاء أو ذات قرابة من الرجل: 

ومن أمثلة السبب الشرعي لتفضيل الزواج بالثيب كونها منقطعة لا معيل لها ولا كافل» أو 
أنها ذات قرابة من الرجل فيريد بنكاحها ضمها إلى عياله صونا لها وحفظا من الضياع والابتذال. 
أو أن المرأة استشهد زوجها في سبيل الله ولها منه صغار, فأراد ضمها إليه بزواجه منهاء والقيام 
عليها وعلى أولادها . 

وهكذا كل مصلحة شرعية في ميزان الإسلام تنطوي على معنى سام » وإيثار لمصلحة 
المرأة» ففي هذه الحالات يفضل الزواج بالثيب على الزواج بالبكر. 

5 رابعاً: نكاح المرأة الولود : 

والمرأة الولود يفضل نكاحها على نكاح غيرها إن لم تكن امرأة ولودأء وإن كانت بكراً؛ لأن 
القصد من النكاح إيجاد النسل» ولهذا جاءت السّنة النبوية بالحثٌ على الزواج بالمرأة الولود. 
فقد أخرج أبو داود في «سئنه) عن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني 
أصبتٌ امرأة ذات جمال وحسب وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم 
أتاه الثالثة, فقال يلل : تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم)0" . 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: «تزوجوا الودود» أي : التي تحب زوجها . «الولود» أ 
التي ا نيا وجاء القيد بهذين الوصفين ؛ لأن (الولود) إذا لم 3 (ودوداً) لم يرغب الزوج 
فيها. ال إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الآمة بكثرة التوالد. 

ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من ملاحظة أقاربهن واعتبارها بهن إذ الغالب سراية طباع 
الأقارب بعضهم إلى بعض 042570 , 
(517387) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص77١‏ . 
(5785) (إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري») للقسطلاني» ج23 ص/ا١73.‏ 
(5846) «سنن أبي داود» ج5". ص45 . 


(5185) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) جك ص47 . 


م٠‎ 


/ه ١ه‏ نكاح البكر لا يعارض نكاح الولود: 

وقد يقال: إن الأمر بالزواج ب «الولود» يعارضه الأمر بزواج الأبكار؛ لأن البكر لا يعرف نا 
أنها كثيرة الولادة . 

والجواب : أنها (البكر) مظنة كثرة الولادة» فيكون المراد بالأمر بنكاح (الولود) الكثيرة الولادة 
بالتجربة أو يكون للمظنة. أي لمظنة كثرة الولادة, وهذه المظنة موجودة في البكرافة" , 

ويمكن أيضاً أن يقال: قد يعرف أن البكر ولود بمعرفة عائلتها وقريباتهاء فإن كنّ كثيرات 
الولادة» فالغالب أنها هي كذلك تكون كثيرة الولادة(4" , 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة الحنبلي إذ قال: «ويستحب أن تكون من نساء يعرفن 
بكثرة الولادة)559" , 

مه خامساً: أن تكون المرأة حسيبة: 

قال الحنابلة : «ويستحب نكاح حسيبة وهي النسيبة ‏ أي طيبة الأصل - ليكون ولدها نجيباً 
فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم»”"" . 

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري وذكرناه من قبل وهو: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)""2, 

هذا الحديث يدل على أن للحسب اعتباره فى اختيار المرأة. والحسب في الأصل يعني 
الشرف بالآباء وما يعذه الناس من مفاخرهه 259 وقيل : الحسب يعنى الفعال الحسنة 055 , 

ويؤخذ من هذا الحديث أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة» ولكن إذا لم تكن 
متدينة فيقدم عليها المتديئة غير النسيبة7*9)؛ لأن التقدم والأفضلية لذات الدين دائماًء فإذا 


(587) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جلا ص7١21‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» 
ج37 ص ه78 . 

(188) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5. ص87 . 

(584) «المغني) ج25 ص56ه . (59) «كشاف القناع» جا ص؛ . 

(5841) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج291 ص”١1.‏ (585) «النهاية) لابن الأثير. ج١2‏ ص١381.‏ 

(*5194) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 صه"١‏ . 

(144") «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.: ص©8؟1١‏ . 


اه 


عُرَيت المرأة من الدين ومعانيه لم يتقدم إليها لنكاحها صاحب الدين. ولو كانت حسيبة وجميلة 

4 سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج: 

وينبغي للرجل عند اختيار المرأة التي يريد خطبتها تمهيداً لتكاحها أن يلاحظ أخلاقها مثل 
حنوها على الصغار. وحسن تدبيرهاء وحفظها للمال. وقد أشار إلى ملاحظة هذه المعاني في 
المرأة المراد خطبتها الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛ عن أبي 
هريرة - رضي ألله عنه ‏ قال ٠‏ قال رسول الله كيلخ : «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: 
أحناة على ولده فى صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده) "05 , 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: «أن المحكمم له بالخيرية في هذا الحديث 
وقوله : «وأحناه على ولده في صغره») أي : أحناهن على الولد في صغره . والحانية على ولدها 
هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية . وقوله : «وأرعاه على 
زوج في ذات يده» أي : أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له. وترك التبذير في الإنفاق. 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف فضل الحنو والشفقة وحسن تربية الأولاد والقيام 
بشؤونهم » وحفظ مال الزوج وحسن التذبير فيه من قبل الزوجة)9"" , 

ويمكن معرفة هذه الأخلاق في المرأة التي يراد خطبتها ونكاحها. بمعرفة نساء عائلتها 
وقريباتهاء ووجود هذه الأخلاق فيهن؛ لأن الغالب سريان أخلاق وطباع الأقارب بعضهم إلى 

سابعاً: أن تكون من بيت دين وصلاح: 

ويستحسن أن تكون المرأة المختارة للخطبة والنكاح. من بيت دين وصلاح ؛ لأن كونها من 
أهل بيت بهذا الوصف مظنة حسن تربيتها وأدبها ودينها. وستؤثر هذه المعاني والصفات في 
أولادها ؛ لأنها ستر بيهم على معاني الدين والفضيلة والأدب الحسن والأخلاق الجيدة التي نشأت 
هي عليها في بيتها. 


افاضدة (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج25 صه؟١‏ 5 
(5897) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص50١-5؟1.‏ 


وه 


ولا شك أن مثل هذه المرأة الصالحة ستعين زوجها على تربية أولاده التر 3 الصالحة» وأما 
إذا لم تكن المرأة من بيت دين وصلاح» فإنها ‏ غالبا لا تكون ذات دين وصلاح» وبالتالي» 
فإنها لا تربي أولادها على معاني الدين والصلاح وجميل الصفات ؛ لآن فاقد الشيء لا يعطيه. 

وربما أشار إلى ما قلناه الحديث النبوي الشريف الذي ذكره الإمام الغزالي في «إحيائه» 
وفيه : «إيّاكم وخضراء الدّمَن. فقيل: ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت 
السوع 055 

5 ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة: 


قال الشافعية في ضوابطهم فيما يستحب في اختيار المرأة المراد تزوجها : أن لا تكون ذات 
ب قريبة» وعلّلوا ذلك بقولهم : «لخبر فيه النهي عن ذلك وهو الحديث المنسوب إلى النبي 
ييه : «لا تنكحوا القرابة القريبة» إن الول يخلق ماقا حأئ ا ثم قالوا: قال ابن 
الصلاح : ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمداً. 


قال السبكي : فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي كل عليًاً بفاطمة 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ وهي قرابة قريبة)9"" ,. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «أن الشافعي نص على أنه يستحب للرجل أن لا 
يتزوج من عشيرته . وعلله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة 
باجتماع الكلمة "55" , 
النسب 1 ا دا ا الاجتماعية المؤثرة في تحضو تكن التعاضد 
والتعاون بين أطراف هذه الروابط . 

وعلى هذا فليس الاستحباب في زواج البعيدات وتفضيلهن على القريبات لمعنى غير 
مرغوب فيه في القريبات. 


(749) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي؛ ج27 صم قال الحافظ العراقي مخرّجٍ أحاديث الإحياء في 
الهامش : أخرجه الدارقطني» وقال عنه : تفرد به الواقدي. وهو ضعيف . 

(1794) «نهاية المحتاج» للرملي» ج"2 ص١187-181.‏ «مغني المحتاج» ج17 ص37١‏ . 

(5899) «مغني المحتاج») ج”» ص/77١.‏ 


ون 


5 اقغتربوا لا تضووا: 
اغتربوا لا تضووا. يعني : انكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم ؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح 
وإفضاؤه إلى الطلاق, فإذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها»”'؟2. وهذا 
القول يصلح أيضاً تعليلاً مقبولاً لترجيح نكاح البعيدات. 

0 الراجح في اختيار البعيدة أو القريبة: 

والراجح في مسألة اختيار المرأة القريبة أو البعيدة هو أن تنظر كل مسألة على حدة؛ لأن 
هذا الاختيار يراد به تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة. سواء جاءت هذه المصلحة بزواج 
البعيدة أو القريبة» وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال» فلو كانت القريبة يتيمة لا كافل 
لها وهي متدينة فالزواج بها أولى وأرجح من الزواج بالأجنبية؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف. 
والزواج بهذه اليتيمة القريبة معروف لا شك فيه؛ ويحقق مصلحة شرعية مؤكدة ترجح على ما 

وكذلك لو كانت القريبة لها أقارب طامعون في الزواج بها فمن المصلحة الراجحة أن يتخلى 
بعضهم عن خطبتها والتحول إلى الزواج بأجنبية . 

وكذّلك إذا رؤي أن الزواج بامرأة أجنبية يؤدي إلى توثيق الروابط بين عائلتين أو بين عشيرتين 
مما يؤدي إلى دفن عداوات قديمة لا يؤمن ظهورهاء فإن مثل هذا الزواج أرجح من الزواج 
بالقريبة» وهكذا توزن كل مسألة بميزان الشرع ليعرف مقدار المصلحة الشرعية الراجحة فيتقدم 
المسلم لتحقيقهاء سواء بتزوجه بامرأة قريبة أو بعيدة. 

المطلب الثاني 
اختيار المرأة الرجل 


015 تمهيدل: 


الأصل أن الرجل ‏ حسب العادة ‏ هو الذي يتولى اختيار المرأة التي يريد نكاحهاء سواء 
كان هذا الاختيار باجتهاد ورغبة منه مباشرة أو عن طريق إرشاد الآخرين لهذا الاختيار. 


55-0 «المغني» ج5. ص/ا5ه . 
ان 


وأن الشأن بالرجل المسلم أن يراعى فى اتختياره الضوابط التى أرشدت إليها السنة النبوية 

ولكن هل يجوز للمرأة أن تختار الرجل الذي ترغب في أن يتزوجها؟ وإذا جاز لها ذلك» 
فكيف تقوم بهذا الاختيار فعلا؟ وماذا يعقب هذا الاختيار منها؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

6 عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح : 

هذه العبارة هي عنوان أجل أبواب (اصحيح البخاري). رغبت في أن أجعل هذه العبارة 
نفسها عنوانا لهذه الفقرة. 

وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الباب الذي يحمل هذا العنوان ما يأتي : 

قال البخازى ارحمه اله : وحدثنا غلن عن عبد الله حدثنا مرحوم اقال؛ سمعت ثابتا 
البناني » قال : كنت عند أنس وعنذه ابنة له قال أنس: : جاءت امرأة إلى رسول ألله يِه تعرض 
عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله ألك بى حاجة؟ فقالت بنت أنس : ما أقلّ حياءهاء واسَوأتاى 
قال أنس: هي خير منك. رغبت في 9 يك فعرضت عليه نفسها)('1", 


وروى الإمام البخاري أيضاً في نفس هذا الباب حديث التي وغنت نفسها لرسول الله يكل 
فلم يظهر من رسول الله كلِْةِ رغبة في زواجهاء فقال رجل كان حاضراً مجلس رسول الله ككل : 
يا رسول اللمء زوجنيهاء فقَال عئة : ما عندك؟ فقّال: ما عندي شيع. .. إلخ)”7 ا 
ا ال اا 0 
نفسها عليه إن شاء رضي » وإن شاء رفض» لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد. بل يكفي 
السكوت» أي : سكوته ؛ لأن هذا السكوت ألين في صرف المرأة» وأأدب من الرد بالقول) 49" . 

كك5 01 وقال الإمام العيني في شرحه للحديث الأول» حديث أنس» الذي ذكرناه فى 
الفقرة السابقة. ما نصه: 

قول أنس لابنته : «هي - أي التي عرضت نفسها على رسول الله يلك خير منك» فيه دليل 
على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح, وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه وفضله. أو 


(5101) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج29 ص4 21١7‏ وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» ج١1‏ ص 549 . 
© 0[ صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج4» صه 2١/١‏ ورواه مسلم في «(صحيحه) ج4» ص١١73؟7١3؟.‏ 
5105 [حتياح البخاري بشرح العسقلاني) ج1ة» صه ١١7/7‏ 8 
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لعلمه وشرفه. أو لخصلة من خصال الدين» وأنه لا عار عليها في ذلك. بل ذلك يدل على 
فضلها. وبنت أنس - رضي الله عنه - نظرت إلى ظاهر الصورة, ولم تدرك هذا المعنى حتى قال 
أنس: هي خير منك. وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل غرض من الأغراض الدنيوية 
فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحهع4'9©. 

/0“1ه - وقال الإمام القسطلاني في شرحه لحديث أنس: «فيه جواز عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح . وأنه لا عار عليها في ذذلك, بل فيه دلالة على فضيلتها. نعم إن كان لغرض 
دنيوي فقبيح )01:9 . 

٠4‏ وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث التي وهبثت نفسها لرسول الله كل : (وفيه 
استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء2”'*©. 

48 - شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخباره بذلك: 


وإذا جاز للمرأة أن تختار الرجل الذي ترغب في زواجه. فالشرط أو الشروط لهذا الجواز 
ما أشار إليه حديث أنس ممما ذكره العلماء في دلالته على هذا الجوازء فيشترط لهذا الجواز أن 
يكون الرجل المختار متصفاً بالتدين والصلاح. أو بالعلم؛ أو بخصلة من خصال الدين: ولا 
يكون اختيارها لغرض دنيوي» وتقوم هي بإخباره برغبتها فيه. 

إلا أن ابن حجر العسقلاني لم يذكر في شرحه لحديث أنس شرط الصلاح في الرجل الذي 
تعرض المرأة عليه نفسهاء والإمام البخاري في جعله عنوان الباب قوله: «عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح» يشير إلى أن البخاري يشترط صلاح الرجل لجواز أن تعرض المرأة نفسها 
عليه . 


والراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون هذا الرجل 
متديناً وذا خلق حسن, قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «والمرأة تختار الزوج الديّن الحسن 
الخلق, الجواد الموسر. ولا تتزوج فاسقاًي24:9, 

أما كيفية إخباره برغبة المرأة في زواجه بهاء فإنها هي تقوم بنفسها بإخباره بذلك صراحة. 


(1404) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العيني. ج١7:‏ ص١1‏ . 
(5505) و«إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» ج4. ص44 . 
(5405) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص7١5؟.‏ 

6400 «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج”اء ص9 . 


كه 


كما دلّ حديث أنس على ذلك وأشار إلى هذه الدلالة علماء الحديث وشرّاحه. وقد ذكرنا 
أقوالهم . 

0١‏ - ما يتبع اختيار المرأة لمن يتزوجها: 

وإذا اختارت المرأة الرجل الذي ترغب في نكاحه وأخبرته برغبتها في ذلك» فإن ما يتبع 
يوافق على ما عرضته ويعلن رغبته فيه. 

وفي الحالتين على المرأة أن تنصرف وتبتعد عن الرجل ولا تكرر إظهار رغبتها؛ لأنه برفضه 

وإذا رضي بعرضها ووافق عليه وأعلن رغبته لها بتزوجهاء فكذلك عليها الانصراف والابتعاد 
عنه؛ لأنه إن كان صادقا في موافقته فعليه أن يقوم بالخطوة التالية وهي التقدم إلى أهلها وذويها 
لخطبتهاء وعقد النكاح عليها. 

ولا يجوز لها أن تختلي به أو تخرج معه بمجرد أن يعلن لها رغبته في الزواج بهاء وإنما 
يجوز لها شيء من ذلك بعد الخطبة وعقد الزواج» أما قبل تمام الزواج فلا يجوز لها الخروج 
معه والجلوس إليه والتحدث معه على انفراد أو فى خلوة . 

اختيار المرأة غير المباشر للرجل : 

وهناك اختيار للمرأة غير مباشر للرجل الذي ترغب في نكاحه. وذلك بأن يخطبها الرجل 
من وليّها كأبيها مثلا ويستأذنها الأب بهذا الزواج من هذا الخاطب. فترضى وتوافق . فهذا الرضا 
منها بمنزلة اختيارها هي للرجل الخاطب. ولكنه اختيار غير مباشر؛ لأنه لم يأت منها مباشرة» 
وإنما عن طريق وليّها؛ لأنه رضي به فاستشارها وكان له أن لا يرضى» فإذا رضي به واستشارها 
فرضيت كان رضاها بمنزلة اختيارها المباشرء وإن كان في ظاهره اختياراً غير مباشر. 


لاه 


(طعتك (ننارف 
الخطبة 

00177 - تعر يف الخطبة:64: 

يقال: خطب الرجل فلانة خطباً وخطبة» أي : طلبها للزواج» فهو خاطب. والخطب الذي 
يخطب المرأة. وهي المخطوبة . 

فالخطبة في اللغة: طلب الرجل امرأة للزواج - أي ليتزوجها -. 

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفها المالكية بأنها: التماس نكاح المرأة. وقال الشافعية: 
الخطبة التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. 

4 - حكم الخطبة : 

حكم الخطبة الإباحة» وقال الإمام الشافعي إنها مستحبة4"9. والقول باستحبابها هو 
المتفق مع حكمة تشريعها التي سنذكرهاء وعلى هذاء فالقول باستحبابها هو الأولى من القول 

ههه حكمة تشريعها: 

أما حكمة تشريعها فهي إعطاء فرصة كافية للمرأة وأهلها وأوليائها للسؤال عن الخاطب». 
والتعرف على ما يهم المرأة وأهلها وأولياءهم معرفته من خصال الخاطب مثل : تدينه. وأخلاقه, 

كما أن في التمهيد لعقد النكاح بالخطبة إظهاراً وإعلاناً لأهمية هُذا العقد. وإشراك أهل 
المرأة فيه على نحو ماء مثل إبداء رأيهم بعد التحري عن الخاطب. 


(55048) «النهاية) ا الأثير ج235 ص ه4 2 «المعجم الوسيط» ج١‏ » ص 23717 «الشرح الصغير» للدردير في فمّه 
المالكية. ج١1‏ 6 ص /الا”اى (مغني المحتاج» في فقه الشافعية. اج ص ه١١‏ 5 
5509١‏ (امغني المحتاج) ج37 ص١١‏ . 


ون 


وفي الخطبة أيضاً فرصة للخاطب ليعرف عن المرأة ما لم يعرفه عنها قبل الخطبة» ذلك أن 
الرجل وإن قام ‏ عادة وغالباً ال ل عن الع ةو زتها 
وطباعهاء وأخلاق وطباع أهلهاء فإذا قام بخطبتها عن طريق إرسال بعض أ هله ويكونون عادة 
من النساء -» فقد يعرفون من المرأة وأهلها ما لم يعرفه الخاطب منها ومنهم. وقد يؤدي ذلك 
كله من قبله. أو من قبل المرأة وأهلها إلى عدم المضي بإجراء عقد النكاح فيرجع الخاطب عن 
خطبته. أو ترفض المرأةء أو أهلها وأولياؤها قبول خطبة الخاطب. 

أما إذا حصل الرضا والاطمئنان من قبل الطرفين: الخاطب من جهة, والمرأة وأهلها وأوليائها 
من جهة أخرى. مضيا في إنشاء عقد النكاح. 

5 المشورة في الخطبة: 

قلنا: إن من حكمة تشريع الخطبة السؤال والبحث والتحري عن حال الخاطب من قبل 
المرأة وأهلها وأوليائها. 

كما أن الخاطب قبل إقدامه على الخطبة قد سأل وبحث وتحرى عن المرأة وأهلها ليعرف 
عنها وعنهم ما يهمه معرفته . 

وقد يستمر في البحث والمشورة بعد أن يبدأ بالخطبة بإرسال بعض نساء بيته ‏ عادة - إلى 
بيت المرأة ليروها ويبينوا رغبتهم في خطبتها إلى ولدهم. وقد لا يصرحون بهذه الرغبة وإنما 
يلمحون بهاء فإذا رجعوا وأخبروا ولدهم الذي أرسلهم بما لاحظوه ف فى المرأة : التي يريد خطبتها 
وبما لاحظوه عند أهلها وما سمعوه منهم. أقول: قدا ميخمل هك ]كله أن ايفو تعوارالمتريق هن 
التحري والسؤال قبل إعلان الخطبة وإرسال المخبرين بها إلى أهل المرأة. 


ومن جملة سبل التعرف على ما يهم الطرفين» الخاطب من جهة والمرأة من جهة أخرى, 
معرفته عن الطرف الآخر الاستشارة» فيستشير كل طرف أهل المعرفة بالطرف الآخر في موضوع 
الإقدام على الزواج. 

وعلى المستشار واجب ديني يتلخص بوجوب بيان ما يعرفه عن المسؤول عنه: الخاطب 
وأهله. أو المرأة وأهلها. وإن كان في جواب المستشار ذكر مساوىء وعيوب المسؤول عنه, ولا 
يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة» وإنما تعتبر من النصيحة الواجبة. وفي الحديث النبوي الشريف: 
انين اللسيسةويدل عن ١‏ للق حذرك فاطمة كت فين 5 استشارت النبى كل بشأن 
معاوية بن أبي سفيان, وأبي جهم. وكانا قد خطباهاء فقال ككل: :نا لوحي قل ف هاه 


ان 


عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحى أسامة بن زيد)١641,‏ 

2 المستشار مؤتمن ولا غيبة في مشورته: 

وقال الإمام الغزالي في الأعذار المرخصة للغيبة: «وكذلك المستشار في التزويج» وإيداع 
الأمانة. اد ب كيع يرن على يع ابرع المعحاي الى الفا ا فإن علم أنه 
يترك التزويج بمجرد قوله : لا تصلح لكء » أو لا يصلح لها فهو الواجب وفيه الكفاية» وإن علم 
أنه له ينرجر إلا إلا بالتصريح بعيبة ) فله أن يصرح ه0411 , 

قول النووي في المشاورة في الخطبة : 

وقال الإمام النووي في باب ما يباح من الغيبة : «ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان. ويجب 
على المشاوّر أن لا يخفي حاله. بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة. . .)6410 


49 - قول المالكية في المستشار بالخاطب والمخطوية: 


وجاء في «الشرح الصغير» للدردير» و«وحاشية الصاوي» في فقه المالكية: «وجاز ذكر 
المساوىء, أي العيوب في أحد الزوجين ‏ أي الخاطب والمخطوبة ‏ ليحذر عمن هي فيه . أي 
أنه يجوز لمن استشاره الزوج أي الخاطب - في التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من 
العيوب ليحذره منها. ويجوز لمن استشارته المرأة في التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه 
من العيوب لتحذر منههي45©, 

: الاستخارة في الخطبة‎ ٠ 


أخرج الإمام البيهقي في «سننه» بسنده عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كله قال: 
«اكتم الخطبة. توضاً فأحسن وضوءك. ثم 7 ما كتب الله لك ثم احمد ريك ومجلةة 
ثم قل : قل: اللهم إِنْك تقدرٌ ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب» فإن رأ يت لي فلانة 


. ٠١ «نيل الأوطار» ج5. ص8‎ ,38٠١-7/4 «سئن أبي داود» جك ص‎ )511١( 

. «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي, ج77 ص157‎ )141١( 

(141) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان الصديقي. وهو شرح لرياض الصالحين للنووي. 
ج4ء صض١7.‏ 

(181) «الشرح الصغير؛ للدردير» و«حاشية الصاوي») ج١.‏ ص١8".‏ 


وه” 


و 5-5 ا م 

- وتسميها باسمها ‏ خيرا لي في ديني ودنياي واخرتي فاقدرها لي . وإن كان غيرهاأ خيرا لي في 
دينى ودنياي واخرتى فاقدرها لى)9١؟‏ , 

ولا شك أن الاستخارة مسئونة في كل الأمور.ء وفيما يقدم عليه المسلم أو يحجمء وفيما 
يجهل عاقبته أو يتردد فيه» وقد روى حديث الاستخارة البخاري وغيره» كما سنذكره بعد قليل . 

استخارة المخطوية : 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» والنسائي في «سننه» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «لما 
انقضت عدة زينب. قال رسول الله كَلخِ لزيد: اذكرها على . قال زيد: فانطلقت فقلت: 
أبشري, أرسلني إليك رسول الله يك يذكرك. فقالت: ما أنا ل 
فقامت إلى مسجدها. ونزل القران» وجاء رسول الله عد فدخل بغير أمرو 0410 . 

وقوله : «اذكرها علي ) أي اخطبها لي من نفسهاء وقوله : «فقامت [ إلى مسجدها») أي و 
صلاتها من بيتهاء وقوله: «ونزل القران» يعني قوله تعالى : «فلمًا قضى زيدٌ منها وطرأ 
زوجناكها»#. وقوله: «فدخل بغير أمر»؛ لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية4" . 


وقال النووي في شرحه لهذا الحديث : «وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء 
كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. ولعلّها استخارت لخوفها من تقصير في حقه ككلق,241©. 

07 كيفية الاستخارة : 

عن جابر بن عبد الله قال: كان زيول اله كلل يعلطا الاستتقازة في الأمور كلها كما مله 
السورة من القران. يقول: «إذا هم أحدكم بالآمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهمم 
إنى أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم  ٠‏ فنك 00 أقدر, 
زتعالع ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر ‏ يسميه ويذكره ‏ خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري واجله » فاقدره لي ويسره ليء ثم 
بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أنْ هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ى - أو قال: 7 
عاجل أمري وأجله . فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به 


(55184) «السئن الكبرى» للبيهقي؛ جلاء ص48١ ٠‏ 

41م «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص778-777. ورسئن النسائي» ج5". ص90" . 
(5415) «سئن النسائي» ومعه «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي, ج5"؛ ص5960. 
(1410) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9.» ص778. 
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قال * ويسمى حاحته) 0132 , 
0 

*08 - شروط من تحل خطبتها : 

قلنا: إن الخطبة تعني طلب الرجل امرأة للتزوج بهاء فمن البديهي أن تكون هذه المرأة 
المخطوبة ممن يحل للخاطب نكاحها وقت خطبتها. والتي يحل له خطبتها وقت الخطبة هي 
التي لا تكون محرمة عليه لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة؛ ويضاف إلى هذا أن لا تكون مخطوبة 
من قبل الغير. 

وعلى هذا فيشترط فيمن يحل خطبتها شرطان: (الأول): أن لا تكون محرمة على الخاطب 
وقت الخطبة. و(الثاني): أن لا تكون مخطوبة من قبل الغير. 

4 الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على الخاطب: 2 

وبناء على هذا الشرط لا تجوز خطبة من يحرم نكاحها على وجه التأبيد كالأخت من النسب 
أو الرضاع ؛ لأن الخطبة من مقدمات الزواج ووسيلته. فإذا حرم الزواج حرمت مقدمته «الخطبة», 
فكان الاشتغال بها عبثاً مع مخالفته للشرع. وسنذكر المحرمات على التأبيد فيما بعد. 

وكذلك يحرم خطبة من يحرم نكاحها حرمة مؤقتة وقت الخطبة مثل زوجة الغير» وأخت زوجة 


0141 


الخاطب. أو كانت محرمة بحج أو عمرة 

وفي خطبة المعتدة شيء من التفصيل في جواز خطبتها وهي في العدة. وإن كان لا يجوز 
نكاحها وهي في العدة ونذكر فيما يلي هذا التفصيل . 

6 - خطبة المعتدة : 

المعتدة هي المرأة التي لزمتها العدة ‏ وهي مدة معينة ‏ لوقوع الفرقة بينها وبين زوجها بالوفاة 
وفأة الزوج -. أو بالطلاق وغيره من فرق النكاح في حياة الزوجين. 

والمعتدة وهي في عدتها يحرم نكاحهاء أما خطبتها وهي في العدة ففيه شيء من التفصيل 


(1414) رواه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يلي للشيخ منصور 
علي ناصف. ج١ء‏ ص07 ووسئن النسائي) ج25 ص١١.‏ 

(5419) وهذا ما صرّح به الظاهرية؛ انظر «المحلى» جلاء ص191» وهو مذهب الشافعية أيضاً لأن إحرام المرأة 
بحج أو عمرة من موانع التكاح, انظر «مغني المحتاج» ج"7ء ص166١.2‏ ومن شروط حل الخطبة عندهم 
أن تكون المخطوبة خليّة من موانع التكاح. انظر «مغني المحتاج» جا ص67١‏ . 
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نوجزه في الاي 

5 أ المعتدة عدة الوفاة: 

قال تغنالى: «ولا جُناحَ عليكم فيما عَرضتم به من خطبة النساء أو أكتنتم في 
أنفسكم . ..» الآية4'”0). ومعنى هذه الآية الكريمة: لا إثم عليكم في التعريض بالخطبة 
للمعتدة عدة الوفاة. أما التصريح بالخطبة لهاء فلا يجوز بلا خلاف . كما لو قال لها: أريد أن 
أتزوجك(١"4"‏ , 

7 - التعريض بالخطبة من قبل الرجل : 

التعريض ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره. كأن يقول 
الخاطب: إنك امرأة صالحةء أو يقول: إن حاجتي في النساءء أو يقول: وإن يقدر الله أمرا 
يكن. أو يقول: إنك نافقة ‏ أي يخطبك الكثيرون 26459 , . 

ومن التعريض بالخطبة ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس أن يقول الخاطب 
للمعتدة عدة الوفاة : إني أريد التزوج » أو يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة . ومن 
التعريض أيضا ما ذكره الإمام البخاري في «صحيحه» عن القاسم أن يقول الخاطب للمعتدة: 
إنك على كريمة 219 , 

4- تعريض المعتدة في الجواب : 

زيتخوز للمرأة المسدة عدة وفاة أن تجيب تعريضاً لا تصريحاً على من يعرض في الخطبة ؛ 
لأنها في الجواب كالرجل في الخطبة. قال ابن قدامة الحنبلي : «والمرأة في الجواب كالرجل 
في الخطبة فيما يحل ويحرم؛ لأن الخطبة للعقد أي لعقد الزواج » فلا يختلفان في حله 
ولحرمته) 04749 , 

8 2 من أمثلة تعريض المعتدة في الجواب : 

ومن أمثلة تعريض المعتدة في جوابها لمن يعرض لها في الخطبة ما ذكره الإمام البخاري 
في (صحيحه) عن عطاء : «وقال عطاء يعرض - أي الخاطب ‏ ولا يبوح .2 يقول: إن لىَّ حاجة 
(1470) [سورة البقرة: الآية 1؟]. 
55751١١‏ «تفسير القرطبي) ج4 » ص/0ا8١188-1.‏ (؟5147) «تفسير القرطبي) ج4 » ص188 . 


(047) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.» ص786١‏ . (5575) «المغني) ج"2 ص5094. 
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وأبشري . وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي : (قد أسمع ما تقول) ولا تعد 017 , 

- الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة: 

قلنا: إن التصريح بالخطبة لمعتدة الوفاة لا يجوز, وإنما الجائز هو التعريض بالخطبة فقط. 

وكذلك لا يجوز الوعد بالزواج بأن يعد الخاطب المرأة المعتدة عدة الوفاة بالزواج بعد انتهاء 
عدتها. وكذلك لا يجوز لها أن تعده بأن تتزوجه بعد انتهاء عدتها لقوله تعالى : «ولكن لا 
تواعدوهنٌ سرا» . 

قال أهل التفسير: «المعنى, لا تواعدوهن نكاحاً ‏ أي : لا يقل الرجل لهذه المعتدة 
تزوجيني بعد انقضاء عدتك -. بل يعرض إن أراد. ولا يأخذ ميثاقها وعهدها أن لا تنكح 
غيره)019, 

5 «وقد نص المالكية على تحريم المواعدة على الزواج إن كانت من الجانبين : أي 
من الرجل الخاطب ومن المعتدة المخطوبة. أما إذا كانت من أحدهما دون الآخر 
فمكروه»4”7", ولكن يرد على قول المالكية أن الآية الكريمة نهت عن الوعد بالزواج للمعتدة 
بقوله تعالى: «ولكن لا تواعدوهن سرا» أي نكاحا لما ذكرناء والخطاب في الآية للرجل 
الخاطب. والأصل في النهي التحريم. ثم إن التصريح بالخطبة حرام, والوعد بالزواج تصريح 
به. وإن كان معلقا على انتهاء العدة. ولهذا كله أرجح القول بحرمة الوعد بالزواج من قبل 
الخاطب لمعتدة الوفاة» وإن لم تشاركه هي هذا الوعد. 

5- بس خطبة المعتدة من طلاق رجعي : 

لا يجوز لأحد خطبة المعتدة لطلاق رجعي لا تشتريسا ولا تعريضا؛ لأنها في حكم الزوجة. 
ولا يجوز خطبة زوجة الغير. قال الإمام الكاساني : «أما المطلقة طلاقاً رجعيا؛ فلأنها زوجة 
المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا يجوز خطبتها كما لا يجوز قبل الطلاق»*"؟"©. ولا 
خلااف في ذلك - أي في عدم جواز خطبة المعتدة لطلاق رجعي الالفدلة! 


(5578) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج9.؛ ص8ل١‏ . 

(141) «تفسير القرطبي» ج4» ص ١15١٠‏ . 

(1471) «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» ج١.‏ ص8لا". «الشرح الكبير؛ للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج؟. 
ص"7١؟.‏ 

(1518) «البدائم» للكاساني؛ جلاء ص؛ 3١‏ . 

(5419) «المغني» ج". ص 504. «مغني المحتاج» ج". ص1"56 . 
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047.ه ‏ جح المعتدة من الطلاق الثلاث : 

والمعتدة من الطلاق الثلاث يجوز التعريض بخطبتها في عدتها. وهذا عند الحنابلة”"1") , 

وقال الحنفية: لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاًء ويعلّلون ذلك بقولهم: «وأما 
المطلقة علدنا أو بائنا ؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من وجه لقيام أثارى والثابت من وجه 
كالثابت من كل وجه في باب الحرمات)0159) , 

غ0 د المعتدة لفرقة هي بيئونة صغرى: 

المعتدة لفرقة تكون فيها بائنا بينونة صغرى يحل فيها لزوجها نكاحها كالمختلعة والمطلقة 
طلاقاً بائناً بينونة صغرى» والفرقة بسبب غيبة الزوج» أو بسبب إعساره ونحو ذلك» فلزوجها الذي 
فهي كغير المعتدة. ولكن هل يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها؟ 

وجهان عند الحنابلة. وما ذكرناه هو كله مذهب الحتابلة. 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فيما ذكرناه سوى أن الشافعية قالوا: يجوز لغير زوج 
المعتدة التعريض في خطبته على القول الأظهر في مذهبهم. 

أما الحنفية» فعندهم لا تجوز الخطبة لا تصريحاً ولا تعريضاً لمعتدة لطلاق أو لغيره إلا 
المعتدة لوفاة حيث تجوز خطبتها تعر يضا”61 , 

مه المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً: 

قال الشافعية: «وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحاً وتعريضاً. حكم الخطبة 
أي خطبة الرجل ‏ فيما تقدم)1©. 


وقال الحنابلة : «والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل ويحرم؛ لأن الخطبة 
للعقد. فلا يختلفان فى عله وحرمته) 0159 , 


(:51) «المغني» لابن قدامة الحنبليء ج5".» ص8١".‏ 

(541) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني في الفقه الحنفي» ج١»‏ صه. 

(؟54) «المغني» ج25 ص 25١04‏ «مغني المحتاج» ج”. ص199. «نهاية المحتاج) جح" ص198. «شرح 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني » ج١1‏ ص"5. 


(558) «مغني المحتاج) ج”,» ص375 . (51*4) «المغني» ج5", ص9١5.‏ 
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ومعنى ذلك أن المرأة تجيب بالتعريض على تعريض الخاطب لهاء وتجيبه بالتصريح حيث 

5- حكمة تحريم خطبة المعتدة: 

وأما حكمة تحريم خطبة المعتدة فهي أن المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة المطلق ما 
دامت في العذة لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا يجوز خطبتها كما لا يجوز خطبتها قبل 
الطلاق . 

وأما المطلقة ثلاثاء أو بائنا. والمتوفى عنها زوجها؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من 
وجه لبقاء بعض آثاره, والقائم من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمة. 

وأيضاً فإن الخطبة حال قيام النكاح من وجه ‏ أي في العدة ‏ وقوف الخاطب موقف التهمة 
ورتع حول الحمى» وفي الحديث النبوي الشريف: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
فلا يجوز التصريح بالخطبة في العدة أصلاء وكذا التعريض في عدة الطلاق, ولا بأس به في 
عدة الوفاة. 

ثم إن خطبة المعتدة يكسب العداوة بين المرأة وخاطبها وبين زوجها الذي طلقها؛ لأن 
العدة من حقه. ومعنى العداوة بينها وبين ورثة المتوفى عنها زوجها لا يحتمل ؛ لأن العدة ليست 
حقه بدليل وجوبها عليهاء ولو لم يدخل بها قبل وفاته» فلا تكون الخطبة بالتعريض سبباً للعداوة 
فيما بينها وبين ورثة المتوفى 429" . 0 ش 


07 - حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة : 

وإذا خطب الرجل معتدة خطبة محرمة. ثم تزوج المخطوبة بعد انقضاء عدتهاء. فما حكم 
هذا التكاح؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «صح نكاحه . وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجهاء قال ابن 
قدامة: وهذا غير صحيح ؛ لأن هذا المحرم ‏ أي الخطبة المحرمة ‏ لم يقارن العقد. فلم يؤثر 
فيه كما في النكاح الثاني. أو كما رآها متجردة ثم تزوجها»50؛"©. 

4 الشرط الثاني: أن لا تكون مخطوبة الغير: 

أخرج الامام البخاري في «صحيحه» عن ابن عبر درفي الله عنهما ‏ قال: «نهى النبي 


(ه51) «البدائع) ج37 ص» .3١‏ زقضقنة «المغني» ج25 ص١٠١5.‏ 


55 


يك أن يبيع بعضُكم على بيع بعض, ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب 
قبله. أو يأذن له الخاطب)2049, 
الإجماع على ذلك, ولكن اختلفوا في شروط هذا التحريم*4©. وهذه الشروط تعرف من بيان 
أنواع الخطبة على خطبة الغير. 

8 - أنواع الخطبة على خطبة الغير: 

وأنواع الخطبة على خطبة الغير تظهر ببيان حال المخطوبة ‏ أي ببيان موقفها من الخاطب - 
وقد بلغها خطبته لها. 

وحال المخطوبة لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول من حال المخطوبة: 

أن تصرح المخطوبة بالإجابة له أي تجيبه بالموافقة ‏ أو تأذن لوليها بأن يجيبه بالموافقة 
أو بتزويجه منها. فهذه المخطوبة ‏ وهذا حالها ‏ يحرم على غير خاطبها أن يتقدم لخطبتهاء 
وعلى هذا إجماع الفقهاء لحديث رسول الله كلْ الذي أخرجه البخاري وذكرناه. وقد جاء برواية 
أخرى بلفظ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك». وفي رواية لمسلم: إل 
أنْ يأذن»», أي : يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني بالخطبة)299. فهذه الخطبة الثانية حرام 
بالإجماع كما قلنا لما فيها من إضرار بالخاطب الأول» وإيقاع العداوة بينه وبين الخاطب الثاني 
وليس هذا مما تستدعيه وتتطلبه أخوة الأسالام(:؟4" , 

١‏ القسم الثاني من حال المخطوبة: 

أن ترد المخطوبة الخاطب وترفض خطبته. أو أنها لا تركن إليه؛ فهذه يجوز خطبتها لما 
روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله بل نفقة ولاسكنى . قالت : 
وقال لي رسول الله كك : إذا حللت فاذنيني ‏ أي إذا انقضت عدتك فأعلميني ‏ قالت: فلما 
حللت ذكرت للنبي كَل أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله كك : أما 
(فضقية ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 ص98١2‏ ورواه مسلم في اصحيحه) ج29 ص/ا9١.‏ 
(017”8) ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج25 ص99١.‏ 
[قضحية (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص ٠ ١95‏ ااصححيح مسلم بشرح النووي) ج4. ص/ا9١.‏ 
(5440) «المغني) ج57 ص98١5.‏ 
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أبو جهم ذ فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه. وأما معاويةٌ فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد. 
قالت: فكرهته. ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد. فنكحته, فجعل الله تعالى فيه خيراً. واغتبطت 


به)( 044 , 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن فاطمة لم تركن إلى واحد من الخاطبين : معاوية وأبي 
جهم ؛ لأن النبي يل قال لها: إذا حللت فأذنيني, فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول 
الله طلِند . وأيضاً فإن فاطمة ذكرت ذلك لرسول الله يله كالمستشيرة ة له فيهما أتقبل واحداً منهما؟ 
أو ترفضهما؟ وليس في الاستشارة دليل على ترجيح القبول لأحدهما أو رد د الاثنين معا 

ثم إنها ذكرت ذلك للنبي وك لترجع إلى رأيه وقوله» وقد أشار عليها بتركهما فجرى ذلك 
مجرى ردّها لهماء ومع ردّها لهما يكون لغيرهما خطبتهاء وقد أشار النبي ككل عليها بزواج 
أسامة بن زيد لما علمه تل من المصلحة لها في زواجها منه لما كان عليه أسامة بن زيد من 
خلق وديه9؛04, 

- والمخطوبة إذا لم تركن إلى الخاطب بأن لم يظهر منها ما يدل على رضاها به 
أو أنها ردّته صراحة. فإنه يجوز خطبتها من قبل الآخرين ويعلّل ابن قدامة هُذا الجواز بقوله : 
«ولأن تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بهاء فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة التكاح إلا 
منعها بخطبته إياها»9؟؟" . 


0 القسم الثالث من حال المخطوبة: 

أن يوجد من المخطوبة ما يدل على الرضا بالخاطب والركون إليه ولكن تعريضاً لا تصريحاً 
كقولها: ما أنت إلا رضى 2 وما عنك رغبة . فهذه في حكم القسم الأول لا يجوز لغيره خطبتها. 
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد كما قال ابن قدامة الحنبلي . 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها وهو أصح القولين للشافعي 

ولكن الظاهر من كلام ابن قدامة الحنبلي أن الراجح في المذهب الحنبلي وهو ما يدل 
عليه ظاهر كلام أحمد وظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي إلحاق هذه الحالة بالقسم الأول 
فلا تجوز خطبة المرأة المخطوبة ما دامت قد ركنت إلى خاطبها الأول ولو تعيض ؛ ؛ لأن الركون 


(514541) «عون المعبود شرخ سنن أبي داود» ج35 ص 98٠0-78‏ (نيل الأوطار) ج5. صةم١٠١.‏ 
(5447) «المغني) ج25 ص١5‏ (5455) «المغني) ج25 ص6١5.‏ 
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يستدل عليه بالتعريض تارة» وبالتصريح أخرى؟؛04©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من خطب تعريضاً في العدة أو بعدهاء فلا ينهى غيره عن 
الخطبة)©؛4؛4© , 

04 - مذهب الظاهرية في الخطبة على خطبة الغير: 

عند الظاهرية: لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم. سواء حصل ركون منها إلى 
الخاطب الأول أو لم يحصل شيء من ذلكء إلا أن يكون الخاطب الثاني أفضل لها في دينه 
وحسن صحيته فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة. 
أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول. أو إلا أن يرجع الخاطب الأول عن الخطبة» أو إلا أن تردٌ 
المرأة المخطوبة الخاطب الأول. ففي هذه الحالات يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم إلى 
تحطتعيها(؟ :014 . 

6 نظر الخاطب إلى المخطوبة: 


يباح أو يندب لمن يريد أن يخطب امرأة تمهيداً لنكاحها أن ينظر إليهاء وقد تكلمت عن 
ذلك فيما سبق. فلا حاجة لإعادته هنا”؛؛©. 

5- نظر المخطوبة إلى خاطبها: 

بينا أن الشرع الإسلامي أباح للخاطب النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها والزواج بها. فهل 
يباح للمرأة أن تنظر إلى خخاطبها الذي يريد نكاحها؟ 

والجواب: نعم. فهي صاحبة الحق في قبول الخطبة ورفضهاء فمن مصلحتها أن يكون 
قبولها ورفضها بعد نظرها إليه؛ ولأن الحكمة التي من أجلها أبيح للخاطب أو ندب إليه النظر 
إلى المرأة هي نفسها التي تدعو إلى إباحة نظر المخطوبة إلى خاطبهاء وهذه الحكمة هي أن 
النكاح بعل تقديم النظر تتحقق فيه غالبا الألفة ودوام العشرة» وبالتالي تتحفقق مقاصد النكاح من 
تحصيل النسل ودوام الرابطة الزوجية» وقد دل على ذلك قول النبي كَل إلى المغيرة بن شعبة 
حين أراد أن يتزوج امرأة: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما؛؛©. 
(1444) «المغني) ج". ص 2505-05 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص19 . 
(5555) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام اسن تيمية) ص9١١.‏ 
(5555) (معجم فقه ابن حزم) ج237 ص؟”١٠١.‏ 


(5459) الفقرات من «*811؟-2)75889. (5454) «البدائع» جه. ص72 .١‏ 


14 


ثم إن المرأة يعجبها من زوجها حسن الصورة والخلقة» كما يعجبه منها حسن الصورة 
والخلقة, ولِهُذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «لا تزوجوا بناتكم الرجل الدميم». وذكر 
صاحب «كشاف القناع» أن ابن الجوزي قال: «يستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا 
مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما)9!؛؟" . 


- أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها: 


- قال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر 
إليه؛ لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منهاء ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: لا تزوجوا ب من الرجل الدميم. فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم 
منهنّ)١‏ دافا 

ب - وقال الحنابلة : «وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه؛ لأنه يعجيها منه ما يعجبه 
منها)( 010 , 

ج - وقال الفقيه المالكى الحطاب - رحمه الله فى مسألة نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها: 
«هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أرَ فيه نضّاً للمالكية, والظاهر استحبابه وفاقاً 
للشافعية) 64*59 , 

فالفقيه الحطّاب استظهر استحباب نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبهاء وبهذا 
الاستظهار قال الفقيه الصاوي المالكي إذ قال وهو يتكلم عن مسالة نظر المرأة إلى 
خاطبهاء قال رحمه الله : «ومشل الرجلء المرأة يندب لها نظر الوجه والكفين من 
الخاطب: توإتما اده الشاظية :فق نظن الرعه واليناين ٠.)‏ ج6401 

د وقال الأستاذ الأبياني ‏ رحمه الله تعالى - في شرحه للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
في المذهب الحنفي : «وكما يجوز للخاطب نظر المخطوبة» يجوز للمخطوبة نظر 
اللحاطله أنضا لماء دك ,بل هن ازلى مت الصف + ذانها ذا لع "تسن فى :عينه تكله 
طلاقهاء وإذا لم يحسن هو في عينهاء فلا يمكنها مفارقته. 


(5459) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج"ا. صه . 


(5460) «المهذب وشرحه المجموع) ج5١١‏ 3 ص86؟ . 51:5١‏ «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة, جك صن ه. 
(؟146) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج”ا. ص8 ٠١‏ . 
(*556) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) للدردير. ج١.‏ ص/الا” . 
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وإلى هذا كله يشير الحديث النبوي الشريف. وهو قوله عليه الصلاة والسلام 

للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام : 

انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)1*9" , 

4- نظر المرأة إلى خاطبها في غير خلوة: 

ولا بأس أن يكون نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها خلسة دون علمه أودون إذن منه. ولكن 
دون خلوة معه؛ لأن الخلوة بالأجنبي محرمة كما ذكرنا من قبل إلا إذا كان معهما محرم للمرأة» 
أو كان ذلك بحضور أهل الخاطب والمخطوبة إذا كانت هناك صلة قرابة بين عائلتيهما. 

8 ما تنظره المرأة من خاطبها: 

ولكن ما الذي يباح للمرأة أن تنظره من خاطبها؟ 

أقوال الفقهاء التي ذكرناها في الفقرة السابقة تطلق جواز نظر المخطوبة إلى خاطبها دون 
أن تحدد أو تعين ما يباح لها أن تنظر إليه من بدن الخاطب وأعضاء جسمه. إلا أن الفقيه 
الصاوي المالكي ذكر الوجه والكفين. 

والذي يبدو لي أن ما يباح للمرأة المخطوبة النظر إليه من بدن الخاطب, هو ما يظهر منه 
عادة وهو الوجه والرأس والرقبة والكمّان. وهذه الأعضاء تكفي المخطوبة رؤيتها؛ لأن الغالب 
أن ما تقصده المرأة المخطوبة هو النظر إلى وجه الخاطب؛ لأن الوجه هو مجمع جمال وحسن 
لقتنن يجلا كان أوآاقراة,.ويغناف إلن ذلك شع الرامن إذ يمك الاتتدلال بيه عاق عم 
الشخص . 

سؤال وجوابه: 

وقد يسأل البعض ويقول: يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل. سواء كان خاطباً لها أو 
غير خاطب» فأي استثناء في رؤية المخطوبة لخاطبها. وهي عادة تنظر إلى وجهه؟ أي تنظر إلى 
ما هو مباح للمرأة أن تنظر إليه من بدن الرجل. سواء كان خاطباً لها أو غير خاطب؟ 

والجواب على ذلك من وجوه : 
الوجه الأول: أن بعض الفقهاء ذهب إلى تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل. وهذا هو الأصح 

من مذهب الشافعية كما قال الإمام النووي©45©. 


اه شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية») للأبياني» ج١1‏ 3 ص86 . (51656) الفقرة (5866؟). 


الا 


الوجه الثاني : الأفضل عند الحنفية للشابة أن لا تنظر إلى وجه الأجنبي خوناً من إثارة السهزة 

فيها ووقوعها في الفتنة9*؟", 
الوجه الثالك: أن إباحة نظر المرأة إلى وجه الرجل. وإ لم يكن خاطا مفيدة أو مشروطة بعدم 

الشهوة17" , 

وبناء على ما تقدم , فإن إباحة النظر للمخطوبة إلى الخاطب هو استثناء خاص لها بالنسبة 
لمن يرى تحريم نظر المرأة إلى الرجل, واستثناء بالنسبة لقيد عدم الشهوة لجواز نظر المرأة إلى 
الرجل». بمعنى أن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها ولو خافت إثارة شهوتها بهذا النظر قياسا على 
ما قالوه في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة» ولو مع خوف إثارة الشهوة وهو ما رجحناه2*؟" . 

05 الخلوة بالمخطوية : 
بخطبته وعدم رفضهاء وبالتالي فتعامل معاملة الأجنبية. ومن ذلك يحرم عليه وعليها شرعاً الخلوة 
بينهما ولو بحجة أنه يريد أن يراها وتراه جيدا وينظر إليها وتنظر إليه في هذه الخلوة قبل عقد 
التكاح. كما لا يجوز أن يصاحبها ويخرج معها إلى الأسواق بحجة أنها خطيبته ورضيت بخطبته. 
فكل ذلك غير جائز شرعاً؛ لأنها كما قلت أجنبية؛ وقد قال كَكلِ: «لا يخلونٌ أحدكم بامرأة إلا 
مع ذي محرم)»2:*7. فيجوز أن يجلس معها بحضور أحد من محارمها كأبيها وأخيها. 

والخلوة بها لا تجوز بدون محرم لها سواء رضيت هي وأهلها بالخلوة معها أو لم يرضوا؛ 
لأن الشرع حرم الخلوة بالأجنبية» فلا تصير هذه الخلوة حلالا برضا المرأة أو برضا ذويها. 

ومع وضوح حكم هذه المسألة ‏ مسألة حرمة خلوة الخاطب بالمخطوبة ‏ فقد نص عليها 

الفقهاء . 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو 
بها)(13" , 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وشرحاً لقول الإمام الخرقي : «ولا يجوز له أي للخاطب - 
الخلوة بها أي بالمخطوبة ؛ لأنها محرمة عليه ولم يرد الشرع بغير النظرء فبقيت على 
(5465) الفقرة 24758857 والفقرة «75881». 


(/5419) الفقرتان 4 586 وه2»7588. (51468) الفقرة «7875) (مكرر). 
(1469) «المغنى) ج”. ص67ه. )١550(‏ «المغني» ج5. ص664. 
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التحريم ؛ ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور» فإن النبي يي قال: «لا يخلونٌ رجل بامرأة 
فإن ثالثهما الشيطان)452©, 


خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس: 


ومما ذكرناه يظهر جلياً أن ما اعتاده أكثر الناس أو بعضهم من موافقته على خلوة الخاطب 
بابنتهم المخطوبة» وموافقتهم على خروجهما سوية إلى الأسواق وغيرها بحجة أنهما خطيبان» 
هذا الاعتياد باطل ولا قيمة له ولا يغير حكم الشرع في تحريم الخلوة بينهما؛ لأنهما لا يزالان 
أجنبيين ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج ولننسيت عفدا للزواح479" ولأن تعامل الناس أ و اعتيادهم 
شيئاً ما إنما يكون ا إذا لم يخالف الشرع. فإذا خالفه كان باطلا ولا اعتبار له ولا يجوز 
الأخذ بهء قال الإمام السرحسي بشأن تعامل الناس المخالف للشرع : «لأن التعامل بخلاف 
النص لا يعتبر» وإنما يعتبر ما لا نص فيهم455©. 

وحيث إن النص الشرعي وه وحديث رسول الله كل جاء بتحريم الخلوة بين الرجل والأجنبية 
منهء وأن المخطوبة تبقى أجنبية من خاطبهاء فلا تجوز الخلوة بينهما إلا إذا كان معها أحد من 
محارمها. وإذا أراد الخاطب لقاء مخطوبته فيمكن أن يكون بحضور أهلها وأحد من أوليائها . 

0١‏ - الاعتياض عن رؤية المخطوبة: 

وإذا تعذر على الخاطب أن يرى من يريد خطبتهاء فله أن يرسل امرأة ثقة أمينة لتنظرإليها 
وتخبره ب بسائر انها من رخاس رسعايبء نقذووى الإمام انهف عن اتن رضي الله عنه -أن النبي 
علد أراد أن يروج امرأة فبعث بامرأة تنظر | إليها وقال لها: شمي عوارضهاء وانظري إلى 
عرقوبها». وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: كذا رواه شيخنا في والمستدرك» وأبو داود 
ف «المراسيل)129" , 

4 العدول عن الخطبة : 


(5451) «المغني) ج5» ص"7ده . 

(1457) ومن المفيد أن أذكر هنا تأكيداً لتحريم الخلوة بالأجنبية أن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته الفقهية 
ذهب إلى تحريم خلوة المرأة حتى مع حيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد مثلاً: «الاختيارات الفقهية» 
ص4 .١١‏ 

(115) «المبسوط) للإمام السرحسي» ج١٠.‏ ص45١.‏ 

(51455) «السئن الكبرى» للبيهقي. ج27 ص87 . والمقصود بعارضها جانب الوجه وصفحة الخد. 


وف 


. الخطبة وعد بالزواج وليست عقد زواج» وعلى هذا فلكل من الخاطب والمخطوبة العدول 
عن الخطبة» وإن كان مقتضى الوفاء بالوعد يقضي بعدم العدول إلا لضرورة أو لسبب شرعي . 
وجواز العدول عن الخطبة ورد في مجموعة قدري باشاً وفقاً 0 الحنفي, فقد جاء 
في المادة الرابعة منها: «وللخاطب العدول عن خطبتها. وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود 
بتزويجها منه ولو بعد قبولهاء أو قبول وليّها إن كانت قاصرة,"60, 7 


6 تعليل جواز العدول عن الخطبة : 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في مسألة العدول عن الخطبة : «وإذا لم تجب هي أي 
المخطوبة ‏ ولا وليهاء ولكن ترك الخاطب الخطبة أو أذن فيها جازت خطبتها. . . ولا يكره للوليّ 
- ولي المخطوبة ‏ الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك ؛ لأن الحق لها وهو نائب 
عنها في النظر لهاء فلا يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه كما لو ساوم في بيع دارهاء 
ثم تبين له المصلحة في تركها. ولا يكره لها الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمري يدوم 
الضرر فيه. فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. وإن رجعا ‏ الولي أو المخطوبة - 
ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد, والرجوع عن القبول ولم يحرم؛ لأن الحق بعد 
لم يلزمهما كمن سام سلعة, ثم بدا له ألا يبيعها)":©. 

57- الخلاصة في الرجوع عن الخطبة: 

والخلاصة أن الرجوع عن الخطبة جائزء سواء كان هذا الرجوع من الخاطب أو من 
المخطوبة أو من وليّها؛ لأن الخطبة ليست عقد زواج» وإنما هي وعد به. ولكن هذا الرجوع 
يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو إلى 
رد خطبته» والرجوع عن الموافقة عليهاء أو رأى الخاطب في مخطوبته ما يدعو إلى الرجوع عن 
خطبته» على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ شرعاً. 


: ما يترتب على الرجوع عن الخطبة‎ ١7 
أ- مذهب الحنفية:‎ 
إذا كان الخاطب قد أعطى للمخطوبة أو لوليّها شيئا من المال على اعتبار أنه مهر أو من‎ 


(515560) «مجموعة قدري باشا وشرحها): «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) للأبياني» جك 
ص ٠١-6‏ 
(5555)(ا لمغنو ) جك“ ص508-507. 


عئْز([“”", 


المهن فإن" الخاطن يستتحقه فيسعرده إن كان قائماًء أو يسترد قيمته إن كان هالكاً أو مستهلكاًء 
وكان مالا قيمياً أو مثله إن كان مثلياً . ظ 

أما الهدايا التى أعطاها الخاطب للمخطوبة فله الحق في استردادها إن كانت موجودة» فإن 
كانت هالكة أو مستهلكة فليس له استرداد قيمتها أو مثلهاء وهذا مذهب الحنفية» فقد جاء في 
«الدر المختار» في فقه الحنفية : : خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوهاء فما بعث 
المهر سترةعيته تائم وات عفن بالاستسمال أو قيمته هالكاً؛ لأنه لم تتم فجاز الاسترداد. 
وكذا يسترد ما بعث من هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ لأنه في معنى الهبة439" , 

وجاء في «مجموعة قدري باشا في أحكام الأحوال الشخصية») على مذهب أي حنيفة» في 
المادة )١11١١(‏ من هذه المجموعة: «إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية» أو دفع إليها المهر 
كله أو بعضه. ولم تتزوجهء أولم يزوجها ولِيّها منه. أو ماتت» أو عدل هوعنها قبل عقد النكاح. 
فله استرداد فا دفعه من المهر عيئاً ! إن كان قائماًء ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال. أو عوضه 
إن كان قد هلك أو استهلك . وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانهاء فإن كانت قد 
هلكت أو استهلكتء, فليس له استرداد قيمتها»59؛". 

464 ب - مذهب المالكية : 


وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «فإن أهدى ىق الخاطب - أو أنفق» ثم 1 
تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء, ولو كان الرجوع من جهتها. والأوجه الرجوع عليها إذا 5 
الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط». وعلل الدسوقي في «وحاشيته» على هذا القول: 
الذي أعطاه الخاطب لأجله لم يتم . . ثم قال الدسوقي: أما إن كان الرجوع من جهنه» فلا 


رجوع له قولاً واحدأ) 052 , 
وأما إذا أعطاها شيئاً وأعكانة من المهرء فالظاهر أن له استرداده؛ لأنه لم يعطها هذا الشيء 
باعتباره هبة حتى تطبق عليه أحكام الهبة. 


48-- ج ‏ مذهب الحثابلة : 


وقال الإمام الخرقي الحنبلي : «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهدٍ أن يرجع في 


(5451) «الدر المختار»» جلا ص"167 . 
(5454) «الأحكام الشخصية في الأحوال الشخصية) للأبياني» ج١»‏ ص ١17١‏ . 
(5459) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج7 . ص9١75-١7؟57؟.‏ 
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هبته» وإن لم يُكّبُّ عليها». وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وشرحاً لقول الخرقي : يعني : وإن 
لم يُعوض الواهب عن هبته. وأراد الخرقي بالواهب من عدا الأب. حيث إن للأب الرجوع في 
هبته. فأما غير الأب فليس له الرجوع في هبته ولا هديته. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور»4””3. 

ومعنى ذلك أن مذهب الحنابلة في هدايا الخاطب لمخطوبته إذا حصل رجوع عن الخطبة 
من قبلها أو من قبله هو عدم حق الخاطب في استرداد ما قدمه لخطيبته من هدايا؛ لأنها هبة, 
والهبة لا يجوز الرجوع فيها لغير الأب. أما إذا أعطاها شيئاً باعتباره مهراً لها أو جزءاً من المهر. 
فالظاهر أنه يستحق استرداده؛ لأنه لم يعطها ما أعطاها على أنه هبة وإنما على اعتباره مهراً فأشبه 
ما يقدمه المشتري مالا عوضا عن شيء ولم يسلم له هذا الشيء له استرداد ما سلمه من مال. 

- التعويض عن الرجوع عن الخطبة: 

وإذا رجع الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة. وادعى الطرف الآخر أنه تضرر بهذا الرجوع , 
فهل له أن يطلب التعويض من الراجع عن الخطبة؟ 
لم يذكر فقهاؤنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن على الراجع عن الخطبة تعويض الطرف الآخر عن أي 
ضرر لحقه بسبب هذا الرجوع. ومعنى ذلك أنهم لا يرون ترتيب أي تعويض على الراجع عن 
القطة 

والواقع أن سكوت الفقهاء عن هذه المسألة وعدم إثارتها وبحثها؛ لأن الخطبة وعد بالزواج 
ورغبة فيه. وليست هي عقدا للزواج؛ فلا تكون ملزمة لصاحبهاء وبالتالي يكون له الحق في 
الرجوع عنهاء ومن استعمل حقه فلا ضمان عليه ولا مسؤولية عليه حتى لو تضرر الغير باستعمال 
هذا الحق, إلا المسؤولية الأخلاقية المتمثلة بإخلافه الوعد بالزواج إذا لم يكن لرجوعه عنه سبب 
ضوعي 5 

ولكن مع أن ما قلناه هو القاعدة العامة إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. 
ليكون هذا التفصيل هو الجواب لكافة جوانب سؤالناء هل يجب التعويض على الراجع عن 
الخطبة إذا تضرر الطرف الآخر بالرجوع؟ والجواب التفصيلي ما يلي : 

0 الرجوع عن الخطبة يجوز, والجواز الشرعي ينافي الضمان: 


أولاً: لا يصلح الرجوع عن الخطبة بذاته سبباً للتعويض؛ لأن الراجع عن الخطبة استعمل 
حقه في الرجوع وإن استعمل حقه. فلا شيء عليه؛ ولأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. 


(14170) «المغني) لابن قدامة الحنبلي. جه. ص١517.‏ 
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ثانياً: إذا اقترن برجوع الراجع عن الخطبة أو سبق هذا الرجوع قول أوفعل. صادر 
عنه يترتب عليه عقاب شرعي كما لو رمى الرجل الخاطب مخطوبته بالزنى لتبرير رجوعه عن 
الخطبة» ففى هذه الحالة تحق عليه المسؤولية الجنائية» ويجب عليه حدّ القذف إذا لم يستطع 
إقاك ما ذف نه المخطوبة. 

0١7‏ ثالثاً: الادّعاء بالضرر الأدبي الذي يسببه الرجوع عن الخطبة وبالضرر المعنوي 
المتمثل بألم الطرف الآخر من هذا الرجوع لا تعويض فيه؛ لأن الأمور المعنوية لا تعوض بالمال 
في الفقه الإإسلامي . 

4-. رابعاً: ادّعاء الضرر المادي بسبب الرجوع عن الخطبة» كما لو قام الخاطب 
باستئجار دار هو غير محتاج إليها لولا عزمه على الزواج وقيامه بالخطبة ليسكن فيها مع مخطوبته 
بعد أن يعقد عليها التكاح, أو أن الخاطب انتقل من بلده الذي يعيش فيه ووظيفته فيه؛ ليسكن 
مع مخطوبته في بلدها بعد عقد النكاح عليها مما ترتب عليه فقد منافع مادية مثل فقده 
مخصصات وظيفته في بلده الذي انتقل منهء أو بسبب غلقه محل تجارته في بلده الذي انتقل 
منهء أو أنه اشترى جهازاً للزواج يصلح للمرأة المخطوبة لتستعمله بعد عقد النكاح. أو أن 
المخطوبة وهي موظفة استقالت من وظيفتها لتلحق بالخاطب في بلده بعد إتمام عقد النكاح» 
ونحو ذلك من الحالات التي يتضرر فيها الخاطب أو المخطوبة بسبب الرجوع عن الخطبة» فهل 
يستحق التعويض على الطرف الآخر عن هذا الضرر الذي أصابه بسبب هذا الرجوع؟ والجواب 

أ الحالة الأولى: المضرور هو الراجع عن الخطبة: 

إذا كان المضرور هو الراجع عن الخطبة وضرره بسببُ رجوعه., فهو الذي يتحمل 
الضرر حتى ولو كان رجوعه بسبب مقبول كما لو تبين له من مخطوبته ما يستدعي رجوعه 
عن خطبتها شرعاً؛ لأنه هو الذي غرّ نفسه واستعجل في خطبتها قبل القدر الكافي من 
التحري والبحث عنها للوقوف على ما يهمه من أمر المخطوبة فيتحمل هو تقصير نفسه. 

وكذّلك الحال لو رجعت المخطوبة أو وليّها عن الخطبة بعد قبولها لما ظهر لهما من أمر 
الخاطب ما يستدعي الرجوع عن الموافقة .على الخطبة؛ لأنهما هما المقصران في البحث 
والتحري عن الخاطب. 

ب - الحالة الثانية: إذا كان المضرور هو الطرف الآخر: 


وإذا كان المضرور بسبب الرجوع عن الخطبة هو الطرف الآخر وليس الراجع» سواء كان 
ا 


الراجع عن الخطبة لسبب مقبول أو غير مقبول. فالذي أراه في هذه الحالة عدم تحمل الراجع 
أي تعويض للطرف الآخر؛ لأنه - أي الراجع - استعمل فيا جائزاً له وهو حق الرجوع عن 
الخطبة. والجواز الشرعي ينافي الضمان, ولا نرى دخول رجوعه عن الخطبة في نطاق قاعدة : 
دلا ضرر ولا ضرار». ولا في قاعدة: «الضرر يزال»؛ لأنه كان على الطرف المضرور أن يعلم 
أن لكل واحد من طرفي الخطبة: الخاطب والمخطوبة, أن يرجع عن الخطبة بمحض اختياره. 
وبمحض إرادته المنفردة» ودون إلزامه ببيان الأسباب لرجوعه عن الخطبة لفحض هذه الأسباب 
للتأكد من صلاحيتها للرجوع عن الخطبة» وبالتالي على كل من طرفي الخطبة ‏ أي الخاطب 
والمخطوبة - التصرف بعد تمام الخطبة في ضوء هذه الحقيقة؛ وفي ضوء الجواز الشرعي في 
الرجوع. فإذا استعجل الخاطب أو المخطوية, فقام ببعض التصرفات والأفعال بعد تمام 
الخطبة ولكن قبل عقد النكاح ظناً بأن عقد النكاح سيتم. فلم يحصل عقد النكاح» وإنما 
حصل الرجوع عن الخطبة» وترتب عليه وقوع ضرر بالطرف الآخر. فلا يلومن المضرور إلا 
نفسه؛ لأنه هو المقصر حيث لم يأخذ الحيطة لنفسه. 

ثم إن فتح باب المطالبة بالتعويض بسبب الرجوع عن الخطبة يفتح باب المنازعات» وربما 
الاتهامات والفضائح التي يكون ضررها أفحش من الضرر المادي المدعى بهء والقاعدة تقضي 
بدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف ‏ والله أعلم -. 
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رانس زنت 
زيم قر لز ورم ررد طوس خب 
6 تمهيدء ومنهج البحث: 


تكلمنا في الفصل السابق عن مقدمات الزواج وهي : اختيار الزوج (المرأة أو الرجل)؛ 
والخطبة . ويعقب بعد ذلك عقد الزواج إذا مضى الخاطبان في إتمام ما أقدما عليه وهو الزواج 
الذي يتحفققى بإنشاء عمذده. 


وهذا العقد ‏ عمد الزواج - له أركانه التي لا يقوم بدونهاء وله شروطه التي بها يصح وينفذ 
ويلزم . وهذا ما ننه في هذا الفصل مع بيان مستحبات الزواج . 


ثم نختم هذا الفصل بالكلام عما يعرف بالزواج المؤقت لنعرف هل تتحقق فيه متطلبات 
الزواج المعروف أم لا؟ 


وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية:- 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج. 

المبحث الثاني : شروط عقد الزواج . 

المبحث الثالث: مستحبات عقد الزواج. 


المبحث الرابع: الزواج المؤقت. 


," 


و 
ثري ليشرك 
أركان عقد الزواج 
06 تعريف الركن: 
ركن الشيء هو جزء ماهيته. والماهية لا توجد بدون جزئهاء فكذا الشيء لا يوجد بدونه 
جزئه - أي بدون ركنه -. وعلى هذا فأركان عقد الزواج هي أجزاء ماهية هذا العقد التي لا توجد 
بدون هذه الأجزاء . 
١ه‏ - أركان عقد الزواج: 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وأركانه ‏ أي النكاح ‏ ثلاثة: (أحدها): 
الزوجان, و«الثشاني): الإيجاب. و«الثالث): القبول؛ لأن ماهية النكاح متركبة. منها ومتوقفة 
عليهاء ولا ينعقد النكاح إلا بها»9”9©. 
وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «ركناه ‏ أي التكاح ‏ إيجاب وقبول»049 , 
وفي «البدائع» للكاساني : «وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول» وذلك بألفاظ 
مخصوصة » أو ما يقوم مقام اللفظع019 , 
4- ركن عقد الزواج: الإيجاب والقبول: 
والمختار أن يقال: إن ركن عقد الزواج هو الإيجاب والقبول» فإذا تحقق هذا الركن وجد 
عقد الزواج بعد توافر شروطه الأخرى. وإنما اكتفينا بالإيجاب والقبول» وقلنا: هما ركن عقد 
الزواج ؛ لأنهما يستلزمان وجود العاقدين: الزوج والزوجة. فلا حاجة لذكر الزوجين عند بيان ركن 
أو أركان عقد النكاح. 


(541/1) وكشاف القناع» جلا ص9١1-١5.‏ 


(141/5) «شرح منتهى الإرادات» ج7. ص 2.7١١9‏ (1879) «البدائع» للكاساني؛ ج؟. ص9؟؟ . 
رح منتهى أ ا صن 6 ي بج ء ص 
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64 معنى الإيجاب والقبول: 

الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين. والقبول هو ما صدر ثانياً من العاقد الآخر. 
فإذا قال رجل عاقل لامرأة بالغة عاقلة رشيدة: تزوجتك على مهر كذاء فقالت: قبلت التزويج 
منكء كان قول الرجل هو الإيجاب» وكان قول المرأة هو القبول99"©. 

- ألفاظ الإيجاب والقبول: 


ل ل اوت 00 
قضى زيدٌ 7 وطرا زيجناكها م *041, وقوله تعال : ولا تنكحوا ما تكح اباؤكم من النساء إلا 
ما قد سلف 4774© وسواء اتفق العاقدان في استعمال واحد من هذين اللفظين أو اختلفاء مثل 
أن يقول ولي الأمر للخاطب: زوجتك بنتي هذه. فيقول الخاطب : قبلت هذا النكاح, أو قبلت 
هذا التزويج 20499 , 

8١‏ التصحيف أو الخطأ في لفظ الإيجاب والقبول9؛©: 

وإذا كان المتعارف عليه بين قوم أن ينطقوا لفظ «الزواج» بلفظ «الجوان فإن هذا التصحيف 
0 ا اي الول : جو تك بنتي هذه. فيقول 

وكذلك إذا كان في 0 خطأ في الإعراب أو في الصيغة صحّ الإيجاب والقبول الذي 
بعذه وانعقد النكاح» كما لو قال الولي : روجحت لك بنتي أو زوجت بنتي إليك . قال صاحب 
(امغني المحتاج) : قال الغزالي في فتاويه : وكزوجتك . زوجت لك أو إليك. فيصح ؛ لأن الخطأ 
في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى وينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب. 

- الإيجاب والقبول بغير لفظي التزويج والإنكاح : 


(141074) «شرح الأحكام الشرعية) للأبياني» ج21 ص١؟١.‏ 


(1410) [سورة الأحزاب: من الآية /1] . (141/5) [سورة النساء: من الآية 77]. 

(55179) «المغني) ج25 ص ه17 . «مغني المحتاج» جا ص179 . 

41/7 كم) (امغني المحتاج» ج237 ص ١9‏ » «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص18١-9١‏ » والمقصود بالتصحيف 
تغيير اللفظ بالنطق به حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع مثل لفظ : (زوجتك) تنطق (جوزتك) : «رد 


المحتار» لابن عابدين» جلا صما . 
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إذا كان العاقدان يحسنان اللغة العربية» أو يعرفان النطق بلفظ التزويج أو الإنكاح ويعرفان 
معناهماء فهل يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين؟ 

اختلاف بين الفقهاء نوجز الأقوال فيه مع ذكر موجز الأدلة لهذه الأقوال» ثم نبيين الراجح 
منها. 

٠ه‏ - القول الأول: 


لا يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين: التزويج والإنكاح» وبهذا قال سعيد بن 
المسيب, وعطاء. والزهري., وربيعة» والشافعي» وهو مذهب الحنابلة4"9©. 

4 2 والحبجّة لهذا القول حديث الإمام مسلمء وفيه قول النبي يكل : «اتقوا الله في 
الات فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله) +وكلية الله هي التزويج 
أو الإنكاح» فإنه لم يذكر في القرآن سواهماء فوجب الوقوفٍ معهما تعدا واحتياطا لأن النكاح 
ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه. والأذكار في العبادات تُتلقى من الشرع. والشرع إنما ورد 
بلفظي التزويج والإنكاح . 

أما ما ورد في وضحح البخاري» من أنه كل زوج امرأة فقال: «ملكتكها بما معك من 
القران»» فقد قيل هذا وهم من الراوي. ارات الراوي رواه بالمعنى ظناً منه ترادفهما. وبتقدير 
صحته فهو معارض برواية لكي لهذا الحديث التي وردت بلفظ: «زوجتكها». والجماعة 
أولى بالحفظ من الواحد. ويحتمل أ وه جم ين اللنظين هما يدل علي أن الجكاج العقد 
بأحدهماء والباقي في الألفاظ فضلةً واحتجوا أيضاً بقوله تعالى :«وامرأة مؤمنة إن وهبتٌ نفسَّها 
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون المؤمئين74"؟. فذكر الهبة في الإيجاب 
في الزواج هو خاص بالرسول كل . 

وأيضاً فإن الألفاظ الأخرى ‏ غير لفظي الزواج والنكاح وما اشتق منهما ‏ ليست صريحة في 
دلالتها على الزواج والنكاح. فهي من قبيل ألفاظ الكنايات فلا يصح بها الإيجاب والقبول ولا 
ينعقد بها النكاح؛ لأن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح., والكناية نما تعلم بالنية, ولا يمكن 
الشهادة على النية لعدم اطلاع الشهود عليهاء وبهذا فارق عقد النكاح بقية العقود بعدم انعقاده 


(141/8) «المغني» لابن قدامة الحنبلي, ج25 ص”57. «نهاية المحتاج؛ للرملي , ج": ص2707 «مغني 
المحتاج» ج”. ص١؛1١.‏ 
(551/9) [سورة الأحزاب: الآية ١٠ه].‏ 
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بغير لفظي الزواج والإنكاح648. 
هه القول الثاني : 
وذهب الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقد النكاح بلفظ التمليك إضافة إلى لفظي 

التزويج والإنكاح؛ لورود لفظ التمليك في الحديث النبوي الشريف2"17. 

015 - القول الثالث: 
وعند الحنفية يصح الإيجاب والقبول» وينعقد عقد النكاح بهما بكل ما يفيد التملك من 

الألفاظ مثل لفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك4897©, وهذا مذهب الزيدية أيضاً فقد قالوا: 

«بعقد تمليك حسب ما يقتضيه العرف في تلك الناحية» فإذا أتى بما جرى في عرفهم أنه لفظ 

تمليك صحّ النكاح ه2114 
١ه‏ واحتج الحنفية لقولهم بجملة أدلة نذكرها فيما يلي 1449© : 

أ - انعقد نكاح رسول اله يك بلفظ الهبة فيعقد به نكاح أَمته؛ لآن ما كان مشروعاً في حق الني 
ل يكون مشروعاً في حق أَمّته وهذا هو الأصل حتى يقوم الدثن خا سصريع بالجي 
يكة. وإذا قيل: قام الدليل على الخصوضص وهو قوله تعالى : «خالصةً لك من دون 
المؤمنين»» فالجواب : أن هذا الخلوص للنبي كك هو كونها بغير مهرء فالخلوص يرجع 
إلى هذا المعنى لا إلى استعمال لفظ الهبة. 

وأما الاستدلال بالحديث النبوي الشريف وفيه: «... واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللهى, 
والقول بأن المراد بكلمة الله هو التزويج والإتكاح. فهذا القول يُردْ عليه: أنه كلمة الله 
تحتمل حكم الله عر وجلّ - كقوله تعالى : «ولولا كلمة سبقت من ربّك». وحكم الله 
يقضي بجواز النكاح بغير لفظي الإنكاح والتزويج من الألفاظ التي تفيد التمليك بدلالة 
الآية الكريمة التي فيها هبة المرأة نفسها لرسول الله كل وأن النكاح ينعقد بها. 

وأما لفظ الإجارة فلا يصح الإيجاب به. ولا القبول. وبالتالي لا ينعقد النكاح به عند عامة 


.١5١ص (مغني المحتاج» ج237‎ 25١8-7١07 «المغني) ج”» ص ”7م20 «نهاية المحتاج) ج25 ص‎ )558٠( 
. «المحلى) لابن حزم الظاهري,» ج9.: ص4554‎ )1481( 


5 77١9 «البدائع» للكاساني » ج25 ص‎ 087١ 
«شرح الأزهار» جا ص9؟7. (1484) «البدائع» للكاساني. ج؟. ص770-579.‎ )1185( 
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مشايخ الحنفية؛ لأن الأصل عندهم أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك العين» 

وهكذا روي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: كل لفظ يكون في اللغة تمليكاً 

للرقبة فهو في المرأة الحرة نكاح . 

القول الرايع : 

وعند المالكية: الألفاظ من جهة انعقاد النكاح بها هي أربعة أقسام : 

(الأول): تصلح للايجاب والقبول وينعقد بها التكاح تطلكاء سواء سمي معها مهر أم لا. 
وهذه الألفاظ هي الإنكاح والترويج . 

(الثاني) : يصح بها الإيجاب والقبول وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر وهذه الألفاظ هي 

(الثالث) : ما في صحة الإيجاب والقبول به خلاف», وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدى الحياة 
كبعت أو ملكت. فبعض المالكية جعلها مثل وهبت. وبعضهم لم يجعلها بمنزلة وهبت» فلا 

(الرابع) : ما لا ينعقد به النكاح مطلقاً ولا يصلح أن يعبر به عن الإيجاب أو القبول» وهو 
كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة كلفظ الإإجارة والعارية044 , 

648 القول الخامس : 


عند الجعفرية: يصح الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح أو التمتع. فقد جاء في 
«شرائع الإسلام» للحلّي : «فالتكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال. 
والعبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك . وفي متعتك تردد» وجوازه أرجح . والقبول أن 
يقول: قبلت الترويج ‏ أو قبلت التكاح. أو ما شابه. ويجور الاقتصار على قبلت)201457 , 
القول السادس: ٠‏ 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - صحة الإيجاب والقبول بأي لفظ يعتبره 


(5588) «(حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. جل ص .78١‏ 
(54485) «شرائع الإسلام» للحلي؛ ج؟. ص 307-705 . 
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التكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ كان, ومثله كل عقد5*؛6. 

-0١‏ القول الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول: 

والراجح فيما يصح به من ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح أن يقال: ينبغي استعمال لفظ 
(التزويج) أو (الإنكاح) في الإيجاب والقبول في عقد النكاح؛ لأن هذين اللفظين هما أدل من 
غيرهما على إرادة عقد النكاح المغروف؟ ولأنه لا خلاف في صحة هذا الاستعمال ولا في انعقاد 
عقف التكاح يهماء اا ور ا ا 1 
لايرون بأسأ في استعمال غير هذين اللفظين في النكاح, أ و أنهم اعتادوا استعمال لفظي الزواج 
والنكاح وغيرهما من الألفاظ الجائز استعمالها ويعتبرول النكاح منعقداً بها. 

07 استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول: 

نريد باللغة الأعجمية أية لغة غير عربية» فهل يجوز استعمالها في الإيجاب والقبول في عقد 
النكاح وينعقد النكاح بها؟ 

قال صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي : «من قدر على لفظ النكاح أو الزواج باللغة 
الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية». 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لقوله: بأنه عدل عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة. فلم يصح 
كما لو استعمل لفظ الإحلال440©, 

614 - أما من لا يعرف اللغة العربية» فيصح منه عقد النكاح بلغته؛ لأنه لا يعرف اللغة 
العربية» فتسقط عنه كالأخرس. وليس على من لا يعرف اللغة العربية تعلم ألفاظ النكاح 
بالعربية . 

فإن كان أحد المتعاقدين يعرف العربية بها والآخر لا يعرفها أتى الذي يعرف اللغة العربية 
ألفاظ الإيجاب والقبول بها أي بالعربية -. والآخر يأتي بها بلغته. وإن احتاجا إلى الثقة الذي 
يعرف لغة الطرفين ويخبرهما بأن ما قاله كل منهما هو معنى النكاح. جاءا به ليوثق ما صدر 
عنهما؟ة؟") , 


(/55813) «الاختيارات الفة لفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص .١١9‏ 
44 االمغنى) ج53 ص 074-57 , 4 االمغنى» ج37" صع7ه. 
(44ى5) ياجاء ص ) ي4 ءا ص 
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4 - وقال الشافعية: يصح عقد النكاح باللغة غير العربية في الأصح من أقوالهم. وإن 
عرف قائلها اللغة العربية اعتباراً بالمعنى ؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفي بترجمته. 

وهناك قول آخر في المذهب الشافعي هو: لا يصح استعمال غير العربية في الإيجاب 
والقبول» ولا ينعقد بها النكاح . 

وقول ثالث عندهم : إن عجز عن العربية صحّ. وإن لم يعجز لم يصحٌ 

6 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو ‏ أي النكاح ‏ إن كان قربة. فإنما هو كالعتق 
في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. نعم لو قيل: 
يكره العقد بغير العربية لغير حاجته كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة» لكان 
متوجهاً كما قد روي عن مالك, وأحمد, والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير 
العربية لغير حاجة)49). وقول ابن تيمية ‏ رحمه الله هو الراجح 

57- إعادة لفظ النكاح في القبول: 


قال الحنابلة : من وجَهَ إليه الإيجاب يكفيه أن يقول: قبلت. ولا يشترط لصحة قبوله أن 

وقال الشافعية في الأصح من أقوالهم : لا يكفي ذلكء, بل لا بدّ من ذكر التزويج أو الإنكاح 
في القبول» فقد جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ولو قال: زوجتك ابنتي فقال: قبلت. 
انعقد النكاحن9؟؛". 

وفي (مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولو قال الوليّ : زوجتك ابنتي» فقال الزوج - أي 
الخاطب -: قبلت, واقتصر عليه» لم ينعقد هذا التكاح على المذهب, لأنه لم يوجد منه 
التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج . ونيته لا تفيد. وفي قول: ينعقد بذلك؛ ؛ لأنه ينصرف 
إلى ما أوجبه الوليّ » فإنه كالمعاد لفظا كما هو الأصح في نظيرة ه من البيع) 419" . 

وعند الحنفية : يكفي قول الطرف الآخر القابل: قبلت» جواباً للموجب : زوجتك ابنتي » 


) الل 


(1540) «مغني المحتاج» جا ص١5١‏ . : (5491) «فتاوى ابن تيمية) ج77 ص 317١‏ . 
(14945) «المغني» لابن .قدامة الحنبلي» ج25 ص؟"ه. (144193) (مغني المحتاج) ج. ص١ ١5‏ . 


كم 


فيقول: قبلت. أو يقول الرجل العاقل للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة: تزوجتك. فتقول: قبلت. 
أو تقول هى : تزوجتك على مهر كذا فيقول هو: قبلت04319,. 

وكذلك قال المالكية. فعندهم إذا قال الوليّ : أنكحتك ابنتي فلانة» أو زوجتك ابنتي 
فلانة, وقال الخاطب: قبلت . صح الإيجاب والقبول» وانعقد النكاح*؟" , 

1 - صيغة الإيجاب والقبول: 
وتزوجت . كقول الأب للخاطب: زوجتك ابنتى » فيقول الخاطب: قبلت التزويج 419" , وإنما 
اختير لفظ الماضى لدلالته على التحقيق والثبوت دون اللفظ الموضوع للمستقبل 0014319 , 

4. وكذلك يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي 
وبالآخر عن المستقبل أو للحال كما في الأمثلة التالية لهاتين الحالتين: 


48 الحالة الأولى : التعبير بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن المستقبل: 
كما لو قال رجل لرجل: زوجني ابنتك. فقال الأب: قد زوجتك . 


م 


صح النكاح في المثالين لما في «صحيح البخاري» و(اصحيح مسلم»: «أن الأعرابي الذي 
خطب الواقبة نفسها لني كلف قال [4< زوجنيها.. فغال اللي كله + زويتكها با بعك من 
القران» . 

وأيضاً فإن فعل الأمر في المثالين: زوجني. وتزوج» يعتبر إيجاباً؛ لأن الإيجاب ليس إلا 
اللفظ المفيد قصد تحقق المعتى الذي يتضمنه وهو صادق على لفظ الأمرء وإنما لم يعتبر إيجاباً 
في البيعء بينما اعتبر إيجاباً في النكاح؛ لأن النكاح لا يدخله المساومة؛ لأنه لا يكون إلا بعد 
مقدمات ومراجعات» فكان استعمال لفظ الأمر في النكاح يفيد تحقيق معنى هذا اللفظ بخلاف 


البيع 04540 5 


(5495) «الدر المختار ورد المحتار» ج7. ص 2١٠١-5‏ ورشرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.‏ ص5١‏ . 
(149465) «الشرح الصغير» للدردير. ج١.»‏ ص80”. 

(514945) «البدائع» ج25 ص 77١‏ . «رد المحتار» ج". ص ١١-4‏ . 

(54919) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» في فقه الحنفية, جلا ص1. 

(54948) «البدائع» ج؟ 2 ص 78١‏ ., «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص 221-١٠١‏ «الشرح الصغير) للدردير» ج01 > 
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الحالة الثانية : التعبير بأحدهما عن الماضي, وبالأخرى عن الحال: 


أي التعبير بالإيجاب أو بالقبول عن الماضي . والتعبير بالآخر عن الحال. وهو المضارع 
المبدوء بهمزة أو نون أو تاء مثل قوله : أتزوجك (بفتح الكاف أو كسرها). وتزوجك (بفتح 
الكاف)» وتزوجيني نفسك (بكسر الكاف). وتزوجني نفسك (بفتح الكاف). 

وإنما صحّ لفظ المضارع للحال أن يكون إيجاباً؛ لأنه إذا كان هذا اللفظ حقيقة في إرادة 
الحال لا الاستقبال, فلا كلام في صلاحيته للإيجاب, وإن كان هو حقيقة في الاستقبال فالقريئة 
دلت على إرادة الحال. أي : إرادة تحقق ثبوت معنى اللفظ ومقصوده ‏ وهو النكاح - في الحال؛ 
لأن النكاح لا تجري فيه المساومات وتسبقه عادة مقدمات. وعلى هذا فالإيجاب فيه بلفظ . 
المضارع يراد به التحقيق والثبوت حالاً لا مستقبلاً» فإذا اقترن به القبول بلفظ الماضي». كان 
الإيجاب والقبول معتبرين وانعقد بهما النكاح. كما لو قال: أتزوجك (بكسر الكاف) فقالت: 
قلت أو قالت: زوجت نفسي منك159" , 

0 الإيجاب والقبول بالإشارة : 


ويجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالإشارة المفهومة من الأخرس لعجزه عن النطق. وبهذا 
صرّح الفقهاء. فمن أقوالهم ما جاء في «البدائع» للكاساني : «وكما ينعقد ‏ أي النكاح - بالعبارة 
ينعقد بالإشارة من الأخرس إذا كانت إشارته معلومة»***2. 

وفني «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويصح إيجاب أخرس وقبول النكاح بإشارة مفهومة 
يفهمها صاحبه العاقل معةر ويفهمها الشهود(! "36 , 

وفهم الشهود في سس لإشارة الأخرس صرورية ة أيضاً مع فهم العاقد مع الأخرس لصحة 
عقد النكاح. ولهذا صرح بهذا صاحب وكشاف ل فإن لم يفهم الشهود إشارة الأخرس لم 
يصح النكاح ‏ ولو فهمها العاقد مع الأخرس. وبهذا صرح صاحب «المغني» إذ جاء فيه: «ولو 


ص80" «مغني المحتاج) ج"ء ص١4١.»‏ «المبسوط» للسرخسي» جه. ص15ء ويلاحظ هنا أن 
الحنابلة قالوا : لايصم الزواج إذا قال: تزوجت ابنتك. فقال: زوجتك . أوإذا قال: زوجني ابنتك. فيقول: 
زوجتكها. وحجتهم فيما ذهبوا إليه هي أن الكلام المتقدم هو القبول. وتقدمه على الإيجاب لا يجوز. انظر 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج25 ص4 7ه . 
(1449) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. جا. ص١١‏ . 
(560) «البدائع» للكاساني» ج؟. ص١١‏ . 
(1601) «كشاف القناع» ج"ء ص ١25ء‏ ومثله عند الزيدية. انظر «شرح الأزهار» ج17 ص*37374-57. , 
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فهم ذلك اي إشارة الأخرس ‏ صاحبه العاقد معه. لم يصح حتى يفهم الشهود نضا ؛ لأن 
الشهادة شرط» ولا يصح على ما لا يفهم)9 0" . 

أما إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة أصلاً لا للعاقد معه ولا للشهود. فلا تصلح هذه 
الإشارة أن تكون إيجاباً أو قبولاً. وبالتالي لا ينعقد بها عقد النكاح, وبهذا صرح الحنابلة فقد 
قالوا: «ولا يصح إيجاب النكاح ولا قبوله من أخرس لا تفهم إشارته كسائر تصرفاته القولية لعدم 
الصيغة)206*9 , 

- هل يشترط لقبول إشارة الأخرس عجره عن الكتابة : 

وإذا كانت إشارة الأخرس تصلح أن تكون إيجاباً أو قبولاً. فهل يشترط لذلك عجزه عن 
الكتابة» أم أن هذا ليس بشرط فتقبل إشارة الأخرس مطلقا ‏ أي سواء كان قادرا على الكتابة أو 
عاجرا عنها ؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويصح إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ 
لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار»؟"*"2. ويفهم من هذا القول 
أن الحنابلة لا يشترطون لقبول إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة» بل يقبلونها كما يقبلون الكتابة 

“١ه‏ وفي مذهب الحنفية في هذه المسألة قولان: 

(الأول): لا يصح من الأخرس الإشارة إذا كان قادراً على الكتابة؛ لأن الكتابة أبين وأوضح 
دلالة من الإشارة ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنى . 

(الثاني) : والقول الثاني أو الرواية الثانية في مذهب الحنفية: يصح منه الإيجاب والقبول 
بالإشارة ولو كان قادراً على الكتابة؛ لأن الأصل في الإيجاب والقبول أن يكون باللفظ 
والخطاب». فإذا عجز عن ذلك استعين بغيره من أنواع الدلالات» فكانت الكتابة والإشارة 
سواء©» 59" , 


4 الإيجاب والقبول بالكتابة : 


(5605) «المغني) ج5". ص0984. 
(560) وكشاف القناع») ج27 ص١3؟.‏ (5605) «كشاف القناع» جا ص١7؟.‏ 


(5600) وعقد الزواج وآثاره» لأستاذنا المرحوم الشيخ أبي زهرة. صث”الا. 


/1 


وهل ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بالكتابة؟ 

يفرق بين حالتين: حالة عقد النكاح بين غائبين وحالة عقده بين حاضرين. ففي حالة عقده 
بين غائبين يصح عقد النكاح بالكتابة ‏ أي يصح أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة -» وينعقد 
النكاح بها؛ لأن العاقدين غائبان. وأما إذا كانا حاضرين فلا يصح الإيجاب والقبول بالكتابة» 
وبالتالي لا ينعقد النكاح بهاء وبهذا صرح الحنفية» فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «وينعقد 
- أي النكاح ‏ بالكتابة؛ لأن الكتاب من الغائب خطاب»6*9©. 

وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا ينعقد النكاح بالكتابة من الحاضرين . فلو 
كتب: تزوجتك» فكتبت: قبلتٌ لم ينعقد النكاح)9”*" . 

ويبدو أن الحنابلة يذهبون إلى ما ذهب إليه الحنفية» فلا يعتبر الإيجاب والقبول بالكتابة 
بين الحاضرين» فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: دولا يصح النكاح من القادر على 
الظن بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنهما)2*:2. ومن الواضح أن هذا القول يصدق على 
الحاضرين, أما بين الغائبين» فالظاهرء جواز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة؛ لأن المقصود 
من قولهم : رلا يصح النكاح من القادر على النطق . . .2 القادر على النطق على نحو يسمعه 
العاقد الآخرء وهذا المعنى لا يتأتى بين الغائبين» وبالتالي يكون الغائب بمنزلة العاجز عن 
النطق. فيجوز أن يكون إيجابه أو قبوله بالكتابة» فينعقد النكاح بها بين الغائبين. 

كيفية التعبير بالكتابة عن الإيجاب والقبول: ظ 


جاء في «فتح القدير) في فقه الحنفية: «ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته 
أن يكتب إليها يخطبها بأن يكتب إليها: زوجيني نفسك فإني رغبت فيك. فإذا بلغها الكتاب. 
أحضرت الشهود وقرأته عليهم» وقالت: زوجت نفسي منه. أو تقول: إن فلاناً قد كتب إليّ 
يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه. أما لولم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان» 
فلا ينعقد النكاح ؛ لأن سماع الشطرين ‏ أي الإيجاب من الخاطب والقبول من المخطوبة ‏ شرط 
صحة النكاخ. وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منهاء قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا 
انتفيا)؟*0 , 


(05هك) «البدائع» ج27 ص١"7‏ . 

(56019) «الفتاوى الهندية» في فقّه الحنفية. ج١1‏ ص 7372١‏ . 

(5604) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة,: ج,» ص١3‏ . 

(1909) دفتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام. في فقه الحنفية؛ ج؟» ص0٠79.‏ 
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السرخسي : «وهذا لأن الكتاب ممن نأى ‏ أي عن مجلس العقد ‏ كالخطاب ممن ذكا د أ هن 
الحاض 01" , 

5 - ما أستظهره في هذه الحالة : 

ويبدو لى أن المرأة المخطوبة إذا وصلها كتاب الخاطب فقرأته على الشهود وقالت أمامهم 
إنها قبلت الزواج منه على النحو الذي بينام ثم أخبرت الخاطب بما تم من جهتهاء فإنها إنما 
تخبره يعقد نكاح قد تم بينها وبينة . 

ولكن لو لم تفعل هذا وإنما أخبرته كتابة بأنها قبلت الزواج منه. فإن هذا القبول المكتوب 
منها لا ينعقد به النكاح لعدم سماع الشهود لإيجاب الخاطب وقبول المخطوبة. 

وعلى الخاطب حين وصول كتاب الممخطوبة إليه بقبولها الزواج منه أن يحضر الشهود 
ويخبرهم بإيجابه» ويقرأ عليهم كتاب قبول المخطوبة» وبهذا يكون الشهود قد سمعوا الإيجاب 
والقبول من طرفي النكاح ‏ وبالتالي ينعقد يفيه . 

17 - الإيجاب والقبول بالرسالة : 


جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو أرسل إليها رسولاً أي في طلب زواجها منه - فقبلت 
بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول. جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى ؛ لأن كلام 
الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» فكان سماع قول الرسول سماع قول المرسل 
معنى )19110 , 

ويجوز أن يكون الرسول صبياً مميزًء وبهذا صرّح الحنفية» قال الإمام السرخسي مصرّحاً 
بذلك ومعلّلاً: «وإذا أرسل إلى امرأة رسولاً حرًاً أوعبداًء صغيراً أو كبيراء فهو سواء؛ لأن الرسالة 
تبليغ عبارة المرسل إلى المرسل إليهء ولكل واحد من هؤلاء عبارة مفهومة» فيصلح أن يكون 
زسيلة. فإذا بلغ الرسالة قائلا : إن فلاناً سألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها قد تزوجته. كان 
ذلك جائزًم 60*19 , 


.١١ص «المسوط» للسرخسي,. جه.‎ )161١( 
. 3١ص «البدائع» ج7؟ء ص”"3 . (؟561) «المبسوط» جه.‎ )561١( 
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مهاه الإيجاب والقبول يقوم بهما شخص واحد : 

الأصل أن الإيجاب يقوم به شخصء والقبول يقوم به شخص آخرء ولكن يمكن أن يقوم 
بالائنين شخص واحد إذا كانت له صفة تخوله القيام بذلك, وتجعل عبارته صالحة؛ لأن تكون 
إيجاباً لطرف وقبولاً لطرف آخر. وذلك في حالات هي كما ذكرها الحنفية ما يأتي0019: 

أ إذا كان الشخص وليّاً لطرفي عقد النكاح, كالجدّ إذا زوج ابنة ابنه الصغير من بنت ابنه 
الآخر الصغيرة. 

ب - إذا كان الشخص طرفاً أصيلاً في عقد النكاح وولياً على الطرف الآخر في هذا العقد, 
كابن العم إذا زوج ابنة عمه من نفسه. 

ج- إذا كان الشخص وكيلا عن الطرفين» كمن وكلته المرأة في تزويجها ووكله الرجل في 
تزويجه. فزوجهما بعبارته باعتباره وكيلا عن الطرفين. وكذلك إذا كان الشخص رسولا عن 
الطرفين فزوجهما بعبارته باعتباره رسولا عنهما. 

د إذا كان الشخص وكيلاً عن. طرف وولياً عن الطرف الآخر. مثل أن يزوج الآب ابنته 
الصغيرة باعتباره وليَا عليها من رجل وكله في أن يزوجه منها. 

4 ما ذكرناه في الفقرة السابقة من حالات يكون الإيجاب والقبول فيها من شخص 
واحد وينعقد بذُلك عقد التكاح. هوما صرّح به الحنفية» وأخذوا به. ولكن الإمام زفر وهو من 
أئمة الحنفية خالف في ذلك وقال: لا يصح الإيجاب والقبول من شخص واحدء وقال الشافعي : 
إلا إذا كان ولياً على الطرفين كالجدٌ بالنسبة لابن ابنه الصغير وابنة ابنه الآخر الصغيرة19©, 

والحبّة للإمام زفر لما ذهب إليه أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول» فلا يقومان 
إلا بعاقدين. 

والحجّة للإمام الشافعي في تجويز أن يكون الإيجاب والقبول بعبارة الولي على الطرفين أن 
هذا الجواز للضرورة؛ لأن النكاح لا ينعقد إل بولي. فإذا كان الولي متعيناً» فلو لم يجز نكاح 
من هي تححكت ولايته ممن هو نحكت ولايته لامتنع تكاحها. وهذه الضرورة منعدمة في الوكيل 
ونحوه(561 , 

0١‏ والحبة للحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب والقبول بعبارة شخص واحد في 
15اهكىم «البدائع» ج؟ , صض١"37؟‏ . 
(15١61ك)‏ «البدائع» ج237 ص١"7.‏ (16ه5 «البدائع» ج27 ص١"73.‏ 
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الحالات التي ذكرناها عنهم . ومن ثم انعقاد التكاح صحيحاً بهذا الإيجاب والقبول» جملة أدلة, 
منها ما يأتي 015 


أولاً : 


ثانياً : 


ثالثا : 


قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم». وجه الدلالة بالآية الكريمة أنها تضمنت الأمر 
بالإنكاح مطلقاً من غير فصل بين 1 نقفسه وبالتالي تجوز أن تكون 
عبارة الشخص الواحد إيجاباً وقبولا باعتبار أن هذا الشخص له صفتان,» كما بينا في 
الحالات التي ذكرناها. 

الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد, بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه بدليل أن حقوق 
النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل, وإذا كان 07 عنه وله ولاية على الزوجين, كانت 
عبارته كعبارة الموكل. فصار كلامه ككلام شخصين» فيعتبر إيجابه كلاماً للمرأة كأنها 
قالت: زوجت نفسي من فلان» وقبوله كلاماً للزوج كأنه قال: قبلتٌ . فيقوم العقد باثنين 
- أي بعاقدين حكماً-. والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة. 

أخرج أبو داود في «سننه» عن عقبة بن عامر أن النبي كلِِ قال لرجل : «أترضى أن أزوجك 
فلانة؟ قال: لو أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم ا 
صاحبه. 60. ذكر هذا 'الخديتك الشوكاني في «نيل الأوطار) , كما ذكر أيضا 
1100 عوف قال لم حكيع بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم . 7 
فقد تزوجتك. قال الشوكاني عن هذا الخبر: ذكره البخاري في صحيحه ) . ثم قال 
الشوكاني : وقد استدل بحديث عقبة من قال أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحدٌّ. وهو 
مروي عن الأوزاعي , وربيعة. والثوري . ومالك وأبي حنليفة وأكثر أصحابه, 000 
وأبي ثورء والهادوية. وحكي عن الناصر, والشافعي» وزفر أنه لا يجوز لقول النبي 845 

كل نكاح لا يحضره ا فهو سفاح: خاطب. وولي » وشاهدا عدل». واجيب أنه أراد 
أو من يقوم مقامهم . 
007 صيغة الإيجاب والقبول: 


الايجاب والقبول لا يكون أحدهما لازماً قبل وجود الآخر. فإذا صدر الإيجاب من أحد 


العاقدين, كان له أن يرجع عنه قبل قبول الآخر؛ لأنهما جميعاً ركن واحد, فكان أحدهما بعض 


(5815) «البدائع» ج؟ء ص 3777-71 «المبسوط» جه. ص١5-؟5؟,‏ «شرح الأزهار» ج؟'. ص394. «نيل 


الأوطار» للشوكاني» ج". ص7 1-1١‏ . 
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الركن» والمركب من شيئين لا يوجد بأحدهما فقط19"©. 

أما إذا ارتبط القول بالإايجاب», فلا يمكن الرجوع عنهما؛ لأآن العقد قد تم وانعقد وهو 

21٠*‏ - الصيغة المنجزة وغير المنجزة: 

صيغة الإيجاب والقبول في النكاح قد تكون منجزة » وقد تكون غير منجزة. 

أما المنجزة فهي التي تكون غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل» كما لو قال 
الرجل للخاطب: زوجتك ابنتي فيقول الخاطب: قبلت التزويج . 

أما الصيغة غير المنجزة فهي المعلقة على شرط أو المضافة إلى زمن مستقبل . 

فالمعلقة على شرط كأن يقول: زوجتك ابنتي إذا نجحت في الامتحان». والمضافة إلى 
المستقبل كأن يقول: زوجتك ابنتي في أول الشهر القادم . 

4 والصيغة المنجزة صيغة سليمة ومقبولة وينعقد بها النكاح ولا خلاف في ذلك. أما 
الصيغة غير المنجزة ‏ أي الصيغة المعلقة على شرطء أو المضافة إلى وقت في المستقبل - فهي 
صيغة غير صحيحة ولا ينعقد بها النكاح ؛ لأن هذه الصيغة لا تتلائم مع طبيعة عقد النكاح 
وخطورته وما يتطليه من ضرورة إنشائه في الحال دون تردد أو شك» ولزوم ترتب آثاره عليه في 
الحال. وهذا المطلوب في عقد النكاح لا يحققه تعليق صيغته ولا | إضافتها إلى المستقبل. 

فالتعليق على شيء معدوم الآن قد يوجد في المستقبل» وقد لا يوجد يمنع إنشاءه في 
الحال. كما أن إضافته إلى المستقبل يعني تأخير ترتب آثاره في الحال» مما يتنافى وطبيعة هذا 
العقد التى تقتضى ترتب آثاره عليه فى الحال ومن حين إنشائه. 

ولهذا صرّح الفقهاء بفساد عقد النكاح المعلق على شرطء أو المضاف إلى المستقبل» فمن 
أقوالهم , ؛ ما جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: والتعاح المعلق بالشرط لآ يصح كتروجتك 
إن رضي أبي لتعلقه بالخطر. لوم يكون عونا يتوقع وجوده . ولا يصح - عقد النكاح ‏ 
بإضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غد)18*©. 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا يصح - أي عقد النكاح ‏ تعليقه كما لو 
قال: إذا طلعت الشمس فقد زوجتك ابنتي » كما في البيع ونحوه من باقي المعاوضات» بل أولى 


5019 «البدائع») ج27 ص737”79 . 5616 «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص07 . 
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لمزيد اختصاصه بالاحتياط. ولو قال: تزوجتك إن شاء الله تعالى. وقصد التعليق أو أطلق لم 
يصح . وإن قصد بقوله إن شاء الله - التبريك أو قصد أن كل شيء بمشيئة الله صح»). وفيه 
أيضاً: «ويشترط كون النكاح مطلقاً» ‏ أي غير معلق. ولا مضاف إلى المستقبل 190©. 

وفي «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة: «أو علق ابتداءه ‏ أي النكاح ‏ على شرط مستقبل 
غير مشيئة الله كقوله : زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهرء أو إذا رضيت أمهاء أو إذا رضي فلان» 
فسد العقد ولم يصح ؛ لأنه عقد معاوضة» فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ؛ ولأن ذلك 
وقف للنكاح على شرط. ولا يجوز وقفه على شرط) ”007 , 

وفي شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والرابع من مفسدات العقد هو أن يذكر فيه شرط 
مستقبل نحو أن يقول: زوجتك ابنتي إن جاء فلان عدا أو إن شفى الله مريضي)77*" . 

6 وإذا كان ما قلناه بشأن الصيغة غير المنجزة وكونها لا تصلح لانعقاد عقد النكاح 
صحيحاء أقول إذا كان هذا هو القول الشائع عند الفقهاء. إلا أن الإمام ابن قيم الجوزية يرى 
صحة تعليق النكاح بشرط إذ يقول: «ونصٌ الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بشرط . وهذا 
هو الصحيح كما يعلق العتق والجعالة والنذر وغيرها»”"*©. وما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد 
مخالف لمذهب الحنابلة كما نقلناه عن «كشاف القناع» . 

15 هل تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لنفسها: 

بِيّنا المقصود بالإيجاب والقبول وأنهما ركن عقد النكاح, وأنهما يستلزمان وجود عاقدين» 
ونسأل هنا هل تصلح عبارة المرأة» أو ما يقوم مقامها من إشارة أو كتابة» أن تكون إنحابا ألا 
في عقد النكاح لنفسها؟ وبتعبير آخرء هل تملك المرأة أن تزوج نفسها بنفسها أي بعبارتها؟ 
اختلااف بين الفقهاء نوجزه بالاني: 

7ه - أولاً: مذهب الشافعية: 

قالوا: لا تزوج المرأة نفسها أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره. سواء 
الإيجاب أو القبول2*”7. فالمرأة عند الشافعية لا ولاية لها في إنشاء عقد النكاح لنفسهاء فلا 
تصلح عبارتها لتكون إيجاباً أو قبولاً. وسواء في ذلك أذن لها الوليّ عليها أو لم يأذن. 


(56194) («مغنى المحتاج» ج ”27 ص١154. .١57‏ 
(5670) وكشاف القناع) ج”ا» ص" ه. لفك 6 (اشرح الأزهار» ج؟. ص "77 . 


(5975) «أعلام الموقعين» ج*7. ص4 77. (567) «مغني المحتاج) ج"اء ص4!7١‏ . 
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4 ثانياً: مذهب المالكية: 

قالوا: رفلا تعقّد المرأة النكاح على نفسهاء ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية أو 
رشيدة أو سفيهة. ٠»‏ عجره ره أو أمة أذن لها وليها أم لم يأذن» فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعذه. 
وإن طال وولدت الأولاد. ولا حدٌ في الدخحول للشبهة, وفيه الصداق المسمى)0*"9 ,. 

84 ثالثا : مذهب الحتابلة : 

وقالوا: «لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير ولِيّها في تزويجهاء فإن 
فعلت لم يصح اللجاعء وعن أحمد: لها تزويج ابنتها. وهذا يدل على صحة عبارتها في 
النكاح . فتخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة»©"*" , 

6 رابعاً: مذهب أبي حنيفة : 

وقال أبو حنيفة: «تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً. إلا أنه 
خلاف المستحب. وهو ظاهر المذهب)92"" , 

١‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 
الموجب 90 أو وليه أو وكيله. والقابلة هي الزوجة ا إن هي ليست مكلفة أو 
العكهد +605592, 


وسنبين أدلة هذه الأقوال المختلفة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


(1874) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص١777-77.‏ 

(8؟56) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج5) ص 19١-444‏ . 

(1277) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص١781.‏ 

(16719) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم الحلي» صلا. 
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عت شان 
شروط عقد الزواج 
7 تمهيد. ومنهج البحث: 
نريد بشروط عقد النكاح شروط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه. والشروط التي يشترطها 
العاقدان أو أحدهما في العقد. وهي التي تسمى بالشروط المقترنة بالعقد. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: شروط الانعقاد. 
المطلب الثاني : شروط الصحة. 
المطلب الثالث: شروط النفاذ. 
المطلب الرابع : شروط اللزوم . 
المطلب الخامس : الشروط المقترنة بالعقد. 


المطلب الأول 
شروط انعقاد عقد الزواج 
#/ازه ‏ أولا : فيما يخص طرفي العقد: 
يشترط لانعقاد عقد الزواج أن يكون كل من طرفي العقد عاقلاً. ولو بالحدٌ الأدنى من العقل 
وهو عقل الصبي المميز؛ لأن عقد الزواج يقوم على تلافي ا ل 
العاقدين, والتعبير عن الإرادة يكون معتبراً | إذا صدر عن ذي أهلية وهو العاقل المميزء وأ 


درجات العقل والتمييز عقل الصبي المميزء وعلى هذا لا ينعقد زواج المجنون. 00 غير 
المميز بعبارتهماء أو بما يقوم مقامهما من إشارة أو كتابة. أما البلوغ فليس بشرط للانعقاد. وإنما 
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هو شرط للنفاذ كما ة ل" 

414- الجدّ والهزل في عقد الزواج سواء: 

ولا يشترط فى العاقدين كونهما جادين فى إنشاء العقد. فسواء كانا جادين أو هازلين فى 
الإيجاب والقبول أو بهماء فإن عقد النكاح ينعقد صحيحاً ولا أثر لهزلهما في انعقاد العقد؛ لأن 
جد النكاح وهزله سواء للحديث النبوي الشريف الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أن 
هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله علد قال: وثلاث جدّهن حل وهزلهن جل : النكاح , 
والطلاق.» والرجعة)9"" , 


وعلى هذا فليس لأحد أن يهزل فيما جعل الشرع هزله وجدّه سواء, قال تعالى : «إولا 
تتخذوا آيات الله هزواً04*". ولأنه لو أبيح للإنسان الهزل في مباشرة الأسباب الشرعية التي 
تستوجب أحكاماً شرعية معينة» وقبل منه ادّعاء الهزل وأنه ما أراد الجدّ فى مباشرة هذه الأسباب 
الشرعية ولا ترتب أحكامها عليها؛ لأدى ذلك إلى تعطيل الأحكام وزعزعة الثقة بهُذه الأسباب 
الشترصية 4 نوها رثية الشارع عليها من أحكام . 

قال الإمام الخطابي معلقاً على الحديث الشريف الذي ذكرناه: «لو أطلق للناس ذلك 
اصطليب الأحكام. ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق ) كما جاء في رواية أخرى للحديث العتق 
بدلا عن الرجعة ‏ أن يقول: كنت في قولي هازلا. فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى» 
وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه. ولم يقبل 
منه ادّعاء خلافه. وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له)97*, 

وبهذا صرح الفقهاء فعندهم نكاح الهازل ينعقد صحيحاً ولا يفسده الهزل» فمن أقوالهم : 

أ- جاء في «المغني»: «وإذا عقد النكاح هازلاً صحّ؛ لأن النبي كل قال: «ثلاث هزلهن 
جد وجدهن 0 الطلاق, والنكاح» والرجعة)990"©. 


ب وجاء فى «نهاية المحتاج) : «(يصح النكاح بإيجاب ولو من هازل» ومثله القبول)0"9" , 


(1618) «البدائع» ج237 ص53"7 . 

(56179) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14 . ص23”57 «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج5. ص”3"17 . 
(56*0) [سورة البقرة: الآية ١"ا؟‏ ]. 

(5071) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج7. ص5517 . 

(؟*567) «المغني)» لابن قدامة الحنبلي. ج". ص هه . 

(*:667) «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي.» ج7. ص9١5؟.‏ 
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ج - وجاء في «قوانين الأحكام الشرعية») لابن جزي المالكي : «الهزل في النكاح كالجد 
اتفاقاً,609 , 

د وجاء في «البدائع» للكاساني : «وكذلك الجدّ ليس من شرائط جواز النكاح حتى يجوز 
نكاح الهازل؛ لأن الشرع جعل الجدّ والهزل في باب النكاح سواء. . . ,50©. 

6 ثانياً: أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول: 

الإيجاب غير ملزم للموجب قبل ارتباط القبول به0*©. فإذا رجع الموجب عن إيجابه قبل 
صدور القبول من العاقد الآخر. صم الرجوع وانعدم الإيجاب. فإذا صدر القبول بعد ذلك لا 
يصادف إيجاباً قائماً يرتبط به. فلا ينعقد العقد؛ لأنه ارتباط القبول بالإيجاب ولم يوجدء فلا 
يوجد العقد. 

757- زوال أهلية الموجب قبل صدور القبول: 

وإذا صدر الإيجاب من ذي أهلية. ثم زال عقله بجنون ونحوه قبل أن يرتبط به القبول. 
سقط الإيجاب واعتبر غير موجود. فإذا صدر القبول لم يصادف إيجابا معتبرا يرتبط به. فلا ينعقد 
العقدت 06 , 

0 ثالثاً: اتحاد المجلس. وسماع كل عاقد لفظ الآخر: 
المجلس الذي صدر فيه الإيجاب هو نفسه الذي صدر فيه القبول. كما يشترط أن يسمع كل 
من العاقدين لفظ الآخرء أي : لفظه المعبر عن الإيجاب أو القبول. وهذا الشرط يشترط إذا كان 
العاقدان حاضرين في مجلس واحدء فإن كان أحدهما غائباً وكتب كتاباً إلى الطرف الآخر 
(موجبا) في كتابه ‏ أي : طلب الزواج -. فإن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول يتحقق بأن يقرأ 
المرسل إليه الكتاب على الشهود. ويعلن قبوله النكاح أمامهم - أي بحضرتهم -6 وتكون هذه 
القراءة للكتاب بالنسبة للمرسل إليهء وكذلك بالنسبة للشهود قائمة مقام سماعهم لفظ مرسل 
الكتاب (الموجب)., كما يعتبر مجلس الإيجاب والقبول قائماً بهذه القراءة للكتاب المرسل. 
وكذّلك إذا أرسل ‏ أحد طرفي العقد رسولاً بإيجابه وسمعه الطرف الآخر والشهود الحاضرونء كان 


(5815) «قوانين الأحكام الشخصية» لابن جزي المالكي. ص755"9 . 
(ه8ه5) «البدائع» ج” , ص .3"”١١‏ 
اقضفاهة «البدائع» ج”» ص””37 . (فضتهة «المغني) ج". ص ه "اه . 
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كان في هذا | المجلسس 680, 


4 رابعاً: عدم الفصل بين الإيجاب والقبول: 


وأا ل ل ع ا ا 
سواء كان هذا الفصل حقيقة أو حكما. 

والفصل حقيقة يكون بتحول أحد العاقدين عن مجلس العقد ‏ أي بانتقاله منه انتقالا مادياً - 
بأن يذهب إلى مكان اخر غيره بعد أن أعلن إيجابه. وقبل إعلان الطرف قبوله. 

والفصل حكماً يكون بأن يصدر القبول متراخياً عن الإيجاب بأن ينشغل (القابل) قبل إعلا 
قبوله بما يدل على إعراضه عن الإيجاب», كأن ينشغل بما لا علاقة له بالعقد. فإذا قال الأب 
للخاطب: زوجتك ابنتى فلانة على مهر كذا وهما فى مجلس واحدء فقال الخاطبٌ: قبلت 
الزواج بابنتك فلانة على هذا المهر. انعقد النكاح لعدم الفصل بين الإيجاب والقبول. ولكن 
لو قام الخاطب من مجلس العقد بعد أن سمع إيجاب الأب. وخرج من المجلس ثم رجع إليه 
وقال: قبلت الزواجء ٠‏ لم ينعقد العقد لوجود الفصل به بين الإيجاب والقبول حقيقة ‏ أي لاختلاف 
المجلس خقيفة د وكذلك لو قال الأب للخاطب زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا وهما في 
مجلس واحد. وتشاغل الخاطب بشيء آخر كما لو قال للأب: بم اشتريت هذه الدار» وأخذ 
يحادثه بأمور أخرى ثم قال بعد ذلك: قبلت الزواج لم ينعقد العقد للفصل بين الإيجاب والقبول 
حكما: أى لاختلاف مجلس العقن سكم 010 


64 لا تشترط الفورية في القبول: 


ولكن لا تشترط الفورية في القبول.» فيصح مع التراخي ما دام العاقدان في مجلس العقد. 
ولم يصدر عنهما أو عن أحدهما ما يدل على الإعراض عن الإيجاب أ والقبول . جاء في «كشاف 
القناع) في فقه الحنابلة: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب. صحْ ما داما في المجلس. ولم 
يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل ‏ أي ولو طال الفصل بين الإيجاب والقبول -. وإن تفرقا 


50*49 «البدائع») ج237 ص 7 717037-77 » «الدر المختار ورد المحتار» ج”7. ص١235‏ «اشرح الأحكام الشرعية فى 
الأحوال الشخصية) للأبياني. ج١.‏ ص١١‏ . 
افضداة «المغني) ج5". صه "08 . 


- أي قبل القبول ‏ بطل الإيجاب, وكذلك إن تشاغلا بما يقطعه عرفاً؛ لأن ذلك إعراض 
عنه أشبه بما لو رده)(:564), 

- وقال الشافعية: «ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ولو كتابة أو 
إقنارة ا خوسن ع فإن ان هن الأن طون 0 يخرج الثاني - أي القبول - عن أن يكون جواباً 
عن الأول أي عن الإيجاب -. والطويل ‏ أي الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول ‏ كما جاء 
في «زيادة الروضة» في النكاح : هوما 0 بإعراضه عن القبول بخلاف لفل اليسير لعدم 
إشعاره بالإعراض عن القبول. ويضرٌ تخلل كلام أجنبي غم العقة وار يسيرا ب ن الإيجاب 
والقبول. وإن لم يتفرقا عن المجلس ؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول»612. 

والحاصل من هذا الكلام أن الشافعية يرون أن التراخي اليسير عندهم سكوت القابل قبل 
قبوله» أو حمده لله تعالى أو الصلاة والسلام على رسوله محمد يكلِعْ قبل إعلان قبوله كما جاء 
في «شرح الرملى)9؛"" . 

أما إذا كان الفصل اليسير بكلام خارج عن موضوع العقد ‏ عقد النكاح ‏ وهو المعبر عنه 
عندهم ب «كلام أجنبي عن العقد». فإن هذا الفصل يضر ولا يغتفر. ولا ينعقد العقد بالقبول 
بعده. وحجتهم في ذلك أن التشاغل بما لا علاقة له بالعقد دليل على الإعراض عنه . 

0١‏ وقال الحنفية كما جاء في «البدائع» للكاساني : «أما شرط الانعقاد فنوعان. . وأما 
الذي يرجع إلى مكان العقد. فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرينء, وهو أن يكون 
الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح بأن كانا حاضرين 
فأوجب أحدهماء فقام الآخر عن المجلس قبل القبول. أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف 
المجلس لا ينعقد التكاح)9؛*©. 


7 - وقال المالكية : «ويلزم فيه الفور في الطرفين. فإن ترأخى فيه القبول عن الإيجاب 
نينا جان)2 :6" , 


18 - خامسا: موافقة القبول للايجاب: 


ترط لانعقاد عقد النكاح موافقة القبول للإيجاب, كما لو قال الأب للخاطب: زوجتك 


(5040) «كشاف القناع» ج*, ص١737‏ . (5941) «مغني المحتاج» ج7. ص ه-5 . 
(؟565) «نهاية المحتاج» للرملي. ج5". ص5١7-*١7.‏ 

(504) «البدائع» ج؟. ص”7؟ . 

(1544) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص9١5؟.‏ 


٠١, 


ابنتي فاطمة على مهر قدره مائة دينار. فقّال الخاطب: قبلت الزواج بابنتك فاطمة على مهر قدره 
مائة دينار. انعقد النكاح لموافقة القبول للإيجاب موافقة تامة فى كل جزئياته. فإذا خالفه بأن 
قبل الخاطب الزواج بغير فاطمة أو بأقل من المهر الذي سماه الأب. لم ينعقد النكاح لمخالفة 
القبول للايجاب . 

كما لو قال الأب للخاطب: زوجتك ابنتي فاطمة على مهر قدره مائة دينار. فقال الخاطب: قبلت 
الزواج باينتك فاطمة على مهر قدره مائتا دينارن اتنعقد عقد النكاح فى هذه الحالة ؛ لأن مخالفة 
القبول للإيجاب في مصلحة الموجب ومنفعة الزوجة. فلا تضر ولا تمنع انعقاد النكاح 2*2 , 


المطلب الثاني 
شروط صحة عقد الزواج 
6 أولاً: أن تكون المرأة محلا للتكاح : 
ومعنى هذا الشرط أن لا تكون المرأة محرمة على من يريد نكاحهاء سواء كان سبب التحريم 


القرابية. أو الرضاع . أو المصاهرة» وسواء كان التحريم مؤقتاً كالجمع بين الأحتين. أو كان 
التحريم مؤبدا كحرمة نكاح الأمهات مما سنفصله فيما بعد إن شاء الله -. 


6 ثانياً: أن لا يكون الرجل أو المرأة» أو من ينوب عنهما مُحْرماً عند الجمهور: 
ترط أن لا يكون الرجل أو المرأة كلاهما أو أحدهما في حالة إحرام 0 أو عمرة» فإن 
كان أحدهما را أو كان كلاهما محرمين »2 أو كان الولي أو الوكيل لهما أو لأحدهما ها 
وعقد هؤلاء عقد النكاح». لم يصح العقدى وبهذا صرّح الفقهاء من الظاهرية. والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة9؛5©. 


فمن أقوالهم في هذه المسألة ما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : أن المحرم إذا عقد 
التكاح لنة لنفسه أو عقد النكاح لغيره باعتباره وكيلاٌ ا فإن النكاح لا يصح م لقول رسول الله 


(ه154) «شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية» للأبياني» ج١1»‏ ص"١١.‏ 
(58645) «المحلى) لابن حزم. ج/» ص/!19١.»‏ «نهاية المحتاج) ج27 ص ه78 «مغني المحتاج؟» ج27 
ص165١ء‏ «الشرح الكبير» للدرديرء» و«حاشية الدسوقي.» ج”. ص :271-78 «المغني) ج25 


.156١0-549ص‎ 


٠١, 


كه في الحديث الذي رواه مسلم : دلا ينكخ المتم ولا يكح ولا يَخطبٌ) . وإن عقد الحلال 
- غير المحرم - نكاحاً لمحرم بن كان وكتلة له اوولا عليه المي ودر البو لجع 
لدخوله في عموم هذا الحديث05649, 

وفي (مغني المحتاج» في فقّه الشافعية تفصيل في هذه المسألة فقد جاء فيه : «وإحرام 
أحد العاقدين من وليّولو حاكماً أوزيج أو وكيل عن أحدهما أ وأحد الزوجين» بنسك - أي إحرام 
0 ابعر حرا لات ار وي اكاك لخديت ا ولا 
ار ا الاصح - فيما يخص نقل الولاية ل 3 السلطان أ الاك عد 
وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال ‏ غير المحرم ‏ والمحرم . وينعقد النكاح بشهادة المحرم ؛ 
لأنه ليبس بعاقد ولا معقود عليه) 0648 , 

65 مذهب الحنفية مخالف لمذهب الجمهور: 


وقول الحنفية في نكاح المحرم أو المحرمة مخالف لقول الجمهور, فقد قال الحنفية: يجوز 
للمحرم والمحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام. كما يجوز للوليٌ المحرم تزويج موليته 
محتجين بأنه قد روي أنه يَلِهُ تزوج ميمونة وهو محرم . وقالوا: وما رواه القائلون بعدم الجواز من 
حديث رسول الله يِه : «لا يكح المحرم ولا يلك ) محمول على الوطء وليس على 
التكاح2؟؛*" , 

وقال الكمال بن الهمام الحنفي صاحب «فتح القدير» محتبّا لمذهب الحنفية : «ولنا ما رواه 
الستة ‏ أي أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة وهم : البخاري, ومسلم. وأبو داود. والترمذي, 
الا راب ن ماجه - في كتبهم عن طاووس. عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «تزوج 
رسول الله يَكِيْةٌ ميمونة وهو محرم)» وزاد البخاري في روايته لهذا الجديزت, ف ,ومؤاففه الصحيح). 
في باب عمرة القضاء ء في كتاب المغازي: «وبنى بها وو عدلة ‏ وماتت بسرف)(000200 , 

17 وأجاب الجمهور على احتجاج الحنفية بحديث ابن عباس الذي فيه زواج النبي 
كله بميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ بجملة أجوبة : 


(1649) «المغني) لابن قدامة الحنبلي. ج". ص5060-5494. 
(5944) «مغني المحتاج» جا ص65١‏ . (5649) «الهداية» فى فقه الحنفية. ج31 ص4/ا7. 
565:١‏ «فتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام , ج25 ص 307/6 . 


١ 


(منها) : بأن حديث ابن عباس مخالف لرواية أكثر الصحابة» فترجح روايتهم على روايته . 

(ومنها) : أنه كَل تزوج ميمونة في أرض الحرمء وهو كَل حلال ‏ غير محرم - فأطلق ابن 
عباس رضي الله عنهما على من في 0 أنه محرم . 
الحديث ارك الشريف اذى فيه 0 عن نكاح المحره 6*7 . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأجوبة وغيرها : : «والحق أنه يحرم أن يتروج اله أو يزوج 
غيره كما ذهب إليه الجمهور)2"**9, 

4 - ثالثاً: أن لا يكون النكاح مؤقتاً: 

ويشترط في النكاح عدم توقيته» فلا يصح عقد النكاح إذا كان مؤقتاء وبهذا صرح الفقهاء. 
فمن أقوالهم : 

أ جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يشترط كون النكاح مطلقاً. فلا يصحٌ توقيته 
بمدة معلومة كشهر» أو مجهولة كقدوم زيد.ء وهو نكاح المتعة المنهي عنه 30097 , 

ب وجاء في «البدائع» للإمام الكاساني الحنفي : «فلا يجوز النكاح المؤقت. وهو نكاح 
المتعة)0**4 . 

ج- وجاء في شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «ويفسده أي النكاح - التوقيت)***0) , 

وسنتكلم فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ عن النكاح المؤقت. وأقوال الفقهاء في عدم جوازه. 
وأدلتهم في ذلك» وقول المخالف. وما احتج به. والرد عليه 

8 رابعاً: الكفاءة : 

ومن شروط صحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة ة التي يتزوجهاء وهذا الشرط في بعحض 
الحالات بناء على بعض الأقوال في المذاهب الإسلامية المختلفة. ونذكر فيما يلي هذه 
الحاللات» وافوا أقوال الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة شرطاً فيها. وماهية هذا الشرط. وما يترتب على 
فواته من أثر في عقد النكاح من جهة صحته وعدمها. 


١١ه6ىم‏ «نيل الأوطار) للشوكاني ء جه صه١.‏ (؟566) «نيل الأوطار» للشوكاني » جه ص6١‏ . 
(5687) (مغني المحتاج» ج”3؛ ص147ء ومثله في «نهاية المحتاج)» للرملي» ج5) ص 5١١‏ . 


(54ه56) «البدائع» للكاساني » ج27 ص؟379؟ . (8ه56) «شرح الأزهار» فى فقه الزيدية, ج23 ص 778-77 . 


6١ 


أولا : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة: 


أ - روي عن أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف - رحمهما الله تعالى ‏ أن نكاح البالغة العاقلة 
إذا زؤجت نفسها بنفسها من غير الكفء نكاح لا يجوز معلّلين ذلك بأنه كم من واقع لا 
يرفع”*0. 

ومعنى ذلك أن الكفاءة في هذه الحالة من شروط صحة عقد النكاح, فإذا تخلف هذا 
الشرط كان النكاح فاسداً مما 0 عدم الإقدام عليه.. ويعلل صاحب «العناية» في تعليقه 
على «الهداية) هذا القول المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف, بقوله : «ولدفع العار عن الأولياء . 
قال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط. فليس كل وليّ يحسن المرافعة إلى القاضي ولا 
كل قاض يعدلء وهو معنى قولهم: لأنه كم من واقع لا يرفع)0”7©. 

ب - وعلى رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة : تعتبر الكفاءة شرطاً 
لنفاذ عقد احج وليس قرط لصصههة ؛ لأنه ‏ رحمه الله - جعل عقد النكاح إذا فات شرط الكفاءة 
فيه وفوف على إجازة الول فيما إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بنفسها من غير كفء؛ لأن 
الخلل المحتمل بتزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء يرتفع بإجازة الولي 008 , 

: ثانياً: أقوال الشافعية في الكفاءة‎ 0١ 


ادجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «إذا زوّجها الوليّ المنفرد كأب أو عم. غير 
كفء برضاهاء أو زوجها بعض الأولياء المستوين ‏ أي المستوين في الدرجة من القرب منها- 
كأخوة وأعمام. برضاها ورضا الباقين ممن في درجته. غير كفء صم التزويج ؛ لأن الكفاءة 
حقها 2 0 فإن رضوا بإسقاطها ‏ أي بإسقاط الكفاءة ‏ فلا اعتراض 0 . ولو زوجها 
أحدهم - المستوين ‏ في الدرجة بغير الكفء ء برضاها دون رضاهم ‏ أي دون رضا باقي 
الأولياء 0 - لم يصح الترويج به؛ لأن لهم حقاً في الكفاءة فاعتبر رضاهم. وفي قول: 
يصح العقد ولهم الفسخ0*00. 

وعلى هذاء فتزويج أحد الأولياء المتساوين في الدرجة. المرأة برضاها دون رضا باقي 
الأولياة يكين اووانجاً غير صحيح» ومعنى ذلك أن الكفاءة تعتبر شرطاً لصحة النكاح. 

وفي قول في مذهب الشافعية : يعتبر النكاح صحيحاً مع فوات شرط الكفاءة مع ثبوت حق 


665١‏ «الهداية» في فقه الحنفيق ج032 ص3”97. (لاه6هك) «شرح العناية على الهداية» ج؟ 3 ص”97؟. 
لمههى «الهداية) ج37 ص7”987. (5669) «مغنى المحتاج) ج”. ص4 ؟١.‏ 


6. 


الفسخ لباقي الأولياء الذين لم يرضوا بتزويج بعضهم المرأة من غير كفء, وعلى هذا القول تعتبر 
الكفاءة من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة . 

ب - في «مغني المجناع) 0 فقه الشافعية: «ويجريٍ القولان في تزميج الأب 9 
الخبطةع وفي القول 0 ل الخيار في الحال ا م إذا بلغت)( 0 

ومعنى هذا: تعتبر الكفاءة شرطاً لصحة عقد النكاح على القول الأظهر في مذهب الشافعية 
ولو كان المزوج هو الأبء وعلى القول الآخر: يعتبر من شروط اللزوم لا الصحة. 

5 . ثالثاً: أقوال الحنابلة في الكفاءة: 


جاء فى «المغني» لابن قدامة الحنبلي : واختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة 
0 00 فروي عنه أنها شرط له. والرواية الثانية عنه : أنها ليست شرطاً في النكاح» وهذا 
هل العلم». 
0 قال ابن قدامة: «والصحيح أنها غير مشترطة» وما روي فيها يدل على اعتبارها في 
الجملة ولا يلزم فيه اشتراطها وذلك لأن الزوجة وكل واحد من الأولياء له فيها حق ومن لم يرض 
منهم فله ل 
فإن عدمت 00 3 التكاح: 01100 حال امه ل حكمه حكم 
العقود الفاسدة)669", 


019 رابعاً: أقوال المالكية في الكفاءة : 

قالوا: المعتبر في الكفاءة أمران: الدين» أي : كون الزوج غير فاسق.. (والثاني) السلامة 
من العيوب التي توجب الخيار في الزواج. وللمرأة ولوليُها ترك الكفاءة وتزويجها من فاسق يؤمن 
عليها منه. وكذا تزويجها من معيب. 

ولكن ذهب بعض فقهاء المالكية إلى منع تزويجها من الفاسق ابتداء» وإن كان يؤمن عليها 
منة 6 وآابة أنه ليس لها ولا لوليها الرضاأ به؟ لأن مخالطة الفاسق ممنوعة » وهجره ا فكيف 


(56050) «مغني المحتاج) جا ص55١-156.‏ 
(1051) «المغنئ) لابن قدامة الحنبلي, ج",» ص 44١-48١٠‏ . 


الل 


بخلطة النكاح؟ فإذا وقع وتزوجها لزم فسخه أيضاً. وهذا هو ظاهر قول اللخمي, وابن بشير» 
وابن فرحون23"19, 

01م - هذه بعضص أقوال الفقهاء في الكفاءة في النكاح باعتبارها من شروط صحة عقد 
النكاح, وسنتكلم عن الكفاءة فيما بعل عند كلامنا عن شروط لزوم عفد النكاح , كما سنتكلم 
عنها بشيء من الإسهاب. وفي فصل على حدة لبيان أدلة القائلين باعتبارها في التكاح. وأدلة 
القائلين بعدم اعتبارها. ثم بيان مدى اعتبارها» بمعنى هل تعتبر من شروط الصحة أو اللزوم , 
ودليل ذلك ثم نبين ما تتحققى به الكفاءة دق خصال الكفاءة -. 

وقد ذكرنا الكفاءة هنا باعتبارها من شروط صحة عقد النكاح عند ال لبعض » وفى حالات معينة 
دون الخوض فيما يتعلق بالكفاءة تاركين ذلك لما سنتكلم عنه فيما بعد كما أشرت. 

4 الشرط الخامس: حضور الشهود: 

ويشترط حضور الشهود عقد النكاح لصحته. والكلام على هذا الشرط يستلزم بيان أدلة هذا 
الشرط. وأقوال الفقهاء فيهاء ثم بيان صفة الشهود وعددهم. وغير ذلك مما يتعلق بهذا الشرط . 

6 أدلة اشتراط حضور الشهود عقد النكاح: 

أ أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن النبي يكة أنه قال : «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن 
بغير بينة» والتسمية بالبغايا تشديد, والمراد بالبيّنة الوليّ والشهود. ولكن الظاهر أن المراد بها 
الشهود؛ لأنه لم يعهد إطلاق البيّنة على الولي شرعاً أو عرفاً5*©. 

0 الإمام الترمذي تعليقاً على هذا الحديث: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحداً رفعه 

يي إلى النبي كلل - إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعاً . والصحيح ما روي 
عن 0 عباس قوله: رلا نكاح ٍّ ببينة» ثم قال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا: «لا نكاح إلا بشهود. لم 
يختلفوا فى ذلك . . .)0059 , 

- وأخرج الإمام البيهقي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كله : « 
(517ه5) «الشرح الكبير» للدردير. ووحاشية الدسوقي » » جاء ص719-748. 


(560575) (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 ٠‏ ص737”5. 
(55هك) «(جامع الترمذي) ج4 ٠‏ ص 7175-7170 


٠٠١6١,و7/‎ 


نكاح إلا بوليّ وشاهدي قالع افإن تقناند روا دوفن بروايةة اتعجروا دا فالسسلطان ولق :من لا ولي 
م07 

ج - وعن عمران بن حصين عن النبي يكن قال: ملا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ». ذكره 
الإمام أحمد بن حنبل في رواية أبنه عبد ه300 , 

2 وأخرج الإمام مالك في «الموطأ» أن مر الخطاب ‏ رضي الله عنه د بنكاح لم 
يشهد عليه إلا رجل وامرا أ فقال: : هذا نكاح الددذول او ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . 

وجاء في شرحه: وإنما قال عمر - رضي الله عنه ‏ (لا أجيزه) ؛ لأن النبي ككل قال: «لا نكاح 
إلا بوليّ وشاهدي عدل». وقول عمر: (ولو تقدمت فيه) أي لشفي غيري» أو سبقت غيري » 
(لرجمت) أي : لرجمت فاعله , وجعله عمر - رضي الله عنه - «سرا؛ لأن الشهادة لم نتم في 
هذا العقد "5" , 


دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور الشهود: 


ذكر الإمام الشوكاني حديث عمران بن حصين» وحديث عائشة. وحديث ابن عباس وقد 
ذكرناهاء قال الشوكاني رحمه الله : «وقد استدل بأحاديث الناتمن حمل الإقتها رطا وقد 
حكي ذلك في «البحر» عن علي » وعمرء وابن عباس.ء والعترة» والشعبي . . .)240. وقد ذكرنا 
قبل قليل أن الإمام الترمذي روى حديث ابن عباس ثم قال: لحل ان ان اد العلم 
من أصحاب النبي كل ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا: لا نكاح إلا بشهود. 


7 أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النكاح: 
القول الأول: 


يشترط لصحة النكاح الإشهاد عليه وإلا كان فاسدا. روي ذلك عن عمربن الخطاب» 
ل بن أ بي طالب» وهو قول ابن عباس »2 وسعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي » وقتادة, 


(ه+10) «السئن الكبرى» للبيهقي. جلا ص76 1ء والمراد بقوله: «تشاجروا» أي منع الأولياء تزويج موليتهم » 
وهذا هو (العضل) وبه تنتقل الولاية إلى السلطان» كما سنبينه فيما بعد. 

(5555) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5. ص ١١5‏ . 

(5879) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج؟» ص44 ١145-١‏ . 

(5574) «نيل الأوطار» للشوكانيء ج53 ص55١-179.‏ 


٠١م‎ 


والثوريء والأوزاعي» وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية.» والحنفية» والحنابلة, 
والزيدية0659 , 


64- القول الثاني : 


يصح النكاح بغير شهود, فعله ابن عمرء والحسن بن علي», وابن ا ا 
عبد الله بن عمر. وبه قال عبدالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون, والعنبري» وأبو ثور» وابن 
المنذر. وهو قول الإمام الزهري 20070 وهو مذهب الجعفرية(0079 , 


68 القول الثالث: 

الأشهاد على النكاح ليس شرطاً لصحته. ولكن الإشهاد شرط عند الدخول بالزوجة, وهذا 
يذهب المالكية . وروي عن الإمام مالك الاكتفاء لصحة 8 بالإعلان عنة 5 4 
08 يقوم غيره مقامه أم لا 


أ قال الفقيه ابن عرفة المالكي : «البينة على عقد النكاح, نقل الأكثر عن المذهب أنها 
مستحبة ) وهي شرط في البناء اق الدخحول بالزوجة 0 


(5859) «الأم» للشافعي. جه. ص77» «مغني المحتاج» ج7؛ ص8 ١5‏ ؛ «المبسوط» للسرخسي . جه. ص .7”٠‏ 
«البدائع» جه. ص7 ه27 «الهداية وفتح القدير) ج7”. ص 07”0١‏ «شرح الأزهار» ج؟ , ص١271‏ «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي» ج25 ص .160١-468١‏ 

ويلاحظ هنا أن ابن قدامة الحنبلي قال في «المغني» ج7. ص 45١‏ : «وعن أحمد أن النكاح يصحّ 

بغير شهود) . ولكن فقهاء الحنابلة المتأخرين لم يذكروا هذه الرواية . وإنما قالوا بوجوب الإشهاد على النكاح 
لانعقادى فكأنهم لم يصححوا هذه الرواية عن أحمد. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة جلا 
ص/: «الشرط الرابع الشهادة على النكاح فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين». وجاء في «غاية المنتهى في 
الجمع بين الإقناع والمنتهى» في فقه الحنابلة المتأخرين» ج*. ص77 : «فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة 
دكرين:: .» ويلاحظ هنا أن قولهم : لا ينعقد النكاح . . . يراد به على ما يبدو لا ينعقد النكاح صحيحاء 
ولا يراد به: لا ينعقد النكاح أصلا. 

لاك «المغني) ج”. ص .10١-46١٠‏ 

(561/1) («شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص777. «المختصر النافع) ص 198 . 

(5617/7) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج7. ص8 5١٠8‏ . 


ل 


ب - وقال أيضاً ابن عرفة : «لأن الإشهاد ليس شرطاً في صحة العقد, بل هو مندوب حالة 


العقد»5”759" , 
ج- وقال ابن عرفة أيضاً: الشهادة على النكاح هي شرط كما في العقد. وشرط جواز في 
الدخول9""" , 


د ولا يلزم حضور الشهود عند العقد بل يندب ذلك فقط. ولكن يجب أن يحضر شاهدان 
عند الدخول بها. فإن دخل عليها ‏ على زوجته ‏ من غير حضور شاهدين فسخ النكاح بطلقة ؛ 
لأنه عقد صحيح فيكون فسخه طلاقا7"©. 

ه ‏ وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» : «وحكي أيضاً عن مالك أ نه يكفي الإعلان)0079 , 

قو- وفي «البدائع» للكاساني: «وقال مالك : الشهادة م ليست بشرط. وإنما الشرط هو 
الإعلان, حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جازء وإن لم يحضر شهود. ولو حضر شهود وشرط 
عليهم الكتمان لم يجن) 3579 , 

ز- وفي «المبسوط» للسرخسي : «وكان مالك. وابن أبي ليلى» وعثمان البتي - رحمهم الله 
تعالى - يقولون : الجهوة السو يشرط أن بالمكاع 6 إنما الشرط الإعلان حتى لو أعلنوا بحضرة 
الصبيان والمجانين صحْ النكاح, ولو 0 الشاهدان بأن لا يظهرا العقد لم يصِحّ )0010 , 

ح - وجاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «وندب إشهاد عدلين غير الوليٌ بعقد 
التكاح , وهذا هومصب الندب . وأما الإشهاد عند البناء - أي الدخول بالزوجة ‏ فواجب . وفسخ 
التكاح إن دخل بلا إشهاد بطلقة بائنة لصحة العقد؛ لأنه فسخ جبري من الحاكم . . .)20079 , 

ط - وقال الفقيه الدسوقي في «وحاشيته على التترج الكبير» للدردير: «والحاصل أن الاشهاد 
على النكاح واجب.2 وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب. فإن حصل الإشهاد عند 


(/5017) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ صه/”. 

(561/5) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء ص8١5.‏ 

(ه/اه5) «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري, ج4. ص"75» «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» 
للملطاوي. ص؟37؟ . 

(561/5) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج"» ص7١١.‏ 

لاه >) «البدائع» للكاساني, ج71 ص73607. 


١4/ا2")‏ «المبسوط) للسرخسي » ج26 ص 731-7١‏ . (فلاهك) «الشرح الكبير» للدرديرء ج53 3 ص5١7/5ا١7؟7.‏ 


١٠١ 


العقد فقد حصل الواجب والمندوب, وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء)(:4*©. 
خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود: 
2 وخلاصة مذهب المالكية في اشتراط حضور الشهود لصحة عقد النكاح أن المالكية 
يتممول مع الجمهور القائلين بشرط الشهود لصحة عقّد النكاح, ولكنهم يختلفون مع الجمهور 
في عدم اشتراط حضور الشهود عند عقد النكاح. بل يجوز أن لا يحضروا عقد النكاح. ولكن 
يجب حضورهم عند الدخول؛ لأن الغرض من حضور الشهود إعلان التكاح. وهذا الإعلان 
ب - قال ابن المنذر: وقد اعتق النبي يَكخِ صفية بنة حبىّ. فتزوجها بغير شهود1**©. 
ج - وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالأشهاد في البيع دون النكاح, فاشترطوا الشهادة 
للنكاح ولم يشترطوها للبيع9**©. 
٠65‏ أدلة القول الثالث: 
وهذا قول المالكية. وقد احتجوا لمذهبهم الذي ذكرناه عنهم 2 بالأدلة التالية : 
أولا: أن التكاع إتننا متا عن السفاح بالإعلان» فإن الرئن يكون سرك قبعب أن يكون النكاح 
علانية. وقد روي عن النبي كَكِل اله نهى :عن نعاج الس والنهي عن السرّ يكون أمراً 
بالإعلان ؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضدهء وقد روي عن النبي كله أنه قال: «أعلنوا 
النكاح ولو بالدّف05025)2 , 
وهذا يدل على أن المعول عليه في النكاح هو الإعلان. والإعلان كما يتحقق 

بالإشهاد على عقد النكاح يتحقق بالإشهاد عند الدخول. ويتحقق أيضاً بإعلانه بضرب 
الدّف وإشهاره نين الناس: 

ثانيا: أن اشتراط الإعلان لنفي التهم؛ لأن الزنى لا يكون إلا بالسر. فالحلال وهو النكاح لا 
يكون إلا ضدفق وَذلك بالإعلان عنه حيث تنتفي التهمة عن الزوجين بالإعلان عنه عند 
الدخول. ودفع التهم مطلوب0589 , 


(80ه5ىم «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) للدردير» ج21 ص"١3.‏ 
ليك © «المغني) ج”. ص .40١‏ (85هىم «المغني) ج25 ص١1450.‏ 
(56887) «البدائع» ج231 ص6 30 . (5684) «المبسوط) ا للسرخسي » جه ص١".‏ 
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6ه أدلة القول الرابع : 
وهو قول الظاهرية وحجتهم فيما ذهبوا إليه ما يأ 
أولاً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله يكل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء 
وشاهدي عدل. فتكاحها باطل. . . الخ» فلا يصح في هذا الباب شىء غير هذا السند. 
يعنى ذكر شاهدي عدل, وفي هذا كفاية لصحته. 
ثانياً: وأما إجازة النكاح بالإعلان الفاشي» أو بشهادة رجل وامرأتين عدول, أو بشهادة أربع نسوة 
عدولء فمرد ذلك أن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك. 
فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له بلا شك صادقان عدلان فيه. 


- (مومة). 
ي , 


5 مناقشة أدلة القول الأول: 
أدلة القول الأول هي الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء وما تدل عليه من اشتراط 
الشهود لصحة النكاح» وإذا قيل إنها ضعيفة. فيمكن أن يقال إن هذه الأحاديث ولو أن في 
سندها ضعفاً لكن يقوي بعضها بعضاًذة*6. 
كما يمكن أن يحتج لهذا القول بالحديث الذي احتج به ابن حزم. وفيه اشتراط حضور 
شاهدين عدلين عقد النكاح, وقال ابن حزم عنه إنه حديث صحيح لا يصح غيره فى هذا الباب . 
7 - مناقشة أدلة القول الثاني : 
أصحاب هذا القول قالوا بعدم اشتراط الشهود لصحة النكاح» ويردٌ على أدلتهم ما يأتي : 
أولاً: ما احتجوا به من ضعف أحاديث الإشهاد على النكاح يرد عليه أن هذه الأحاديث وإن كان 
فيها ضعفء فإن بعضها يقوي بعضاً. 
ثانياً: ما احتجوا به من أن النبي كَل أعتق صفية بنت حبي وتزوجها بغير شهود. يجاب عليه بأن 
ذلك من خصائص النبي يل قال ابن قدامة الحنبلي : «فأما نكاح النبي كَل بغير وليّ وغير 
شهودء فمن خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره)”0"25 , 


5 156 «المحلى» لابن حزم ج24 ص‎ )5 686١ 
. «المحلى) لابن حزم ج9.» ص56‎ )5085( 
. 45 ١ص «المغني) ج5.‎ )50817( 
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الثاً: ما قاله يزيد بن هارون من أن الله تعالى أمر بالأشهاد في البيع دون النكاح فاشترطوا 
الشهادة للنكاح دون البيع» يرد عليه أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد, 
فاشترطت الشهادة فيه لكلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع)0048©. 

ويمكن أن يضاف إلى قول ابن قدامة أن عدم ذكر الاشهاد على النكاح في القران 

الكريم لا يعني عدم جواز اشتراطه في السنة النبوية» فإن أحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ 
من وحي الله في القرآن أو من وحي الله في السنة النبوية كما هو معلوم ومعروف. ثم قد 
يكون ذكر الإشهاد على البيع في القران الكريم هو لإرشاد الناس إلى ذلك ولفت 
أنظارهم إليه؛ لأن الناس يتهاونون فيه غالباًء فكان في ذكره في القرآن لفت لأنظارهم إليه. 
ثم ان الإشهاد في البيع مندوب لا يفسد البيع بعدمه. بينما الإشهاد في النكاح شرط 
لصحته . 
4 -مناقشة أدلة القول الثالك(008: 


وهذا القول هو قول المالكية» ويرد على ما استدلوا به ما يان 

أ إن المطلوب في النكاح الإظهار والعلانية ليمتاز عن السر, كما قال المالكية» وإذا كان الشرط 
هو إظهار النكاح وعدم سريته» فالإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا. وهو حضور 
شاهدين عدلين عند عقد النكاح كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة؛ ولأن بحضور 
الشاهدين تنتفي السرية عن النكاح وتحصل العلانية. 

ب - وأما قوله كك : «أعلنوا التكاح ولو بالدف». فإن الشاهدين إذا حضرا عقد النكاح. فقد 
حصل إعلانه بحضورهما. وأما الضرب بالدّف فهذا ندب إلى زيادة إعلانه. ثم إن أمر 
النكاح يشيع عادة ويشتهر بكثرة الشهود عليه بالسماع من العاقدين» أو من الشهود الذين 
4- مناقشة أدلة القول الرابع : 

التكاح, أو الإعلان العام عنة . ويردٌ عليه أن الحديث الشريف الذي ذكره ابن حرم وفيه اشتراط 

حضور شاهدين, وقال عنه إنه حديث صحيح . هذا الحديث الشريف يشهد لصحة قوله في 


(84هك) «المغني) ج25 ص .45١‏ 
(59489) «المبسوط» للسرخحسي, جه. ص١”.‏ «البدائع) ج؟. ص7607-567 . 
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عوضا عن الأشهاد. وفرّق بين الاشهاد على النكاح وبين الإعلان عنهء ففي الأشهاد يشهد 
الشهود عقد النكاح ويسمعون الإيجاب والقبول من العاقدين, أما في الإعلان فلا يوجد سماع 
من أحد للإيجاب والقبول» وأن الذي يحصل هو علم من بلغهم الإعلان أن عقد نكاح قد تمّء 
وفرق بين هذه الحالة وبين حالة الشهود وهم يسمعون الإيجاب والقبول» ويعلمون يقينا بأن 
عقد النكاح قد تم وفق الضوابط الشرعية. 

- القول الراجح في شرط الشهود: 

والراجح من الأقوال قول الجمهور. فيشترط لصحة النكاح الأشهاد على عقدهء فإذا لم 
يحصل الإشهاد كان العقد فاسداً لورود الأحاديث الشريفة الدالّة على ذلك. مع الندب إلى 
الزيادة فى إعلانه ولو بضرب الدّف ونحو ذلك كما أبيّنه فى الفقرة التالية : 

: استحباب إعلان النكاح بعد عقّذه‎ 2١ 

قلنا: إن الشرط لصحة النكاح حضور الشاهدين عند عقده. وإن من المندوب إليه الزيادة 
في إعلانه بعد تمام عقذهء وذلك لحديث رسول الله يلٍِ الذي أخرجه الإمام الترمذي عن عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككل : «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. 

ٍ 3 :. 
واضربوا عليه بالدفوف». 

وجاء فى شرحه: أن المراد بإعلان النكاح أحد شيئين: إما إعلانه بإحضار الشهود فيكون 
الأمر للوجوب . وإما أن يراد بإعلانه أي بالإظهار والاشتهار فيكون الأمر للاستحباب. وأما الأمر 
بجعله في المساجد؛ فلأنه في المساجد أدعى للإعلان أو لحصول البركة فهو أمر للاستحباب . 
وأما ضرب الدُّفوف فلأن فيه إظهاراً وإعلاناً للنكاح. ويكون ضرب الدّفوف خارج المسجدة”؟*©. 

5- ويبدو أن الظاهر من هُذا الحديث أن هناك إعلاناً للنكاح بمرحلتين: 

(الأولى ) : بإعلانه عن طريق عقذه بحضور شاهدين في الأقل. 

(الثانية) : بإظهاره بعد تمام عقده بحضور الشاهدين. 

ويكون هذا الإظهار أو الإعلان بضرب الدَّفوف؛ لأن الشأن بهذا الضرب جلب انتباه الناس 
وأنظارهم إلى مصدر الصوتء فيأتون إليه فيعلمون بحصول النكاح. والأمر بالتكاح في المساجد 
يزيد من شيوع أمر النكاح وإظهاره؛ لأن المسجد محل عام فإذا عقد فيه فلا بد أن يحضره 
(5690) رتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج؟ .2 ص١١5.‏ 
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عدد غير قليل من الناس زيادة على عدد الشهود. 
أخرجه أيضاً الإمام الترمذي في جامعه عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله كلل : 
«فصل ما بين الحرام والحلال. الدّف والصوت». 

وجاء في شرحه: أن الفرق بين الحلال والحرام - أي بين النكاح والسفاح ‏ إعلان النكاح, 
وذلك بالصوت والذكر به في الناس والضرب بالدف. ولكن ليس المراد أن لا فرق بين الحلال 
والحرام في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد. بل المراد 
الترغيب في إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد. فالسّنة إعلان النكاح بضرب الدّف 
وأصوات الحاضرين بالتهنئة, أو النغمة في إنشاد الشعر المباح أو الغناء المباح والضرب بالدّفء 
فإنه جائز في العرس2092. 

فهذا الحديث الشريف يؤيد ويقوي ما ذهبت إليه. وهو أن الإعلان العام في النكاح هو 
الذي يكون ‏ بعد عقد 0 بحضور دي 5 يغني عن ا على عقد 5 لأن 
فت . كما أن جعل التكاح في ل ا به مزيد عن وإظهار للتكاح, إلا أنه 
لا يغني عن ضرورة عقد النكاح بإيجاب وقبول يسمعهما الشاهدان. 

0 فإن هناك أحاديث أخرى مع الحديث القاضي بإعلان انع 1 بلول ع 
بل منه الي العقد وأن من 9 إليه عات بعد عقده إعلاناً عاماً بضرب الدّفوف ورفع 
الصوت ونحو ذلك مما تتحفق به الزيادة ١‏ فى إظهاره وإعلانه . 

كما أن زيادة الإعلان للنكاح قد تكن مقترنة مع عقده بحضور الشاهدين وذلك بإجراء 
0 المسجد؛ ؛ لأنه مكان عام ب يحضره المسلمون عادقة فيحضر عقد النكاح عدد كثير زيادة 

3 - التواصي بكتمان النكاح : 


وإذا كان إعلان النكاح مندوباً إليه» ومرغوباً فيه شرعاً. فهل يبطل النكاح أو يتأثر بالتواصي 
على كتمانه بعل انعقاده بصورة صحيحة ؟ 


.75١9-5١8ص (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4‎ )5691١( 
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قال الحنابلة : ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه ؛ لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماً 
فإن كتمه الزوجان والوليَّ والشهود قصداً صم العقد وكره كتمانهم له. لأن السّنة إعلان 
النكاح9 2*5 

وهذا مذهب الظاهرية أيضاًء فقد جاء في «المحلى»: لابن حزم : «وقال قوم إذا استكتم 
الشاهدان. فهو نكاح سرٌ وباطل. قال ابن حزم: وهذا خطأ من وجهين: (أحدهما): أنه لم 
يصح قط نهي شرعي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان. و(الثاني) : أنه ليس سرا ما علمه 
جمسة: الولى . والزوجان» والشاهدان)0055" , 

وقال الإمام مالك: هو نكاح د ويفسخ النكاح 0" , 

64- الراجح في مسألة كتمان النكاح ٠‏ 
للمصلحة الشرعية» ولكن إذا لم يوجد المسوغ الشرعي للكتمان وتواصوا به فالعقد ‏ عقد 
التكاح ‏ يبقى صحيحاً وإن كره لهم كتمانه كما قال الحنابلة . 

6 عدد الشهود. وهل تدخل معهم النساء؟ 

لا خلاف في قبول شهادة رجلين في النكاح وكفايتهما لعقده صحيحاء . ولكن اختلفوا في 
قبول شهادة رجل وامرأتين لعقد النكاح صحيحاء على قولين: 

5 القول الأول وحبحته : 

لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في النكاح. بل الايد دل تياد رحلين الاتعقادة حيحا: 
وهذا مذهب الحنابلة, والشافعية, وهو قول النخعي . والأوزاعي . 

والحجة لهذا القول أن الزهري ‏ رحمه الله قال: مضت السّنة عن رسول الله يكل أن شهادة 
النساء لا تجوز في الحدود» ولا في النكاح. ولا في الطلاق ؛ ولأن النكاح عقد لمكن بمال» 
ولا المقصود منه المال. ويحضره الرجال في غالب الأحوال. فلا يثبت بشهادتهن كما في 
الحدود) 0*5 : 


(559757) «ركشاف القناع» ج”. ص78 . 


ك6 «المحلى » لاي حزم جق ص555-556ة. (56894) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج”ء ص؛١.‏ 
(5696) «المغني) ج”. ص 401-5607 . (مغني المحتاج» ج37 ص4 .١4‏ 
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7- القول الثاني : تقبل شهادة رجل وامرأتين9؟*©: 

وهذا مذهب الحنفية» والزيدية» والظاهرية» فعقد النكاح ينعقد صحيحاً بشهادة رجل 
وامرأتين» بل إن الظاهرية أجازوا شهادة أربع نسوة في النكاح عوضاً عن شهادة رجل وامرأتين . 

4-. والحجة لهذا القول ‏ قبول شهادة رجل وامرأتين - قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم., فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. . . » الآية"605 , 

وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى جعل لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق؛ 
لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء, والشاهد المطلق هو من له شهادة على الاطلاق, 
فاقتضى ذلك أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل» وقد روي عن سيدنا 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة» ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكر من الصحابة» فكان إجماعاً على الجواز؛ ولأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار 
المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب. 

8أ-. استحباب الزيادة على الشاهدين : 

قال الشافعية: يسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والصلاح058©. 
ويبدو أن هذا القول لا يخالف فيه أحد حتى من قال بكفاية شهادة رجل وامرأتين؛ لأن المرغوب 
فيه شرعاً إعلان النكاح وإظهاره. ولا شك أن في كثرة من يشهد عقد النكاح زيادة في إعلان 
التكاح؛ فيكون حضور أكثر من العدد المطلوب للشهادة على النكاح من الحضور المستحب. 

- القول الراجح : قبول شهادة رجل وامرأتين: 

والراجح قبول شهادة رجل وامرأتين على النكاح لما احتج به أصحاب هذا القول؛ ولأن بهذه 
الشهادة يحصل الاإعلان والإظهار المطلوب من شهادة رجلين , قلا وجه لعدم قبول شهادة 
المرأتين مع الرجل لعقد النكاح. 

2-١‏ عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها: 


في اشتراط عدالة الشهود في النكاح قولان للفقهاء : 


(56945) «المبسوط») للسرخسي ء جه صن 177 «البدائع» ج25 ص 23758٠١‏ «المحلى» ج94. ص 2456 «شرح 
الأزهار» ج؟ . صض١74؟.‏ 
(56919) [سورة البقرة: الآية 7405]. (5694) «مغني المحتاج» ج,» ص4 ١5‏ . 
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القول الأول: تشترط العدالة فيهم. وهذا قول الشافعية» والظاهرية, والحنابلة في إحدى 
الروايتين في مذهبهم كما ذكر صاحب «المغني», إلا أن متأخري الحنابلة لم يذكروا إلا شرط 
العدالة في الشهود كما فعل صاحب «كشاف القناع». وصاحب «غاية المنتهى»» مما يدل على 
استقرار مذهب الحنابلة على اشتراط العدالة. وهذا أيضاً مذهب الزيدية. وإن كان منهم من 
يقول بجواز شهادة الفاسق مطلقاً. ومنهم من' يقيدها بعدم وجود العدل في البلد؟؟*", 

2ل 35 والمقصود بالعدالة عند مشترطيها العدالة الظاهرة. ولهذا تصح شهادة مسثتور الحال 
ومن لا يكون ظاهر الفسق . وعلّلوا ذلك بأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبين عامة الناس 
ممن لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق على الناس فاكتفى بظاهر الحال. وكون الشاهد 
مستور الحال لم يظهر عنه فسق» فإن تبيّن بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في صحة 
العقد؛ لأن الشرط لصحة العقد كون الشاهد عدلاً حسب الظاهر بالمعنى الذي بيّناه حال انعقاد 
العقد. وقد تحقق ذلك فلا يضر زوال عدالة الشاهد بعد ذُلك6520. 

577 - والحجة لاشتراط العدالة في شهود النكاح ورود الحديث الشريف, وهو قوله كله : 
رلا نكاح إلا بوليٌّ وشاهدي عدل». ولأن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسق ؛ لأن مبنى قبول الشهادة 
الصدق والكذب, ولا يقع الترجيح إلا بعدالة الشاهد. فكان اشتراط العدالة في الشاهد مما 
يقضى به الاحتياط وصيانة الأنكحة من الجحود(! "9" , 

64- القول الثاني في عدالة الشهود: عدم اشتراطها: 

له تشترط العدالة فى شهود النكاح » فيصح بشهادة شاهدين فاسقين» وهذا مذهب الحنفية ؛ 
لآن الأصل عندهم : أن كل من يصلح أن يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته. وكل 
من يصلح أن يكون وليّا في نكاح يصلح أن يكون شاهدا في ذلك النكاح. وبناء على هذا 

الأصل عند الحنفية قالوا: ينعقد النكاح ويصح بشهادة الشاهدين الفاسقين لانطباق هذا الأصل 

عليهما9'"'", 

(56599) ((مغني المحتاج» ج”3. ص4 21١5‏ «المغني) ج25 ص" 245 و(كشاف القناع» جلاء ص /ا”ا, «وغاية 
المنتهى ) ج27 ص77" 2 «المحلى) ج29 ص 214"56 شرح الأزهار» ج؟ » ص 23554١‏ «نهاية المحتاج) ج25 
ص”7١73.‏ 

(550) «المغني) ج25 ص4 15١ء‏ «نهاية المحتاج) ج25 ص؛ 3١‏ . 

55001١‏ «المغني) ج25 ص57 : . «مغني المحتاج» جلا ص ١5‏ . «نهاية المحتاج) ج”»؛ ص4 275١‏ «البدائع» 
جك ص١7/1-57؟.‏ | ككل «المبسوط) جه ص١3.‏ 
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96 الرد على مشترطي عدالة الشهود: 

وقال الحنفية فى ردهم على مشترطي العدالة: بأن عموم الآية الكريمة: «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. . . #. 
وعموم امد رلا 00 إلا بشهود» هذا 00 الحديث والآية يدخل فيه الشاهد الفاسق . 
وغير مرضيين » فدل ذلك 1 كون غير المرضي وهو الفاسق شاهداً. 

وها فإن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنى لا للحاجة إلى شهادتهم عند 
الجحود والإنكار؛ لأن النكاح بعد وقوعه يشتهر. فيمكن دفع جححوده وإنكاره بالشهادة بالتسامع ‏ 

أما كون الشهادة مبناها على الصدق فنعم» ولكن الصدق لا يقف على العدالة لاا محالة - 
فإن من الفسقة من لا يبالى بارتكابه أنواعاً من الفسق» ولكنه يستنكف عن الكذب؛ وكلامنا في 
فاسق يتحرى القاضي الصدق في شهادته. فيغلب على ظنه صدقه. ولو لم يكن كذّلك, لا 
يجور القضاء بشهادته . 

أما الحديث الشريف فقد روي بذكر الشهود دون قيد العدالة. ثم على هذه الآية التي احتج 

بها المشترطون للعدالة فإنها جاءت: «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل». فلم تأت العدالة 
صفة للشاهدين ؛ لأنه لو كان كذلك لجاء الحديث بلفظ : «لا نكاح إلا بوليٌّ وشاهدين عدلين»)» 
وحيث إن الرواية جاءت بإضافة الشاهدين إلى كلمة «العدل» وهي كلمة (الإسلام)ء وحيث إن 
الفاسق مسلمء لقا على النكاح مقبولة فينعقل النكاح يا بحضورة159", 

وقال الحنفية أيضا : إن الفسق له يخرج المسلم من أهلية الشهادة بدليل عدم خروج الإمام 
الأعظم من أهلية الإمامة العامة على المسلمين» ومن ضرورة ة أهليته للإمامة كونه أهكٌ للقضاء ؟ 
لأن تقلد القضاء يكون من الإمام. ومن ضرورة كونه أهلاً لولاية القضاء وتقليده للغير أن يكون 
أهلاً للشهادة5:9©, 

57- القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد: 

والراجح اشتراط العدالة الظاهرة في الشاهد لورود الحديث الشريف بعدالة الشاهد. ولكن 


(550) (المبسوط» للسرخسي» جه ص 2337-71 «البدائع) ج5) ص 371١‏ . 
(5١5ك)‏ «المبسوط) للسرخسي .» ع 2 ص>7”7. 
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تقبل شهادة مستور الحال وهو من لا يكون ظاهر الفسق باعتبار عدالته الظاهرة لعدم ظهور الفسق 
منه. ولكن تجوز شهادة الفاسق في النكاح إذا تعذر وجود الشاهد العدل لغلبة الفسق على 
الناس» أو لجهل طرفي عقد النكاح بحال الشاهد, أو نحو ذلك من الأعذار المقبولة شرعاء 
ويدل على ذلك قول صاحب «المغنى» ابن قدامة الحنبلى : «فإذا تبيين بعد العقد أنه كان فاسقاً 
لم يؤر ذلك في العقد6 ,000 ْ 

ومعنى ذلك أن الجهل ‏ جهل العاقدين ‏ بحال الشاهد وهو كونه فاسقاً كان عذراً مقبولاً 
لقبول شٌهادته وإن كان فاسقاً وبالتالي لم يؤثر في انعقاد العقد وصحته. وإذا كان الجهل بحال 
الشاهد الفاسق عذراً مقبولاً. فكذلك بقية الأعذار كغلبة الفسق على الناس في مكان معين أو 
زمان معين. مما يجعل من الشاق على الناس معرفة الشاهد العدل للنكاح. 

وأيضاً فإن الشهادة في النكاح تراد في الأصل لدفع تهمة الزنى كما قال الحنفية» وتمييز 
النكاح عن السفاح. وهذا المقصود يحصل بشهادة الفاسق. إذا تعذر الشاهد العدل لا سيما 
وأن النكاح يشتهر ويشيع ويكشر من يشهد عليه عن طريق التسامع. فيوجد الشهود العدول 
المرضية شهادتهم عن هذا الطريق. فيؤمن بذلك الإنكار والجحود. 

017 - إسلام الشاهد: 

لا خلاف في اشتراط إسلام الشاهد في النكاح إذا كان الزوجان مسلمين. أما إذا كان الزوج 

مسلما والزوجة غير مسلمة يجوز نكاحها كاليهودية والنصرانية» فهل يشترط في الشاهد على 
تكاخهنما أن. يكون مسلم؟ ْ 

ذهب الحنابلة, والظاهرية» والشافعية إلى اشتراط الإسلام في الشاهد على هذا 
النكاح2:”7, وفي هذا قال ابن قدامة الحنبلي : دإن النكاح لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين» سواء 
كان الزوجان مسلمينء أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي)5'9©. 

والحجّة لهذا القول حديث رسول الله كلِِ: «لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدي عدل»., لأنه نكاح 
مسلمء فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين5'9©. 
(5505) «المغني) ج”". ص07 . 
(5705) «المغني» ج7. ص .45١‏ «المحلى» ج94 ص407-505. «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» في فقه 

الشافعية. ج7؛ ص ١1ا-ا/اء‏ كتاب «الأم» للشافعي. ج١.‏ ص79 . 

(1501) «المغني) جحت صض١10.‏ 
(5508) «المغني») ج".» ص407» «المجموع في فقه الشافعية) ج8١.»‏ ص4ه"2 «نهاية المحتاج) ج5". 
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2 الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية : 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف. يجوز نكاح المسلم ذمية بشهادة ذميين على هذا النكاح . 
وقال محمد وزفر صاحبا أبي حنيفة : لا يجوز. احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله يك 
أنه قال: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل»., والمراد منه عدالة الدين أي كونهما مسلمين؛ ولأن 
الاشهاد شرط جواز النكاح وصحته. وعقد النكاح يتعلق وجوده بالطرفين طرف الزوج وطرف 
الزوجة. ولم يوجد الإشهاد على الطرفين ؛ لأن شهادة غير المسلم حجة على مثله وليمس حجة 
على المسلم, فكانت شهادته في حق المسلم كأن لم تكن فلم يوجد الإإشهاد في جانب الزوج , 
داعت اليه 

والحبة لأبي حنيفة عمومات الكناة واليتامال تراه تاق : إفانكحوا ما طاب لكم من 
0 -- 2# 0 «تزيجوا ادر 0 خياد 
0 كونه رط في زواج المسلم ذمية فعليه الدليل. 

ثم إن قول النبي كك : «لا نكاح إلا بشاهدين» ‏ كما جاء في إحدى روايات هذا الحديث 
بدون قيد العدالة - متحقق في شهادة الذميين في نكاح المسلم ذمية؛ لأن الشهادة في اللغة هي 
عبارة عن الإعلام والبيان. وغير المسلم هو من أهل الإعلام والبيان؛ لأن ذلك يقف على العقل 
واللسان والعلم بالمشهود به. وكل ذلك موجود في غير المسلم, إلا أن شهادة غير المسلم على 
المسلم خصّت من عموم الحديث. فبقيت شهادته للمسلم مشمولة به. ثم ليس في شهادة 
الذمي على نكاح المسلم ذمية شهادة عليه وإنما هي شهادة له فق إثبات حق الزوج على زوحته 
مثل حل وطئه 1 وشهادته عليها جائزة؛ لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تجوز. وعلى 
هذأ فالتكاح ‏ : نكاح المسلم ذمية - صحيح بشهادة ذميين . 

أما حديث: رلا نكاح إل بوليّ وشاهدي عدل». فهذا تنحمله على الندب والامتسات دأ 
استحباب كون الشاهدين مسلمين في نكاح مسلم ذمية -. على أن يلاحظ هنا أنه عند إنكار 
الذمية للزوجية. فإن شهادة الشهود الذميّين على النكاح تقبل هنا؛ لأنها شهادة على الذمية 
وليست شهادة على الزوج المسلم, بل هي شهادة له ولكن إن كان إنكار الزوجية من قبل الزوج 
المسلم. فإن شهادة شهود النكاح الذميين هنا له تقبل ؛ لأنها شهادة على الزوج المسلم, وشهادة 
غير المسلم على المسلم لا تجوز لما فيها من معنى الولاية, ولا ولاية لغير المسلم على 
١|‏ / السلكىا 
(509ك) «البدائع» ج؟. ص”57>”-4 786 «الهداية وفتح القدير» ج7؟. ص ”4-767 76., «العناية على الهداية) ج؟. 
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69- شروط أخرى في شاهد النكاح : 


ويشترط في شاهد النكاح العقل والبلوغ 19" فلا يصح النكاح بشهادة صبيين ولا بشهادة 
مجنونين » وقال ابن قدامة الحنبلي : «ويحتمل أن ينعقد النكاح بشهادة مرافقين عاقلين)11"), 

06 د حرية الشاهد: 

والحرية ليست شرطاً في شاهد النكاح» وبهذا صرّح الحنابلة والظاهرية خلافاً للحنفية 
والشافعية. فعندهم لا يصح النكاح بشهادة عبدينت2319 , والراجح قبول شهادة العبد وانعقاد 
النكاح وصحته بهذه الشهادة» إذ ل دليل 0 1 ا 

0 0 أيضا 2 يفهم اه كلام لقي فإن لم يعرفا وما 1 يتعقد 
التكاح مهيا بشهادتهما0539 , 

0787 واشترط الشافعية أن يكون الشاهد بصيراً حتى يصح النكاح بشهادته معلّلين ذلك 
بأن المشهود عليه وهو الإيجاب والقبول من العاقدين - قول. والأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة 
والسماع . ولكن هناك وجه في مذهب الشافعية بانعقاد النكاح رسيا بشهادة الأعمى 601 

وعند الحنابلة ينعقد النكاح 2 بشهادة الأعمي وعلى هذا فكون الشاهد ا ليسّن 
بشرط لقبول شهادته في التكاح . ولكن هذا إذا تيقن الشاهد الأعمى الصوت» وعلم صوت 
المتعاقدين على وحه لا يشك فيهما كما يعلم ذلك من يراهم0170 . 

وهذا مذهب الحنفية. فقد قال الإمام الكاسانى الحنفى : «وكذا بصر الشاهد ليس بشرط . 
فينعقّد النكاح نتحضور الأعمى)23313 , ش 


(١٠1كمم‏ «البدائع» ج27 ص 27637 (غاية المنتهى بين الإقناع والمنتهى ) ج237 ص77 . 

. «المغني) ج". ص”407‎ )5511١( 

(؟551) «المغني) ج"2 ص"اه ؛ , «المحلى) ج5. ص7١4»‏ «مغني المحتاج) ج237 صه 4 1١ء‏ «البدائع» ج؟» 
ص607 73 . 


كك «المغني) ج"2 ص 467 2 (مغني المحتاج» ج237 صة5 2١4‏ «البدائع» ج275 ص ©7366 . 
(5515) «الفتاوى الهندية) ج١1»‏ ص75"58 . (1516) «مغني المحتاج» ج"اء ص4 ١4‏ . 
(5اككل) «المغني) ج25 ص”67 5 . (5517) «البدائع» جه ص ©3606 . 
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وهذا أي مذهب الظاهرية. فقدل قال ابن حرم الظاهري : «وشهادة الأعمى مقبولة 
كالصحيح 19" . 

67# واشترط الحنابلة أن يكون شاهد النكاح متكلماًء فلا يصح التكاح بشاهدين 
أخحرسين . معللين ذلك بعدم إمكان الأداء منهما(؟"531 ولكن يللاحظ على هذا الشرط أن 
الحنابلة أجازوا انعقاد عقد النكاح بإشارة الأخرس. جاء فى «كشاف القناع) فى فقه الحنابلة : 
«ويصح إيجاب أخرس وقبوله النكاح بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه العاقد. ويفهمها 
الشهود»7©. فلماذا لا يصح أن يكون شاهد النكاح أخرس إذا كان قادراً على فهم الإيجاب 
والقبول عن طريق سماعه إن كان قولاً وكان قادراً على سماعه؟ أو عن طريق فهمه إن كان إشارة 
أو بقراءته إن كان الإيجاب أو القبول بالكتابة» وكان قادرا على أداء ذلك كله بإشارته المفهومة 
أو بالكتابة؟ فالظاهر لي قبول شهادة الأخرس بالقيود التي ذكرتهاء فأما إذا لم يكن الأخرس قادراً 
على شيء من ذلك؛ فلا تعتبر شهادته. ولا يصح النكاح بها. 

وعند ا لحنفية : «(ينعقل النكاح بشهادة ا لمعتقا لسانه والأخرس إن كان يسمع)10", 

8 وهل ينعقد النكاح صحيحاً بشهادة عدوي العاقدين أو أحدهماء وبشهادة ابني 
العاقدين أو ابن أحدهما ‏ الزوج أو الزوجة ؟ 

للحنابلة قولان : 

القول الأول: ينعقد التكاح صحيحاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نكاح إلا بولىّ 
أنه 

القول الثاني: لا ينعقد التكاح صحيحاً بشهادتهما؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدو 
والابن لا تقبل شهادته لوالده59©. 

وعند الشافعية: الأصح انعقاد النكاح صحيحاً بابني كل من الزوجين» أو بابن 
أحدهما وباين الآخر. كما ينعقد النكاح صحيحا بشهادة عدويهما79©. 


551 «المحلى» ج29 لون" 

(5519) «المغني» ج7. ص"407. «غاية المنتهى» ج7. ص37 . 

(5570) («كشاف القناع» ج”اء ص١7؟.‏ 

(55171) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١2‏ ص558. 

لق «المغني) ج”. ص 40# . (17715) «مغني المحتاج» ج14 . ص4 ١4‏ . 


وفنل 


وهذا مذهب الحنفية أنضباء فعندهم ينعقد النكاح هيدا بشهادة عدوي الروجين أو 


أحدهماء وبشهادة ابنيهماء أو بشهادة ابن أحدهما ويشهادة ابن الآخر9؟25©, 


7ه شرط خلو الرجل والمرأة من المرض: 


اشترط المالكية لجواز لعل وصحته أن يكون الرجل والمرأة المراد عقد النكاح لهماء 
خاليين من المرض المخوف ‏ أي غير مريضين مرض الموت -» فإن عقد فين 
مرض الموت» أو كان أحدهم محيها ركان الاسر 5 مرض الموت, كان النكاح فاميذاً 
واجب الفسخ قبل الدخول وبعده. فإن حصل دخول فلها المهر المسمى. وقيل: مهر المثل» 
وإن لم يحصل دخول فلا مهر لها. والفسخ في جميع الأحوال واجب. ولكن إذا مح لزي 
المريض فلا يفسخ النكاح. وعللوا فساد النكاح في حالة عقده بين مريضين مرض الموت» أو 
عقده بين صحيح ومريض مرض الموت بأن الزوج المريض قصد بزواجه إدخال وارث 0 
ورثته. فنرد قصده السيء بفسخ نكاحه حتى لا يتحقق مقصده09". 


3ه القول الراجح 


والراجح عدم اشتراط صحة الزوجين وخلوهما أو الخدهماامن رفن الموك خلافا لما ذهب 
إليه المالكية؛ فالنكاح صحيح إذا توافرت شروطه» سواء تم بين زوجين صحيحين, أو مريضين» 
أ و أحدهما صحيح والآخر مريض» إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه من اشتراط هذا الشرط. قال 
الفقيه ابن حزم رداً على قول المالكية : «أباح الله تعالى ورسوله يك التكاح ولم يخص في القران 
ولا في السنة صحيحاً وصحيحة من مريض ومريضة» وما كان اق اننا . وما نعلم للمخالف 
حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة» ولا قول صاحب, ولا من رأي يقبل . . .» إلى آخر ما قاله 


الفتطة 


ابن حزم 


(5؟55) (شرح الأحكام الشرعية) للأبياني, ج1١؛:‏ ص9١-١7.‏ 

(5578) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص١؟5»‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» 
ج31 ص 4٠‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج١.‏ ص4 58. 

(5575) «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص37 . 


تفيل 


المطلب الثالث 
شروط ثفاذ عقّد الزواج 

788 - المقصود بالعقد النافذ وشروط نفاذه: 

العقد النافذ هو الذي تكترتب عليه آثاره حال تمام أنعقاده . فالمقصود بشروط نفاذ عقد النكاح 
ما يشترط له من شروط حتى تترتب عليه اثاره حال انعقاده صحيحا. فإذا توافرت فيه هذه الشروط 
كان عقد النكاح نافذاء وإن لم تتوافر فيه كان موقوفا ‏ أي تقف آثاره ولا تترتب عليه إلى حين 
إجازته ممن له الحق في إجازته. فما هي شروط نفاذ عقد التكاح؟ 

69 الشرط الأول: أهلية العاقد: 

يشقرط فى العاقد أن يكون: ذا آهلية تعقده: بأن يكو بالغا عاقلا محرا 'فإذا كان بهذ 
الأوصاف وعقد النكاح لنفسه. وكان الطرف الآخر بهذه الأوصاف أيضاً انعقد النكاح صحيحاً 
نافذاء وإذا تخلفت هذه الأوصاف أو بعضها 5 العاقدين أو في أحدهماء بأن كان أحد العاقدين 
هيبا أومتكرها نهدا أو:رققاء كان العفد مزقرناً على إجازة ولي الصبي أو المعتوه أو إجازة مالك 


الرقيق. فإن حصلت الإجازة نفذ العقد وترتبت عليه آثاره. وإن لم تحصل بطل العقد. وما قلناه 
هو مذهب الحنفية639©. 

٠‏ الشرط الثاني: الولاية على إنشاء العقد: 

فإذا كان العاقد بالغاً عاقلا حرأء فهذا لا يكفي. بل لا بد أن يكون ذا ولاية على إنشاء 
عقد النكاح, كما لو عقد النكاح لنفسه أو لموليته أو لموكله. ففي هذه الحالات تكون له الولاية 
شرعاً على إنشاء عقد النكاح وبالتالي يكون العقد نافذاً تترتب عليه آثاره. ٠‏ 

أما إذا لم يكن للعاقد ولاية على إنشائه» كما لو عقد النكاح لصغيرة وهو ليس ويا 

عليهاء أو كان هناك من هو أولى منه بالولاية عليهاء أو عقد النكاح لكبير دون أن يكون وكيلا 
عنه» أو كان وكيلا عنه وخالفه في الوكالة» كما لو وكله بأن يزوجه امرأة معينة فزوجه بغيرهاء 
ففي هذه الحالات يكون العقد موقوفاً على إجازة صاخب الشأن, فإن أجازه نفذ عقد التكاح, 


(55719) «البدائع» ج7. ص”777, وعند غير الحنفية : لا تصلح عبارة المرأة لإنشاء عقد النكاح حتى ولو كانت 
بالغة عاقلة رشيدة. كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 
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وإن لم يجزه يطل 03540 

.-0١‏ من صور العقد الموقوف: 

ومن صور العقد الموقوف إذا زوجت المرأة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء. فالنكاح 
صحيح ولكنه موقوف على إجازة وليها وهذا عند محمد بن الحسن الشيباني صاحب أي 
"357 , 1 

1. الرشد ليس بشرط للنفاذ: 

هذا ويلاحظ هنا أن رشد العاقد ليس بشرط لنفاذ عقد النكاح. فيصح عقد الزواج وينفذ 
من السفيه ولو كان محجوراً عليه؛ لأن موضوع الحجر هو التصرفات المالية» وليست التصرفات 
المثل إذا كان السفيه هو الزوج. ويثبت لها مهر المثل على الأقل إن كانت الزوجة هي 
| 7 الشركة 


المطلب الرابع 
شروط لزوم عقد الزواج 

2-0 معلى لزوم العقد: 

يراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه. 

ويراد بالعقد غير اللازم ما ينفرد أحد عاقديه أو غيرهما بحق فسخه. 

وعلى هذاء فالمقصود بشروط لزوم عقد النكاح. هو ما يشترط له من شروط يكون بها لازما 
بالمعنى الذي ذكرته للعقد اللازم . 

4- شروط لزوم عقد التكاح عند الحنفية : 

ذكر الحنفية جملة حالات تتضمن شروط لزوم عقد النكاح. نذكر منها ما يلي» كما ذكروا 
ما يشترط للزوم عقد النكاح, وما يجعل العقد غير لازم بفواته : 
(5574) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج١1‏ ص8١٠‏ وما بعدها. 


(55179) «الهداية) ج؟. ص797. 
(170) «عقد الزواج واثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة ‏ رحمه الله تعالى - ص١5‏ . 
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6 .١أولاً‏ : في نتكاح الصغي رأوالصغيرة, قالوا: يشترط أنيكون الوليّ في إنكاح الصغي رأو 
الصغيرة هو الأبء أو الجد أبو الأب؛ ليكون عقد النكاح لازماً. فإن كان الوليّ غير الأب أو 
الجدّ كالأخ أو العم لم يلزم النكاح ‏ أي يكون عقد النكاح غير لازم -» وللصغير أو الصغيرة خيار 
فسخ النكاح عند البلوغ, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد270. 


وكذلك الحكم السب السعدرة والمضيرة إذا وهنا الأت از :اليد كان العقد لازماه رو إذا 
زوجهما غير الأب والجد كان العقد غير لازم ويكون لهما خيار الفسخ إذا أفاقا من جنونهما. 

5 ثانياً: وقال الحنفية: تشترط الكفاءة ‏ كفاءة الزوج - ليكون عقد النكاح لازماً إذا 
زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا أوليائها بمهر مثلها7©. أما إذا زوجت 
نفسها من غير كفؤ فلأوليائها حق فسخه؛ لأنه غير لازم في حقهم في هذه الحالة29©. 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
نهاري يكرا كاك ارا عند أى عل وأبي يوسف في ظاهر الرواية. . . ثم في ظاهر 
الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء, ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء)2759 . 

ولكن هذا الحق للأولياء في الاعتراض مقيد بعدم دخول الزوج بزوجته وولادتها بولد منهى 
فقد جاء في «شرح العناية على الهداية»: «وقول «الهداية»: ولكن للولي الاعتراض في غير 
الكفء. يعني إذا لم تلد من الزوجء وأما إذا ولدت». فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع 
الولد عمن يربيه) 2052 , 


17 ثالثاً: ومن شروط لزوم العقد أن يكون خالياً من التغرير وعلى هُذا إذا غرَّ الزوجٌ 
الوليّ أو موليته التي تزوجها بأنه كفؤ لهاء أو اذعى نسبا غير نسبه فظهر نسبه دون ما اذعاه لنفسه 
من نسبء وكان ذلك مخلاً في الكفاءة فحق الفسخ ثابت للمرأة ولأوليائها؛ لأن العقد في حقهم 
في هذه الحالة غير لازم للتغرير بهم. ولكن إن كان ما ظهر من نسبه الحقيقي فوق ما ادّعاه وأخبر 
به فلا حق لأحد في الفسخ ؛ لأن العقد هنا يعتبر لازما فى حقهم جميعا لعدم الضرر عليهم 
بما اذعاه لنفسه0799, 

(551) «البدائع) ج؟. ص .*١6©‏ «الهداية وفتح القدير» ج؟.» ص,ا١1‏ . 

(55819) «البدائع» ج؟. ص7١"‏ . 

(55*5) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.:‏ ص”١٠.‏ 

5595 «الهداية) ج237 و (5516) «العناية على الهداية) ج7, ص*897", 


(5595) «شرح الأحكام الشرعية؛ للأبياني» ج١1‏ ص7 .1١*-1١‏ 


يفيل 


4 رابعاً: ومن شروط لزوم عقد النتكاح عند الحنفية كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة 
البالغة العاقلة نفسها من كفء بغير رضا أوليائهاء فإذا زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها 
حنيفة. إلا إذا أبلغ الزوج المهر إلى مهر المثل. 

وعند أبي يوسف ومحمد: كمال المهر في هذه الحالة ليس بشرط للزوم المهر ما دام الزوج 
الذي نر وجته كفؤاء ولهذا يلزم النكاح بذدونه, أي بدون كمال مهر المغل3""" . 

4 خامساً: ومن شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية خلو الزوج من عيب الجبّ أو 
العنة عند عدم رضا الزوجة بهذا العيب. وهذا عند عامة العلماء كما قال. الإمام الكاساني 
الحنفي . وللروجة في هذه الحالة -أي عدم رضاها بالعيب - طلب التفريق» والقاضي يجيبها 
إلى ك0 

2 شروط لزوم عقد التكاح عند الحتنابلة : 

وعند الحنابلة في شروط لزوم عقد النكاح وحالاات فسلخه لعدم لزومه ما ياني ني 

أ الكفاءة شرط للزوم عقد التكاح. وهذا هو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين من 
الحنابلة» فيصح النكاح مع فقدهاء. وهى حق للمرأة والأولياء كلهم القريب منهم والبعيد0""©. 

ب عدم لزوم العقد يسبب الغرور: 

وإذا عر الزوج المرأة أو أولياءها بنسب » فظهر نسية دونه وكان ذلك مخاك بالكفاءة 
المطلوبة, أو غرّها أو غرّ أولياءها بغير النسب مما يؤثر في الكفاءة, فظهر خلاف ما غرّها به. 
كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح؛ لعدم لزومه العقد في هذه الحال بسبب غرور الرجل للمرأة 
أو لأوليائها(”؟"2 . 

ج ‏ عدم لزوم العقد بسبب العيوب: 


العيوب التي تجعل عقد النكاح غير لازم وتجيز فسخه ثلاثة أنواع : 


5519 «البدائع) ج؟ . ص2؟”7. 
(5718) «البدائع» ج7» صه؟". الجبّ: قطع ذكر الرجل أو أكثره. والعئة: شلل في الذكر. 
(5719) وكشاف القناع») ج”7, ص27 «(شرح منتهى الإرادات) ج”27 ص 2545 (غاية المنتهى) ج ”2 ص58 . 


(55140) «المغني) ج”. ص55 6. 
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(الأول): عيوب يشترك فيها الزوجان ‏ أي يمكن أن تصيبهما -. وهي الجنون, والجذام ‏ 
والببص 

(الثاني) : عيوب تختص بها المرأة» وهى الرتق ومعناه انسداد الفرج 53 والقرن ن - ومعناه 
لحم يست في الفرج فيسده -» والعفل وهو كالقرن. 

(الثالث): عيبان يختص , بهما الرجل. وهما الجبٌ والعنة . 

فإذا وفجدت الزوجة أ و الزوج شيعا من هذه العيوب في الزوج الآخر كان للروج الآخر حق 
فسخ النكاح؛ لأن مع وجود هُذا العيب فيه لا يكون عقد النكاح لازماً في حقه. فيكون له حق 


فسخو(!034 , 
المطلب الخامس 
الشروط المقترنة بالعقد 
615 تمهيد: 


العقود في الشريعة الإسلامية أسباب تفضي إلى مسبباتها ‏ أي إلى آثارها - بجعل من 
الشارع » بمعنى بمعنى أن الشارع هو الذي جعل هذه الآثار تترتب على هذه العقود. وفي هذا المعنى 
قال الفقيه 87 «وإنما المسببات من فعل الله تعالى وحكمهع9؛7©. 


ثم إن هذه العقود باعتبارها أسبابا لهذه الآثار هي أيضاً من فعل الله وحكمه؛ لأن السبب 
من أحكام الشرع الوضعية349©. 

_ آثار العتود تثبت بحكم الشرع : 

ومما ذكرناه يتبيّن لنا أن عمل الإنسان هو إنشاء العقود بالكيفية الشرعية لهاء أما اثارها فهى 
بجعل من الشارع وحكمه ‏ أي تترتب على هذه العقود ‏ فالشارع هو الذي قضى بأن تترتب هذه 
الآثار إذا وجدت هذه العقود. 


وإذا كان الأمر كما بيناء فهل يملك الإنسان أن يعدل هذه الآثار التي قررها الشرع وجعلها 
تترتب على أسبابها وهي العقود. فيزيد منها الإنسان أو ينقص بما يشترطه من شروط في العقد؟ 
(5541) «المغني) ج". ص0١507-56.‏ 
(5547) «الموافقات» للشاطبي . جقء ص؛4؟١1.‏ (554) كتابنا «الوجيز ففى أصول الفقه» ص7١-١٠‏ 
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وإذا كان له هذا الحق بإرادته» فما حدود سلطان إرادته في هذا المجال؟ وهل الأصل في العقود 

والشروط المقترنة الحلّ أو الحرمة؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية: 
0 1ه هل الأصل في العقود والشروط الحلّ أو الحرمة؟ 
للعلماء في هذه المسألة كلام كثير يمكن رده إلى قولين :- 

القول الأول: الأصل في العقود والشروط الحظرء ولا يباح منها إلا ما أذن الشرع في إباحته 
وبخلة. وهذا مذهب الظاهرية . 

القول الثاني : الأصل في العقود والشروط الحلّ, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دلّ الشرع على 
ريط واهاله دما اناما وأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ أكثرها يجري على 
هذا القول. والإمام مالك قريب منه. لكن الإمام أحمد أكثر تصحيحاً للشروط من الإمام 
مالك وغيره. فليس في الفقهاء أكثر تصحيحا للشروط من الإمام أحمد. وقد رجح شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا القول. وساق أدلة كثيرة على الرجحان9؟""©. 
4 حديث الشروط في النكاح: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عقبة عن النبي كله قال: اأحق ما أوفيكم من 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”5© . 

وجاء في .شرحه : «معنى الحديث الشريف أن.أحقٌّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره 
به اتفاقاً» وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا 
الحديث . و(منها) : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختهاء و(منها): ما اختلف فيه؛ كاشتراط 
أن لا يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح؟ 
لأن تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشترا 
وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط 
يقتضي الوفاء بهاء وبعضها أشدّ اقتضاءً. بينما الشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في 


(5545) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. ج23 ص١7 203166-1١‏ «المحلى» ج78 » ص7١60-4١4.‏ 
(55546) لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 ص/7ا١3.‏ 


خرن 


وجوب الوفاء بها»9؛7©. 

2 - وقد أخرج الحديث السابق الإمام مسلم في «صحيحه) بلفظ : حقٌّ الشرط 
أن 0 به مأ استحللتم به الفروج) . 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول 
على شروط لإ تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته ومقاصده. كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف, وأن لا يقصّر في شيء من حقوقها. وأما 
قرط يحالف منتضاء كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء و تسافرينها 
ونحو ذلك, فلايجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله كل : «كل شرط 
0 في كتاب الله فهو باطل». وقال الإمام أحمد وجماعة: يجب الوفاء ره لحديث : 

حَق :الخير وط بالوفاء. . . الخم2549 , 

0 2 الحلايت الإمام الترمذي في «جامعه» عن عقبة بلفظ : «قال رسول الله كه : 
3 حق الشرؤط أن تون بها ما استحللتم به الفروج». قال الترمذي بعد روايته هذا الحديث: 
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم عمربن الخطاب» قال: 
إذا تزوج رجل و فليس له أن يخرجها. وهو قول بعض 
أهل العلم . وروي عن علي بن أ بى طالب أنه قال: 0 كأنه رأ 00 
يخرجها من مصرهاء وإن كانت ادنك على زوجها أن لا يخرجها ‏ وذهب بعض أهل العلم 
إلى هذاء وهو قول سفيان الثوري. وبعض أهل الكوفة028©. 

وجاء في شرح هذا الحديث: المعنى أن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال 
مي المراد بالشروط المهر؛ لأنه الشروط في مقابلة البضع . وقيل: جميع ما تستحقه المرأة 

بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة. فإن الزوج التزمها بالعقد. فكأنها شرطت 
فيه. وقيل: كل ما شرط الزوج ترطيباً للمرأة في 0 ما 0 يكن محظوراً)2؟54 , 

61 - وأخرج أبو داود الحديث 0 بلفظ : «إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم 

به الفروج». وجاء في شرحه: أي يِ سو وساسوان ريرم 


(5545) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص718-7177. 


(5541) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج94. ص١١7-7١7.‏ 
(554) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج؛. ص 375-778 . 
(55149) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4. ص 737/6 . 
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ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظوراً»”*:©. 
4 القول الراجح في دلالة الحديث: 


وفي ضوء ما ذكرناه من أقوال العلماء في معنى الحديث الشريف وما يدل عليه» يترجح 
عندنا ‏ على ما يبدو أن المراد بالشروط التي تشترط في عقد النكاح ويجب الوفاء بها همي كل 
شرط غير محظور شرعاً ‏ أي غير مخالف للشرع . سواء كانت هذه المخالفة لما أمر به الشرع, 
أو لما نهى عنه. يدل على ذلك حديث البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وي : االاتحل: لامراة ة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتهاء عفان الهاما عدو ليا 

وقد جعل الإمام البخاري لهذا الحديث ترجمة ‏ أي عنواناً - الشروط التي لا تحل في 1 
التكاح. ثم ذكر البخاري بعد هذا الحديث قول ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق اختها. 

وهذا السياق الذي سلكه الإمام البخاري في ذكره الحديث. وما وضع له من ترجمة. وذكره 
بعده قول ابن مسعود. كل هذا يدل على ميل البخاري وإشارته إلى تخصيص الحديث السابق 
الذي فيه الحتّ على الوفاء بالشروط, .تخصيصه بما يباح شرعاً لا بما ينهى عنه شرعاً. أي أن 
المراد من الشروط الواجب الوفاء بها هي التي لا تخالف ما أمر الشرع به أو نهى عنه. 


وأما الحديث: دلا يحل لامرأة تسل طلاق أختها لتستفرغ صفحتهاء فإنَ لها ما قُدّر لها», 
فقد جاء في شرحه: ومعنى الحديث نهي المرأة أن تسأل رجللً طلاق زوجته. أو تشترط عليه 
ذلك إذا أراد الزواج بها لتستأثر به دونهاء فتصير لها من نفقته ومعروفه ماف عات الع 
منهء وعبّر عن ذلك بقوله: «لتستفرغ صفحتها». وقوله: «فإئّما لها 231 لها» إشارة إلى أنها 
وإن سألت ذلك أو اشترطته. فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدَّره الله. فينبغي أن لا تتعرض لهذا 
المحظرر)0567 , 

8 2 وكذلك أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها غير مقصورة على ما يقتضيه عقد 
1 الكعة بل تشمل أيضاً ما لا يقتضيه العقد في إطلاقه؛ لأن ما يقتضيه العقد ‏ عقد النكاح - 

فى إطلاقه واجب الوفاء بموجب العقدء فلا حاجة إلى اشتراطه» وإنما الحاجة إلى ما لا يجب 
الوفاء به إلا بالشرط» ولذلك نه الحديث الشريف. وحثُ على وجوب الوفاء بما يشترط. في عقد 
التكاح. وبيّن أن هذه الشروط أحق بالوفاء من الشروط التي تشترط في غير عقد النكاح؛ وإن 


(5560) ورعون المعبود شرح سئن أبى داود» جك صكل"١‏ . 
(5581) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9: ص9١75-١77‏ . 


ضن 


كانت هذه الشروط لا يقتضيها العقد بدون اشتراطهاء ولكن يجب أن لا تخالف مقصوده ‏ أي 

- كما أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها تشمل ما تشترطه المرأة لنفسهاء وما 
يشترطه الرجل لنفسه في عقد النكاح. أما كلمة «ما استحللتم به» وإن كان الخطاب فيها 
للرجال» فد وردت على سبيل التغليب» فيدخل في مفهومها الرجال والنساء, فيكون لهم جميعاً 
اشتراط الشروط الجائزة قرعا ويجب على الطرف الآخر المشترطة عليه هذه الشروط وجوبت 
الوفاء بها. ويدل على ما قلناه كلمة «الفروج) فهي تشمل فروج الرجال والنساء9""" , 

: أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح‎ ١ 

تقسم الشروط المقترنة بعقد النكاح إلى الأقسام التالية كما ذكره فقهاء الحنابلة» وهم أكثر 

5- القسم الأول من الشروط المقترنة بعقد التكاح: 

وهذا القسم يشمل ما يلزم الوفاء به. وهو ما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته مثل : أن تشترط 
لنفسها أو يشترط الزوج لها أن لا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لا يسافر بها أو لا يتزوج 
عليها. فهذه الشروط واجبة الوفاء لهاء فإن لم يفعل ‏ أي لم يف بهذه الشروط فللزوجة حق 

ويروق هذا عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أب وقاص » ومعاوية, وعمروبن العاص 
- رضي الله عنهم ‏ وبه قال شريح . وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيدء وطاووس. والأوزاعي , 
وإسحاق. 

وأبطل هذه الشروط الزهري. وقتادة, وهشام» وعروة,» ومالك» والليث؛ والثوري. 


والشافعي . وابن جالمندره وأصحاب الرأي . واحتج هؤلاء بقول النبي كل : دكل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»ء وهذه الشروط ليست في كتاب الله وعقد النكاح لا 


يقتضيهاء فتكون باطلة غير جائزة. 

وقد قال عَلِلدِ : كي : «المسلمون على شروطهم إلا إلا شرطاً أحل خراما أو حرم حلالاً). وهذه 
الشروط التي ذكرناها وأمثالها. تحرم الحلال كالتزوج بامرأة أخرى » أي شرط عدم التروج بامرأة 
أخرى؛ ولأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضياته. فكانت شروطاً فاسدة كما لو 
(؟559) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص 775-578 . 


يفيل 


اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها لزوجها كما يقضي عقد النكاحم9”"© . 
20 - ويرد على قول المانعين لهذه الشروط بما يأني9*”©: 

أولاً: الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وقد ذكرناه وهو قوله ككل : 
«إن أحقٌّ ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج», وقوله كك : «المسلمون على 
شروطهم». 

ثانياً: القول بصحة الشروط التي ذكرناها هو قول من ذكرنا من الصحابة الكرام. ولا نعلم لهم 
مخالفا في عصرهم . 

ثالثاً: روى الأثرم بإسناده كما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : أن رجلا تزوج امرأة 
وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمربن الخطاب فقال: «ولها شرطهاء مقاطع 
الحقوق عند الشروط»؛ ولأنه شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاحء 
فكان لازماً كما لو شرطت عليه زيادة في المهر. 

0 2 
رابعا: وأما قوله كلهِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»», فمعناه: كل شرط ليس في 
حكم الله وشرعه فهو باطل. وهذه الشروط مشروعة. وقد ذكرنا ما دلّ على مشروعيتها. 
خامساً: وقول المانعين: إن هذه الشروط تحرم الحلال. فلا تجوز فالجواب: أنها لا تحرم 
حلالاً» وإنما تثبت للمرأة المشروط لها هذه الشروط عند عدم الوفاء بهاء خيار الفسخ . 
سادساً: وقول المانعين: إن هذه الشروط ليست في مصلحة العقد ولا مما يقتضيها العقد أي 
عقد النكاح -. فالجواب : أنها من مصلحة المرأة المشروط لها هذه الشروط. وما كان من 
مصلحة أحد العاقدين كان من مصلحة العقد الذي يعقده كاشتراط الرهن والكفيل في 

البيع . 
ثم يبطل قول المانعين بجواز شرط الزيادة في المهر. إذ أن هذا الشرط جائز عند 


(556) «المغني» ج5. ص8 ؛ 5494-5 وقال الإمام ابن حزم الظاهري : لا يصح نكاح على شرط أصلا حاشا 
الصداق الموصوف فى الذَّمَةَ ومن أمثلة الشرط الفاسد نكاحها على أن لا يرحَلها عن بلدهاء أوعن دارهاء 
أو ألا ينكح ‏ أو لا يتسرى عليها. أو أن لا يغيب ملة أكثر من كذا: «المحلى» ابن حرم ج24 
ص١4:5‏ . 


(565ك) «المغني) ج5"» ص4ة5ه. 


١ 


: للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بالشروط‎  -4 

وإذا ثبت أن هذه الشروط التي ذكرناها لازمة وواجبة الوفاء ‏ وهو ما نرجحه ‏ ولم يف بها 
الزوج» فللزوجة حق فسخ النكاح. ولهذا قال الذي قضى عليه عمربن الخطاب بوجوب الوفاء 
بالشرط : «إذن تطلقها». فلم يلتفت عمربن الخطاب إلى قوله هذا فقال عمر: «مقاطع الحقوق 
عند الشروط»؛ ولأنه شرط لازم في عقد. فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كشرط تقديم الرهن 
والكفيل بالثمن في عقد اليبع**”©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلّلا حق المرأة في فسخ عقد النكاح لعدم الوفاء بما شرطت 
لها فيه : بأن اعبار التراضي في الببع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الأولى لحديث رسول 
اله كك : فإن: أحن الشتووط. أن ترقا نين نهنا 00 به الفروج». فجعل الوفاء بالشروط التي 
56 بها الفروج أحقٌّ من غيرها بالوفاء . ومعلوم أن المرأة إذا اشترطت شرطاً في التكاح. فإنها 
لم ترض بإباحة فرجها لزوجها إلا بذلك الشرط. 

وإذا كان من اشترط شرطاً في البيع» فلم يحصل له لم يلزمه البيع بل له فسخه. فالتكاح 
أولى بذْلك إذا اشترطت المرأة فيه شرطاً ولم يحصل لهاء ؛ كان حق الفسخ لها بطريق أولى ؛ لأن 
شأن الفروج أعظم من شأن المال5*9©. 


6ه. اشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق: 

وإذا اشترطت المرأة لنفسها في عقد النكاح حقى الطلاق ‏ أي حقها في تطليق نفسها من 
زوجها ‏ فالتكاح صحيح والشرط جائزء وبهذا قال المجيزون لشروط القسم الأول التي ذكرناها 
ومنهم الحنابلة . 


وكذّلك قال بجواز هذا الشرط الحنفية» ولكن بشرط أن يكون اشتراط هذا الشرط بالصيغة 
الصحيحة. وهي ما يان 


175- الصيغة الصحيحة لاشتراط المرأة حق الطلاق: 
إذا قالت المرأة في إيجابها: زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي» أطلق نفسي كلما 


لو بدأ الرجل الإيجاب في عقد النكاح بأن قال: تزوجتك على أن الأمر بالطلاق بيدك. فقالت 


5 16١-455 «المغني ) لاس قدذامة الحنبلى . جك ص‎ 5566١ 
. ١9 «نظرية العقد» لشيخ الإسلام ابن تيمية») ص6‎ )5565( 


ناو 


المرأة قبلت. لم يصح الشرط. ولكن النكاح صحيح . أي : يصح العقد ويلغو الشرط669" , 

- ويعلّل الفقيه أبو الليث السمرقندي الحنفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين 
الصيغتين اللتين ذكرتهما في الفقرة السابقة» وصحة الأولى بشرطها دون الأخرى. بقوله ‏ رحمه 
الله -: «لأن البداءة إن كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح الشرط. 
أما إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض لها أي تفويض تطليق نفسها ‏ بعد النكاح 

فيصح الشرط ؛ ؛ لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة - أي بعد إيجابها وهو قولها: تزوجتك على 

ا اي ل ثم قال الرجل : قبلت. والجواب يتضمن إعادة 
ما في إيجاب المرأة صار كأنه قال: قبلت على أن يكون الأمر بيدك؛ فيصير مفوضاً لها أمر 
الطلاق بعد النتكاح)8""" , 


 -4‏ القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد التكاح: 


اجات ا ب ا ا ا ا ا 0 
أو لاينفق عليهاء أو أصدقها أي دفع لها مهرا رجع عليها بما دفعه لها-. أو تشترط عليه أن 
لا يطأهاء أو يعزل عنهاء أو يقسم لها أقل من قسم زوجته الأخرى, أو لا يكون عندها في 
الأسبوع إلا ليلة واحدة؛ أو شرط أن يكون عندها نهاراً لا ليلا أو شرط على المرأة أن تنفق عليه 
أو تعطيه شيعا 

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق 
تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح, كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد في نفسه 
فصحيح ؛ ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. 
فلم يبطل كما لو شرط في العقد مهراً محرماً؛ ولأن التكاح يصح مع الجهل بالمهرء » فجاز أن 
ينعقل مع الشرط الفاسد كالعتاق» فقد نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن 
يبيت عندها في كل جمعة - أي أسبوع ليلة, ثم رجعت وقالت: : لا أرضى إلا ليلة وليلة» فقال: 
لها أن تنزل بطيب نفس منهاء فإن ذلك جائز. وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً 
لها تطالبه إن شاءت. 


ونقل الأثرم عن الإمام أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام : 
يجوز الشرط» فإن شاءت رجعت. وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر 


(5561) «الفتاوى الهندية) ج١ ٠‏ 77/7 . 
(5564) «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية. اج خض 


شن 


خمسة دراهم أو عشرة دراهم: النكاح جائزء ولها أن ترجع في هذا الشرط. 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما قلناه من شروط القسم الثاني : وقد نقل عن أحمد كلام في 
بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد بهاء فقد نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات ‏ أي 
اللاتي يأتيهن أزواجهن نهارا فقطء أو ليلا فقط حسب الشرط : ليس هذا من نكاح أهل 
الإسلام . 

وقال القاضي الحنبلي : فإن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد؛ لأنه شرط ينافي 
المقصود من النكاح. وإن شرط عليها أن لا يطأها يحتمل أن يفسد؛ لأن لها في الوطء حقاء 
ولذلك تملك مطالبته به إذا آلى» ولها الفسخ إذا تعذر الوطء بالجبّة والعنة5*9©. 

0248 - والراجح, إبيطال هذه الشروط ديعا وبقاء العقد كته | وهو ما ذكره ابن 
قدامة الحنبلي أولا. وهو ما يشير إليه ابن القيم» وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح. فقد 
قال رحمه الله * «واتفق على وجوب الوفاء بالشروط . 37 واتفق على عدم الوفاء باشتراط ترك 
الوطء. والإنفاق والخلو عن المهر»<”7”. وهذا يعني أن العقد يبقى صحيحاً نافذاًء والشرط 
وحله هو الذي يبطل . 

: شرط تطليق الضرة‎ 2-١ 

وإذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن يطلق ضرتها فهل يصح هذا الشرط؟ وإذا 
لم يصح. فهل يكون من شروط القسم الثاني فيبطل ويبقى عقد النكاح صحيحا؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «أو شرط لها طلاق ضرتهاء فهذا صحيح 
0 
ولكن جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي خلاف ذلك فقد جاء فيه : «فإن شرطت عليه 
أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط لما روى أبو هريرة قال: «نهى النبي يَلِةِ أن تشترط المرأة طلاق 
أختهاء» وفي لفظ لهذا الحديث: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتنكح». والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه؛ ولأنها شرطت عليه فسخ عقده. وإبطال حقه. وحق امرأته فلم يصح كما لو 


.ههم١-هه٠ص «المغني) ج"2‎ 5569١ 
«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج4» ص ه.‎ )557( 
. «كشاف القناع» ج7اء. ص05‎ )5551( 


يضن 


وقال أبو الخطاب : هو شرط لازم ؛ لأنه لا ينافي العقد. ولها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت 
عليه أن لا يتزوج عليها. قال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول أبي. الخطاب: ولم أرَ هذه 
الغيرة» وقد ذكرنا ما يدل على فسادهم0773. 

١‏ والراجح ‏ بل والصحيح » هو ما ذكره ابن قدامة من أن شرط تطليق الضرة شرط 
باطل لمخالفته المنصوص عليه شرعاً. وهو النهي عن هذا الشرط بحديث رسول الله يك . 

وأما قول أبي الخطاب : إن هذا الشرط مثل اشتراط المرأة عدم زواجه عليهاء وهذا جائز 
فكذا ذلك جائزء فالجواب: أن هذا تشبيه أو قياس مع الفارق. وذلك أن شرط عدم الزواج لا 
يخرج شيئاً عن ملك نكاحه, ولا يلحق ضرراً بزوجة» بينما في شرط تطليق الضرة يخرج زوجة 
من ملك نكاحه ويلحق ضررا بهاء فافترقا. 

على أنّا نقول: إن مجرد نهي رسول الله كل عن هذا الشرط يجعله شرطاً باطلا لاغياً لا 
قيمة له» فلا يصمح شرعاً اشتراطه. وقد رد ابن القيم على من صحح شرط تطليق الضرة» فقال: 
فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذاء وأبطلتم 
شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر 
قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائهاء. ما ليس في اشتراط عدم نكاح غيرهاء وقد فرّق النص 
بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد239. 

7 - وإذا بطل شرط تطليق الضرة» فهل يبطل عقد النكاح أيضاً أم يبقى صحيحاً؟ 

لم يبيّن ابن قدامة رأيه صراحة في هذا السؤال» والظاهر أنه يرى صحة العقد وبطلان الشرط 
وحده؛ لأنه ذكر هذه المسألة وهو يتكلم عن القسم الثاني من الشروط التي يصح العقد معها 
وتبطل هي وحدهاء وإنما أفردها بالذكر لخلاف أبي الخطاب فيها. 

وعلى كل حال فالعقد يبقى صحيحاً ويبطل شرط تطليق الضرة؛ لأنه ليس هذا الشرط بأكثر 
منافاةً لمقتضى عقد النكاح من شروط القسم الثاني التي ذكرناهاء وهي تبطل وحدهاء ويبقى 
عقد النكاح صحيحا. 


“ااه القسم الثالث من الشروط المقترنة بعقد التكاح : 


(557) «المغني» ج5. ص58 ه», وحديث النهي أن تشترط المرأة طلاق أختها لتنكح, ديت 
و2694 وحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها في «سئن أبي داود». 
(557) «زاد المعاد» لابن القيم» ج4. ص68 . 
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ويشمل هذا القسم الشروط التي 00 عقد النكاح من أصله. مثل اشتراط تأقيت 
0 وهو . المسسيى 00 المتعةي. أ 000 0 0 الال بأن 
المتعة ونكاح المحلّل فيما بعد. 

0000000 22 في كلع الشخار» بوجو أن يزوج الرجل ابنته بشرط أن يزوجه 
نه 0 الحدهما مهرا. 
الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؛ وليس بينهما صداق25539, 

بومسطاعان شروط هذا ا لقسم بأنها تنافي المقصود من النكاح. كما في نكاح المتعة 
ع 0 1 أنها 0 000 الشرعي امع كما في 3 الشغار. 

أن يقع لازماء 1 0 ينافي ذلك ل العقد ١8‏ 0 

1 اعتراض ودفعه: 
الزواج على المرأة» أو عدم السفر بهاء أو شرط إعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها. بأن هذه 
الشروط تنافي ما قلناه من قبل بأن اثار العقود في الشريعة الإسلامية هي بجعل من الشارع 
وحكمه. وهذه الشروط تعدل في هذه الآثار التي ينا الشرع, وهذا هو وجه منافاتها لما قلناه 
من أن اثار العقود هي بجعل الشارع وحكمه. 

والجواب على ذلك أن الشرع الإسلامي جعل هذه العقود ومنها عقد النكاح أسباباً لآثارها 


المقررة لها شرعاء وهذه الآثار هي التي تترتب على هذه العقود [ إذا خلت من الشروط المعتبرة. 
ولكن الشرع الإسلامي أذن لعاقدين أن يعدّلوا بهذه الآثار بالزيادة أو النقصان لمصلحة الطرفين 


5554 «المغني») ج25 ص ,.5660١‏ «كشاف القناع» ج37 ص 55-07 , وحديث الشغار روي عن نافع عن ابن عمر 
بالنص الذي ذكرناه؛ وقال عنه صاحب «نيل الأوطار» بأنه رواه الجماعة . ولكن الإمام الترمذي رواه ولم يذكر 
تفسير الشغار من جملة الحديث . وأبو داود روى هذا الحديث ولكنه جعل تفسير الشغار الوارد فيه من كلام 
نافع » وهو كذّلك في رواية متفق عليها كما ذكر صاحب «نيل الأوطار»؛ انظر: «نيل الأوطار» ج5. ص ١40‏ . 

(5556) «المغني) ج5. ص١ده.‏ 07ه. 


اخ 


أو لمصلحة أحدهما ودّلك عن طريق ما يشترطانه أوما يشترطه أحدهما من شروط معتبرة شرعاً. 
وهذا الإذن من الشرع بتعديل آثار العقود بالشروط المعتبرة إنما هو إذنٍ محدود أي إذن 
يعدل الآثار المقررة بعلر ودر اع فالتعديل بآثار العقود بالغتروط لين تعذيل مطلقاً: بل مقيداً 
بالقدر المأذون فيه شرعاً. 
فإذا جاء الشرط في هذا الحد المحدود والقدر المأذون فيه شرعاً» كان شرطاً يا لازماء 
وإن جاء الشرط خارج نطاق هذا الحدّ المحدود والقدر المعلوم المأذون فيه. كان الشرط لاغياً 
وباطلا وظل العقد 0 إلا إذا كان هذا الشرط لا يمكن إبطاله وحده. بل يبطل هو ويبطل 
معه العقد: إما لمنافاته لمقصود العقد. وفي بحثنا لمنافاته لمقصود عقد النكاح منافاة كاملة تأتي 
على العقد من أصلهء وإما لمخالفته ومناقضته لمقتضى العقد مناقضة تامة كما بينا. 

- اشتراط صفة معينة في أحد الزوجين: 

قد يشترط أحد الزوجين صفة معينة في أحد 0 في عقد الزواج» كأن يشترط الرجل 

في المرا 0 حي 0 ا 00 د ادي 
سح 0 الوط فق 0 ينانا ويه يما يل مفزفين أقوال الفقهاء 
فى هذه المسألة: 

707 - أولاً : مذهب الحنفية: 

أ جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «فإذا شرط أحدهما لصاحبه السلامة من 
العمى أو الشلل والزمانة. أو شرط صفة الجمال» لكر الزوج عليها صفة البكارة. فوجد 
بخلاف ذلكء لا يثبت له الخيان0773, 

ب وفيها أيضاً: «رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي. يجوز النكاح إن كان 
كفؤاً ولا خيار لهاي" . 

تلن انها «وفي النكاح لو شرط وصفاً مرغوباً فيه كالعذرة ‏ البكارة -» والجمال» 
والرشاقة, وصغر ا فظهرت 0 موا أو شوهاء. أو ذات شق مائل» ولعاب سائل» 


(5577) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية.» ج١1‏ ص”"7؟ . 
(1531) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١1.‏ ص"30 . 
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وأنف هائل . وعقل زائل, لا خيار له في فسخ النكاح,2""" , 

د وفي المادة )١5(‏ من «مجموعة قدري باشا» ‏ رحمه الله تعالى - في «الأحكام الشرعية 
في الأحوال الشخصية» على مذهب الإمام أ حنيفة رحمه الله تعالى -: ولا يشت في التكاح 
شفاها أو كتابة جمال المرأة» أو بكارتهاء أو سلامتها من العيوب, أو اشترطت المرأة سلامته من 
الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل. حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما 
اشترطه. فليس له الخيار في فسخ النكاح» وإنما يكون الخيار للمرأة بشروطه إذا وجدت زوجها 
عنيناً أو نحوه) . 

١ه‏ ثانياً : مذهب الحتابلة : 

قالوا: «فإن تزوج رجل امرأة على أنها مسلمة فبانت كتابية» أو تزوجها يظنها مسلمة ولم 
تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ‏ كتابية -» فله الخيار في فسخ النكاح؛ لأنه شرط صفة مقصودة 
فبانت بخلافهاء فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة. وبالعكس بأن شرطها أو ظنها كافرة ‏ كتابية - 
فبانت مسلمة لا خيار له؛ لأن ذلك زيادة خير فيها. وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار. أو 
شرطها بيضاء. أو طويلة» أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى» والخرس. 
والصممء والشلل ونحوه كالعرج, والعور, فبانت الزوجة بخلافه. أي بخلاف ما شرطه فله 
الخيار ل لأنه شرط ين مقصودا ؛ فبانت بمخلافه)05"9) , 

4ه - ثالعاً: مذهب الشافعية : 

جاء في «المهذب»: إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة معينة» فخرج بخلافها أو 
على نسب فخرج بخلافه, ففيه وجهان: 

(الأول): أن العقد باطل؛ لأن الصفة المشترطة مقصودة كالعين» واختلاف العين يبطل 
العقد. فكذلك اختلاف الصفة. ولآن المرأة لم ترض بنكاح الرجل على هذه الصفة. فإذا فاتت 

(الثاني): والوجه الثاني في مذهب الشافعية يصح العقد. وهذا هو الصحيح ؛ لأن ما لا 
يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره العاقد وخرج بخلافه. لم يبطل العقد كالمهر. فعلى هذا إن خرج 
(مككلم) «فتح القدير) ج27 ص3"7 , 

(5519) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة. جا صه . 


١١ 


أعلى من المشروط لم يثبت الخيار؛ لأن الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة» فإن خرج دونها فإن 
كان عليها في ذلك نقص بأن شرطت بأنه حرٌ فخرج عبداً» أو أنه جميل فخرج قبيحاًء أو أنه 
عربي فخرج أعجمياء يثبت لها الخيار؛ لأنه نقص لم ترض به. وإن لم يكن عليها نقص بأن 
شرطت أنه عربي فخرج أعجميا وهي أعجمية» ففيه وجهان: 

(أحدهما): لها الخيار؛ لأنها ما رضيت أن يكون مثلها. 

و(الثاني) : لا خيار لها؛ لأنه لا نقص عليها في صفة ولا كفاءة . 

وفي «مغني المحتاج» : ولو نكح امرأة وشرط في العقد في الزوج أو الزوجة نسب أو حرية 
أو غيرهما كبكارة وشباب» فلم يحقق الشروط فالأظهر صحة النكاح9"""©. 

8 رابعاً: مذهب المالكية : 

قالوا: لا خيار بغير العيوب المتقدمة إلا بشرط. فيعمل به وله الردٌ ولو بوصف الوليّ لها عند 
الخطبة» كأن يقول: هي سليمة العينين طويلة الشعر لا عيب فيها فتوجد بخلافه, فله الردء لأن 
وصفه لها منزل منزلة الشرط» ومن تزوج امرأة يظنها بكراً فوجدها ثيبأً ينظر: فإن لم يكن شرط 
البكارة فلا رد مطلقاً علم الوليّ بثيوبتها أم لاء وإن شرط العذارة فله الردّ مطلقاًء أو شرط البكارة 
وكان زوالها بنكاح. وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنى ينظر: فإن علم الوليّ وكتم على 
الزوج كان له الرد وإن لم يعلم الولي ففيه تردد7792©. 

4 خامساً : مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : ولا يصح نكاح على شرط أصللً حاشا الصداق ‏ المهر ‏ الموصوف 
بالذّمة. . . فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ. وإن اشترط ذلك بعد العقدء 
فالعقد صحيح والشروط كلها باطلة0729) , 

1 - سادساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أَمَة كان له الفسخ ولو دخل بها. وإذا تزوجت 
المرأة برجل على أنه حر قبان معلوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده. . . وإذا تزوج امرأة 


(551) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ ؛ ص 414١‏ » «مغني المحتاج) ج237 ص/7١87١5.‏ 
(551/1) «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج١.»‏ ص455-4560 . 
(115) «المحلى» لابن حزمء ج9ء ص15ه-610. 
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وشرط كونها بكرا فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي » فكان له أن ينتقص 
من مهرها ما بين مهر البكر والثيب079©, 

وإذا اشترط الزوج في العقد جمال المرأة أو سلامتها من العيوب. أو اشترطت المرأة سلامته 
من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح . وإذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط» وثبت أن 
الشرط كان منتفيا قبل العقد. فله الخيار في فسخ النكاح5"9©. 

5- القول الراجح 

والراجح عدم ثبوت خيار الفسخ للزوج مطلقاً. ولو فات ما اشترطه في الزوجة؛ لأنه يملك 
فراقها بالطلاق. كما لا تملك الزوجة خيار الفسخ إلا بعيوب معينة اشترطت سلامته منها كالجبٌ 
والعنة ونحو ذلك». مما ستبينه عند الكلام عن فرق النكاح . 

والسبب في هذا الترجيح أن عقد النكاح من العقود الخطيرة» فلا يجوز تعريض هذا العقد 
الخطير للاهتزاز والفسخ بشروط غير منضبطة مثل جمال المرأة أو جمال الرجل» والجمال كما 
هو معروف شيء نسبي وغير منضبط . أما البكارة فهذه قد تزول بوثبة من المرأة أو طفرة. 

فمصلحة استقرار عقد الزواج ومصلحة الزوجة وكذا الزوج». ومصلحة الستر والارتفاع بهذا 
العقد عن مستوى عقد البيع والشراء وما يخضع له من خيار الردٌ بالعيب. كل ذلك وغيره يقضي 
بترجيح ما رجحناه. لا سيما وأن الشرع ندب إلى حسن اختيار الزوجة أو الزوج والتأكد مما يريد 
كل طرف الوقوف عليه من الطرف الآخرء وأن الشرع أباح للخاطب أن يرى مخطوبته قبل 
الخطبة. وكذلك فإن معظم الأوصاف التي يريد كل طرف من طرفي عقد النكاح معرفتها يمكنه 
التعرف عليها بالتحري عنها أو بإرسال الثقات من النساء لمعرفة حال المرأة. وإرسال الثقات من 
الرجال لمعرفة صفات وأخلاق الرجل ونسبه ومركزه الاجتماعي ونحو ذلك. ولأن عقد التكاح 
ليس عقد بيع حتى ينطبق على عقد النكاح كل ما ينطبق على عقد البيع. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «ولو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة 
تاف يكن تردق عورا تح معدم تطعا ء ثيياً أوعمياء أو بها ضر ما كان الضر غير الأربع 
التي سمينا فيها الخيار فلا خيار له. وقد ظلم من شرط هذا نفسهء وسواء في ذلك الحرة ة والأمة 
إذا كانا متزوجتين» وليس النكاح كالبيع. فلا خيار في النكاح من عيب يخص المرأة في بدنها 


(171375) «شرائع الإسلام» للحليء ج37. ص١317-751.‏ 
(5107) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحليء ص”. 
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ولا خيار في النكاح عندنا إلا من أربع : أن يكون في حلق فرجها عظم لا يوصل إلى جماعها 
بحال» أو تكون جذماء, أو برصاعء أو مجئونة . 2 


(هلاكك) كتاب «الأم» للشافعي . جه ص 854. 
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لمت (لئالك) 
مستحبات الزواج 


*38 0 - تمهيد : 

نبين في هذا المبحث مستحبات الزواج ما تعلق منها بالعقد ذاته. أو بمكان العقد وزمانه. 
وبمن يحضره. أو ما يتعلق بما يرافق هذا العقد أو يتبعه مما هو مباح أو مندوب. وذلك في 
الفقرات التالية : 

2-4 خطبة النكاح : 

روى أبو داود فى (سلنه) عن عبد الله بن مسعود فى خطبة الحاجة فى النكاح وغيره ‏ قال: 
علمنا رسول الله يَكِنهُ حطبة الحاجة : : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . «وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحامم إن الله كان عليكم رقيب4, «يا أيها الذين 
ار اتقوا الله حقٌّ تقاته ولا تموتن إلا 0 لتر 7 أيها الذين آمئوا اتقوا الله أ وقولو 
عظا يمأ(60, 
حاحة 06 

6 - وقال الإمام الترمذي في «جامعه) بعك أن روى حديث ابن مسعود ) وقد قال بعض 
أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العله"23©. 
(551/5) وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج25 ص”"ه 2165-١‏ ورواه الترمذي في وجامعه) ج24 

”07877 والنسائي في (سلنه) ج23 ص"الا-5 لاء وابن ماجة في «سلنه) ج١‏ » ص 5١١5١9‏ 
(ففدجة «عون المعبود شرح سكن أبي داود» جت. صهه ١‏ 5 


(57178) «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) ج؛ . ص 784 . 
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وقال ابن قدامة الحنبلي : والخطبة ‏ أي خطبة النكاح ‏ غير واجبة عند أحد من أهل العلم 
علمناه إلا داود عأ داود الظاهري - فإنه أوجبها077 , 

5 والصحيح أن الخطبة مستحبة وليست واجبة. فقد أخرج أبو داود في «سننه») عن 
رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي كَل أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحني من غير أن 
يتشهد). وجاء في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة © 

وفي حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في المرأة التي عرضت نفسها على رسول 
الله يَيهِ فقال رجل : يا رسول الله : زوجنيهاء وجاء فيه: فقال النبي كل : «أملكناكها بما معك 
من القرآن» ولم يرد فيه خطبة لا من النبي ككْةِ ولا من غيره10*©. 

177 - والمستحب خطبة واحذة يخطبها ولي المرأة أو الخاطب أو غيرهما. وقال الإمام 
الشافعي : المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها في حديث ابن مسعود يقولها الولي قبل إيجابهء 
والثانية خطية من الزوج أي الخاطب - قبل قبوله.. .قال ابن قدامة'اللحتبلي” واللمنقول عن النبي 
يك وعن السلف أن خطبة النكاح خطبة واحدة وهي أولى بالاتباع 2049© . 

4 والخطبة يخطبها أحد العاقدين ‏ الخاطب أو ولي المرأة - أو غيرهما قبل صدور 
الإيجاب من أحد العاقدين» ثم يتبعها إنشاء العقد بالإيجاب والقبول. لقول رسول الله كَل : 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». 

وقال أيضاً يكل : «كلّ خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». ويجزىء من ذلك أن 
يحمد الله ويتشهد ويصلى على النبي كَكلِ. والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود 
التي ذكرناهاء والتي و 5 الحديث العو" العزيف07579, 


8-. حضور أهل الصلاح : 


551/9 «المغني») ج25 ص /اثاه . 

(5140) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) ج5» ص"195 . 
(55481) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9,» ص ١176‏ . 
(5587) «المغني) ج5.: ص/الاه . 

(*158) «المغني) ج5. ص85 . 
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زيادة على الشاهدينه0589. 

020046 عقّد التكاح في المسحد: 

يستحب أن يعقد النكاح في المسجد., فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كهِ: «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. 
واضربوا عليه بالدّفوف». والأمر بجعله في المساجد إما لأن جعله فيها أدعى للإعلان» أو 
لحصول بركة المكان**05©. 

0١‏ زمان العقد: يوم الجمعة: 

يستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم سمرة بن 
حبيب» وراشد بن سعيد» وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف, ويوم عيدء وفيه خلق الله ادم عليه 
السلام . والأولى أن يكون العقد مساء الجمعة42"©. 


1 الدخول وقبله العقد في شهر شوال: 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول 
الله يل في شوال. وبنى بي في شوال. فأيّ نساء رسول الله كلهِ كان أحظى عنده مني . قال 
عروة: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في 
شوال. وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وبعض العوام من كراهة التزويج 
والتزوج والدخول في شوال. وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك 
لما في اسم «شوال» من الإشالة والرفم 149" , 


(1784) «مغني المحتاج» ج؟. ص4 ,١14‏ «نهاية المحتاج» ج5. ص١7‏ . 

(1546) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4.: ص١٠7.‏ 

(1585) «المغني» ج”. ص04-578., دغاية المنتهى» جا ص١٠‏ . 

(15817) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص 27١4‏ وأخرجه النسائي في «ستنه» ج5. ص08. والترمذي في 
«جامعه) ج4 . ص 7١6‏ . وقوله : «بنى بي» جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4. ص©96١7:‏ 
قال في النهاية : البناء والانبناء: الدخول بالزوجة. والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة 
ليدخل بها فيها. 
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ما يقال للمتزوج : 

ع أبو داود, والترمذي. وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «أن النبي يك كان 
إذا 8 الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله للك وبارك عليك». وجمع بينكما في ج0440 ومعنى 
قوله : «إذا رف الإنسان إذا تزوج» أي : إذا هناه ودعا له. وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا: 
بالرفاه والبنين» قال ابن الأثير دير: : الرفاء الالتثام والاتفاق والبركة والنماء . وإنما نهى عله كراهية ؛ 
لأنه كان من عادتهم في الجاهلية ولهذا 0 فيه غيره . 2 وقال الزمخشري : : معنى «إذا رف 
الإنسان إذا تزوج» أي أنه كان يصنع الدعاء له بالبركة موضع الترفيه المنهي عنها:72"©. 

وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والنسائي عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من 
بي تيم ء فقالوا : بالرفاء والبنين . فقال: لا 7 تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله 26 : 
«اللهم بارك لهم. وبارك عليهم»7""". 

وجاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني : وعبارة «بالرفاء والبنين» كانت 
تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنهاء وأبدلهم الإسلام بما علمهم نبيهم كل أن يقولوا: «بارك 
اللهم لهم» وبارك عليهم» وعلة النهي عن استعمال «بالرفاء والبنين»؛ لأنها لا حمد فيها ولا ثناء 
ولا ذكر لله . وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغعض البنات لتخصيص البنين بالذك 203590 , 

4 الغناء وضرب الدّفوف في النكاح : 

يسن إعلان النكاح وشهره ليتميز تماماً عن السفاح الذي يكون عادة ذ في السرٌ لا في العلن» 
ومن أجل ذلك أبيح الغناء الذي لا فحش فيه والضرب بالدفوف عند عقد الزواج » وبعذه عند 
الزفاف والعرس ١‏ وبهذا جاءت السنة النبوية المطهرة. ونذكر منها ما بلي : 

6ه أولاً: أخرج البخاري في «وصحيحه» عن خالد بن ذكوان قال: «قالت الربيع بنت 
معوّذ بن عفراء: جاء النبي كله يدخل حين بُنِيَ علي فجلس على فراشي كمجلسك منيء 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالدّف. ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا 


(55484) «سئن أبي داود» ج57 ص2.177 ورجامع الترمذي» ج4.» ص”١؟.,‏ وسنن ابن ماجه» ج21 ص4 1١ل‏ 
ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» جلاء ص48١‏ . 

(5584) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5, ص157-155 . 

(55940) وسئن ابن ماجه» ج١1‏ ص 2516-5١45‏ «سئن النسائي» ج”. صغ .٠١‏ 

(5191) دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج9, ص7١7-7١7‏ . 
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نبي يعلمٌُ ما في غدٍ. فقال يكه: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين». ومعنى «بني بي» أي 
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز الغناء المباح . والضرب بالدف في يوم عرس 
المرأة والبناء بها. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي كل مر بنساء من 
الأنصار في عرس لهن وهن يغنين. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء 
المباح. وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حدّ المباح59"©. 
5 - ثانياً: وأخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله كك : «يا عائشة ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو . 
وجاء في شرح هذا الحديث للإمام ابن حجر العسقلاني : أن هذه المرأة التي زتها عائشة 
رضي الله عنها ‏ كانت يتيمة في حجرها. وقوله: (ماكان معكم لهو). وفي رواية شريك فقال 
كل : فهل بعنّم معها جارية تضرب بالدِّف وتغني؟ قلنا ‏ أي قالت عائشة -: نقول ماذا؟ قال: 
تقولون : 
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحيّاكم 
ولولا الندهى | للحميز ما ا بواديكم 
ولولا الحخنطة السمراء ما سمنت عذاريكه0559) 
/1واه ‏ ثالثاً: وأخرج النسائي في «سننه» عن عامر بن سعد قال: ودخلت على قَرَظة بن 
يك ومن أهل بدرء يُفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شئت اذهبٌ. 
قد رخص لنا في اللهو عند العرس»559©. 
والحديث صريح في إباحة الغناء عند العرس؛ لأنه من وسائل إعلانه واشتهاره بين الناس. 
4 رابعاً: وأخرج الترمذي في «جامعه»: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجدء 


(1195) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»؛ ج94 ص7357 . 
(159) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»), ج94) ص775-776 . 
(55945) وسئن النسائي» ج", ص9١٠١.‏ 
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واضربوا عليه بالدفوف,90:©. 


وهذا الحديث صريح في إباحة الضرب بالدّفوف لإعلان النكاح. ويكون عادة بعد عقد 
الج وفي العرس. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وقال الإمام أحمد: لا بأس 
الف في العرس؛ ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد 
عقده»(0565) , 


4 - إهداء العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها: 
النبي يله فأتتني أمي فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن : «على الخير والبركة 
وعلى خير طائر) 

ومعنى الحديث أن من حضر من النسوة في دار الزوج يدعو لمن أحضر العروس من النساء 
إلى بيت زوجهاء ويدخل في هذا الدعاء العروس نفسها وزوجها. ومعنى إهداء العروس إلى 
بيت زوجها أي زفها إليه . والعروس اسم للزوجين عند أول اجتماعهماء فيشمل الزوج والزوجة. 
ويدخلان في قول النسوة على الخير والبركة9؟"" , 

ما يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته ودخل بها: 


ويستحب للزوج إذا زفت إليه زوجته ودخل عليها أن يقول ما رواه صالح عن أحمد عن أبي 
سعيد مولى أبي أسيد قال: «تزوج فحضره عبد الله بن مسعود. وأبو ذرء وحذيفة وغيرهم من 
أصحاب رسول الله كد فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك. فصلى بهم ثم قالوا له: إذا 
دخلت على أهلك فصل ركعتين» ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك 
لأهلي في وارزقني منهم. وارزقهم مني . ثم شأنك وشأن أهلك:2"7». وأخرج الببهقي في 
دسننه) أن النبي كك قال: دإذا أفاد أحدكم امرأة» فليأخذ بناصيتها وليسمٌ الله عزٌ وجل وليقل : 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جُبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما جبلت عليه» 7318© , 


6 «جامع الترمذي) ح#4» ص١٠١5.‏ (5595) «المغني» ج5". ص/11ه-078 . 
) ) «جامع ج لخ حص 


6594570 اصحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ع صسص>2١71717-77‏ 0 
ل#اكككم) «المغني» ج5". ص "ذاه . 


(648ك5ك) «السئن الكبرى» للبيهقي » جلا ص46 .١‏ 


١66 


: ما يقوله إذا أتى زوجته‎ 9 ١ 
روى الإمام البخاري في «جامعه الصحيح» عن ابن عباس قال: «قال النبي كه : أما لو‎ 
أحدكم يقول حون يأتي أهله : : بسم الل الهم دنا الشيطان» وت الشيطان ما رزقتناء‎ 
, ثم قدّر بينهما في ذلك أو قضيّ ولد لم ا الشيطان أبدأ)(235‎ 
"0ه - وليمة الزواج:‎ 
وليمة الزواج هي الطعام الذي يصنع عند العرس7” "3" , وهي مستحية  يقوم بها الزوج في‎ 
هذه المناسبة السعيدة» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبدالرحمن» وقد تزوج, أن النبي‎ 
, يدخ قال له: «أولم ولو بشاة)9'""‎ 
“.مه وقت وليمة الزواج:‎ 
اختلف ا لسلف في وقت وليمة الزواج» هل هو عند عقد الزواج» أو عقيبه» أو عند الدخول‎ 
على الزوجة أو عقيبه؟ أو أن وقتها موسع من ابتداء عقد الزواج إلى انتهاء الدخول بالزوجة؟‎ 
على أقوال: قال الإمام النووي: اختلفوا في وقت الوليمة» فحكى عياض أن الأصح عند‎ 
المالكية استحبابه بعد الدخول. وعن جماعة أنها عند العقد.‎ 
وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخحول. وقال في موضع آخر يجوز قبل الدخول وبعذه.‎ 
وذكر ابن السبكي عن أ بيه أن وقتها موسع من حين العقد, والمنقول من فعل النبي ككل أنها بعد‎ 
الدحول.‎ 
وقد صرح الماوردي بأنها عند الدخول. وفي حديث أنس في زواج النبي كله بزينب بنت‎ 
جحش أن وليمة نكاحها كانت بعد الدخول.‎ 
واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس‎ 
. 0" اليوم9‎ 


(5599) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج91. ص3758 . 

)57٠١(‏ «النهاية» لابن الأثير» جه. ص775. 

(5701) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج59 ص3579 . 

(51707) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص 7:0., «المهذب» ج6١.‏ ص048. 
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004 هل وليمة الزواج مستحبة أم واجبة؟ 


جاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري,ٍ اللعسقلاني : وللطبراني في «الأوسط» من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة» رفعه : : «الوليمة حقٌّ وسئة» فمن دعي فلم يجب فقد عصى». 

وروى أحمد من حديث بريدة». قال: لما خطب علي فاطمة. قال رسول الله يك : «أنه لا 
بذ للعروس من وليمة؛ وسنده لا بأس به . قال ابن بطال: قوله : «الوليمة حق» أي : ليست يباطل 
بل يندب إليهاء وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوب . 

وقال بعض الشافعية : هي واجبة؛ لأن النبي ب أمر بها عبدالرحمن بن عوف؛ ولأن الإجابة 
إليها واجبة فكانت واجبة. وأجيب بأن الوليمة طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر 
فيها محمول على الاستحباب» ولكون النبي يل أمر بشاة كما جاء في الحديث الشريف: «أولم 
ولو بشاده والشاة غير واجبة اتفاقاً5©. 


6 2 طعام الوليمة.» وهل لها قدر معلوم : 

وطعام الوليمة يكون بقدر ما يتيسرء فلا يشترط للوليمة طعام معين أو نوع معين أو مقدار 
معين2 وبهذا جاءت السُنة النبوية الشريفة» ففي الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه» وهو قول 
النبي و لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». وأنه يك : «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء وأولم عليها بحيس ,9"©. 

وعن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي يل على بعض نسائه بمدين من شعينع* 7" , 
والمستحب أنها على قدر حال الزوجح0. 

- المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات: 

ويجوز للرجل المفاضلة بين نسائه في قدر الوليمة» فقد جاء في حديث البخاري عن أنس 
قال: «ما أولم النبي كه من نسائه ما أولم على زينب. أولم بشاة» وقال ابن بطال في هُذا 
(61705) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص١7"‏ , 
ا ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص”77*7 . والحبس أن يكحذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط 

أو الدقيق أو السويق» ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً. 

[فكدهة ا١اصحيحع‏ البخاري بشرح ١‏ لعسقلاني» ج29 ص7"8؟ . 
(5170) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9). ص76 . 
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الحديث: لم يقع ذلك قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض. بل باعتبار ما أنفق0"'9 , 

ويبدو لي » أن ما قاله ابن بطال محتمل» كما أن قصد المفاضلة بين النساء في الوليمة جائز 
كما يشير إليه الحديث الشريف. وعلى هذا فكلا الأمرين جائز» والأمر متروك للروج. فإن شاء 
فاضل بين نسائه في وليمة العرس». وإن شاء لم يفاضل . 

0ه الثثار في الوليمة وحكمه: 

الثثار - بضم النون وكسرها ‏ هو ما ينثر في النكاح وغيره*""©. والمراد به ما ينثر من دراهم 
أو مطعومات: كاللوزء والجوزء والزبيب» والسكر ونحو ذلك على الحاضرين في وليمة العرس . 

ل 

وقد اختلف في حكم النثا فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله - في نثر السكر واللوز 
والجوز: لو ترك كان أحب إلى ؛ لأنه يؤخذ بحبسه ونهبه9؟""0" , 

وقال الإمام الخرقي الحنبلي : النثار مكروه ؛ لأنه يشبه النهبة» وقد يأخذه من غيره أحب إلى 
صاحب الثار مندة"؟"©. 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : اختلفت الرواية عن أحمد في حكم النثار 
والتقاطه. فروي عنه أن ذلك مكروه في العرس وغيره » وروي ذلك عن أن مسعود البدري. 
وعكرمة. وابن سيرين »2 وعطاء. وبه قال مالك» والشافعي . 

ل 

وعن أحمد رواية كأنية : التثار ليس بمكروه» اختارها أبو بكر وهو قول الحسن» وقتادة, 

والنخعى . وأبى حنيفة ‏ وأبى عبيدة ) وابن المنذر» لما رواه أبو داود أن النبي كد نحر خمس 
ب 6 ٍ 
أو ست بدنات» وقال: من شاء اقتطع . وهذا جار مجرى التثار؛ ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة 
الطعام للضيوف0210 , 
1 
واحتج ابن قدامة للقول بأن التثار مكروه ‏ وهو الرواية الأولى عن أحمد ‏ بما روي عن النبي 
ةً 1 ل 
كك أنه قال: «لا تحل النهبة والمثلة» رواه البخاري. وفى لفظ أن النبي كلل : «نهى عن النهبة 
0 0-0 7 ل 3 

والمثلة»؛ ولأن فيه نهبا وتزاحما وربما أخذه من يكره صاحب النثار» ويحرمه من يحب صاحبه 
أن يأخذه لمروءته وصيانة نفسه. وهذا هو الغالب. وأما خبر البّدنات» فيحتمل أن النبي كله أن 


(فحكتة ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 صص 277975 738 . 
(5708) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج25 ص85١1.‏ 2 (5009) «المجموع شرح المهذب» ج6٠١‏ » ص١اهه.‏ 
)57١(‏ «المغني» ج5. ص7١‏ . (50711) «المغني» ج5. ص7١‏ . 
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لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم. وقلة الآخذين. أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن 
تفريقها 71 , 

4 - الخلاصة في حكم الثثار والقول الراجح فيه : 

والخلاصة فإن الخلاف في حكم النثار في كراهته وليس في تحريمه. وعلى هذاء فيباح 
فعله ويباح التقاطه؛ لأنه نوع إباحة لماله فأشبه سائر الإباحات75©. 

ل 

والراجح عندي أن ترك النثار هو الأولى لما فيه من تزاحم وتدافع بين الحاضرين على التقاط 
النثاره» وربما أذدى ذلك إلى شي ء من الأذى غير المقصود. فيقلب جو السرور إلى شيء من 
الخصام غير المحمود. والأولى قسمة ما يراد نثره على الحاضرين وهو ما نبيّنه فى الفقرة التالية: 

84 قسمة ما يراد نثره على الحاضرين : 

وإذا قسم على الحاضرين ما يراد نثره مثل اللوز والسكر ونحوهماء فلا خلاف في أن ذلك 
حسن غير مكروه. وقل روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «قسم النبي كله يوما بين 
أصحابه تمراء فأعطى كل إنسان سبع تمرات» فأعطاني سبع تمرات» إحداهن حشفة لم تكن 
تمرة أعجبٌ إليّ منها شدت إليّ ماضغي» رواه البخاري كما قال صاحب «المغني»9" , 
وكذلك وضع ما يراد نثره بين الحاضرين» بين أيديهم. والإذن لهم في أخذه على وجه لا يقع 
فيه تناهب. فلا يكره أيضا"0”1 , 

٠‏ 2 ما يقع من التثار في حجر الإنسان: 

وإذا وقع النثار فعلا» فمن سقط في حجره شيء منه فهو له وغير مكروه أخذه؛ لأنه مال 
مباح حصل في حجره. فملكه كما لو وثبت سمكة من النهر فوقعت في حجره. وليس لأحد أن 
يأخذه من حجره ؛ لأنه صار مملوكاً له ولا يجوز أخحل مملوك الغير بغير إذنه919" , 

0١‏ إعانة المتزوج على إعداد الوليمة: 


في قصة زواج النبي كك بزينب بنت جحش أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن 


(511) «المغني» ج". ص؟١-17.‏ 


(715؟) «المغني» ج5". ص"1 . (5715) «المغني» ج25 ص1١‏ . 
(16/ا5) «المغني» ج5. ص؟"1 . (5915) و«المغني» ج5. ص"١-4١.‏ 
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فقالت: يا أن نس اذهب بهذا إلى رسول الله ك8 فقل : بشنت بهذا إليلكا اموه 0 
وقرل : نذا لقعلل :ذا وبولةالة قل نس يتاب إلى يرل اق فلت أ 
أمّى تقرئك السلام وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليل يا رسول الله . فقال يكلكِ: ضعه. ثم قال: اذ 
فادحٌ لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً. قال أنس: فدعوت من سمى رسول الله 0 م 
لقت قال رادي 1 الخحديك 0 كم كان عددكم؟ قال: زهاء ثلثماثة. وقال لي 
رسول الله :يا أنس هات التُور. نس : فدخلوا حتى امتلأت الصّفة والحجرة. فقال 
رسول الله عل 00 عشرة عشرة» 0 إنسان مما يليه. قال أنس : فأكلوا حتى شبعوا. 
قال: فخرجت طائفة. ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال النبي يك يا أنس : ارفع . قال : 
فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت)"0. 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا 
إليه بطعام يساعدونه به على وليمته14"" , 

وفي قصة زواجه ذَلِلةْ بصفية بنت حيبي . أخرج الإمام مسلم في وفديه ]عونا كان هن) 
الزواج وقد جاء فيه: «حتى إذا كان يل بالطريق - أي في طريق رجوعه من : خيبر إلى المديئة - 
جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي بك عروساً وقال: من كان عنده شيءء 
فليجيء به. قال: وبسط نطعاء قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمن 
د الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيساء فكانت وليمة رسول الله ككلنو19"©. 

وجاء في شرح هذا الحديث للإمام النووي : «وفيه إدلال كبير على أصحابه, وطلب طعامهم 
في نحو هذا. وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من 
عندهم 

1ه - تكرار الوليمة : 

قال البخاري في «جامعه الصحيح»: «لم يوقت النبي كلٍِ أي في الوليمة يوماً ولا 
يومين)9""" , 


افلفنة 


(5171) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١777-771.‏ والتور: إناء مثل القدح . 

(5171) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9. ص١37‏ . 

(5119) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 ص7157 .(517/70) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص؟؟7. 
)517١(‏ «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج9. ص١51.‏ 
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وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه: أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: «تزوج . 
النبي عد صفية وجعل عتقها صداقها ‏ مهرها -, وجعل الوليمة ثلاثة أيام» . 

وأخرج ابن أبي :شيبة من طريق حفصة بنت سيرين» قالت: «لما تزوج أي دي الصحابة 

سبعة أيام , الجا كاد 0 الأنصار دعا ابي بن كعب» وزيد بن ثابت وغيرهما. فكان ل صائماء 

ع وكير لان بعض الأحاديث ومنها: «أن الوليمة أول يوم حق, والثاني معروف, 
والشالث رياء وسمعة»., ولكن الإمام البخاري لم يصحح هذا الحديث وأمثاله. وبعد أن ذكر 
للسمعة والمباهاة» قال العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: «وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة 
لم يكن في ذلك مباهاة غالبا. 

وقال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً. قال: وقال بعضهم: محله إذا 
دعا في كل يوم من لم يُدعَ قبله ولم يكرر عليهم . . . فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة 


على اليومين عند الأمن من ذلك - أي عند الأمن من المباهاة والسمعة ونحو ذلك 679 

1" - القول. الراجح 

من المعلوم أن الوليمة وهي سُنة ومستحبة شرعاً يقوم بها الزوج بمناسبة زواجه. وهي تسهم 
في إعلان الزواج وإشهاره. فيكفي فيها مرة واحدة. وهذا هو الأصل فيها؛ لأنه لم يثبت تكرار 
فعلها بدليل شرعي كما أشار البخاري. ولكن لا مانع من تكرارها إذا وجد المبرر لتكرارها 
وسلمت من السمعة والرياء والمباهاة. ومن المبرر لتكرارها كثرة الناس المراد دعوتهم إلى هذه 
الوليمة» وقدرة المتزوج وسعة حاله المالية» ومكانته في الناس كما لو كان شيخ قبيلة يتفقد أفراد 
قبيلته. ويرغب في إشراكهم في أفراحه ومناسبات سروره. وهذا أمر مألوف عادة في القرى 
والبوادي وبين الأعراب حيث يدعون إلى وليمة العرس» وقد تكون محلات سكناهم متباعدة» 
فلا يتيسر حضورهم في يوم واحد. 

والأصر بعد هذا وذاك هين فإنه يدخل في دائرة الاستحباب». ويعتمد على القدرة المالية 
للمتزوج» ويتأئر بعادات الوسط الذي يوجد فيه المتزوج» ويشترط فيه على كل حال عدم 
السمعة والرياء والمباهاة. والأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى. ولا يكلف الله نفساً إلا 
00 < 
(51/77) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1. ص 747-741١‏ . 
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4 - المدعوون إلى الوليمة : 


والذين يدعون إلى الوليمة هم أصحاب الزوج ومن يعرفهم من الجيران. ثم غيرهم. بمعنى 
أن الدعوة لهذه الوليمة تقرب من صفة العموم. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في 
«وصحيحه» في قصة زواج النبي 85 برينب بنت جحشء وفيه: أن أم سليم صنعت حيساً 
وأرسلت به أنس بن مالك إلى رسول الله كله. فجعله رسول الله يع وليمة عرسه., وقال كك 
لانس: ضعه. ثم قال له: اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاًء قال أنس: 
فدعوت من سمى رسول الله كلخ ومن لقيت90""" , 

فقوله 26 : «ادع فلاناً وفلانا» يصلح دليلا على استحباب دعوة الأصحاب ومن يعرفهم 
المتزوج . 

وقوله كل : «ومن لقيت» أي وادع من لقيت. يصلح دليلاً على استحباب جعل الدعوة إلى 
الوليمة عامة للجميع», أي يدعى إليها من يعرفه المتزوج ومن لا يعرفه. 

وعلى هذا نرى أن من المستحب للمتزوج أن يدعو إلى وليمة زواجه أووليمة عرسه أقاربه 
وأقارب زوجته وأصحابه وجيزانه وأهل محلته ومن يسكن في منطقته. ثم يبيح لغير هؤلاء الحضور 
إلى هذه الوليمة إذا كان ذا قدرة مالية تكفي لذلك. 

أما إذا كان غير قادر على ذلك فيسعه أن يقتصر فى دعوته على الأولى فالأولى من الأقارب 
والأصحاب والجيران وأهل المحلة. ْ 

همه النهي عن دعوة الأغنياء دون الفقراء إلى وليمة الزواج : 

والاقتصار على الأغنياء دون الفقراء في الدعوة إلى وليمة الزواج» مع القدرة على شمول 
الفريقين بالدعوة إلى الوليمة» مسلك ذميم غير حميد ومنهي عنه. فقد أخرج الإمام البخاري 
في «جامعه الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول: «شرٌ الطعام طعام الوليمة : 
يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء . وان أي أنها تكون شرٌ الطعام إذا كانت بهذه الصفةء 
ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير امرنا أن لا نجيب - أي لا نجيب الدعوة -». 

وقال ابن بطال: وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة؛ لم يكن به 
يأس وقد فعله ابن عمر. 


[سففتة اصحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص١”3‏ . 
(51/15) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص 7144 . 
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وروي أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه كان يقول: : أنه نتم العاصون في الدعوة. 
تعون من لا يأتي وتدَّعون من يأتي. يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . وعن ابن عباس : 
بس الطعام طعام الوليمة. يدعى إليه الشبعان» ويحبيس عنه الجيعان)72", 


الدعوة إلى وليمة الزواج تكون عامة: 


ويخلص مما ذكرناه بشأن دعوة الأغنياء دون الفقراء أن الدعوة ينبغى أن تكون على وجه 
العموم ما أمكن ذلك وأن لا تقتصر على الأغنياء فقط إذا أراد الور ا 81 عامة. بل 
يشمل بها الفقراء مع الأغنياء فإن أخوة الإسلام تجمع بين الأغنياء والفقراء» والمساواة من أصول 
الإسلام. والتقديم بين الناس يكون على أساس معاني الإسلام. وليس منها على كل حال المال 
لذاته أو الغنى لذاته. ٠‏ 


7ه - إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب: 


إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب. فمن دعي إليها ولم يجب فقد عصى .كما جاء في الحديث 
الذي رواه البخاري في «صحيحه)؛ عن أبي هريرة قوله: «... ومن ترك الدعوة ‏ أي إلى 
الوليمة - فقد عصى الله ورسوله تكله». وهذا القول لا يكون رأياً من أبي هريرة مما يرجح رفعه 
واعتباره حديثاً عن رسول الله خ070. 

وروى الإمام البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ككل قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها) 77 , 

وأخرج البخاري أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كله قال: 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها». قال نافع : كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير 
العرس وهو صائم9"" . | 

فظاهر هذه الأحاديث وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. وقد نقل ابن عبد البرء ثم 
القاضي عياض, ثم الإمام النووي الاتفاق على القول بوجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس» 


(8؟/50) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص 510 . 
(5؟/59) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.: ص4 54 . 
(5171) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.) ص١7515»‏ ورواه مسلم في «صحيحه) ج9. ص "37 . 
(517/78) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص2555» ورواه مسلم في «صحيحه) ج9. ص 350 . 
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ولكن قال ابن حجر على هذا الاتفاق المنقول: فيه نظرء : نعم المشهور من أقوال العلماء 
الوجوب . 

وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأن الإجابة فرض عين » ونص عليه مالك . 

وعن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنها مستحبة, وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب. 
وكلام صاحب «الهداية) في الفقه الحنفي يقتضي وجوب الإجابة مع تصريحه بأنها سنة. فكأنه 
ارا انها بحيف يالل الست قرفا كام شنو السرل الف 

وعن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن الإجابة فرض كفاية. وحكى ابن دقيق العيد أن 
محلّ ذلك أي كونها فرض كفاية ‏ إذا عمّت الدعوة؛ أما لو خصٌ كل واحد بالدعوة. فإن 


الففلف” 


الإجابة تتعين 
- شروط وجوب حضور الوليمة : 


ترط لوجوب إجابة الدعوة لحضور وليمة العرس أن يكون الداعي إليها حرا مكلفاً 

رشيداً. وأن يكون مسلماً على الأصح, وأن يختص باليوم الأول للوليمة إن كررها صاحبها وأن 
لا يُسبّقء فمن سبقت دعوته غيره تعينت الإجابة له دون الثاني وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحما 
على الأقرب جواراً على الأصح فإن استويا أقرع بينهماء وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره 
من منكر وغيره. وأن لا يكون له عذر بما يرخص به فى ترك الصلاة جماعة3259 , 

89 - أعذار عدم إجابة الدعوة: 

وهذه الأعذار منها ما يعرف من شروط وجوب إجابة الدعوة؛ لأن تخلف هذه الشروط يعتبر 
من الأعذار في ترك الإجابة. ويضاف إلى ذلك بيان ما يأتي لمعرفة ما يصلح فته أن مكون عذرا 
لترك الإجابة» فمن ذلك: 

أ- الصوم. فإذا كان المدعو صائماً. فالأصل أن صوم المدعو ليس عذراً لعدم الإجابة, 
فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما ‏ يأتي الوليمة وهو صائم كما روى ذلك البخاري عنه 
وذكرناه. وفي رواية للإمام مسلم في إجابة الدعوة لوليمة العرس : «ويأتيها وهو صائم». 


ووقع عند أبي داود من طريق أبى أمامة عن عبيد بن عمر فى آخر الحديث المرفوع : «فإن 


(71/19) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج28 ص747. «صحيح مسلم بشرح النووي) ج28 ص74 . 
(5070) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص5147. 
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كان مفطراً فليَطعُمُء وإن كان صائماً فليدع». 

وكان عبد الله بن عمر إذا دعي أجاب, فإن كان مفطراً أكل. وإن كان صائماً دعا لهم وبرّك 
أي قال لأهل الوليمة بارك الله لكم وعليكم ‏ ثم انصرف». 

ما قلناه في الصوم وهل يصلح عذراً لعدم الإجابة أم لا يصلح هو الأصل والاستثناء يصلح 
أن يكون عذراًء وذلك إذا اعتذر المدعو للداعي عن عدم حضوره الوليمة بسبب صومه. فقبل 
الداعي عذره لكونه يشق عليه أن يحضر ولا يأكل» أو لغير ذلك من الأعذار المقبولة كان ذلك 
عذراً له في عدم الحضور277 , 

ومن الأعذار لترك إجابة الدعوة للوليمة أن يكون في طعامها شبهة. أو يخص بها 

الدّاعي الأغنياء فقط للمباهاة والسمعة. أو أن يكون في الوليمة منكر لا يستطيع دفعه وملعه : 
من خمرء أو لهوء أو فرش حريرء أو صور حيوان غير مفروشة» أو انية ذهب أو فضة79©. 

0 ما يفعله المدعو إذا رأى في الوليمة منكراً: 

إذا حضر المدعو الوليمة فرأى فيها أو في مكانها منكراً فماذا عليه فعله في هذه الحالة؟ 

روى الإأمام البخاري في وصحيحه) أن عبد الله بن مسعود رأى صورة في البيك.-:ننت 
الوليمة ‏ فرجع . وأن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما دعا أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على 
الجدارء فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال أبو أيوب: من كنت أخشى عليه فلم أكن 
أخشى عليك, والله لا أطعم لكم طعاماً فرجع9©. 

وظاهر هذه الأخبار يدل على أن المدعو يرجع إذا رأى منكراً في مكان الوليمة . وقال الإمام 
ابن بطال شارح صحيح البخاري : وفيما ذكره الإمام البخاري من هذه الآثار أنه لا يجوز الدخول 
في الدعوة وحضور الوليمة إذا كان فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه؛ لما في ذلك من إظهار 
الرضا به. 

شِ نقل ابن بطال مذاهب الفقهاء القدامى في ذلك, وحاصله إن كان هناك محرم وقدر 
المدعو على إزالته فأزاله» فلا بأس بالبقاء وحضور الوليمة. وإن لم يقدر على إزالة المنكر 
فليرجع . 


(5171) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9» ص7147. 
(51/777) وصحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص 7375 . 
(51770) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج1»؛ ص ة؛7؟. 
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وإن كان المنكر مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع, أي أن الورع يقضي بالرجوع, ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمرء فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه.» ويحتمل أن 
يكون أبو أيوب كان يرى التحريم, والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة9"©. 


(1155) و(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 ص .756١‏ 
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للعى (فابع 
الزواج المؤقت 
”0ه تمهيد: 
شرع الله تعالى الزواج لبقاء النوع البشري حتى تنتهي الحياة الدنياء وشرعه أيضاً لتحقيق 
مقاصد وغايات سامية منها إنشاء الأسرة المستقرة الصالحة 0 ينشأ فيها الأولاد برعاية أبويهم , 
ولهذا قال الفقهاء : إن من شروط صحة عقد الزواج التأبيد ‏ أن يكون الزواج مؤبداًء أي 
لا يكون مؤقتا -؛ لأن توقيته ينافي مقاصده وطبيعته . وتوقيت سه الفقهاء. 
وله ثلاث صور عند بعضهم : 
فالصورة الأولى : وهي التي تعرف ب «زواج المتعة) كما لو قال لها: تمتعت بك يوماً بدينان 
فقالت: قبلت المتعة. فهذا زواج مؤقت يعرف باسم زواج المتعة. 
والصورة الثانية : للزواج المؤقت وهي أن يقول لها تزوجتك مدة كذل كعشرة أيام مثلاً على 
مهر قذره كذا فتقول: قبلت. وهذه الصورة في الحقيقة كالأولى فهي زواج متعة عند عامة 
الصيغة (زواج مؤقت) تختلف أحكامه عن زواج المتعة. 
والصورة الثالثة للزواج المؤقت وهو ما يعرف ب «زواج المحلل» : وهو أن يتزوج الرجل 
المطلقة ثلاث ا بعد انتهاءعدتهابأنيعقدعليهاعقد نكاح شرعي بإيجاب وقبولوحضوروشهود 
وتعيين مهرء ولكن يشترط عليه أن يطلقها بعد العقد مباشرة» أو بعد الدخول بها مباشرة لتحل 
الزواج المؤقت الذي قال به الإمام زفرء كما لا يبحثونه عند الكلام عن نكاح المتعة. 
والذي أراه أن الأليق به أن يبحث مع بحث نكاح المتعة ومع النكاح المؤقت الذي قال به 
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فجعلت عنوان هذا المبحث «الزواج المؤقت»). وجعلت موضوعه الصور الثلاث للنكاح المؤقت 
وهي التي ذكرتها. 
وعلى هذاء جعلت هذا المبحث ثلاثة مطالب على النحو التالى : 
المطلب الأول: زواج المتعة. 
المطلب الثاني : الزواج المؤقت. أو الزواج المقترن بالتوقيت. 
المطلب الثالث: زواج المحلل. 
المطلب الأول 
زواج المتعة 
2-0 تعريفهء وأسماؤه : 
هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم. والمدة هي ما تراضيا عليه طالت 
هذه المدة أم قصرت كالسّنة والشهر واليوم . ولو اقتصرا على بعض يوم جاز العقد بشرط أن يقرنه 


بغاية معلومة كالزوال والغروب. وينتهى هذا العقد بانتهاء مدته إذ لا يقع فيه طلاق*”2. وعلى 
هذا لو قال لها: تمتعت بك مدة يوم بمهر قدره دينار» فقالت: قبلت متعتك . انعقد زواج المتعة 


لمدة يوم. فإذا انقضى اليوم انتهى عقد الزواج بانتهاء مدته. 

ويسمي الجعفرية ‏ وهم القائلون بحل هذا الزواج - زواج المتعة باسم آخر هو «الزواج 
المنقطع)0" , أما الزواج غير المؤقت» وهو المعتاد عند الناس فيسمونه ب «الزواج الدائم)ء 
أو «الزواج المستدام), أو «زواج الغبطة)""2 , 

00"ه ‏ حكم زواج المتعة : 


أ زواج المتعة جائز عند الجعفرية. فقد جاء في كتاب «النهاية» للطوسي في فقه 
الجعفرية : «نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام)29 , 


(ه5078) «النهاية) للطوسي ء ص 588 » «شرائع الإسلام) للحلي . في فقّه الجعفرية. جا ص وال /010”. 
(515) «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص7”07. «المختصر النافع» في فقه الجعفرية. ص7١73‏ . 
71073 «النهاية) للطوسي. ص 5١٠‏ , «شرائع الإسلام) ج؟. ص53560 . 

(53078) «النهاية) للطوسي ٠‏ ص 288 . 


د 


شد :زاك فقياة المسلنية من غير الجعدرية إنه باطل + وعراء على اتخلاف التعابير التن 
تبين عدم مشروعيته وعدم حلّه. فمن أقوالهم قول الفقيه المعروف ابن رشد: «وأما نكاح المتعة 
فجميع فقهاء الأمصار على تحريمها0"792 , 

وقال صاحب «الهداية» في فقّه الحنفية : «ونكاح المتعة باطل, وهو أن يقول لامرأة: أتمتع 
بك كذا! مدة كذا بكذا من المال)(' :"3 , 


وقال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «ولا يجوز نكاج المتعة26717, 
8ه الأدلة على تحريم زواج المتعة: 


قال جمهور الفقهاء: أباح النبي كله زواج المتعة على وجه الرخصة, ثم نهى عنه على وجه 
التحريم. واستقر النهي الل السنة 
النبوية الشريفة. نذكر منها ما يلي وما قاله أ هل العلم فيها. 

همه أولاً : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك نهى عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الإنسية .. متفق علليهة68045: 

7ه ثانياً : وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن الربيع بن سبرة. عن أبيه أن رسول 

لله يله نهى يوم الفتح ‏ فتح مكة- عن متعة النساء. بفى.وواية اخرى الإمام يتلم عن 
ا عن أبيه حدئه أنه كان مع رسول الله لل وقال: ديا أيها الناس إني قد كنت 
ل ل وإن لله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهنٌ 

شيء فليخلٍ سبيله ولا تأنحذوا هما اتيتموهنٌ شيعا 6/6 


مامه - قال الإمام النووي في شرحه أحاديث إباحة المتعة وتحريمها التي رواها الإمام 
مسلمء وما رواه أيضاً عن فعل بعض الصحابة للمتعة في زمن النبي كل وزمن أبي بكر وفترة 
من خلافة عمر بن الخطابء قال الإمام النووي في ذلك كله ما خلاصته : 


(8078) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج؟. ص48. (1140) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص84". 

(57/541) (المهذب وشرحه المجموع» ج٠١ء‏ صه 4١‏ . وانظر في فته الحنابلة «غاية المنتهى ذ في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى» ج7. ص 41-794 . «شرح الأزهار» في فقه الزيدية ج17 ص 778-775 . 

(؟5174) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص3"4١‏ . 

(51/4) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج9. صكمكء 141 . 
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والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين: فكانت المتعة حلالاً قبل غزوة 
خيبر ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكةء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً 
ويلا إلى يوم القيامة واستقر تحريمها. أما من فعل المتعة في زمن النبي كك وفي خلافة أبي 
بكر الصديق وفترة من خلافة عمر بن الخطاب» فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ 
المتعة9 :"0 , 

4 - تقييم أدلة الجمهور. قولهم ببطلان المتعة: 

والواقع أن أدلة الجمهور صحيحة إذ إنها تقوم على السّنة النبوية الصحيحة الثابتة التى رواها 
البخاري ومسلم وغيرهماء وهي صريحة في دلالتها على ما ذهب إليه الإمام النووي فيجب 
المضي إليه. 

وأما فعل بعض الصحابة لزواج المتعة وقول النووي عنه : «فذلك محمول على عدم علمهم 
بنسخ المتعة». فهذا رد سليم ومقبول؛ لأنه ليس من شروط ثبوت الأحكام علمها من قبل 
الجميع ولا العمل بها من قبل الجميع, ثم إن من علم حجة على من لم يعلم. 

2-04 قول الجمهور هوا لصحيح : 

وعلى هذاء فقول الجمهور ببطلان زواج المتعة هو القول الصحيح ؛ لأنه يقوم على أساس 
السنة النبوية الشريفة الصحيحة الصريحة في دلالتها على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة . 

.م0 أدلة الجعفرية على إباحة زواج المتعة : 

أولا : قوله تعالى : #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهنٌ 24 والمقصود بهذه الآية نكاح 
المتعة؛ لآن 0 وإن كان في الأصل هو الانتفاع والالتذاذ إلا أنه صار في عرف الشرع 

0 نسخت باية 
الطلاق. ومعنى ذلك 7 واردة في ني تكلح المتعة . 


تنه اصحيح مسلم شرح النووي) ج4. ص81م22 ااه «نيل الأوطار» للشوكانى . جك ص86١١.‏ 


.ا 


عليه فى المتعة غير هذه الآية فهى إذن كل على إباحة المتعة 01 


١ه‏ ثانياً: احتجوا بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من أحاديث تصرح أن النبي 
يكل أباح المتعة» وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي كَلِ وأن بعضهم فعلها في زمن أبي بكر 
وعمر حتى نهى عنها عمر مما يدل على أن النهي عن المتعة كان من عمر نفسه. وليس من النبي 
غ01 , 

“له ثالثاً: إباحة المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع. وما يثبت بالإجماع لا ينسخ 
بالإجماع على خلافه9؛"" , 


«#ممه ‏ رابعاً: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى 
إلا شقي . ومثل هذا روي أيفا عن ابن عباس !"1 , 
ع مله د خامساً : عدم التكير على عمر في نهيه عن المتعة مع ار 
0 صدور النسخ من النبي ينه وإنما مرده خوف الصحابة ا بى طالب من عمر 
وأن علي بن أ :طني لز كان متتظيم الإدكار على :حدر لكان عن الميتتل ف يه 
00 00 النهي عن المتعة, ألا ترى الأحكام العرفية المستعمل فيها الشدة في زماننا هذاء 
فهل يستطيع أحد التظاهر بشيء بعد إعلانها؟9؛1©. 
همه - سادساً : : أجمع أهل البيت كما أجمع علماء المعدزية على مشروعيتها وعلى أن 
النهي عنها ورد عن عمر لا عن النبي كك وعلى أن علياً أباحها وقال: «لولا ما سبقني من 
عمربن الخطاب ما زنى إلا شقي)». وكان عبد الله بن عباس يفتي حلي لاا 


مه مناقشة أدلة الجعفرية, والرد عليها 

أول مخصرصن قرله تال نوفا سو اميه فل الآية الكزيية 
ا ا وإن تفسيرها الصحيح الذي ينبغي المصير ! ليه هو أنها عطف على ما 
تقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء المحرمات في قوله تعالى : : #واحلّ لكم ما وراء ذلكم». 
ثم قال تعالى : «إفما استمتعتم به منهنٌَ» يعني إذا استمتعتم بالدخول بهن #فاتوهن أجورهنٌ » 


.67# «(المتعة في الإسلام» تأليف حسين يوسف مكي العاملي » صصافق ١ل اف‎ )517/:١ 
.١!2لل15ص /اك) المرجع السابق.»‎ 5 
.١6 المرجع السابق.» ص؟1.‎ )5744( . 44-4177 2”35-7١ المرجع السابق. ص‎ )51/47( 


.4860-44 . المرجع السابق» صع لا-هلا. يه المرجع السابق.» ص5‎ 51/49١ 
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فهذه الآية تتعلق بوجوب المهر كله على الزواج بدخوله بزوجته . ويوضح ذلك أن الله تعالى 
لما حرّم من ذكر تحريمه في قوله تعالى : «حُرّمت عليكم أمهاتكم. . 4 الخ. وعنى به نكاح 
الأمهات ومن ذكر معهن. ثم عطف عليه قوله تعالى اراح لك مور ده لخبي ذلك 
إباحة 00 فيما عدا 00 ار ثم قال كاي 1 تبتغوا 0 مخصنين غير 
بقوله تعالى ل اك 0 0 
بوطئهن - فاتوهن مهورهن كاملة. فأوجب الشرع بهذه الآية على الزوج كامل المهر إذا دخل 
بزوجته10 372 , 

/ا#"ه ‏ ومما يؤيد هذا التفسير للآية الكريمة ما أخرجه الإمام مسلم فى «صحيحه» عن 
قيس 2 قال * سح عد ركرك ل ب ود و فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم 056 لنا أ ن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل . 3 ل" 

وجه الدلالة د الحديث -- أن عبد الله 0 من ا 00 ألا يي 
وإناحتها لجا مانا اذ كمي ولفعلوا المتعة ا ل فقد دل هذا 
الحديث على أن الآية لا تعلق لها بنكاح المتعة ولا بإباحتهاء وإنما استفيد حلّها من ترخيص 
النبي كلِِ أولا ثم حرمها أخيرا كما قال الجمهور. 

2- ما يترتب على التفسير الصحيح للآية : 

وإذ تبين أن أية: #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجو رهن »* لا علاقة لها بنكاح المتعة 
النكاح وما يترتب عليه من كامل المهر للمرأة» أقول: إذا تبين ذلك كله. فإن الآية الكريمة: 
#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ه2009 عه بها الاحتجاج على تحريم نكاح المتعة ؛ 
لأن هذه الآية أفادت أن وطء الرجل للمرأة لا يحل له إلا إذا كانت الموطوءة زوحه ة له أو مملوكة 
(51751) «أحكام القران» للجصاص» ج؟.: ص48١.‏ «تفسير الرازي» ج١٠‏ ص4 . 
(6165) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص؟87١1.‏ (57887) [سورة المؤمنون: الآيات 0/0]. 


١ا/‎ 


له 0 المتعة لا يصيّر المرأة مملوكة للزوج ‏ وهذا واضح ‏ ولا يصيرها زوجة 


أما وجه عدم صيرورة المرأة زوجة للرجل بعقد المتعة؛ فلأنها ا 
هذا العقد ‏ عقد المتعة - لترتب عليه ما يترتب على عقد النكاح الصحيح؛ » ومن ذلك التوارث 
لقوله تعالى : «#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولد . . 4 وقوله تعالى : «ولهن 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. . .» بينما لاا يجري التوارث في نكاح المتعة بين 
الطرفين 0*9 , 

م58 ومما يدل أيضاً على أن المرأة في عقد المتعة لا تعتبر زوجة في العرف ولا في 
إطلاق لفظ «الزوجة» في القران والسنة زيادة على ما ذكرناه من عدم الترا ويك ببق الطرفين في 
عقد المتعة, أن لوازم الزوجية منتفية عنها مثل الطلاق. والإيلاء. وحصول الإحصان بها 
وإمكان اللعان. ووجوب النفقة والكسوة لها. 

كما أن الجعفرية ‏ وهم يجيزون نكاح المتعة ‏ يجيزون بعقد المتعة الجمع بين أكثر من 
أربع نسوة مع أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات لا يجوز فدلٌ هذا على أن المرأة بعقد المتعة 
لا تعتبر زوجة؛ لأن نفي اللازم دليل على 'نفي الملزوه©*”©. 

وعلى هذا فإن الاحتجاج بالآية الكريمة: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» على تحريم نكاح المتعة احتجاج سليم. قال 
الإمام الآلوسي في تفسير هذه الآية: «ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم 
- في تكاح المتعة ‏ من الإحصان ونفي حرمة الزيادة على الأربع اك 
المتعة ات كانت الآية: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» دليلا على التحريم تحريم نكاح المتعة -؛ لأن المتبادر من 
الزوجية من هذه الآية الزوجة التي يلزمها مثل ذلك5*7 , 

٠ه‏ - ثانياً : احتجاجهم بفعل الصحابة للمتعة في زمن النبي يَلَهُ وزمن أبي بكر وعمر 
حتى نهى عنها عمرء وأن هذا النهي كان من عمر نفسه. وليس من النبي 5 . 

يرد على هذا الاحتجاج ما يأتي :' 


(59614) «تفسير الرازي) ج .٠١‏ ص٠6‏ . 


)5١6(‏ «تفسير الالوسي» ج18 ص8. (51/65) «اتفسير الآلوسي» ج8١‏ ؛ ص8. 


لول 


- أما من فعلها في زمن أبي بكر وعمرء فهذا محمول على عدم علمهم بنسخ إباحة 
المتعة كما قال الإمام النووي2""7. وهذا كما قلنا سابقاء رد سليم ومقبول؛ لأنه ليس من شروط 
ثبوت الأحكام الشرعية الناسخة لغيرها علمها من قبل الجميع أوالعمل بها من قبل الجميع» ثم 
إن من علم حجة على من لا يعلم. 

ج- نهي عمر بن الخطاب عن المتعة هومن قبيل إعلان التأكيد على تحريم المتعة الثابت 
بنهي النبي يخ عنها. وليس من قبيل إنشاء الأحكام الشرعية وتشريعها أو مخالفة الثابت فيها. 
ولو كان مراد عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه . كما يقول المجوزون, أنه يحرم المتعة التي 
أباحها الخرع للزم من ذلك تكفير عمر. وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه على هذا التحريمء 
ولأفضى ذلك إلى تكفير علي رضي الله عنه -؛ لأنه سكت على نهي عمر عن المتعة*"©. 

١ه‏ - ثالا : : قولهم : إن إباحة المتعة في أول لمجاام لمقال عق رما عابار ممع 
لا ينسخ بالإجماع على خلافه . يرذ على هذا القول أن إبائحة المتعة ثبت في أول الإسلام بالسّنة 
النبوية الصحيحة وحرمت 0 بالسّنة النبوية الصحيحة.» فلا علاقة للإجماع في ثبوتها أولاٌ ولا 
في تحريمها أخيراً. 

؟ ]مه رابعاً: ادّعاء المجوزين للمتعة بأن سكوت علي والصحابة على نهي عمر عن 
المتعة مع أنها مباحة مردّه خوفهم من عمر وبطشه بالمخالفين له وبأن علياً لو كان قادرا على 
الإنكار على عمر لكان من المستحيل في حقه السكوت», مشبهين سكوته وسكوت غيره عن 
الإنكار على عمر بسكوت الناس عن المعارضة وقت إعلان الأحكام العرفية في زماننا هُذا. 

والجواب على هذا الادعاء من وجوه: 
الوجه الأول: أن في هذا الادعاء قدحاً في علي وغيره من الصحابة وذماً لهم ؛ لأن سكوتهم يعني 

جبنهم وعدم نطقهم بالحق. 
الوجه الثاني : اذعاؤهم بعجز علي رضي الله عنه ‏ عن الإنكار على عمر ادّعاء غير مقبول وغير 

معقول. فمن المعروف أن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان على شدته وقافاً عند 
حدود الشرع يتسع صدره لرأي المخالفين ونقد الناقدين ويرجع إلى قولهم إذا تبيّن له 
صوابه . 


ويكفي أن أذكر هنا واقعة واحدة تدل على صحة ما أقول عن طبيعة عمر وأخلاقه 


(/1/1") «صحيح بشرح النووى» جه لما . رمهة/ا5) (تفسير | ازي) ج١3‏ 64 
0 2 واكئخ » من اه ص 
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وتقواه وموقفه من المخالفين له في الرأي. فقد خطب ‏ رضي الله عنه ‏ مرة في المسجدء 
وكان مما جاء في خطبته نهيه عن المغالاة في المهور مستدلاً بقلة مهور نساء النبي كل 
وهنَّ أمهات المؤمنين» فقامت امرأة من الحاضرين وردّت عليه وقالت له: يا عمر يعطينا 
الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
واتيتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تاذو هبه كيعا : ..» فقال عمر ‏ رضي الله عنه : «أصابت 
امرأة وأخطأ عمر) "0 . 


فهل كان علي رضي الله عنه - أقل شجاعة من تلك المرأة حتى وصل به الخوف 
من عمر إلى حد السكوت عن مجرد تذكيره بما علمه ‏ إن كان عنده علم - بشرع الله» 
وبما سمعه من رسول الله يَكةِ بإباحة المتعة واستقرار هذه الإباحة كما يدعي المجيزون؟ 

وإذا بلغ الخوف بعلي من عمر إلى هذا الحد بحيث أسكته عن الرد على عمر وتذكيره 
بشرع الله وبقول الرسول. فهل الخوف من عمر سرى وفسا بين الصحابة جميعا حتى 
أخرس ألسنتهم ومنعهم من أن يقولوا لعمر بن الخطاب: كيف تنهى عن المتعة وقد أباحها 
لنا رسول الله كلِ, كما قالت المرأة لعمر: كيف تحرمنا مما أعطانا الله من المهور وإن 
عظمت؟ وهل هذا معقول ويمكن قبوله وتصديقه؟ 

الوجه الثالث : أما تشبيه حالة علي والصحابة مع عمر وهو ينهى عن المتعة بحالة إعلان الأحكام 

العرفية في زماننا حيث يسكت الناس ويخافون من معارضة الحكام, أو من النطق بما 
يزعج هؤلاء الحكام الذين أعلنوا الأحكام العرفية » فهذا تشبيه سقيم للفارق الجسيم بين 
الحالتين» فالأمر هين وسهل وبسيط. عمر يقول: نكاح المتعة حرام لما علمه من نسخ 
النبي كَلْةِ لإباحتها أولا. فإذا كان عند علي رضي الله عنه ‏ أو عند غيره علم بخلاف 
ذلك فلا خوف عليه إذا أعلنه وأظهره وبيله» وكم من مسألة أو واقعة قال فيها عمر رأيه 
وحالفه فيها على - رضى الله عنه - وغيره » فلماذا تنفرد مسألة نكاح المتعة بالخوف من 

إن سان تاع امع يست من سات الك ل قا ولاس ستل اس 
ولا تتعلق بأمن الدولة واستقرارها. ولا تتعلق بغير ذلك من الأمور التي تعلن من أ 
الأحكام العرفية » ويخاف الناس إبدذاء أرائهم فيها. 


وا فإن عصر عمر») وعصر الخلفاء الراشدين عَموما هو عصر إعلان الأحكام 


(50/69) «تفسير أبن كثير» ج١‏ ص/457 » «تفسير القرطبي ) ج89 . ص 44. والآية فى سورة النساء. ورقمها ٠١‏ . 


1١ 


الشرعية لا الأحكام العرفية» والنقاش يجري على أساسهاء والاحتجاج يكون بهاء 
والاحتكام إليهاء والساكت عن الحق شيطان أخرس» والذي نعرفه من علي وبقية الصحابة 
أنهم ما كانوا يسكتون عن الحق ولا عن معاني الإسلام وهم الذين جاهدوا بأنفسهم في 
مدي رقع واإعلاة كله وك تعاليعة, 
م040 خامساً: احتجاجهم بأن علي بن أبي طالب أجاز المتعة وكذا ابن عباس وقولهم : 
إن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لولا نهي عمر عن المتعة. مازنى إلا شقي . . الجواب من وجوه : 
أولاً: ذكرنا ما رواه علي رضي الله عنه ‏ من نهي النبي ككل عن المتعة. وهذا النقل عن علي 
متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم 070 
ثانياً: ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما الرجوع عن قوله بحل المتعة لما تبيّن له 
نسخها""©. وهذا يحدث من أهل العلم يقول أحدهم قولاً يخالف النص الصريح في 
السنة النبوية لعدم علمه به فإذا ذكر به أو وصل إليه وعلمه رجع عن قوله الأول المخالف 
ثالنا: قرليم © إن عليا > رضي الله عنه - قال: «لولا نمي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي». هذا 
القول يناقض المنقول عن علي في نهيه هو عن المتعة, ويناقض ما رواه عن النبي كله 
في نهيه عن المتعة. 
ثم إن هذا القول المزعوم متناقض في نفسه؛ لأن المتعة إذا كانت حلالاً» وبين على 
وغيره كونها حلالاً وأن علياً أجازه» فما قيمة نهي عمر عن المتعة؟ وكيف يتابعه الناس لا 
ديعا أعتفات الشهرات على لهي :ود كن بدك التتى .356 بزاح المقعة بوتكيوير الما 
على للها وإضساء ابن عبان بنحلها؟ 
- سابعاً: قولهم: إن أئمة أهل البيت وعلماء الجعفرية أجمعوا على إباحة المتعةع 
يرد عليه ما يأتي : 
أولاً : لا إجماع لأهل البيت على إباحة نكاح المتعة» فقد ذكرنا حديث البخاري ومسلم عن علي 
- رضي الله عنه ‏ من أن النبي يَكلْهِ نهى عن المتعة. ولا يظن بسيدنا علي - رضي الله عنه - 


(5950) الفقرة 85 50). 
(51951) «تفسير الرازي) ج١٠2‏ ص 49» (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج؛. ص758. «نيل الأوطار» 
للشوكانى . جك ص ه١21 1١3*565‏ 


١ا/‎ 


أنه يخالف ما رواه هو من نهي النبي يَكهِ عن المتعة. 

ثانيا: لم ينفرد البخاري ومسلم بالرواية عن علي عن رسول الله كَل من النهي الصريح عن 
المتعة» وإنما روى ذلك الإمام زيد بن علي » فقد جاء في «الروض النضير شرح مجموع 
الفقه الكبير» في فقه الزيدية: «عن زيد بن علي, عن أبيه. عن جده. عن علي عليهم 

وعن علي - عليه السلام ‏ قال: «حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة من 

النساء يوم 07797 , 

ثالثاً: جاء في «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» أن علياً رضي الله عنه - قال: 
أجد أحداً يعمل بها أي بالمتعة بالا حلد ين وان علا فاك لابن عباس : 0 
إن النبي علد نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 23115 , 

رابعاً: وعن الحسن بن يحبى بن زيد فقيه العراق» أنه قال: أجمع آل رسول الله يكِ على كراهية 
المتعة والنهى عانها 09 , 

خامساً: روي أن بساماً الصيرفي سأل أبا عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - عن 
المتعة» ووصفها له فقال ‏ رضي الله عنه -: ذلك الزنى 670 

ساني : ونقل الإمام البيهقى عن جعفر بن محمد رضى الله عنه ‏ أنه سكل عن المتعق فقّال: 
هي الرئ: بعينه072530 , 
همه سادساً: لا إجماع لأهل البيت على إباحة المتعة : 


فأين إجماع أهل البيت على إباحة المتعة مع هذه النقول الصريحة عنهم في تحريمها؟ وإذا 
كان هذا هو المنقول عن علي وزيد وجعفر الصادق ‏ رضي الله عنهم ‏ في تحريم المتعة أو 


(5175) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج4» ص١5‏ . 
(377) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج14 ص2١5‏ . 
(5755) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير؛ ج14 » ص7١3‏ . 
(510/565) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرا ج14 » ص6١؟.‏ 
(8777) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج؟ » ص72١5.‏ «نيل الأوطار» ج5. ص3"5١‏ . 


يفن 


النهي عنهاء فلا يصح القول ل بإجماع أهل البيت على إباحتها حتى ولو تشبثوا ب ببعض النقول في 
إباحتها ؛ ؛ لأن الإجماع لا يتحقق مع وجود المخالف والخلاف السابق . 

75 القول الصحيح في نكاح المتعة: 

والقول الصحيح في مسألة نكاح المتعة هو تحريم هذا النكاح لما ذكرناه من أدلة صريحة 
على تحريمهاء وهو قول جميع الفقهاء عدا فقهاء الجعفرية. 

ونضيف إلى ما ذكرناه من أدلة على تحريمها ما يأتي : 

أن الزواج الذي جعله الله تعالى من اياتهى وجعل به بين الروجين مودة ورحمة. وجعل فيه 
الزوجة سكناً لزوجها واستقراراً له هو الزواج الدائم لا المؤقت, وهذا هو المشار إليه في القرآن 
بقوله عي #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم ود 
درغي إِنْ في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون 0774 , 

وقد قال أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الله تعالى جعل بين الزوجين تواداً 
وتراحماً بسبب الزواج بعد أن لم يكن بينهما سابق معرفة ولا لقاء» ولا سبب موجب للتعاطف 
والمودة بينهما من قرابة أو رحم. 

ثم إن المودة بين الزوجين تفضي إلى الرحمة ‏ أي إلى الشفقة بينهما , فالزوجة قد تخرج 
عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وشفقته عليها وبرّه لها وبالعكس . 

فهذا الصنيع من رب العالمين بجعل المودّة والرحمة بين الزوجين آيات ظاهرات على قدرة 
الربٌ وعظيم نعمته على البشر بنعمة الزواج الذي جعله سبباً لهذا السكن, والاطمئنان والاستقرار 
والموذة والرحمة بين الزوجين9©. 

ومن الواضح الجليّ أن هذا الذي قاله أهل العلم من المفسرين في تفسير هذه الآية إنما 
هو في الزواج الدائم لا المؤقت إذ لا يمكن عقلا وواقعاً أن يثمر زواج متعة ليوم أو بعض يوم 
هذه الآثار الجليلة التي أشارت إليها الآية الكريمة. ووضحها وبينها أهل العلم من أهل التفسير. 

4ه - نكاح المتعة الذي أبيح ثم حرم: 


(50950) [سورة الروم : الآية ١؟].‏ 
(5154) (تفسير الزمخشري» جا ضن ”519/7 6 (تفشير الرازي» ج5؟. ص »١١١-١١١‏ (تفسير القرطبي) ج4١2‏ 
ص7١‏ . 


إوفل 


ومن المفيد هنا أن أبيّن نكاح المتعة الذي رخص فيه النبي ككل ثم حرّمه بعد ذلك لنعرف 


حدود النكاح, وهل هو نفسه الذي يقول الجعفرية بإباحته» أم يختلف عنه. فأقول:- 


أولا : 


0 و ا ل 


ل ٠‏ ثم فق لنا أن ن ننكح المرأة الت جل : 0 فكانت الرخصة لهم ش 


في نكاح المتعة في أسفارهم وليس في حال 00 قال الحازمي : ولم يبلغنا 
أن النبي كِةِ أباحه ‏ أي نكاح المتعة ‏ وهم في بيوتهه("0 . 

وقال القاضي عياض : «وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما 
كانت - أي المتعة ‏ في أسفارهم في الغزو وعند ضرورتهم وعدم النساء ‏ أي عدم وجود 


الففنة 


نسائهم معهم - 


1 3 
: قال الإمام ابن عطية في «تفسيره» : «وكانت المتعة التي ابيحت أولا أن يتزوج الرجل المرأة 


بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمى » وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه. 
فإذا انقضت العدة فليس عليها سبيل» ويستبرىء رحمها؛ لأن الولد لاحى به بلا شك» 
فإن لم تحمل حلت لغيره»29©. 

- شروط نكاح المتعة الذي كان مباحاً في أول الإسلام. وبيان ماهيته وأحكامه : 


فنكاح المتعة الذي أب ببح أولاً على وجه الرخصة يتميز بأنه كان من رخص السفر للمحتاجين 


إليه» وأنه كان يشترط 00 م إذن ولي المرأة وحضور شاهدين » وأن فيه ير يتفقان 


عليه. وأنه إذا انتهى الأجل لزمتها العدة حتى يتبِيّن حملها من عدمه؛ لأن النسب ثابت في هذا 
0 


وهذا 0 1 0 أي 5 المتعة _ دق نا معالمه وحدوده. والذى حرم يما 
بعد هذا النكاح يختلف اخحتلافاً جوطريا مع نكاح المتعة الذي يقول بإباحته الجعفرية. كما 
شين مما نذكره في الفقرة التالية من شروط هذا التكاح ‏ نكاح المتعة ‏ عندهم واثاره . 


(51/59) «نيل الأوطار» للشوكاني» جت ص*#*1, 116 . 
(5770) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5؛ ص*17*8: 175 . 
(7191/1) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص4/!١-180.‏ 
(5101/7) «تفسير القرطبي) جه ص؟7١3١‏ . 


1 7 


خامساً: الإشهاد أو الإعلان ليسا بشرط لعقد المتعة78©. 

سادساً: يكره للرجل أن يتمتع بزانية» فإن فعل فليمنعها من الفجور, وليس شرطاً في صحة عقد 
المتعة(077 , 

سابعاً: ليس على الرجل أن يسأل المرأة التي يريد التمتع بها: هل لها زوج أم لا؟ لأآن ذلك 
لا يمكن أن تقوم له به بيّنة» فإن اتهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرهاء وإن لم 
يفعل فليس عليه شيء18©. 

ثامناً: يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب» فإن فعل فلا يفتضهاء وليس بمحره089. 


تاسعاً: إن كانت البكر بين أبويهاء وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها. وإن 
كانت بالغاً وقد بلغت حدّ البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن 
أبيها إلا أنه لا يجوز أن يفضي إليها9*""©. 

عاشراً: للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسهاء وليس لوليها اعتراض» بكرا كانت أو ثيبا على 
الأشه 059 , 

أحد عشر: إذا اشترط حال العقد ألا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه فإن رضيت بعد 
العقد بذلك كان ذلك جائزا*"7 , 


اثنا عشر: لا بأس بأن يتزوج الرجل متعة ما يشاء من النساء دون تقيد بأربع نسوة©*"©. 


(510178) «النهاية) للطوسي.» ص 489 . 

(70/7/9) «شرائع الإسلام» للحليء ج7؟. ص؛ ,"١‏ «المختصر النافع» ص7١5.‏ «النهاية» للطوسيء» ص 49١٠‏ » 
«منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج7”ء ص67١.‏ 

.49١ «النهاية» للطوسي ء ص‎ )510780١ 

(181) «شرائع الإسلام» ج؟. ص4 7١‏ «المختصر النافع؛ ص7١7.,‏ وفي «النهاية» للطوسيء» ص :4١‏ : «ولا 
بأس أن يتزوج الرجل متعة بكراً ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها». 

(1785) «النهاية» للطوسي» ص 19١٠‏ . 

(81787) «شرائع الإسلام» ج7. ص5١3.‏ 

(510785) «النهاية) للطوسي . ص .49١‏ 

(51786) «النهاية» للطوسيء» ص497؛ «المختصر النافع» ص/ 7١‏ . 


١ا/ك‎ 


ثلاثة عشر: لا يقع في نكاح المتعة طلاق إجماعاً. وتبين المرأة بانقضاء المدة. ولا يقع فيها 
إيلاء ولا لعان على الأظهر, ولكن يقع فيه الظهار على تردد*"" , 

أربعة عشر: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجيد0749, 

: ة عشر: لا نفقة لا 21 ه3341 , 

ستة عشر: إذا انقضى أجل المتعة اعتدّت المرأة بحيضتين» وإن كانت لا تحيض ولم تيأس 
فعدتها خمسة وأربعون يوما. وتعتدٌ من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن 
كانت حائلاء وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح9"©. 

سبعة عشر: لو حملت بنكاح المتعة لحق الولد بأبيه» ولكن لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ولم 
يفتقر إلى اللعان9؟"" , 

ثمانية عشر: لا يثبت بنكاح المتعة إحصان للرجل ولا للمرأة. ولهذا لا يرجم الزاني إذا كانت 
له زوجة بالمتعة. ولا ترجم المرأة إذا زنت وكان لها زوج بالمتعة؛ لأن الشرط في رجم 
الزاني أو الزانية إحصانهما بالزواج الدائم. والمتعة زواج مؤقت فلا يحصل بها 
إحصان7"7" , 


وبهذه المعالم والشروط والأحكام لعقد نكاح المتعة عند الجعفرية» والتي ذكرناها في الفقرة 
السابقة مأخوذة من كتبهم المعتبرة يظهر بوضوح وجلاء بطلان هذا النكاح, وأنه مسن نكاح 
المتعة الذي أبيح أولا في الإسلام ثم حرم. بل معظم هذه الشروط والأحكام في هذا النكاح 
عند الجعفرية والتي ذكرناها لا تحتملها معاني الإسلام ولا مقاصده في النكاح, ولا أحكامه 
العامة في الزواج وفلسفته فيه وتنكرها الفطر السليمة. 


(59785) «شرائع الإسلام» ج؟ء ص07"؛ «المختصر النافع» ص08١3.‏ «منهاج الصالحين» للحكيم. ج؟. 
ص”67١.‏ 

(/741ا5) «شرائع الإسلام) ج23 ص/2”*07 «المختصر النافع» ص8 3١‏ . 

(51788) «شرائع الإسلام» ج97 ص47 «المختصر النافع) ص 37١‏ . 
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يفل 


والمرجو والمأمول من علماء الجعفرية أن يعلنوا بطلان نكاح المتعة إتباعاً للمنقول عن 
سيدنا علي - رضي الله عنه ‏ من أن نكاح المتعة لا يجوز, وأن النبي كله قد حرم هذا النكاح. 
واتباعاً للمنقول عن سيدنا جعفر الصادق بإنكاره هذا النكاح ووصفه له بالزنى 

د اه م 0 ار ا لأنهم 
ل المسالة . 
البيت لا رجل منهم ولا امرأة منهمء فلنا فيهم أسوة حسنة. 

” "له - نكاح المتعة والمشاكل الجنسية : 


قال بعض علماء الجعفرية المعاصرين المجيزين نكاح المتعة: إن هذا النمط من النكاح 

الاختلاط بين الجنسين أصبح حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها. . . اللخ 039 , 

علاجاً لشيء ل ا لي سيول . 
كر جا نان سس جا عالرو ين راف لقان الحلية يع را لوجر علو ارده 
#«وسه ‏ من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين: 

أولاً: قال صاحب كتاب «المتعة في الإسلام»: «إن الزواج الدائم لما يتطلبه من لوازم وتبعات 
العلوم . . ويما أن أكثر هؤلاء الغير المتمكنين من الزواج الدائم هم الشباب الذين يشتد 
فيهم الشبق والشوق إلى الأزواج إذ هم في زمان النمو الجنسي » والرغبة الجامحة مع كثرة 
المغريات التي توقعهم صرعى أمام الشهوات النفسية الهائجة التي يقوى هيجانها 
بالاختلاط من الشباب والشابات» وبكثرة الابتذال مع عدم الوازع» وبما أن في الصبر 
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على ذلك والتعفف عن النساء حتى لا يقع الإنسان في الزنى عسراً وحرجاً. وقد يبتلى 
الصابر المتعفف بالأمراض المهلكة. . . فشرع الله تعالى شأنه لهم المتعة صيانة للأخلاق 
والشرف ويسلموا من الوقوع في العار والزنى . . . وليطيب النسل ويتمحضص من 
الخباثة) 05 / 
4ه”ه 2 الرد على هذا القول: 
والجواب أن يقال: 
(أولاً): إن في هذا الكلام انحيازاً ظاهراً للرجل على حساب المرأة» فالرجل هو الذي يخاف 
عليه الكاتب من ضغط الغريزة الجنسية؛» ويعطي له العذر لأن يتلهى بالمرأة المسكينة 
ويقضي فيها شهوته ويفرغ ماءه في إنائها ثم يمضي إلى حال سبيله. . . 
أما المرأة المسكينة التي حلّت مشكلة الرجل بزعم الكاتب عن طريق ما يسمى بنكاح 
المتعة. وما يلحقٌ بها من هوان وضياع وصيرورتها ملهاة للرجال» وإناءً يفرغون فيه مياههم 
ويذهبونء فهذا كله لا يهم الكاتب ولا يبحثه. 
ويقال (ثانياً): إن العلاج لما ذكره الكاتب من مشاكل الشباب نجده في الوصفة العلاجية 
الحقيقية التى وصفها رسول الله يِه بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج . فإنه أغعض للبصر. وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 
فالحلٌ الإسلامي لمشاكل الشباب الجنسية هو بالزواج الشرعي الدائم» فإن عجز 
الشاب عن ذلك فعليه بالوقاية بما يضعف شهوته ويضعف هيجانهاء وعلى رأس الوقاية 
الصوم. ومثل الصوم كل ما يضعف الشهوة وضغطها على الشباب» ومن ذلك انشغاله بما 
هو نافع ومفيد وصارف له عن مواضيع الجنس. كالرياضة, والقراءة النافعة, ونوافل 
العبادة . 
هه”مه ‏ هل يطيب النسل بتكاح المتعة؟ 


وقوله : «وليطيب النسل» أي يطيب النسل بنكاح المتعة» ولا أعرف كيف يطيب النسل بهذا 


وإيجاد المتنفس له لعجزه عن الزواج الدائم. فهو ليس في مقام الرغبة في إيجاد النسل أو 
تحسينهء أو تطييبه» ونكاح المتعة لا يراد لهذا الغرض كما هو ظاهرء ولا يطيب به النسل» بل 


(1747) «المتعة في الإسلام» تأليف السيد حسين يوسف مكي العاملي. ص5١-4١.‏ 


م 


يضيع ؛ لأن الذي تولد من مائه أراق ماءه. وذهب إلى حال سبيله . والنسل يطيب إذا وجد المربي 

والمعيل والأسرة المستقرة» ونكاح المتعة لا يحقق شيئاً من ذلك». فكيف يطيب النسل بهذا 

التكاح! 

5 2 قول آخر لعالم معاصر من علماء الجعفرية: 

ثانياً: قال الأستاذ محمد تقي الحكيم: «وهو ‏ أي الزواج المؤقت ‏ من هذه الناحية ‏ أي كونه 
عقداً - كالزواج الدائم مع فارق واحد وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء 
ولا تملكها في الزواج الدائم» بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقهاء وإن شاء مد 
بها إلى نهاية الحياةم59"" . 
/اه"ه ‏ الرد على قول محمد تقي الحكيم : 

والجواب : 

أ- تستطيع المرأة في النكاح الدائم أن تشترط لنفسها حق إيقاع الطلاق. 

ب - لا قيمة ولا ميزة للمرأة في زواج المتعة بكونها تستطيع تحديد أجل العقد. بل إن هذا 
التحديد يصيرها فعا «(سلعة تؤجر للمتعة). وليست زوجة الحياة وشريكة العمر لزوجهاء 
فشان تبي البتالقيى +تبالة امراة جر تقتمها للبعذة مده محيحة قد تكون يرما أ عضن 
يوم. وحالة امرأة تعقد زواجها على أساس الديمومة والبقاء؛ لتكون شريكة العمر مع 
زوجها. 

ومن المعلوم أن الأصل في الزواج الدوام فلا يقطعه إلا الموت» ومن ثم كان أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق كما سنبينه فيما بعد. 
ثم إن ما تريده المرأة هو أن تبقى زوجة دائمة لا أن تتنقل بين أحضان الرجال, ولِذلك 
يسمي فقهاء الجعفرية النكاح الدائم بأنه «نكاح الغبطة». فكيف يكون امتلاك المرأة 
تحديد أمد الزواج في النكاح المؤقت وانقطاعه بمضي مدته امتيازاً لها وليس له؟ 

مه”ه ‏ وقال الأستاذ محمد تقى الحكيم : 
وقال الأستاذ الحكيم أيضاً: «فليست هي أي المرأة في نكاح المتعة - سلعة تؤجر إذن» 
وإنما هى كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منهاء وربما تكون 


(51/45) «الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس» بقلم محمد تقي الحكيمء ص77 . 


ليل 


هي الرابحة أخيراً؛ لأنها باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله 

تستطيع تحديد موقفها منه. فيما إذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه بتحويل الزواج 

المؤقت إلى زواج دائم تأمن معه من الاختلافات نتيجة عدم توافق الطباع أم 1 
248 الرد على هذا القول: 
والجواب من وجوه : 

(أولاً) : قوله : «فليست هي سلعة تؤجر؛ هي في الواقع سلعة» بل وسلعة رخيصة» تؤجر المرأة 
جسدها للرجل ليتلهى ويتلذد بها بدراهم معدودة» ويستأجرها من يريد الاستمتاع بها 0 
أو بعض يوم . 

(ثانياً) : وأما كونها طرفاً في المعاملة أو كالطرف الآخرء فهذا الوصف أو التكييف لمركز المرأة 
في عقد النكاح المؤقت لا يخرجها عن كونها «مأجورة» للاستمتاع بها مدة محددة. 

وأما كونها تعطي من الالتزامات بقدر ما تأخذ منهاء فهذا غير صحيح, إن كل ما 

رودن دارواج ع امون أن ال يي س7 
الآجرة مهراء وتلتزم مقابل ذلك أن تسلم نفسها وجسدها للرجل ليتلهّى به ويستمتع ويتلذذ 
به يوماً أو بعض يومء فهل هذه هي الالتزامات المتعادلة والمتكافئة بين الطرفين؟ حفنة 
حنطة مقابل استمتاع بجسد المرأة يوماً كاملاً مع احتمال فض بكارتها؟ 

(ثالعا): وقوله: «وربما تكون هي الرابحة» والجواب: أي ع لهذه المسكينة التي فقدت 
بكارتها والبكارة للمراة تروك الهامرة واغيدة فى الحم وإذا فضت هذه البكارة فلن ترجع 
إليها مطلقاء فيا حسرة على هذه المسكينة التي خسرت بكارتهاء وربحت معرفة هزيلة 
بأخلاق المستمتع بها كونتها خلال يوم واحد فقط هو مدة العقد الذي ينتهي بانتهاء هذا 
اليوم . 

(رابعاً) : وقول الكاتب: «وربما تكون هي الرابحة أخيراً؛ لآنها باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته 
وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله. تستطيع تحديد موقفها منه بتحويل الزواج المؤقت 
إلى زواج دائم». 

والجواب: هل يمكن لهذه المرأة التعيسة أن تكتشف أخلاق هذا الرجل في مختلف 

حالاته ومباذله ‏ كما يقول الكاتب - ومدة العقد لا تسمح. فهي قد تكون يوماً أو بعض 
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اليل 


يوم» وحتى لو كانت عدة أيام فكيف تستطيع هذه المسكينة أن تكتشف أخلاق هذا التيس 

الذي ما جاء إليها ليكون شريك حياتها وإنما لينزو عليها ويفرغ ماءه في إنائها؟ وهل 

يستعصي عليه أن يظهر لها ما تحبه من الأخلاق وحسن المعاملة والبشاشة؛ لتزداد متعته 

بها وتزيد هي من استمتاعه بها؟ 

ولو سلمنا جدلاً أنها عرفت أخلاقه ورضيت أن تكون له زوجة دائمة» فهل تستطيع 

بإرادتها المنفردة تحويل زواجها المؤقت إلى زواج دائم» وهل تضمن أن يرغب للزوج أيضا 

في تحويل زواجه المؤقت بها إلى زواج دائم فيحولها ويقلبها من زوجة مؤقتة إلى زوجة 

دائمة؟ 

أكبر الظن أنه لن يفعل ذلك؛ لأنه استمرأ فض البكارات عن طريق هذا النكاح». فلن 

تشبعه امرأة واحدة. ثم إنهم يقولون: إن نكاح المتعة يحل مشكلة الشباب الماجزين عل 

متطلبات الزواج الدائم. فكيف يصير هذا الشاب العاجز عن متطلبات الزواج الدائم قادراً 

عليه بمجرد رغبة زوجته المؤقتة في قلب الزواج المؤقت إلى الزواج الدائم؟ 

وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم أيضاً: «ويا حبذا لو استعاض الراغبون في الزواج 
بهذا الزواج المؤقت عن فترة الخطوبة التي يقضونها باسم التعرف على بعضهماء كما شاع ذلك 
في كثير من البلدان المتحضرة50"©, 

والجواب : أن الإسلام جاء بنظام الخطبة قبل عقد الزواج» وما أبيح للخاطب قبل أن يتقدم 
بخطبته. ومن هذه الإباحة النظر إلى من يريد خطبتها على النحو الذي بيناه من قبل فلا نعيده 
هنا. 

وليس مما شرعه الإسلام مما أشار إليه الأستاذ الحكيم من فترة الخطوبة التي يقضونها باسم 
التعرف على بعضهماء وما يقع في أثناء ذلك من خلوة بينهما ولقاء بينهما فكل هذا لا يجوز 
في شرع الإسلام ؛ لأن الخاطب يبقى أجنبيا عن المرأة التي يريد خطبتها أو نكاحها إلى أن يتم 
عقد النكاح بينهماء ومن المعروف في الإسلام تحريم خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية. 

وعلى هذا فاقتراح الأستاذ الحكيم بالاستعاضة بالزواج المؤقت عن نظام الخطبة الإسلامي 
أو عما سماه بفترة الخطوبة التي شاعت كما يقول في البلاد المتحضرة؛ هو اقتراح ساقط لا 
يؤديء إلا إلى مزيد من الضحايا من النساء بزوال بكاراتهن عن هذا الطريق طريق التكاح 
المؤقت, والله يعلم» كم من بكارة تفضء وكم من زواج مؤقت يقطع ولا يتحول إلى دائم لو 
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أخذ باقتراح الأستاذ الحكيم. ثم نقول: هل وصل الحال بالمرأة أن صارت (مادة) للاختبار 
والاستكشاف عن طريق الراغبين في الزواج؟ 
إن الخسارة في هذا النموذج البديل الذي يقترحه الأستاذ الحكيم ستقع على رأس المرأة 
المسكينة وحدها التي تفقد بكارتها عند أول طارق. وإذا ما ولَّى عنها بعد أن مزق غشاء عفتها 
زأراف قن إنا نوا ماء يوني ردت وحيد 6 نعطو ظارها عر بن ينتعا وود فيا بعسدة كناف 
أخلاقها وأخلاقه عن طريق النكاح المؤقت. 
وهكذا قد يطول اختبارها وامتحانها ولا يمع لها من ترضاه ويرضاها زوجة دائمة. وفي أثناء 
هذا الامتحان العسير تذهب نضارتها وبشاشتها بعد أن ذهبت بكارتها. 
وهكذا تمضي الأيام على هذه المرأة المسكينة ويفوتها قطار الزواج الشرعي الدائم. وقد 
تضطر عند ذاك إلى الوقوع في هاوية الفاحشة. فتمارسها صراحة وباسمها الصريح : الرنى » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهل هذا مما يمكن أن تأتي به شريعة الإإسلام؟ 
١كمه‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم : 
خامساً: وقال الأستاذ الحكيم : «وهو ‏ أعني الزواج المؤقت - كالزواج الدائم في جميع أحكامه. 
اللهم, إلا ىف النفقة والميراث ‏ على قول ‏ والطلاق, لأدلة خاصة خصصت بها الأدلة 
العامة بالنسبة لأحكام الزوجة) 3729 , 


6 الرد على هذا القول: 

الفروق بين الزواج المؤقت والدائم فروق جسيمة وكبيرة جداً في شروط إنشاء كل منهماء 
وفي بقائهما واثارهماء ويكفي أن يرجع القارىء إلى ما ذكرته من شروط وأحكام نكاح المتعة 
- النكاح المؤقت -» ويقارن ذلك بشروط وأحكام الزواج الدائم التي يعرفها والتي سنذكرها فيما 
بعد؛ ليعرف كم هي الفروق الهائلة بين النكاحين المؤقت والدائم . 

سم .م0 _ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم : 

اننا : وقال الأستاذ الحكيم مزكياً الزواج المؤقت الذي اقترحه بديال عن فترة الخطوبة» قال: 

«وإذا صح هذاء فأية مهانة على المرأة في أن تنشىء مع زميلها في الحياة وشريكها في 

الشعور علائق شريفة متكافئة يعترف بها القانون. وتتبناها الشريعة. وتتوفر فيها كرامة 


(فلحدة «الزواج المؤقت» المصدر السابق. ص6١‏ . 


اننا 


الحرف وعنصر الوفاء بالالتزام . ولها بعد ذلك حرية إمدادها أو الوقوف عند انتهائها بانتهاء 
أمد العقد)05”"©8 , 

4ه 2 الرد على هذا القول: 

والجواب : أما المهانة التي تلحقها فأمر واضح. فهي معتبرة منذ إنشاء عقد النكاح المؤقت. 
زوجة مؤقتة اتخذها الرجل ليطفىء نار شهوته ويفارقها. فهو لم يتخذها ليكون بها أسرة» وإنما 
ليتلهى بها مدة من الزمن. 

أما العلائق الشريفة التي ينشئها معها بعقد النكاح المؤقت. فهي علائق لا تتبناها الشريعة ؛ 

وأما أن هذه العلائق تتوفر فيها كرامة الحرف أي الكلمة وعنصر الوفاء. بالالتزامء فالوفاء 
بالالتزام بموجب عقد النكاح المؤقت لا يرفع المرأة من الحضيض الذي هوى بها إليه هذا 
العقد؛ ا ل ل ل ل 
ويتركها وحيدة . فتلزم العدة ‏ إن كان لها من الدين ما يجعلها تلتزم بها بها 39 فإذا ما انتهت عدتها 
عرضت نفسها من جديد على الرجال أو تعرضوا بها فتعقل مع أحدهم صفقة جديدة ‏ أي عقد 
متعة جديد -» وهكذا تنتقل هذه المسكيئة بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر عسى أن يرضى 

بها رجل. فتصير زوجة دائمة له. 

وأما قول الأستاذ الحكيم : وولها بعد ذلك حرية إمدادها أو الوقوف عند انتهائها بانتهاء أمد 
العقد» فالجواب: ان هذه الحرية ناقصة لا قيمة لهاء لاقع نحا يها متوقفة على اختيار 
زوجها المؤقت إياها لتكون زوجة دائمة له. 

وأكبر الظن أنه لا يختارها؛ لأن العقد لا يلزمه بذلك؛ ولأنه قد لا يقوى على متطلبات 
الزواج الدائم» وإن قدر عليها فهو يريد مزيداً من الفحص والاختبار والاستكشاف حتى يجد 
المرأة الصالحة له ويكلمة أخرى يحتاج أو يريد ضحايا أخريات من النساء يفض بكاراتهن » 
أو 5 الأقل يتساهل في موضوع البكارة فيقبل بالثيبات يَوشوغا لتجاربه واختباراته واستكشافاته 
تحت غطاء ما يسمي بنكاح المتعة أو النتكاح المؤقت :وهو لا ييز شيا ذ1ثال:في اتنقلة 
وقفزه من بائسة إلى أخرى ؛ لأن الخسارة كلها تقع على رأس المرأة المسكينة . 


6.لمه ‏ قول آخر للأستاذ الحكيم : 


(4اك) «الزواج المؤقت» المرجع السائق. صن ؟ ؟ . 
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سابعاً: ثم قال الأستاذ الحكيم في مسألة ولد نكاح المتعة وعدم ضياعه وحفظ نسبهء قال: 

اي ولكن هذه المفارقة لا تنوفر في الزواج المؤقت لعدم احختلاط الأنساب وضياعها فيه 

بل الولد ولد لأبويه)!؟"07 , 

وكان الأستاذ الحكيم قد قال قبل هذا القول: «والولد يلحق بأبيه بعد انتهاء دور 

الحضانة. ونفقته على الأب فى أثنائها)(” 04 . 

25 الردٌ على هذا القول: 

والجواب: أن الأستاذ في دعوته إلى الأخذ بالزواج المؤقت كما جاء في كتابه الذي نقتبس 
منة) مر دعوته هذا هو عجز الشباب عدم استطاعتهم تكوين الأسرة عن طريق الزماج الدائم, 
إما لعدم قدرتهم المالية, أو لانشغالهم ب بتلقي العلم مع ضعف حالتهم المالية, وكذلك ذهب 
العلامة سير" العاملي في تبريره الأخحذ بالزواج المؤقت<(ا١‏ 0 

وإذا كان تبرير الزواج المؤقت كونه هو العلاج لمشاكل الشباب الجنسية في عصرناء فكيف 
نحل مشاكلهم عندما يصيرون (آباءً) لولد أو لأولاد كثيرين يتسببون في إيجادهم عن طريق الزواج 
لم يريدوا تكوين أسرة يتربى فيها من يولدون بهذا الزواج المؤقت؟ 

إن الشاب قد يكون أب لعشرة أولاد خلال سنة واحدة أو أقل, كما لو تمتع بعشر نسوة في 
أيام متتاليات أو تمتع بهن مرة واحدة وجمعهن عنده بعقود» متتالية - لأنه يجوز للمتمتع أن يجمع 
بالمتعة أكثر من أربع نسوة - وكلهن علقن منه وولدن له أولاداء فكيف تحل مشكلته الجديدة 

وأما لحوق نسب الولد في المتعة بأبيه. فهذا اللحوق محفوف بالشكوك ؛ لأن الرجل بإقدامه 
على نكاح المتعة لا يفكر بولد يأتيه بهذا الزواج» وإنما يفكر بإفراغ ماء شهوته في إناء هذه المرأة 
المسكينة, وبالتالي فإنه له يعترف بهذا الولد الذي قد تلده المرأة للا سيما وهو لا يستطيع أن 
يتأكد من أن هذا الولد من مائه. 

ثم إن نفيه لنسب الولد منه لا يكون عن طريق الملاعنة مع المرأة كما في الزواج الدائم» 
وهكذا يضيع الولد نسباً وتربية» ولا يوجد في الواقع من يقول إن نسبه يلحق بأبيه . 


(5149) «الزواج المؤقت» المرجع السابقى» ص7؟. )18٠00(‏ «الزواج المؤقت» المرجع السابق. ص7١-8١.‏ 


(5801) (المتعة في الإسلام» للعلامة حسين العاملي , ص؟7١-7١.‏ 
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1ه - قول آخر للأستاذ الحكيم : 

ثامناً: وقال الأستاذ الحكيم : «إلا أن إيماننا به أي بالزواج المؤقت - نفسياً يحتاج إلى رياضة 
ومعاناة طويلة الأمد حتى يصبح من عاداتنا المألوفة التي لا نأنف منهاء وتصبح الدعوة إلى 
حضور زواج مؤقت كالدعوة حضور حفلة لزواج دائم لا تحمل أية علامة من علامات التندر 
والاستهزاء. م أنها من وجهة منطقية لا تختلف عنها بحال)9 :4 , 
4 الرد على هذا القول: 


والجواب من وجوه : 
(الوجه الأول): أن الحاجة إلى رياضة ومعاناة طويلة الأمد للإيمان بالزواج المؤقت نفسياً - كما 
يقول الأستاذ الحكيم ‏ دليل على أن هذا الشكل من الزواج يناقض الفطرة السليمة» ولهذا 
تأباه وتنكره. ولهذا يحس الأستاذ بالحاجة إلى رياضة طويلة لتطويع الفطرة إلى ما 
يناقضهاء ولهذا حرمت الشريعة هذا النوع من النكاح؛ لأن الشريعة الإسلامية تراعي الفطر 
السليمة فيما تستقر عليه أحكامه في التحليل والتحريم. 
وأيضاً فإذا كان زواج المتعة حلالاً» فإن نفوس المسلمين تقبله وترضاه ولا تحتاج إلى 
رياضات ومعاناة» فترويضها على قبوله دليل إضافي مستل من الفطرة السليمة يضاف إلى 
الأدلة الأخرى على عدم مشروعية هذا الزواج في الإسلام . 
(الوجه الثاني) : وقول الأستاذ الحكيم : «وتصبح الدعوة إلى حضور زواج مؤقت كالدعوة إلى 
حضور حفلة لزواج دائم لا تحمل أية علامة من علامات التندر والاستهزاء). يجاب عليه 
بأن يقال: 
(أولاً): لا تبدو هناك حاجة إلى حفلة زواج متعة يحضرها الناس إذ من المعلوم 
أن مدة هذا الزواج قد تكون نوما واتخلذا أو بعض يوم ' فهل يستحق مثل هذا الزواج - وهذا 
و(ثانياً) : لا تبدو هناك رغبة لدى الزوج المؤقت ولا الزوجة المؤقتة في إقامة حفلة عقد 
زواج ؛ لأن كل ما يراد من هذا الزواج هو التنفيس عن الشهوة المكبوتة» وإفراغ ماء الرجل 
فى مكانه المعد من بدن المرأة المسكينة. وكل هذا لا يستوجب إقامة حفلة. 
وإثالثاً): لم يبيّن لنا الأستاذ الحكيم من يتحمل نفقات حفلة الزواج المؤقت» هل 
0585 «الزواج المؤقت» المرجع السابقء» ص59 . 


كما 


الزوج أم الزوجة؟ أما الزوج فأكبر الظن أنه لا يستطيع ذلك؛ لأنه شاب فر إلى الزواج 
المؤقت لضعف حالته المالية» وأما الزوجة. فهي لا تكلف بنفقات حفلة الزواج حسب 
العرف . 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الحفلة للزواج المؤقت إذا أريد إقامتهاء فينبغي أن تكون 
متواضعة جداً لا يحضرها إلا نفر قليل من أصدقاء الرجل وفي بيت أحدهم» وليس في 
قاعة مستأجرة ‏ ولا تقدم في فيها الحلوى والمناديل . 

و(رابعاً) : من المعلوم جواز جمع أكثر من أربع نسوة في زواج المتعة فيجوز للرجل 
أن يجمع ما يشاء من النساء على وجه نكاح المتعة. وعلى هذا فإذا أراد الرجل أن يقيم 
حفلة زواج مؤقت لكل عقد يعقده. وشاء أن يعقد في كل يوم عقد زواج مؤقت لقدرته 
المالية على ذلك مثلاء مما عقود زواجه تبلغ أكثر من أربع في أيام متتاليات. وأجل كل 
عقد مدة يوم أو يومين» فهل يمكن أن لا يقع تندر ولا استهزاء ممن يسمع بحفلات هذه 
العقود للزواج المؤقت أو ممن يحضرها؟ 
48 - الخلاصة في زواج المتعة: 


وخلاصة القول في زواج المتعة أنه باطل وحرام ‏ وأنه ليس من مصلحة الرجل ولا المرأة 
ولا العم ولا الأسرة. وأنه يلحق 56 عدا بالمرأة ويفقدها بكارتها دون أن تصير زوجة 
حقيقية» ولا ال م مت ره بل يضيرها متاعاً بخيضا كلو نيا أمحاف الخيرات. 

إن مصلحة المرأة الحقيقية هي أن تكون زوجة كريمة دائمة فتعقد عقد النكاح على هذا 
الأساس وبهذا القصدء أما إذا قدر الله وانقطع هذا العقد بالطلاق» فإن انقطاعه لا يثلم كرامة 
المرأة ولا ينقص من كرامتها؛ لأنها ما عقدت النكاح ابتداء على وجه التوقيت. 

هذا وإن على الذين ينادون بالدعوة إلى حل مشاكل الشباب الجنسية عن طريق الترويج 
للأخذ بالزواج المؤقتء أن يعلموا أنهم بدعوتهم هذه لا يحلّون مشاكل الشباب الجنسية وإنما 
يضحون بالفتيات والنساء المسلمات ويسهلون لهن الوقوع في هوة سحيقة من المهانة والضياع , 
ويشجعون على عزوف الشباب عن الزواج الشرعي الدائم. ويساعدون على تفكيك الأسر, 
وضياع الأولاد الذين يولدون في نكاح المتعة. 

الداحل مسناكان"العيان أكون هام شيفات التبزلة الناسياف وكير الأولاد, الضائعين 
المحرومين من العشوش الأمينة ‏ الأسر المستقرة ‏ التي يتربون فيها برعاية ابائهم الوانهة. 

وإنما يكون حل مشاكل الشباب والشابات الجنسية باتباع وتطبيق المناهج الإسلامية في 

١ لام‎ 


وتسهيل أمور الزواج ‏ كما بيّنا من قبل -. والأخذ بالوقاية الشرعية إذا تأخر الزواج لأي سبب كان 
كما أشار الحديث الشريف الذي رويناه ونذكره هنا : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


المطلب الثاني 
الزواج المقترن بالتوقيت 


لاه - تعريفه وعلاقته بزواج المتعة : 

الزواج المقترن بالتوقيت هو الذي ينشأ بالصيغة المعتبرة الصالحة لإنشاء الزواج» ولكن 
يقترن بهذه الصيغة ما يفيد توقيت النكاح بوقت معين كأن يقول لها: تزوجتك مدة عشرة أيام . 
فتقول: قبلت. 

وهذا العقد بما اقترن به من توقيت يعتبر من زواج المتعة. ولهذا فهو باطل عند الجمهور. 
فجئر عند التعشرية كما ذلك من قيلت 

اله رأي الإمام زفر: 

ومع أن الإمام زفر صاحب أبي حنيفة هو مع الجمهور في بطلان نكاح المتعة» إلا أنه يفرق 
بين نكاح مؤقت نشأ بلفظ (المتعة) ومشتقاتهاء وبين نكاح نشأ بغير لفظ (التمتع) ولكن اقترن 
به ما يفيد التوقيت. 

ويترتب على هذه التفرقة عند الإمام زفر أن النكاح في الحالة الأولى وه متعة) 2 
وبالتالي فهو باطل . وأن النكاح في الحالة الثانية. فإن عقد النكاح ينعقد ويحيها ويبطل 
التوقيت كما لو قال لها: تزوجتك لمدة شهر» فقالت: قبلت . فالزواج يقع صحيحاً مؤبداً ويببطل 
التوقيت 

؟لاله - والحجة للإمام زفر في رأيه هذا: أنه في الحالة الثانية أي في قوله : «تزوجتك» 
يكون قد أتى بصيغة النكاح المشروع باستعماله (وتزوجتك» ومقتضاها إيقاع النكاح على وجه 
التأبيد؛ لأن كلمة «تزوجتك» لم توضع شرعاً إلا لذلك - أي إلا لإيقا يقح الرواج على وجه 
التأبيد . فإذا قرن بها مدة معينة كشهر كان هذا التوقيت شرطاً فاسداً لكونه مخالفاً لمقتضى عقد 
التكاح. والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد. فيقع عقد النكاح صحيحاً مؤبداً. ويبطل التوقيت . 
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ومن الحجة أيضاً لقول الإمام زفر القياس» ووجه القياس على ما لوتزوجها على أن يطلقها 
بعد شهرء فإن التكاح بهذا الشرط يقع صحيحا مؤبدا ويبطل شرط التطليق . 

ا ا ل 

ا. أي لا فرق بين قوله: «تزوجها على أن يطلقها بعد شهر». وبين قوله : «تزوجها لمدة 

0 أن كلا من الصيغتين اقترن بها شرط التوقيت» وحيث أن شرط التطليق يبطل وينعقد 
التكاح فعحا دزندا : تكذاك ينبغي أن يكون الحكم في الحالة الأخرى التي يقول فيها: 
«تزوجها لمدة شهر» ينعقد النكاح صحيحاً مؤبداً» ويلغو ويبطل شرط التوقيت28:9, 

“لاله - الرد على قول الإمام زفر: 

وقد رد الحنفية على قول الإمام زفر بأن عقد الحم المقترن بالتوقيت إما أن يقع 0 
مؤقتاً بالوقت المذكور فيه. وإما أن يقع صحيحاً مؤبداً. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه إذا وقع مؤقتاً 
كان ذلك معنى نكاح المتعة إلا أنه عم ر عن المتعة بلفظ الزواج» بأن قال: تزوجتك لمدة كذاء 
والقاعدة الفقهية تقتضي «بأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني». كالكفالة بشرط 
براءة الأصيل أنها حوالة لوجود معنى الحوالة وإن لم يوجد لفظهاء والمتعة بأطلةكيا قدا فكذا 
بكري معناها . 
يجوز اعتباره 00 بدون ام فيقع باطلل . 


وأما القياس على ما لو تزوج على أن يطلقها بعد شهر. وإنث الرواق فى هده الحالة يصيخ 
ع 0 3-7 . فهذا لايع الفارق؛ لأن ا الس ادع 1 
الطلاق» أي أن 0 انعقد مقي لا 0 1 الفؤقت 00 متعةق 500 لا 
تجوز( ليلكا 
0/4 ويلاحظ هنا أن عقد النكاح بشرط التطليق وإن صححه الحنفية وأبطلوا الشرط 
الحنابلة لم يصححوا عقد النكاح بشرط التطليق بعد مدة, وإنما أبطلوا العقد بهذا الشرط. فقد 
5805 «البدائع» ج27 ص ”777 , «الهداية وفتح القدير والعناية» ج؟ . ص 381/586 . 
58٠١5‏ «البدائع» ج؟. ص 7754-1717 . «العناية على الهداية) ج؟ . ص587؟ . 


حيل 


قالوا: «وإن شرط الزوج في عقد النكاح طلاقها في وقت ولو مجهرلاً. فهو كالمتعة فلا 
يصح )204:9 , 

هلالاه ‏ مدة التوقيت المبطلة للعقد: 

ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت المقترنة بعقد النكاح» في إبطال عقد 
النكاح - أي في بطلانه بسبب التأقيت -» ولكن روي عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه قال: إذا ذكر الزوجان في عقد النكاح مدة لا يبقيان أحياء فى نهايتها عادة كمائة سنة أو أكثر 
كان النكاح صحيحا؛ لأنه في معنى التأبيد. 

ولكن المعتبر في مذهب الحنفية أن النكاح يقع باطلاً بالتوقيت طالت مدة التوقيت أو 
قصرت, وهذا ما نصّت عليه «الهداية» وصرحت بهء وهي من مراجع الحنفية المعتبرة”8©. 
بالتأقيت مهما طالت مدته. بقوله: «قلنا: ليس هذا تأبيدا معنى. بل توقيت بمدة طويلة» وهى 
التي لا يعيشان لمثلها والمبطل هو التوقيت)57*" . 

"اه د توقيت التكاح بمدة عمر أحد الزوجين: 

وإذا عقد الزواج كينا ونا بمدة حياة الزوج أو الزوجة كما لو قال لها: تزوجتك مذة 
عمرك أو مدة عمري . فقالت: قبلت. فهل يقع هذا الزواج باطلا لاقترانه بالتوقيت؟ 

الظاهر أن النكاح يبطل عند الحنفية قياساً على ما ذهبوا إليه من بطلان النكاح بمدة لا 
يعيشان لمثلها؛ لأن المبطل هو التوقيت وليس مدثه . وهذا التعليل موجود في توقيت النكاح مذة 
عمر أحد الزوجين فيقتضى بطلانه أيضا فى هذه الحالة . 

/الاه _ وذهب بعض الشافعية إلى تصحيح عقد النكاح المقترن بالتوقيت مدة عمر أحد 
الزوجين» كما لو قال لها: تزوجتك مدة عمريء أو مدة عمرك». بحجة أن النكاح المطلق لا 
يديك علق ذلك أئ لا تزيد مدته على مدة عمر أحدهما» والتصريح بمقتضى الإطلاق لا 
يضرء فينبغي إذن» أن يصح النكاح في هذه الحالة ‏ أي في توقيته مدة عمر أحد الزوجين -. 

ولكن هذا الرأي غير مأخوذ به فى مذهب الشافعية» فقد جاء في «مغني المحتاج») 8 


(1805) «كشاف القناع) جا ص؛ ه . 
(080) «الهداية) ج37 ص7817. (5801) «فتح القدير شرح الهداية) ج37 ص387 . 


ل 


على قول هذا البعض مما احتج به: «وهذا ممنوع. فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو قال: 
بعتك هذا حياتك. لم يصح البيع» فالنكاح أولى )28:0 , 

وعلى هذا فالشافعية يبطلون عقد النكاح بأي توقيت كان» سواء طالت مدته أو قصرت» بل 
وحتى لو كان التوقيت بمدة لا يعيشان لمثلها أو بمدة عمر أحدهماء فقد قالوا: «وكذا لا يصح 
أي عقد النكاح ‏ إذا أقته بمدة لا تبقى إليها الدنيا غالباً كما قاله شيخي, وهذا مبني على أن 
الاعتبار بصيغ العقود لا معانيها)2*”9. 

4 القول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت: 

والقول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت أنه من أفراد أو أنواع زواج المتعة. ومن صيغ 
هذا الزواج, والمتعة باطلة بجميع صيغ نكاحهاء فكذا هذا النمط من الزواج الذي ذكرنا صيغه, 
وسواء كان التوقيت لمدة طويلة أو قصيرة يعيش لمثلها الزوجان. أم لا يعيشان إليها عادة؛ لأن 
الذي شرعه الإسلام في النكاح وفي صيغه التي ينعقد بها هو النكاح المؤبد» وصيغه الصريحة 
في التأبيد التي لا يقترن بها شيء من التوقيت» فمثل هذا النكاح هو الذي شرعه الإسلام وهو 


المطلب الثالث 
نكاح المحلل 
049 - تمهيد: 
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً لم يستطع إرجاعها إلا بشروط هي : أن تنقضي عدتها من 
طلاقهاء ثم تتزوج زوجاً آخر زواج رغبة» ويدخل بهاء ثم إذا فارقها الزوج الثاني بطلاق أو موت» 
وانقضت عدتهاء جاز لمطلقها الأول أن يتزوجها برضاها ورضا وليها بعقد نكاح شرعي جديد 
ومهر جديد. 
. المقصود بنكاح المحلّل: 
أما إذا تزوجها الزوج الثاني بقصد أن يحلّها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاًء وشرط على 


(5808) («مغني المحتاج» ج”3. ص55 .١‏ ومثله في (نهاية المحتاج) ج25 ص١١5؟.‏ 
(5809) («معنى المحتاج) ج23 ص53 ».١‏ ومثله في انهاية المحتاج) ج"» ص١١3.‏ 


داحلا 


الزوج الثاني في عقد النكاح أن يطلقها بعد أن يعقد عليها ويدخل بهاء فنكاحه هذا يسمى 
(نكاح المحلل). وسمي هو (محللا) لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل بأن يتزوجها 
بشرط اله 1 (رلحكى, 

مه نكاح المحلّل نكاح مؤقت : 

ومن التعريف بنكاح المحلل الذي ذكرناه والمقصود به يتبيّن بكل وضوح أن نكاح المحلل 
هو نكاح وك يراد به الدوام. وإنما عقد لمدة مؤقتة يدخحل خلالها الزوج بمن عقد عليها, 
ثم يطلقها لتحل لمطلقها الأول. 

- أوجه الشبه والاخختلاف بين نكاح المحلّل ونكاح المتعة: 

نكاح المحلل نكاح مؤقت كما قلنا. ونكاح المتعة نكاح مؤقت كما بينا. والنكاح المقترن 

نرضه التقية' بين نكا الميحلل ونكاع المتعة هو آن كلا شهما كام زفت فالتوفيك متها 
هو مظهر الشبه بينهما. 

أما وجه الاختلاف بينهما فهو أن الرجل في نكاح المحلل يعقد التكاح ولا رغبة له فيه. 
وإنما فقط ليحل المرأة لزوجها الأول. 

أما في نكاح المتعة فإن الرجل يعقد هذا النكاح لرغبته فيه وهي لغرض الاستمتاع بالمرأة 
مدة العقد. 

م5 النصوص في إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها : 
بعد أن يتزوجها الراغب فيها بعد انتهاء عدتها من الطلاق. ثم إذا حدث وأن طلقها زوجها الثاني 
طلاقاً طبيعياً لسبب ما أو مات عنها. ثم انتهت عدتهاء فيجوز أن يتزوجها زوجها الأول. هذا 
هو السبيل لإحلال المطلقة ثلاثا لمطلقهاء ولكن بشرط جوهري هو أن تتم مراحل الإحلال أو 
شروطه بصورة طبيعية لا يراد بها إحلال المطلقة لمطلقها. 

أما النصوص الواردة في هذا الإحلال بالكيفية التي ذكرناهاء فقد جاءت في القران الكريم 
والسّنة النبوية المطهرة ونذكرها فيما يلي : 


(؟١٠58)‏ «كشاف القناع» ج”7. ص هة. 


لحل 


5 - أولاً: من القرآن الكريم : 
قال تعالى : وإفإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجاً غيرَه فإن طلّقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون241#, 
والمراد بقوله تعالى : طإفإن طلقها» الطلقة الثالثة, ٠‏ «إفلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً 
٠ 07‏ فزواج هذه المطلقة زوجاً غير مطلقها شرط لإحلالها له بالإجماع. ولا خلاف فيه. 
هل العلم مي على أن المراد بالنكاح في قوله تعالى : «#حتى تنكح # في هذه الآية 
- فرج الرجل وفرج المرأة ‏ هذا الالتقاء الذي يوجب الغسل. على رأي الجمهور”81©, 

00 من السّنة النبوية المطهرة : 

5-5 أ- أخرج البخاري في (جامعه الصحيح ») أن رفاعة القرطي يت امرأة. ثم طلقها مروت 
آخرى فأتت النبي كه فذكرت له أنه لا يأتيها. وأنه ليس معه إلا مثل هدبة. فقال علخ : ولا 
حتى تذوقي غسيلته ويذوق عسيلتك)415), 

قال جمهور العلماء: إن المقصود ب «ذوق العسيلة) كناية عن المجامعة. أي الوطء. وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وقال أبو عبيد: العسيلة. لذة الجماع. والعرب تسمي كل 
شىء تستلذه عا 

واستدل بهذا الحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الزوج الثاني» 

فارقها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها9 041 , فلا يكفي مجرد عقد النكاح بدون دخول حقيقي 
د لتحل لزوجها الأول بعل مفارقة الثاني لها وانقضاء عدتها منة ., 

ب - وروى حديث رفاعة الإمام مسلم في «صحيحه) اننا كيك انقاط روك البخاري 
لهذا الحديث, إلا أن في بعض روايات الإمام مسلم : أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات ‏ أي 
الطلقة الثالثة -. 


2148-1147 [سورة البقرة: الآية 7؟]. (5811) (تفسير القرطبي) ج”"ء ص‎ )5881١( 

(415ك) (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص 4"؛. والهدبة : طرف الثوب الذي لم يلسج ء شيبهت به 
آلة الزوج في عدم انتشارها: «شرح العسقلاني) للبخاري. ج7. ص457 . 

(5815) (صحيح البخاري بشرح العسقّلاني) ج4»؛ ص 151-456 . 


اودلا 


و بو ثم يفارقها وتنقضي ا ا ا 
دون دخول بها -. فلا يبيحها للأول» 6 العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . 
ولو وطأها في نكاح فاسلى لم 2 للأول على الصحيح ؛ ؛ لأنه ليبس زوس 6291 

5 - لعن المحلّل والمحلّل له: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) عن جابر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: إن رسول الله 
لعن المحلّ لان له». وجاء في بعض الروايات كلمة (المحلل) بدلا عن المعل): 
يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحهاء أي ليحل لزوجها الأول إرجاعها بنكاح جديد. 
والمحلّل له هو زوجها الأول. وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة 
على خسّة النفس وسقوطها: أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر. ونا انيه إل المسلل > ؛ فلأنه 


يعير نفسه بالوطء لغرض الغيرء فإنه إنما يطؤها ليحلّها إلى مطلقها الأول بأن يطلقها بعد وطئهاء 
ولذلك مكله كله بالنيس ١‏ المستعارونة 1م 


وقال صاحب «سبل السلام) : والحديث دليل على تحريم التحليل ؛ لأنه لا يكون اللعن إلا 
على فعل المحرم. وكل محرم منهي عنه. والنهي يقتضي فساد العقد!*" . 

وقال صاحب «سبل السلام» أيضاً: وذكروا للتحليل صوراً منها: أن يقال له في العقد إذا 
0 . وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت ل 
طلقتها. ومنها أن يكون قصد الإحلال شرا عند العقد بأن يتواطأ الطرفان على التحليل» وا/ 
يكون النكاح الدائم هو المقصود. وظاهر شمول اللعن فساد الغقد بجميع الصورء وفي 00 
خلاف بلا دليل ناهض17*. 


/ام"اه ‏ أقوال الفقهاء في نكاح المحلل : 

نكاح المحلّل قد يكون بشرط التحليل في عقد النكاح» وقد يكون الشرط قبل إنشاء العقد, 
(5816) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠2‏ ص37 . 
(5815) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج14 ص3529-7554 . 


(3817) «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني. ج7١‏ ص159. 
(1818) «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني» ج1. ص159١‏ . 


حلا 


وقد لا يكون هناك شرط التحليل لا في العمّد ولا قبله. ولكن يقصده طرفا العقد. فهل يعتبر 
النكاح بهذه الصورة نكاح المحلل ويأخذ حكمه؟ وقد تقصد المرأة أو وليها التحليل دون الزوج» 
فهل يعتبر النكاح نكاح محلل؟ أقوال للفقهاء نذكرها فيما يلي : 


أولاً: إذا شرط التحليل في عقد النكاح كأن يقول ولي المرأة: زوجتكها إلى أن 
تطاهاء أو :إل أن تحلهناء أو بشرط أنك إذا وطأتها أو إذا أحللتها بانت منكء» أو فلا نكاح 
بينكماء أو قال: على أنك تطلقها إذا أحللتها للمطلق . فهذا النكاح بجميع هذه الصيغ نكاح 
بشرط التحليل» ويعتبر باطلا في قول عامة أهل العلم منهم: الحسن. وقتادة. والنخعي, 
ومالك» والليث.» والثوري . وابن المبارك والشافعى . والحنابئلة419") , 

8 ثانياً: أن يشرط على المحدّل التحليل قبل إنشاء عقد التكاح, ولا يذكر هذا الشرط 
في العقد. وينويه المحلل فى العقد بناء على هذا الشرط المشروط عليه قبل العقد. وكذلك 
لو نوى المحذّل التحليل من غير شرط سبق قبل العقد. فهذا النكاح باطل عند الحنابلة» وقد 
قال صاحب «المغني» فيه: «فالنكاح باطل أيضاء وهو قول الحسن, والنخعي, والشعبي» 
وقتادة, والليث. ومالك والثوري . وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : العقد صحيح ؛ لأنه خلا من شرط التحليل الفاسد فأشبه ما لو 
نوى طلاقها لغير الإحلالء أو ما لو نوت المرأة ذلك؛ ولآن العقد إنما يبطل بما شرط فيه لا يما 
قصل به. 

ورد ابن قدامة الحنبلي على ذلك بحديث رسول الله كلِِ: «لعن الله المحثّل والمحلّل له . 
وبما روى عن بعض الصحابة في بطلان مثل هذا النكاح ؛ ولأنه قصد بهذا النكاح التحليل» 
فلم يصح كما لو شرطه”87", 

- ثالثاً: وإذا قصدت المرأة أو وليّها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في صحة 
العقد. 

وقال الحسن وإبراهيم: يفسد النكاح. ولكن ردٌ ابن قدامة الحنبلي على هذا القول: بأن 
العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه هو الذي يملك المفارقة والإمساك, أما المرأة فلا تملك رفع 
العقد. فوجود نيتها وعدمها سواء("4") , 


(5819) «المغني» لابن قدامة» ج”". ص54”5". 
(5870) «المغني» لابن قدامة. ج5, ص548-545. )5851١(‏ (المغني) لابن قدامة. ج5. ص548. 


هوا 


0١‏ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في نكاح المحلّل: 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بطلان نكاح من يتزوج المطلقة ثلاثاً بنيّةَ إحلالها لزوجها 
الأول» سواء كان ذلك بشرط في العقد أو قبل العقد. أو بدون شرط أصلاً ولكن بنيّة لمحلل 
وسواء علم بنييته زوجها الأول أو المرأة. فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «فإذا تزوجها 
رجل بنيّة أن يطلّقها لتحلّ لزوجها الأول. كان هذا النكاح حراماً باطلااء سواء عزم بعد ذلك على 
إمساكها أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح. أو شرط عليه قبل العقدء أولم يشرط 
عليه لفظاً: 0 بل أراد الرجل أن يتزوجها 
ثم يطلّقها لتحلّ للمطلق ثلاثاً من غير أ ن تعلم المرأة ولا وليّها شيئاً من ذلك» سواء كلم ارج 
المطلّق ثلاثاً أو لم يعلم, ٠‏ مثل أن يظن المحذّل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته 
بإعادتها إليه. بل لا يحلّ للمطلّق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل نكاح رغبة لنفسه لا نكاح 
دلسة. ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاء ثم بعد هُذا إذا حدث بينهما فرقة بموت 
أو طلاق أ وفسخ جاز للأول أن يتزوجها. ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استانف 
التكاح , فإن فإن ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها. هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسّنة» 
وهو المأثور عن أصحاب رسول الله يل وعامة التابعين لهم بإحسان. وعامة فقهاء 
الإسلام)89©, 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أسماء من قال بما قاله من الصحابة الكرام, ومن بعدهم 

من التابعين وفقهاء الأعصارء ثم ذكر الأدلة على ذلك بإسهاب وتفصيل 0429 , 

- نكاح المحذّل لا يحلّ المطلّقة لمطلّقها 

قلنا: إن نكاح المحلل باطل» ويترتب على ذلك ما يترتب على الأنكحة الباطلة أو الفاسدة 
كما سنبيّنه فيما بعدء والذي يهمنا ذكره هنا أن نقول: إن هذا النكاح لا يحل المرأة المطلقة 
ثلاثاً لمطلّقها ‏ أي لزوجها الأول فإذا طلّقها المحلّل وانقضت عدتهاء لم يجز لزوجها الأول 
أن بوجذها ببدرناكاح جيك لأن شرط الإحلال الميجيخ لم بوجد . فإن قيل: قد سماه النبي 
يله «محللا» وسمي الزوج الأول المظلى تلاك لد فالجواب : أثةسيماة مدلا ب [أئه قفد 
التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل» ولو كان محلّلاً في الحقيقة وكان الآخر محلّلاً له لم 
يكونا ملعونين20*"9. 
(1815) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» الملحق بالجزء الثالث من «فتاوى ابن تيمية؛ ص 0-4 . 
(*587) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» الملحق بالجزء الثالث من «فتاوى ابن تيمية» ص 7580-8 . 
(5875) «المغني» لابن قدامة» ج5. ص549. 


ل 


9ه تعليل بطلان نكاح المحلل : 

وقد يقول قائل أو يسأل سائل : لماذا أبطلت الشريعة الإسلامية نكاح العتدلن؛ وقل أتى 
بأركان التكاح وشروطه. ونم عفد النكاح على ذلك ثم باشر حقاً له وهو الطللاى؟ وإذا قيل بأنه 
قصد بعقده النكاح على المرأة إحلالها لزوجها الأول. فأي ضرر في هذا؟ وفيه إعانة للزوجين 
على استئناف حياتهما الزوجية بعقد جديد؟ 

والبدراتنة أن الشرع الإسلامي بما شرعه من شروط لحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلّقهاء إنما قصد 
زجر الرجل ورد دعه عن تطليق زوجته ثلاثا؛ لأن شروظ إرجاعها عند ذاك صعبة وغير ميسورة ؛ ؛ لأنه 
كما قلنا يجب أن تنقضي عدّتها ثم تتزوج زوجاً غيره زواج رغبة تامة منها منه. ثم إذا حدث 
وفارقها بموت أو طلاق» ثم انقضت عذّتهاء جاز أن يعقد عليها زوجها الأول عقد نكاح جديد 
إذا رضيت ورضي وليها. 

ومن الواضح أن هذه الشروط ثقيلة وصعبة جداً تجعل الزوج لا يسلك سبيل الطلاق 
الشالث إذا أراد مفارقة زوجته. بل يأخذ بالطلاق الشرعى بأن يطلقها طلقة واحدة» ويدعها حتى 
تنقضي عدتها كما سنبينه فيما بعد. وما قلناه هي حكمة تشريع شروط إحلال المطلقة ثلاث 
| لله لديل 

ومن الواضح أن زواج المحّل بالمطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول يضادد ويناقض 
حكمة ما شرعته الشريعة الإسلامية من شروط ثقيلة وصعبة لإحلال المطلقة ثلاثاً لمطلّقهاء 
ويفوت ما قصده الشرع من تشريع هذه الشروط الصعبة, ولهذا أبطلت الشريعة نكاح المحلل 
حتى تؤدي هذه الشروط الغرض المقصود دمن تشريعهاء وهو هو الردع والرجر لأولئنك الذين يطلعون 
أزواجهم الطلاق الغشلاث» فجاء ء تحريم نكاح المحلل وإبطاله صريحاً حتى ألا يبقى مجال 
المحيادان زا 3 المحّل, فقال يَِ : «لعن الله المحلن والمسسلل لدم ا وفي هذا اللعن 


(5876) «تفسير الرازي) ج25 ص 21١”‏ «تفسير المنار» ج57 ص2787. «حجة الله البالغة) للدهلوي. ج؟. 
ص 11/01١5‏ 


١9ا/‎ 


رانس ررم 
ورت ضار 


قلنا: إن من شروط صحة عقد الزواج أن تكون المرأة غير محرمة على الرجل الذي يريد 
نكاحهاء وقد أرجأنا الكلام عن هذا الشرط إلى هذا الفصا حتى نعطيه حقه من البيان والتفصيل 


لأهميته . 
وحرمة المرأة على الرجل قد تكون مؤبدة. وقد تكون مؤقتة. 
والحرمة المؤبدة لها أسبابهاء ولذا فهي أنواع بتنوع هذه الأسباب. 
والحرمة المؤقتة أيضاً لها أسبابهاء ولذا فهي أنواع بتنوع هذه الأسباب. 
6 منهج البحث: 
ولبيان الحرمة المؤبدة وأنواعهاء والحرمة المؤقتة وأنواعها. نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المحرمات مؤبداً ‏ أو على وجه التأبيد . 
المبحث الثاني : المحرمات مؤقتا ‏ أو على وجه التوقيت -. 


1] 


دلعرى للذرك 
المحرمات مؤبداً على وجه التأبيد 


0885 المقصود بالمحرمات مؤبدا : 

المقصود بالمحرمات من النساء مؤبداً أو على وجه التأبيد أو حرمة مؤبدة؛ النساء اللاتي 
لا يحل للرجل تكاحهن أبداً؛ لأن 0 الذي دعا إلى هذه الحرمة وصف لاصق بهن لا يتصور 
زواله. ولهذا تبقى هذه الحرمة مؤبدة أو على وجه التأبيدء مثل حرمة نكاح الأم على ابنها. 
فيحرم على الابن أن يتزوج أمهء وسبب التحريم «الأمومة» وهو وصف لاصق 07 بالنسية 3 
ولا يتصور زوال هذا الوصف عنهاء فتبقى حرمتها عليه مؤبدة» فلا يجوز أن يتزوجها أبد 

مه منهج البحث: 

والمحرمات على التأبيد أنواع بالنظر لأسباب الحرمة» وهذه الأنواع هي : محرمات بالقرابة, 
ومحرمات بالمصاهرة» ومحرمات بالرضاع. ومحرمات باللعان. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الآول: المحرمات بالقرابة . 

المطلب الثاني : المحرمات بالمصاهرة . 

المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع . 

المطلب الرابع : المحرمات باللعان. 


المطلب الأول 
المحرمات بالقرابة 

4 النص الشرعى فى المحرمات بالقرابة : 

قال الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم. وأخواتكم. وعمّاتكم. وخالاتكم. 
وبنات الأخ. وبنات الاخت. . ال والمعنى : حرم عليكم نكاح أمهاتكم ‏ ونكاح بناتكم 
والمذكورات فى هذه الآية085”7 , 

وعلى هذاء فالمحرمات بهذا النص في القرآن الكريم: الأمهات. والبنات» والأخوات» 
والعمات» والخاللات». وبنات الأخ, وبنات الأخت . فلا بد من بيان المقصود من كل صنف من 
هذه الأصناف وما يشمله. 

8ه - أولاً : الأمهات: 

00 4 7 عر 2 :4 
وضابط الأم هو: كل من ولدتك فهي امك حقيقة, أو ولدت من ولذك ذكرا كان أو انثى 
0 

وإن شئت قلت في تعريف ضابط الام : كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغير واسطة 
فهى أمك. وهذا هو المعنى المراد من الأمهات بالنسب - أي بالقرابة 2580 . 

وعلى هذا بحرم على الرجل الزواج بجداته من قبل أبيه أو من قبل أمه وإن علون كأم أبيفى 

ولا يقال: إن الآية الكريمة نصت على تحريم نكاح الأمهات. فل" تشمل هذه الآية 
الجرّات, لأنا نقول إن الجدّات أمهات ؛ لأن الأم معناها في اللغة: الأصل . قال تعالى : #هن 
الجدّات ثابتة بنص هذه الآية الكريمة”20827, 


(58575) [سورة النساء: الآية 377 ]. (18790) «تفسير القرطبي» ج8. صه١٠.‏ 

(58574) «المغني» ج”". ص5508-55717. «مغني المحتاج» ج7. ص 174 . «الروض النضير» ج؛ . ص ه"7 . 
(5819) «تفسير القرطبي) ج5. ص8١٠‏ . 

(580) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني؛ ج١.‏ ص١4‏ . 


الم 


أو نقول: إن تحريم الجرّات وإن علون ثبت بدلالة النص؛ لأن الله تعالى حرم العمات 
والخالات وهن أولاد الأجداد والجدّات فكانت الجدات أقرب منهن, فكان تحريمهن تحريما 
للجدّات من طريق الأولى . وعلى تحريم نكاح الجدّات وإن علون إجماع الأمة(05451) , 


ثانياً : البنات 


وضابط 200 تسرك الى ل صنت اوراق ب قا 
كان أو أنثى » كنت ابن وإن نزل» وينت بنت وإك نزلت» فهي بنتك» تجازا . وإن شكئنا قلنا: 
ضابط البنت: كل انق ينتهى إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة. فهى بنتك045597 , 


0١‏ وعلى هذاء يحرم على الرجل فروعه من النساء أي بناته وبنات بناته. وبنات أبنائه 
وإن نزلن. 

ودليل التحريم هو دلالة نص الآية الكريمة؛ لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت» 
ينك" الأختراف انها + لآن الآعراتف أولاد أبيه,» وهن أولاد أولاده. فكان ذكر الحرمة هنا ذكراً 
للحرمة هاهنا دلالة, وعليه إجماع الامة0850©. 


وأيضاً فإن البنات وإن نزلن كبنت البنت» وبنت الابن» يشملهن اسم البنات؛ فيشملهن 
تحريم نكاحهن . قال تعالى : «يا بني آدم». وقال يَلِهْ في الحيض الذي يصيب النساء: «هذا 
شىء كتبه الله على بنات أدم) 00540 , 
فهل يحرم عليه أيضاً نكاح بنته من الزنى؟ 

عند الشافعية وبعض الزيدية : لا 0 تكاحها فقد قالوا: «والمخلوقة من ماء زناه سواء 
كانت المزني بها مطاوعة أم لا وسواء : تحقق أنها من مائه أم لا. تحل له؛ لأنها أجنبية عنه, 


(181) «البدائع» للكاساني» ج25 0 
[قضنيكهة «المغني) )ج5”ء ص2558 ١‏ مغني المحتاج) ج ”27 ص ١175‏ » «الروض النضير» ج4 ١‏ ص ه ”737 . 
85م «البدائع» ج37 صلاهة؟ . (35875) «المحلى» لابن حزمء ج94. ص١675.‏ 


دي 


إذ لا حرمة لماء الزنى بدليل انتفاء سائر أحكام السب من إرث وغيره عنها. فلا تتبعض 
الأحكام) 22" , 

ولكن مع قولهم بالحلٍ إلا أنه يكره ه عنلدهم ذلك. فقد قال الفقيه الرملي الشافعي : 
«والمخلوقة من ماء نا حل لله لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غبروامن سكام 
النسب؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه قل ار ليا حوبا انا : نعم يكره له نكاحها خروجا 
من الخلاف)30250 , 


وقد رد أهل دل العل عا ماحقي ار الشاني وعدن ض الزيدية من حل نكاح البنت من الزنى» 
وما عللوا به هذا الحل. ونذكر فيما يلي بعض هذه الردود: 

غ+ه:ه أ قال الإمام علاء الدين الكاساني قش «بدائعه): إن بنت الإنسان اسم أن 
2 حقيقة 000 فيه فكانت بنته حقيقة, اده انرما إليه لما 
في الإرث والنفقة: إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر في 0 ترك الست 0 
لجريان الإرث والنفقة» فمن ادّعى ذلك هنا في النكاح فعليه الدليل © 


6-. ب وقال اتن قدامة الحنبلي في رده على من قال بحل نكاح البنت من الزنى : 
«قال تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم». وهذه ابنته؛ لأنها أنثى مخلوقة من مائه. 
وطعة ردت اجر ولخي :ايان الف الراك التي اااي :اربق 01 
اب 0 0 فإن وي ا 0 
ينفي كونها ف » كما في 16 بعض الأحكام لرق أو ل 5 


5- ج وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «(وتحرم بلته من الزنى , قال الإمام أحمد في 


(ه*181) «مغني المحتاج) ج”ء ص ه١21‏ «شرح الأزهار» ج231 صع .7٠١‏ 

(5885) «نهاية المحتاج» للرملي» ج". ص7555. ولكن الشافعية قالوا: يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها 
ولدها من الزنى بالإجماع ‏ أي لا يجوز للمرأة أن يتزوجها ابنها من الزنى ‏ كما أجمعوا على أنه لا يرثها . 
وقالوا: والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنساناًء ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة 
للأب: «مغني المحتاج» جا ص 2١176‏ وانهاية المحتاج) ج25 ص7717-7555 . 

(5879) «البدائع» للكاساني. ج؟. ص/ا0 3 . (5878) «المغني) جح" ص00/4-51/8 . 


وى 


رواية أ بي طالب في الرجل يزني بامرأة ة فتلد منه ابنة فيتزوجهاء ٠»‏ فاستعظم أحمد ذلك وقال: يروج 
ابنته؟ 7 القتتل؛ بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله : (عليه القتل) على أنه لم يقع له 
الخلاف. فاعتقد أن المسألة إجماع)(045 , 

0007 القول الراجح في نكاح البنت من الزنى: 
التكاح لقوة حجتهم وسلامة أدلتهم في هذا التحريم, وضعف حجة من قال بجواز هذا التكاح 
ولو مع الكراهة . 

4 ثالثاً: الأخوات والعمّات والخالات 

وحرمة هؤلاء ثابتة بالنص لقوله تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء في الآية التي 
لإطلاق اسم الأخت والعمة والخالة. 

وعلى هذا فضابط الأخت هو: كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهى أختك. 

أما ضابط العمّة فهو: كل من هى أخت ذكر ولِدَكَ بلا واسطة. فهى عمتك حقيقة أو بواسطة 
فهي 00 أبي أبيك 0 كعمة أبيك . 
بواسطة كخالة أمكء فهي خالتك مجان ناكد 


وبناء على هذه الضوابط. يحرم علىٍ الرجل عمته وخالته وعمة وحالة أبيه لأب وأمء | ولأب 
فقط أو لأم فقط. ٠‏ ويحرم عليه أيضا عمة أمه وخحالته لأب ا أو لاب فقط أو لأم ل 
بالإجماع . وكذا يحرم عليه عمة حجذه وخالته وعمة جدته وخالتها لأب ل أو لأب فقط ا 
فقط بالأجماع 4417" , 

84 رابعاً: ينات الأخ وبنات الأخت: 


ويحرم نكاح بنات الأخ, وبنات الأخحت بالنص الصريح في الآية الكريمة التي ذكرناها فقد 


(5850) (مغني المحتاج) ج27 ص .11/5-١/5‏ «الروض النضير» ج4 » ص ه "3 . 
(5841) «البدائع» ج7". ص167. «المغني) ج". ص558. 


280:5 


جاء فيها: #حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» . 
بنات الأحت.» وإن تزلن) وعلى هذا إجماع العلماء. وسواء كنّ لأب وأمء أو لأب فقط أو لأم 
فقط058:9 , 

وبحل للرجل النكاح من قريباته بالنسب ما عدا المذكورات اللاتي نصت الآية الكريمة على 
تحريم نكاحهن, والتي ذكرناها وهي : «خُرّمت عليكم أمهاتكم. . . الخ 

وعلى هذا يحل للرجل نكاح بنت العمة والخالة, وبنت العم 00 ؛ لأن الله تعاليٍ ذكر 
المحرمات في آية التحريمء ثم أخبر سبحانه وتعالى أ مور ذلك بقوله تعالى : «واحلّ 
كم ما وراء ذلكم». وبلات 'الأعمام والعمات» والأخوال والخالاات لم يذكرن في المحرمات» 
فكنّ مما وراء ذلك فكنّ محلّلات. 

وقد ورد نص خاص فيهن وهو قوله عز وجل : «#يا أيّها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
اتيت أجورهن وما ملكت يمتك مما آناء ال عليك, وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبئنات خالاتك اللاتي هاجرن معك . .. ايا 

وهذه الآية الكريمة وإن خاطبت النبي علي 0 8 العم والخال. وبنات العمة 
والخالة للنبي كل إلا أن الأصل فيما ثبت للنبي كله أنه يعبت لامته ولا ين يشت يثبت الخصوص من 
لبنات العم والعمّة والخال والخالة9؛*©. 

0١‏ حالة قد يشتبه على البعض حلها: 

وهناك حالة قد يشتبه على البعض حلهاء وهي لو كان لرجل ابن من غير زوجته التي هي 
تحته. ولهذا الزوجة بنت من غيره» أو كان له بنت من غيرهاء ولها ابن من غيره» جاز تزويج 
أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء. 


(5845) «البدائع» ج25 ص/60 7 . «مغني المحتاج) ج"ا. ص26 3 . 
(*585) [سورة الأحزاب : الآية ٠هع].‏ (5845) «البدائع» ج؟. ص/!ا70. 
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ذلكم» ؛ ولأنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم, وكونه أخاً لأختها أ ى ألا لأعث 
زوجته - لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم» فيبقى على الإباحة لعموم الآيقهكهم , 

5- حكمة التحريم. وحكمة التشريع عموما: 

حكمة تحريم نكاح المذكورات: 

ومن حكمة تحريم نكاح المذكورات في آية التحريم التي ذكرناها في الفقرات السابقة من 
الأمهات وغيرهاء قال الإمام علاء الدين الكاساني في «البدائع»: «ولأن نكاح هؤلاء يفضي إلى 
قطع الرحم ؛ لأن الخبح له يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادةع ويسبيها تجري 
الخشونة بينهماء وذلك يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح فليا لقطع الرحم مفضيا إليه » 
وقطع الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام وهذا المعنى يعم م الفرق السبع - أي لامها 
ومن ذكر معهن في الآية ؛ لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل . ايا 

وما ذكرناه عن الإمام الكاساني ‏ رحمه الله هو بعض حكمة التحريم بالنسبة لهذا الصنف 
من المحرمات, ولكن ليس هو كل الحكمة. فيمكن أن يقال ما قاله وغيره وأكثر منه في مجال 
بيان حكمة تحريم هذا الصنف من المحرمات9؛*" كأن يقال: إن تحريم هذا الصنف ينسجم 
مع الفطرة السليمة التي تنفر من نكاح الأمهات ونحوهن » ولا نجد صاحب فطرة سليمة يرغب 

ب ما يلاحظ عند ذكر حكمة التشريع عموماً: 
بعض النساء كاللاتي ذكرناهن في الفقرات السابقة» ما يأتي من الملاحظات: 
أولاً: يجب أن نؤمن إيماناً تاماً لا شائبة فيه بأن ما شرعه الشرع من أحكام على وجه التحريمء 

أو الإباحة» أو الوجوب, أو الندب, أو الكراهة. إنما كان ذلك لمعنى فيه استحق هذا ' 
ثانياً: وأن ما شرعه الله لنا على الوجوه الخمسة التي ذكرناها ‏ أي التحريم والإباحة. . . الخ 


(5846) «المغني) ج25 ص88 ه . (5845) (البدائع» ج؟. ص/500 . 
58547) انظر كتاب «حجة الله البالغة» للدهلوي حيث ذكر بعض ما رأه من حكمة تشريع تحريم الأمهات 
ونحوهن: ج” » ص59494-١7.‏ 


الا 


المفسدة عنه في الدنيا والآخرة. 
ثالثاً: إن قبولنا ورضانا بما شرعه الله لنا والتزامنا به تحريماً كان هذا التشريع أو بغير التحريم 
تكلي قالذى علينا :هن الرضا والقيول: يما فترظة الله الناى والمسارعة إلى العمل يه : 
رابعاً: وما قلناه لا يعني المنع من البحث والتأمل والنظر لمعرفة حكمة ما شرعه الله لنا من 
وبكلمة مختصرة جامعة نقول : ينبغى أن يكون شعار المسلم : 00 أولآً عما شرعه الله 
للعمل به ثم النظر والبحث» أوالسؤال ان ا - لمعرفة حكمة التشريع , ولكن لا يتوقف قبول 
المسلم ورضاه بما شرع الله على معرفته حكمة التشريع» قال تعالى : #فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)ه5849. 


المطلب الثاني 


المحرمات بالمصاهرة 

041 - معنى المصاهرة : 

جاء في «النهاية) لابن الأثير: «الصهر: حرمة التزويج. والفرق بينه وبين النسب» أن 
السب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباع والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها 
التزويج الحيلفا) 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: «الصهر: القرابة» والأصهار أهل بيت المرأة. ولا يقال 
لأهل بيت الرجل إلا (الأختان). ويقال: صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم. وأصهرت بهم إذا 
اتصلت وتحرمت بجوار 0-0 وقال ابن الأعرابى + الصهر هواروج بنت الريغل وزوج 
أخحصف: والختن أبو امرأة الرجل وأ حو امرأته . ومن لزت من يجعلهم أصهاراً كلهم . والفعل 
المصاهرة. وقد صاهرهمء وصاهر فيهم , وأصهر بهم وإليهم. صار فيهم صهرأً)! ددا" 
فالمحرمات بالمصاهرة هن اللاتي يكون سبب حرمتهن النكاح. حيث تحرم بعض من لهن علاقة 
(284) [سورة النساء: الآية 568]. (5849) «النهاية) لابن الأثير» ج37 ص7 . 
(5860) «لسان العرب» لابن منظورء ج25 ص١4 .١175-١‏ 


ا 


بالمرأة على الرجل أو بمن له علاقة بالرجل كما سنبينه. 

65- النصوص الشرعية في المحرمات بالمصاهرة : 

أ قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم . : . » إلى قوله تعالى : «وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . . . 2007# . 

ب - وقال تعالى قبل الآية التي ذكرنا: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف إنه كان فاحشة ومقتاء وساء سبي و0050 , 


6 منهج البحث: 
وقد دلّت الآيتان الكريمتان على أن المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف هي : أمهات 
النساعع والربائب» وحلائل الأبناع ومنكوحة الأب . 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع. أربعة منها للكلام عن المحرمات 
بالمصاهرة؛ والفرع الخامس للكلام عما تثبت به حرمة المصاهرة وذلك على النحو التالي : 


الفرع الأول: أمهات نسائكم أمهات الزوجات -. 

الفرع الثاني : الربائب. 

الفرع الثالث: حلائل الأبناء . 

الفرع الرابع : منكوحة الأب زوجة الأب -. 

الفرع الخامس : ما تثبت به حرمة المصاهرة . 

الفرع الأول 
أمهات نسائكم أمهات الزوجات - 

5ه المقصود بأمهات نسائكم. ودليل تحريمهن : 

والمقصود بأمّهات نسائكم أي أمهات الزوجات, أصول الزوجة من الإناث وهي : أمهاء وأم 
أمهاء وأم أبيها. أي أم الزوجة وجدّاتها من جهة الأب أو الأم وإن علون, وسواء كن من نسب 
)5861١(‏ [سورة النساء: الآية 177]. (؟5865) [سورة النساء: الآية ؟5؟]. 
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أو رضاع. فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز وهو قوله تعالى : #وأمّهات 
نسائكم » معطوفا على قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . *. 

وأما تحريم أصول الزوجة أي جدّاتها ‏ من جهة الأب أو الأم وإن علون. فقد ثبتت 
حرمتهن بالإجماع أو بأن النص يشملهن باعتبار أن لفظ «الأمهات» يشمل «والجدّات») 
مجاز000 , 

7 هل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها على الزوج؟ 

وهل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها وسائر أصولها من الإناث ‏ أي جداتها ‏ على 
الزوج» أو أن الدخول بالزوجة ليس بشرط لهذا التحريم؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحريم أصول الزوجة على زوجها يثبت بمجرد عقد النكاح 
عمرء وابن عباس. وجابر. وعمران بن حصين. وكثير من التابعين» وبه قال المالكية. 
والشافعية. والحنفية. والحنابلة» والزيدية.» وهو مذهب الجعفرية في أشهر الروايتين في 
مذهبهم . 

وحكي عن علي - رضي الله عنه ‏ أن الحرمة لا تثبت إلا بالدخول بالزوجة. وروي هذا عن 
ابن الزبير ومجاهد وهو الختيار بعض الزيدية9”*". 

وعن زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج أمهاء وإن ماتت قبل الدخول 
حرم عليه أن يتزوج بأمها***" . 

4ه - أدلة الجحمهور على أن محرد العقد على المرأة يحرم أمها على الزوج : 


احتج الجمهور بجملة أدلة على أن الدخول بالزوجة ليس بشرط لتحريم أصولها من الإناث 
على الزوجء بمعنى أن مجرد عقد الزواج يحرم أصول الزوجة على الزوج دون اشتراط للدخول 


(5867) اتفسير القرطبي» حه. صك١1ء2‏ «البدائع) ج؟ . صل/مره7. 559. (مغنى المحتاج) ج37 ص/ا7١‏ . 

(5865) 0 لمغنو اجا صفْكه, «البدائع» ج؟. صصرلمه ١‏ »2 امغني المحتاج) ج7؛ ص/ال/ااء «الدر المختار 
ورد المحتار» جح؟. ص ."٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي . ص 771-70, «المحلى) 
لابن حزم. جه ص8 ١8‏ ه., «الروض النضير» ج؟ ١‏ ص ”377 ء «شرائع الإسلام» للحلي. ج”ء ص/ا78 2 
«المختصر النافع»؛ ص5 3١‏ . 


. 1 وأحكام القران) للجصاص. ج7. ص272؟‎ 5860١ 


7 


بهاء وهذه الأدلة هي : 
الدليل الأول: 
قوله تعالى : «وأمهات نسائكم» من غير قيد الدخول, والمعقود عليها هي من نسائه, 
تدخل فى عموم الآية 0 قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فى المراد بقوله 
تعالى : «وأمّهات نسائكم» أ بهموا ما أبهم القران . يعني عمموا حكمها في كل حال» ولا تفرقو 
ملهو بويا يو رون ا 


48 الدليل الثاني : 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «أ يما رجل تزوج امرأة ة فطلّقها 
و ا ل ار رجل تزوج امرأة ة فطلقها قبل 
أن يدخل بهاء أوماتت غنده فلا بحل له أن يتزوج مها 5*7 . 


7ل الدليل الثالث : 


إن حرمة أمْ الزوجة على الزوج تثبت بالدخول بالزوجة بالإجماع. والعقد عليها سبب 
الدخول بهاء والسبب يقوم مقام المسبّب في موضع الاحتياطء وهذا يقتضي حرمة نكاح أم 
البنت بمجرد العقد على البنتء, فلو تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بهاء لم يحل له الزواج 

بأمها؛ لأنها حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها**2 , 

١‏ أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج: 

أ احتجوا بقوله تعالى : #إوأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بِهنّ4. ووجه الاحتجاج بهذه الآية ‏ في نظرهم ‏ أن الله تعالى ذكر أمهات النساءء 
الدخول» فيتضرف هذا الشرط إلى الجملتين ججميعا فلا تقتتت. الحرمة يدونيةة 606 

ب - بالقياس على البنت». فإن تحريم الزواج بها على زوج أمها مشروط بالدخول بالأم فكذلك 


(51865) «المغني) ج”". ص0659. 
(1461) «المغني) ج57 . ص559., (البدائع» ج؟. ص598. 
(1864) «البدائع» ج؟) ص1509-55048. 


(1809) «البدائع» ج21 ص1088. والآية في سورة النساء. ورقمها 39 . 
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ينبغي أن يكون الحكم بالنسبة للأم» فلا تحرم على زوج بنتها إلا بالدخول بالبنت7:”*" , 
الأدلة لقول زيد بن ثابت فى هذه المسألة : 


قلنا: إن المحكي عن زيد بن ٠‏ ثابت رضي الله عنه ‏ أنه فرق بين الطلاق والموت في 
اشتراط الدخول أو عدمه في تحريم الزواج بأم الزوجة. فقد روى سعيد بن المسيب عن زيد بن 
ثابت أنه قال في رجل طلّق امرأته قبل الدخول بها: إنه يجوز له أن يتزوج أمهاء ولوماتت المرأة 
قبل أن يدخل بها زوجها لم يجز له أن يتزوج أمها. 

وقال الإمام الجصاص بعد أن ذكر هذا المنقول عن زيد بن ثابت» قال الجصاص : «ويشبه 
أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم ؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من أحكام الدخول, ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر ولا تجب عليها العدّة. 
وأما الموت» فلما كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدّة. جعله 
كذلك في حكم التحريمم2812. 


7 عه - مناقشة الأدلة : 


أولاً : ما قيل من حجة لقول زيد بن ثابت يرد عليه عموم قوله تعالى : إوأمهات نسائكم»» وليس 
فيها شرط الدخول. كما نقل عن زيد خلاف ما رواه سعيد بن المسيب عنه» فيكون قوله 
كقول الجمهور - أي لا يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج -807" . 

8 ثانياً: الاحتجاج بأن شرط الدخول في الزوجة لتحريم بنتها على الزوج. هذا الشرط 
ينسحب أيضا على أم الزوجة» فلا تحرم على الزوج إلا بالدخول بالزوجة ‏ أي الدخول 
بابنتها . هذا الاحتجاج يرد عليه أن قوله تعالى: #وأمهات نسائكم» كلام تام بنفسه 
ومنفصل عن المذكور بعده, وهو قوله تعالى : «إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللانئ دحام بهن». وأيضاً فإن قوله تعالى : «إوأمهات نسائكم» معطوف 0 0 
تعالى : ظحُرّمت عليكم أمهاتكم». فكان معنى قوله تعالى: إوأمهات نسائكم» أ 
وحرمت عليكم أمهات نسائكم» وأنه مطلق عن شرط الدخول غير مقيد به. 


(5850) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج14 ؛: ص37"5-/ا"37 . 
(1871) «أحكام القرآن» للجصاصء ج7. ص77١‏ . 
(؟كم4ى وأحكام القرآن» للجصاص» ج؟. ص72١1.‏ 


ثم إن شرط الدخول في الأم لتحريم الربيبة - أي البنت ‏ هو في الحقيقة وصف 
لأمهات الربائب في قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن * فالدخول بهن وصف للنساء اللاتي تحرم بناتهن على أزواج أمهاتهن. وهذا 
الوصف مقصور عليهن. ولا ينسحب إلى النساء في قوله تعالى: #وأمهات 
نسائكم 20994 , 

وعلى هذل يحيثت إن قوله تعالى : #وأمهات تسائكم 4 كلام مستقل بنفسه. وإن قوله 
- ل ا ا و د 
اه ظّ إطلاقه بدون قيد الدخول» ويجري ؛ الكلام الثاني : 2 اللاتي 
في حجوركم. ٠:‏ الخ # على تقييده بالدخول2*19 . 

عه ثالقا: احتجاج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب على عدم اشتراط الدخول بالزوجة 
الطبريء ولكن جاءت الفتوى بمعناه عن كثير من الصحابة450©, 

5 رابعاً: الاحتجاج بالقياس على البنت من جهة أنها لا تحرم على زوج أمّها إلا بالدخول 
بأمُهاء يرد عليه أن القياس على زوجة الأب وزوجة الابن أولى من حيث إن الدخول لا 
يعتبر شرطا في تحريمهما أي في تحريم زوجة الأب على ابنه. وزوجة الابن على 
أبيه -. ووجه هذه الأولوية ف القياس عليهما وجود الفارق بين الأم وابنتها. فالأم لا 
تصيبها نفرة ولا غضاضة ولا غيرة من بنتها إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء وتزوج ابنتها 
كما هو الجاري في عادات النساء وطبائع الأمّهات, ولا كذلك بالنسبة للبنات» فالبنت 
تجد غضاضة ونفرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول وتزوج بأمها مما يؤدي إلى القطيعة مع 
أمهاء والقطيعة حرام . فكان تحريم الزواج بالأم بمجرد العقد على بنتها دافعاً لهذه القطيعة 
المحرمة. فتبقى الصلة بين الأم وبنتهاء وهذا بخلاف ما لوتزوجت الأم ودخل بها زوجها. 
فهنا يحرم على الزوج الزواج بابنتها؛ لأن الأمر استقر بينها وبين زوجهاء. وصارت بنتها 


ككدمىي «البدائع» ج؟ء صل/م8مه؟ »2 0-8" 
(1855) «أحكام القرآن» للجصاص. ج7. ص178. 


(1876) «عقد الزواج واثاره) لأستاذنا أبى زهرة ‏ رحمه الله - ص١١‏ . 
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كأنها بنت زوجها”*"©. 

17 القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور. وهو أن مجرد عمد النكاح الصحيح على الت يحرم أمها وسائر 
أصولها الإناث على زوج البنت دون اشتراط للدخول بالزوجة - البنت - لقوة أدلة هذا القول. 
وعلى رأس هذه الأدلة العموم في قوله تعالى : «وأمهات نسائكم» . 

48 حالة يجهل البعض حكمها: 

وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبي الزوج ولا على ابنه لعدم وجود أسباب 
التحريم بينهما. فمن تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها جاز ذلك لعدم وجود سبب من أسباب تحريم 
هذا الزواج . فإذا ولد لكل من الأب وابنه ولد كان ولد الابن خال ولد الأب. وكان ولد الأب 


(جلاكمك) 


الفرع الثاني 
الربائب 


84 النص الشرعي بالربائب: 

قال الله تعالى : «حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . » إلى قوله تعالى : «وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم . ١‏ ج0431 

. المقصود بالربائب» ودليل تحريمهن : 

الربائب جمع ربيبة» وهي بنت امرأة الرجل من غيره. وسميت (ربيبة)؛ لأن زوج أمها 
يربهاء يقال: ربيت فلانا أربه وأربها وربيته وأربها بمعنى واحد. أي أقوم بتربيتهماء فهي مربوبة 
[الححيلة 


وربيبة وهو ربيب 
١ه‏ ما يشمله مفهوم الربائب : 
(ككمىم «البدائع» ج؟ 2 ص58 ؟. «الروض النضير» ج؛ . ص 371/775 . 


(لاكمم «المغني) ج7: ص 58884 . 


(5854) زسورة النساء: الآية 77ا], (5859) «تفسير الرازي) ج١٠.‏ ص7. 
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ويشمل مفهوم (الربائب) كل بنت لامرأة الرجل من غيره. سواء كانت بنتها من نسب أو 
رضاعء قريبة أو بعيدة» وارثة أو غير وارثة بشرط أن يكون الزوج قد دخل بأمها. وبتعبير آخر 
يشمل مفهوم «الربائب» فروع زوجة الرجل التي دخل بها من غيره. وهن بناتها وبناتهن. وبنات 
أبنائها وإن نزلن. 

ودليل تحريم بنات امرأة الرجل من غيره عليه الآية الكريمة التي ذكرناها. أما دليل تحريم 
فروعهن على زوج الأم فهو الإجماع”2"4, 

- تحريم بنت الربيب على زوج أمّه : 

الربيب هو ابن الزوجة الذي ير ديه الزوج . وقلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وبلنت الربيب 
أيضاً حرام - أي تحرم على زوج أمه ‏ كما نص عليه الأثمة المشهورون الشافعي. وأحمد 
وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعاً 068717 , 

4ه - شروط تحريم الربائب: 

أولاً: أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّها: 

وقد أخذ بهذا الشرط فقهاء المذهب الظاهري, فعندهم: لا تحرم الربيبة على زوج أمها 
إلا إذا كانت في حجره ودخل بأمّهاء لقوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن. . . #. فلم يحرم الله تعالى الربيبة ‏ بنت الزوجة ‏ إلا بالدخول بأمهاء وأن 
تكون هي - أي الربيبة - في حجرهء فلا تحرم عليه إلا بتحقق هذين الشرطين”"29. والمقصود 
في حجوركم» في الآية الكريمة. أي في تربيتكم أو بيوتكم7©. 

4 قول الجمهور في هذا الشرط: 

وقال جمهور العلماء: كون الربيبة في حجر زوج أمها ليس بشرط لتحريمها عليه؛ لأن ما 
ورد في الآية من قيد: #في حجوركم4 إنما خرج مخرج الوصف لغالب أحوال الربائب» وهو 
كونهن في حجور أزواج أمهاتهن. وما خرج مخرج الغالب لا يصح الاحتجاج بمفهومه ‏ أي 
بجعله شرطاً للحكم ‏ بحيث ينتفي الحكم بانتفائه. 


.7١؟ص‎ .١5ج «المغني) ج25 ص 059 . «البدائع» ج7١ ص 7550-7594 (المجموع)‎ )581١( 


(581/1) «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج2737 ص16 . 
(5817/7) «المحلى) لابن حزم الظاهري , ج34 صل/الاه. (#/5810") (تفسير الرازي» ج ١‏ ا)اص#”"3. 
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وهذا كقوله عَللِنِ قِ أنصبة زكاة الإبل : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» وفي ست 
وثلاثين بنت لبون. وليس كون المخاض و«اللبن بالأم شرطا في المأخوذ. وإنما ذكره يَكْةِ لأن 
الأغلب أنها إذا دخلت فى السنة الثانية كان بأمها مخاض, وإذا دخلت فى الثالئة كان بأمها لبن» 
فأجرى الكلام على غالب الحال. كذلك قوله تعالى : في حجوركم» ورد على هذا الوجه 
أي على غالب حال الربائب» وهو كونهن في حجور أزواج أمهاتهن28”9 . 

ومعه ل القول الراجح : 

والراجح قول الجمهورء ويدل على هذا الرجحان قوله تعالى : طإفإن لم تكونوا دخلتم بهن 
بأمها دخول. ولو كان وجودها في حجر الزوج شرطا أيضا لذكر أيضا باعتباره شرطا لرفع التحريم 
كما اشترط عدم الدخول*8©, 

5 الشرط الثاني: الدخول بالأم : 

وهذا شرط نصّت عليه الآية الكريمة التي ذكرناها وهي قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهِنَّ4. وعلى هذاء إذا لم يدخل الزوج بزوجتهء وفارقها 
بطلاق لم تحرم عليه بناتها من غيره. وجاز له أن يتزوج بهن2479 . 

5 هل يقوم الموت مقام الدخول؟ 

قلنا: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتهاء ونسأل هنا: هل موت 
المرأة قبل الدخول بها يقوم مقام دخول زوجها بهاء وبالتالي يجوز له أن يتزوج ابنتها بعد موتهاء 
أم لا يقوم موتها مقام الدخول وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ 

في المذهب الحنبلي (روايتان) : 

الرواية الأولى : تحرم ابنتها على زوج أمها؛ لأن موتها قبل الدخول بها يقوم مقام الدخول 
الحقيقي ‏ وبهذا قال زيد بن ثابت» وهو اختيار أبي بكر من فقهاء الحنابلة بحجة أن الموت أقيم 
(5815) وأحكام القران» للجصاص» جك ص 2١7١9‏ «المغني) ج25 ص59ه-١/اه‏ «البدائع» ج27 

ص 2750-7569 «شرائع الإسلام) ج27 ص/ا78 . 

(ه/41ك) وأحكام القران» للجصاص. ج3. 
(541/5) «المغني) ج”, ص ٠١/اهء‏ «البدائع) ج15 ص١35‏ . 


ا 


مقام الدخول في تكميل العدة وفي تكميل مهر المرأة. فيقوم الموت أيضاً مقام الدخول الحقيقي 
بالمرأة. فتحرم الربيبة على زوج أمها. 

الرواية الثانية : لا تحرم الربيبة على زوج أمهاء لأنه لم يدحل بها. والموت لا يوم مقام 
الدخول الحقيقي. وهذا قول علي رضي الله عنه -. وهو قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج امرأق ثم طلقها. أو 

كذلك قال مالك» والثوري . والأوزاعي . والشافعي , وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور. ومن 
دخلتم بهنء فلا جناح عليكم #. وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف »؛ ولأنه بالموت تقع فرقة قبل 
الدخول بهاء فلا تحرّم الربيبة كفرقة الطلاق قبل الدخول. ثم إن الموت لا يجري مجرى 

١ 0. 

الدخول في الإحصان ولا في عدّة الاقراء. فقيامه مقام الدخول من وجه ليس بأولى من مفارقته 
إياه من وجه آخر. وحتى لوقام الموت مقام الدخول من كل وجه, فلا يترك صريح نص الله تعالى 
ونص رسوله كه بشرط الدخول الحقيقي لقياس أو غيره2”9" , 

8 القول الراجح. اشتراط الدخول الحقيقي: 

وهذا القول هو الراجح لظهور رجحانه بما استدل به من صريح الآية الكريمة في اشتراط 
الدخول بأم الربيبة حتى تحرم الربيبة على الزوجء فلا يقوم موت الزوجة مقام الدخول بها. 

68 المقصود بالدخول بالزوجة : 


وعلى هذا فإذا خلا بها ولم يطأهاء لم تحرم ابنتها عليه"8 , 


/ا/ا4؟) «المغنى» حك صءلاقء (غاية المنتهى » -» ص ١"ء‏ «البدائع) جا ص١١"73.‏ 
0 ( ي) جا1ء ص ج 5 ص لع) ج25 ص 
اليكدلة «المغني) ج5”. ص٠ءلاف.‏ امىهة. 


الفرع الثالث 
حلائل الأبناء 


044 النص الشرعي : 
قال الله تعالى: طحُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . » إلى قوله تعالى : «وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم . : ااا 
0 المقصود بحلائل الأبناء : 
والمراد 6 ن قوله تعالى : #وحلائل أبنائكم » أ زواج أبنائكم . وسميت امرأة الرجل حليلة لأنها 
محذّلة له أو لأنها تحلّ مع زوجها حيث حل . وقيل :ا لآن كل واحق منهما يحل إزاز فا ار 
ويشمل معنى «حلائل أبنائكم» حليلة الابن» وحليلة ابن الابن. وحليلة ابن البنت وإ 
نزلوا. وإن شئنا قلنا: يشمل مفهوم «حلائثل أبنائكم ) زوجات فروع الرجل وإن نزلت درجة هؤلاء 
الفروع . وسواء كان هؤلاء الفروع من نسب أو رضاع , ولا خلاف فى هذا بين أهل العله 2440 . 
0 المراد من قوله تعالى: #الذين من أصلابكم» : 
والمراد من قوله تعالى : «من أصلابكم» في قوله تعالى : «وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم » أي من ظهوركم . وإنما ذكر «الصّلب» إما لبيان الخاصية وإن لم يكن الابن إلا من 
الصلب كقوله تعالى : «ولا طائر يطير بجناحيه» وإن كان الطائر لا يطير إلا بجناحيه. وأما 
ذكر «الصلب» لبيان القسمة والتنويع ؛ لأن الابن قد يكون من «الصلب». وقد يكون من الرضاع . 
ولا يقال: إن النصّ ورد بتحريم زوجة الابن الصلبي فلا يشمل زوجة الابن من الرضاع بناء 
على دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ؛ لأن دليل الخطاب إنما يؤخذ به إذا لم يعارضه نص»ء 
وهاهنا نص أقوى منه فيقدم عليه. وهذا النص هو قوله يق : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة)04477 , 
(561/9) [سورة النساء : من الآية 377]. 
(58880) «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص 074 اتفسير القرطبي) ج8. ع1 
(1ىمم4ك) «المغني) ج5. ص ٠ءث/اه.‏ «البدائع» ج7١‏ ص ١15ء‏ «المجموع) ج6١‏ . ص7 /# 7/1 . 
(فحيثة «البدائع) ج؟؛ ص 2735١١‏ والمجموع» ج6١.‏ ص 0774 شرح الأزهار» ج4١‏ ص©6 3١‏ . 


"1/ 


ويبدو لي أن من الممكن أن يقال: إنما ذكر لفظ : من أصلابكم» ليخرج من حكم الآية 
الأبناء بالرضاع في حكم الآية فبالسنة النبوية ‏ كما قالوا-. 


044 - دليل تحريم حلائل الأبناء : 


دليل تحريم زوجة ابن الرجل من صلبه هو قوله تعالى : ظحُرّمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ...... وحلائل أبنائكم الذزين من أصلابكم » . 

أما دليل تحريم زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزل فهو الإإجماع ؛ ولأن ابن الابن 
أو ابن البنت وإن نزل يسمى (ابنا) مجازاء قال تعالى : «يا بني آدم» ؛ ولأن حكمة تحريم حليلة 
الابن على أبيه متحققة في تحريم حليلة ابن ابنه عليه أيضا59**" . 


1-- حكمة التحريم : 


أما حكمة تحريم حلائل الأبناء على الآباء فهي : أن الابن إذا طلق زوجته, فقد يندم على 
طلاقه وفراقه لزوجته. وربما يرغب في إعادتها إليه بعقد نكاح جديد, فإذا لم تكن محرمة على 
أبيه ربما تزوجها أبوه. فيورث ذلك ضغينة» والضغينة تورث قطيعة بينهماء وقطع الرحم حرام 
فيجب أن يحرم نكاحها على الأب حتى لا يؤدي هذا النكاح إلى الحرام ‏ وهو قطيعة الرحم - 
ولهذه الحكمة ‏ وهي منع قطيعة الرحم ‏ حرمت منكوحة الأب على الابن» فكذا حرمت حليلة 
الابن على الأب 0449 , 

6 لا يشترط الدخول لثبوت التحريم : 

ولا يشترط دخول الابن بزوجته لثبوت تحريمها على أبيه؛ لأن النص جاء مطلقاً عن شرط 
أو قيد الدخول. كما أن حكمة التحريم لا توجب الفصل - أي لا توجب هذا الشرط _؛ ولأن 
عقد النكاح الصحيح سبب إلى الدخول, والسبب يقام مقام المسبّب في موضع الاحتياط» وما 
نحن فيه من مواضع الاحتباط 03024 , 


(58417) «البدائع» ج؟. ص ,»755١‏ «المغني) ج7. ص :/57. «المجموع» ج16. ص ٠١/ا.‏ 
5885١‏ «البدائع) ج؟ 2 ص 75٠١‏ : 


(5886) «البدائع» ج؟, ص .55١‏ «المغني) ج". ص ١ه‏ «المجموع» ج5١2‏ ص”3/ا”. «قوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي المالكي, ص 71-770١‏ , «الروض النضير» ج4 » ص57 . 
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57 بلت زوجة الابن من غيره: 
وبنت زوجة الابن من غيره لا تحرم على أبيه ؛ لأنه ليس فيها ولا فيما بينها وبين الابن - زوج 
أمّها ‏ ما يقتضي تحريمها على الأب أب زوج أمها ؛ ولأن أمها وهي زوجة الابن إنما حرمت 
على الأبء لأنها زوجة ابنه وليس في بنتها هذا المعنى, وعلى هذا فيشملها حكم قوله تعالى : 
«وأحل لكم ما وراء ذلكى ه0850 , 
الفرع الرابع 
منكوحة الأب 
17 - النص الشرعي : 
قال تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف, إِنَّه كان فاحشة ومقتاً. 
وساء يلقي 10 
© - المقصود ب «منكوحة الأب). ومن يشملهن التحريم : 


والمقصود ب «منكوحة الأب» التي يشملها التحريم زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح 
الصحيح . سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لأن اسم «النكاح» يقع على العقد وعلى الوطء. فيحرم 
بكل واحد منهما. 

ويشمل «منكوحة الأب» امرأة الأب. وامرأة الجد أبي الأب. وامرأة الجد أبي الأم» قرب 
الجدّ أو بعد. فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداء وارثاً أو غير وارث. من نسب 
أو رضاع. وسواء في هذا امرأة أبيه. أو امرأة جده لأبيه وجدّه لأمه. قرب أو بعد. قال ابن قدامة 


الحنبا لي : وليس في هذا بين أهل العلم خحلاف علمناء0448 , 
68 دليل التحر يم : 


ودليل تحريم زوجة الأب الآية الكريمة التي ذكرناها وهي : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف. . . *. 


(5885) «المغني» ج7". صهل/اه . (/5817) [سورة النساء : الآية .]7١‏ 


[لوييية «المغني) ج25 ص 27071-177١‏ «البدائع) ج؟» ص 275١‏ اشرح الأزهار» ج27 ص ه١٠2‏ و«اشرائع 
الإسلام) ج؟”2 ص/17ا738 . 


حل 


ودليل تحريم زوجات الأجداد على أحفادهم الأبناء هو الإجماع ؛ ولأن اسم (الأب) يطلق 
على (الجدّ) وإن بعد الجدّء على وجه المجاز. 

والذابل ل صحة 0 0 (الأب) 0 الجد 7 تعالى : ع أبيكم 000 
بعلهم . 38 م لقوم من أصحابه ا يرمون: 57 فإن ناته 1 كان ا فسمى 
إسماعيل أباهم مع بعده(0444) , 

006 حكمة التحريم : 


إن إباحة نكاح زوجة الأب للابن يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طلق الأب زوجته. وقد 
يندم على فراقها ويريد إعادتها إليه بعقد نكاح جديد. فإذا أبيح للابن نكاحها ونكحها فعلا بعد 
أن طلقها أبوه أوحشه ذلك الفعل من ابنه. وربما أورثه الضغينة فالقطيعة. وقطيعة الرحم حرام 
وما يؤدي إليها حرام ومن أجل ذلك حرّمت زوجة الآب على الابن دفعاً لوقوع هذا الحراء85:2©. 

وأيضاً فإن زوجة الأب تشبه الأم فهي في مقامهاء فكانت مباشرتها وجواز نكاحها من أفحش 
الفواحش. ولهذا سمى الله تعالى نكاح زوجة الأب بنكاح المقت. قال تعالى عنه: ط«إنه كان 
فاحشةً ومقتاً. وساء سبيلاً» . 

وقد جاء في «تفسير الرازي» بصدد نكاح الابن زوجة أبيه: «وكانت العرب تقول لولد الرجل 
الذي يتزوج أمرأة أبيه «مقتي ) » وذلك ؛ لأن زوجة الأب تشبه الأم. وكان ع الأمهات من أقبح 
الأشياء عند العرب. فلما كان هذا التكاح يشبه ذلك, ؛ لا جرم كان مستقبحاً عندهم. فبيّن الله 
تعالى أن هذا التكاح أبداً كان ممقوتاً قبيحاً)(851©. 


5 بنت زوجة الأب: 

وبنت زوجة الأب من غوره حل على أبئه ؛ لأنها ليست بزوجة للأب وليس فيها ما يقتضي 
تحريمها على الابن» ولهذا فهي تدخل في المراد من قوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 00194 


(18485) «المغني» حت ص١71؟.‏ «البدائع) اج؟ء ص753560. «المجموع) ج6١2‏ ص 507١‏ و«قوانين الأحكام 
الشرعية») لابن جزي المالكي . ص :7717# 

(585) «البدائع» ج7؟. ص١75؟.‏ 

. (تفسير الرازي» ج١٠2 ص4؟. (؟يولمى «المغني» ج". ص هلاه‎ )5891١1( 


ريض 


الفرع الخامس 
ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 
6 - حرمة المصاهرة تثبت بالعقد أو بالوطء: 
قلنا: إن المحرمات مؤبداً بالمصاهرة أربعة أصناف: 
(أولاً): أمهات الزوجات وإن علون. 
(ثائيا) : زوجات الآباء وإن علوا. 
(ثالتاً) : زوجات الأبناء وإن نزلوا. 


(رابعاً) : بنات الزوجات «الربائب» وإن نزلن. 


مه؛4ه ‏ حرمة المصاهرة بالعقد: 

والأصناف التى ثثنت حرمتهن بالمصاهرة بمحرد عقد النكاح هي الأصئاف الثلاثة الأولى 
في عقد النكاح الذي تحرم به هذه الأصناف الثلاثة أن يكون عقد نكاح صحيح., فإن كان 
فانيدك قلا تت به وحده حرمة المصاهرة . 

4 هه - حرمة المصاهرة بالوطء: 

وشت حرمة المصاهرة بالوطع. ولكن بأي وطىع وفي أي صنف تثبت هذه الحرمة؟ 

الجواب: أن الوطء ثلاثة أنواع : وطء مباح. ووطء فاسدء ووطء حرام ونبين فيما يلي أثر 
كل نوع من هذه الأنواع الثلائة للوطء في ثبوت حرمة المصاهرة في كل صنف من الأصناف 
الأريعة الى اقرنا إليها: 

ههه - أولاً : الوطء المباح : 

وهذا الوطء يكون بعقد النكاح الصحيح فيتعلق به. ويثبت الحرمة بالمصاهرة بالإجماع في 
جميع أصناف المحرمات بالمصاهرة بما فيها الأصئاف الثلاثة الأولى الى تحرم بمجرد العقد 
الصحيح ؛ لأنه إذا عت الحرمة في هذه الأصناف بمجرد عقد النكاح الصحيح . فثبوتها مع 
الوطء بهذا النكاح أولى . 


حم 


وكذلك بالنسبة للصنف الرابع الربيبة ‏ أي بنت الزوجة ؛ لأآن الشرط في حرمتها على زوج 
أمها وطء هذا الزوج لأمها بعقد نكاح صحيح , فإذا حصل هذا الوطء حرمت الربيبة على زوج 
أمها لثبوت حرمة المصاهرة بينهما بهذا الوطء المباح2*9. وصار هو محرما لها؛ لأنها حرمت 
عليه لسبب مباح ‏ الوطء المباح ‏ فأشبه النسب0849 , 


0 ثانياً : الوطء الفاسد: 


وهذا الوطء يكون بموجب عقد نكاح فاسد. سواء كان فساد العقد للشبهة. أو لفوات شرط 
من شروط صحته, أو لغير ذلك من أسباب الفساد كما لو وطأ امرأة يظنها زوجته. فهذا الوطء 
الفاسد يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح فتثبت به حرمة المصاهرة في جميع أصناف 
المحرمات بالمصاهرة» كما تثبت هذه الحرمة في هذه الأصناف بالوطء المباح. وعلى هذا 
إجماع العلماء . 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على أنَّ الرجل إذا وطىء 
امرأة بنكاح فاسد. فإنها تحرم على أبيه. وعلى ابنه. وعلى أجداده. وعلى ولد ولده. وهذا 
مذهب مالكء والأوزاعي. والشوري» والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي ؛ ولأن هذا الوطء يلحق به النسب. فيثبت به تحريم المصاهرة كما يثبت بالوطء 
المباس !044 , 


لاه ؛ه - ولكن لا يصير الرجل بهذا الوطء الفاسد مَحُْرماً لمن حرّمت عليه بهذا الوطء؛ لأن 
الوطء ليس بمباح. وعلى هذا لا يحل له الخلوة بها ولا السفر بها. وبتعبير آخر تثبت بهذا الوطاء 
الفاسد حرمة المصاهرة فقط. فلا يحل للرجل الزواج بمن حرّمت عليه؛ ولكن لا يعتبر مَحُرما 
لها كما يكون محرما لها في حرمة المصاهرة بالوطء المباح10", 


- إدخال الزوجة ماء الزوج في فرجها: 
إذا أدخلت الزوجة ماء زوجها فى فرجهاء كان هذا الإدخال منها بمنزلة الوطء. فتثبت به 


(5899) «المغني) ج5. ص لالاه. «المجموع؛ ج16. صا" . 

(5495)( لمغني) ج. صلالاه . 

(5896) «المغني» ج5”. صل/الاه. «مغني المحتاج» ج27 صلا/ا١.‏ 01078 «نهاية المحتاج» للرملي. ج5. 
ض 7594 «المجموع» ج6١١.‏ ص#/ا. «الدر المختار ورد المحتار» ج7. عل اا 

(5495) «المغني» ج5. صلالاه. «مغني المحتاج» ج؟. ص178 . 


حم 


حرمة المصاهرة, وهذا ما صرّح به الشافعية. واشترط الفقيه الرملي الشافعي لثبوت حرمة 
المصاهرة بهذه الطريقة أن يكون استدخال الزوجة ماء زوجها في فرجها حال إنزاله» وقال إن 
هذا هو الراجح 1459 . 

4 وعند الحنابلة : لا تثبت حرمة المصاهرة بهذا الاستدخال». ولكن قال بعض 
الحنابلة : تثبت» فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يثبت تحريم المصاهرة. . 
لو استدخلت المرأة ماءه عأئ ماء زوجها- بقطنة أو نحو فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول 
بالأم ؛ وكذا لا تحرم هى على أبيهع ولا على ابئه إن لم يكن عقد عليها. وقال في «الرعاية) : 
ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة» ثبت النسب والعدة والمصاهرة» وتبعه في «المنتهى» 
(من كتبهم) في الصداف)046592) , 

2-٠‏ وطء الميتة هل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 

قال الحنابلة : وطء الميتة يحتمل وجهين: 

(الأول): ينشر الحرمة» فتثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه معنى تثبت به الحرمة المؤيدة» فلم 

(الثانى): لا تثبت به حرمة المصاهرة؛ لأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء. والموت 
يبطل المنافع» ولا يصح القياس على الرّضاع ؛ لأن الحرمة بالرضاع لما يحصل به من إنبات 
اللحم وإنشاز العظمء وهذا يحصل من لبن الميتة كما يحصل من لبن الحيّة. وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي 20419 , 

605 أهلية الواطىء والموطوءة : 

ويشترط في الواطمىء والموطوءة أهليتهما للوطء حتى تثبت بوطئهما حرمة المصاهرة. فقد 
قال الحنابلة: «لا يغبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة صغيرة لا يُوطأ مثلها». 

وقالوا أيضاً: «لا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي بشرط حياتهماء 
وكون مثلهما يطأ ويوط 06٠:0‏ 

(/2891) «مغني المحتاج» ج27 ص/الا١ء‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج35 ص7596. 
(58448) «كشاف القناع» ج”اء ص١575-5‏ . 
(5899) «المغني) ج”". ص هلاه «مغني المحتاج» ج37 ص178 . 


(1400) «كشاف القناع» ج"ا. ص١‏ 4 » «غاية المنتهى ) ج "23 ص ."١‏ 


رفف 


طروء ما يستدعي حرمة المصاهرة : 

وإذا طرأ مؤبد تحريم على نكاح قائم ة قطعه وأبطله؛ لأنه مقا بوكب ريا مو فإذا 

طرأ على نكاح قائم أبطله كالرّضاع . وعلى هذا إذا تزوج امرأة ثم وطأ أمها أو بنتهاء أو وطأها 
أبوه أو ابنه بشبهة» انفسخ التكاح إلحاقا لحالة دوام النكاح بابتدائه. أي كما لو حصل وطء الأم 
ابتداء لحرمت عليه ابنتهاء» فكذلك لو وطأ الأم بشبهة بعد زواجه بابنتهاء انفسخ نكاح هذه 
البنك 409517 


0471 ثالثاً: الوطء الحرام : 

الوطء الحرام المحض الذي هو الزنى. هل تثبت به حرمة المصاهرة أم لا؟ 
للعلماء أقوال فى هذه المسألة نذكرها فيما يلى : 

55 القول الأول. وأدلته : 


الوطء الحرام - لزنق د ف كان رايا إلا أنه تثبت به حرمة المصاهرة. فهو من هذه الجهة 

كالوطء الحلال - 0 وكالوطء الفاسد. فإذا زنى رجل بامرأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت 
غليه انها وابتها كما لى وطاغا يشبهة أواحلالا: :وه ةا مدهي" الحابلة». وروى' تحرو ذلك عن 
عمران بن حصينء, وبه قال الحسن. وعطاء. وطاووس. ومجاهد, والشعبى», والنخعى. 
والثوري » وإسحاق, والحتفية”*؟6. 00 

ْ 6- واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء. . . #. والوطء يسمى نكاحاأ””". وإذا قيل: يستعمل لفظ (التكاح) في العقد والوطء. 
وأنه حقيقة في هذا الاستعمال للعقد والوطء. أو أنه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر. فعلى 
جميع هذه الاعتبارات يجب القول بتحريمهما جميعاً إذ لا تنافي بينهماء كأنه قال عز وجل : 
ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من التباء عفدا ولو 


5 القول الثانى. وأدلته : 


.؟7/١ص «المغني» جت. ص "لاه «المجموع شرح المهذب» ج6١ ؛ ص”7/ا7. (نهاية المحتاج») ج5".‎ 5901١ 


«(مغني ا المحتاجاج؟ ' ص9١‏ . 
09 را يجت دلاه «البدائعم)» 2,7 ., «قوانين الأحكا الشرعية» لابن جزي المالكي. 
2 ( جاع ص عاج + صن 3 


ص ١‏ ؟. 
05905 «المغني») ج". ص "لاه . (5904 «البدائع» ج37 ص١75.‏ 
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إن الوطء الحرام لا يحرم أي لا تثبت به حرمة المصاهرة . وهذا مروي عن ابن عباس. 
وبه قال سعيد بن المسيب. ويحيى بن يعمر. وعروة, والزهري. ومالك. والشافعي. وأبو ثور 

بن الع رسكم 

7 واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن النبي كل أنه قال: «لا يُحرّم الحرام 
الحلال)2*7. وبأن هناك فرقا بين وطء حلال ووطء حرام فالأول تثبت به حرمة المصاهرة لما 
في هذا التحريم من تحقيق حكمة التشريع ومصالح الزوجين. وإدامة الرابطة الزوجية بينهما 
واستقرارهما. فحرمة المصاهرة نعمة. وهذه النعمة لا تنال بالزنى وهو حرام. فلا تثبت به حرمة 
المصاهرة. ولهذا روي عن الإمام الشافعي أنه قال: وطء حمدت به. ووطء رجمت به فكيف 


إن؟078كتت, 
وس الأملة د القول ل تعالى (ومو الذي خلق من الماء 00 تتجيلة قبا 
يئبت به 0 و" 


4ه القول الثالث. وأدلته : 

لآ يحرم وطء حرام نكاحاً حلالاً إلا في موضع واحد. وهو هو أن يزني الرجل بامرأة» فلا يحل 
نكاحها لأحد مما تناسل منه أندار وهذا مذهب الظاهرية206”9), ومعنى ذلك أن الوطء الحرام 
لا تثيت بيه حرمة المصاهرة . 

8 . واحتج الظاهرية لقولهم بقوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء»ه. 

(أحدهما): الوطء كيف كان بحرام أو حلال. 

و(الآخر): العقد. 


(5900) «المغني) ج5. صكلاه. «المجموع شرح المهذب» جه ص هلالا (مغني المحتاج» اج 
صكلا١.‏ : 

(05 9ك «المغني) ج". صضصكلاه. «المجموع شرح المهذب» ج6١.‏ ص"07”. 

(5901) «تفسير الرازي» ج١٠2‏ ضيف «الهداية) ج؟, 7507 . 

(5904) «المجموع» ج9١.‏ ص /الا. (مغني المحتاج) ج؟. ص6لا١‏ . والآية فى سورة الفرقان. ورقمها 65 

(5909) «المحلى» لابن حزم الظاهري. جف ص75ة. 


نيف 


فأي نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو من بحلال أو حرام » فهي حرام على ولده بنص 
القرآن؛ ولكن لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام» فالقول به لا يحل ولا 
يجوز؛ لأنه شرع لم يأذن به الله عر بحي زف . 
047600 القول الرابع 7 

الزنى - الوطء الحرام - بالعمة والخالة يحرم بناتهما ‏ أي فتثبت به حرمة المصاهرة ‏ أما 
الزنى بغيرهما ففيه روايتان: 

(الأولى) : ينشر الحرمة اق تثبت به حرمة المصاهرة 6 وهذه الرواية أوضح الروايتين 
طريقاً. 

(الثانية): لا تثبت به 1 المصاهرة . 

وما قلناه كله هو مذهب الجعفرية*, ولم أقف على أدلة هذا القول لأصحاب هذا 
القول. ولكن يمكن القول: إن أدلته هي أدلة القولين الأول والثاني . 

1 مناقشة الأدلة: 


أولاً : الاحتجاج بحديث: ولا , يُحرّم رم الحرام الحلال» الذي احتج به أصحاب القول الثاني » 
قال عنه الإمام ابن قدامة الحنبلي : لا تعرف صححته» وإنما هو من كلام بعض قضاة العراق. 
كذلك قال الإمام أحمد . وقيل: إنه من قول ابن عبامس9١2"5,‏ ولكن رواه الإمام ابن ماجه فى 


وسننه) 2615 , 


وعلى فرض صحته فإن الحنفية ‏ وهم من اصيدحات القول الأول يقولون: إن المراد من 
. هذا الحديث هو أن الحرا م لا يحرّم ايان كرو هرانا تكن نقول بموجبه ؛ لأننا لا نقول بأن 
الزن ثبت به حرمة المصاهرة باعتياره زنى » بل باعتيار كونه وطعاً( 659 , 

؟الاءه - ثانياً: الاحتجاج بأن التحريم بالمصاهرة نعمة فلا تنال بالزنى ؛ لأنه حرام؛ فقد 
أجاب الحنفية على هذا الاحتجاج بأن النعمة ليست بالتحريم بالمصاهرة من حيث هو تحريمء 


(5910) «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج9.: ص75 . 

11و «شرائع الإسلدم 72 ص 27894 «المختصر النافع) ص7١7.‏ 

(؟591) «المغني» ج”. ص/الا0. . 

(141) «سئن ابن ماجه» ج1. ص 544. (1915) «فتح القدير شرح الهداية» ج7 ص5+". 


احض 


الم عبت عوعا رنب عي ا فحقيقة النعمة هي المصاهرة؛ لأنها هي التي تصير 
الأجنبي قريباً وعضداً وسناعذا وقح نا هيك » ولا مصاهرة بالزنى على هذا الوجه ‏ أي على 
الوجه الذي يحقق ما يترتب على المصاهرة بالوطء الحلال-, وذلك للتفرة بين الزاني وأهل 
المزني بهاة'""©. ثم إن الوطء الحرام - الزنى الس سبي لحرمة المصاهرة بصفته زنى» وإنما 
باعتباره ا لها من حيث إنه سبب للولد الذي يعتبر ا من الواطىء؛ لأنه متولد من 


مائه(" 063 , 

54178 - تحرير أصل الخلاف: 

ويبدو لي أن محل الخلاف أو أصل الخلاف بين القائلين بثبوت حرمة المصاهرة بالوطء 
الحرام - الزنى -» وبين غيرهم الذين لا يثبتون هذه الحرمة بالزنى » هو النظر إلى الوطء الحرام . 
فالقائلون بالحرمة به نظروا إليه روا من صفة ة الحل والحرمة, أي نظروا إليه (وطاً) فقط مجرداً 
غن: ضفته من الحل أو الخرمة قوس وفعيا لتولة الولد. وإنه لذلك يعتبر هذا الولد جزءاً من 
الواطىء والموطوءة لتولده من مائهماء فيكون لهذا الوطء نفس آثار الوطء الحلال من حيث ثبوت 
حرمة المصاهرة . وأما القائلون نعدم ثبوت حرمة المصاهرة بهذا الوطء الحرام. فإنهم نظروا 9 
(الوطء الحرام) بصفته زنى »2 فلم يثبتوا به ما يشت بالوطء الحلحل0515 , 

4 القول الراجح 

والراجح هو القول الأول» فالوطء الحرام تثبت به حرمة المصاهرة باعتباره وطأً يتولد بسببه 
الولد وتتحمق بهذا الولد الجرئية فيما بينه وبين الواطىء ؛ والموطوءة . كما هو الحال في الوطء 
الحلال؛ ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض251 فوطأ 
الحائفض عرام لكان مع كونه حراما تشت به حرمة المصاهرة, فكذلك يقال : الزنى وطء حرام 
ومع كونه حراما تشت به حرمة المصاهرة . 

6 - الوطء في الدير: 

الوطء في دبر الأجنبية كالزنى في يلها - فرجها ‏ فتثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه يتعلق به 

التحريم إذا حصل في الزوجة, فتحرم عليه ابنتها وأمّها فكذلك إذا فعله فى الزنى6519, 


(1915) «فتح القدير شرح الهداية) ج27 ص73"56. 
5915 «العناية على الهداية» ج7. صسص7”56. 5و" . (لااوى «١فتح‏ القدير شرح الهداية) ج؟ , ص 7002 
(1918) «فتح القدير شرح الهداية) ج7. ص55"”. (9١1و0)‏ «المغني) ج”. ص/الاه . 
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247 - هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ 

شنا فيما سبق الوطء الموجب لحرمة المصاهرة » فهل يقوم النظر أو اللمس مقام الوطء في 
ثبوت حرمة المصاهرة؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية. 

87 لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من نتائج م خطيرة. أذكر أقوال الفقهاء ء وأدلتهم. ثم 
أبين الراجح منها. 


- أولاً : مذهب الحنفية: 


قالوا: من مسته امرأة بشهوة بدون حائل أو بحائل رقيق تصل معه حرارة البدن إلى اد 
أو مس هو امرأة كذلك حرمت عليه أمّها وابنتها . ويشترط كونها مشتهاة حالاً أو ماضياء فلو مس 


3 


عجوزا بشهوة( 06 سنت الحرمة حرمة المصاهرة 55 وكذا إذا كانت صغيرة 5 تشتهى . 

وحدّ الصغيرة المشتهاة أن تكون بنت تسع سنين» فإن كانت بنت خمس سنين فهي غير 
مشتهاة» وإن كانت بنت ست أو سبع أو ثمان ينظر: فإن كانت عبلة9'9) كانت مشتهاة وإلا فلا. 

ولا فرق في بوت الحرمة 0 بين كونه عامداً ا أ رفكرها أو خط 

وكذلك تثبت -«رمة المصاهرة بنظر الرجل إلى فرج المرأة ونظرها إلى آلته ‏ ذكره -. وعلل 
الخنفية ما ذهبوا [ليه رآ 0 آن الممنّ والنظر داعيان إلى ا فيقام كل منهما مقام الوطء في موضع 
الاحتياط., وما نحن فيه من “راضع الاحتياط ؛ لأنا وجدنا لصاحب الشرع اي مزيد اعتناء 
أفي حرمة الأبضاع - - أي في تحريم الفروج -, ألا ى أنه نه أقام شبهة البعضية أو الجزئية بسبب 
الرضاع مقام حقيقتها في إثبات الحرمة دون سائر ا م حتى ورد في الشرع : يحرم 1 
5 يحرم من ال 05770 


واحتجوا نا كلسي مار عو الى اه ل «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل 


(4470) وحدّ الشهوة عند الحنفية أن تنتشر آلة.الرجل «ذكره) أو تزداد انتشاراء وهذا قول الإمام السرخسي إلا أن 
كثيراً من مشايخ الحنفية لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها: «فتح القديره ج27 
ص50" (قلت): وهذا الذي ذهب إليه كثير من مشايخ الحنفية يشمل حدٌ الشهوة عند المرأق. فهو لهذا 
أولى بالاعتبار. 

(5971) جاء في «المعجم الوسيط» ج؟؛ ص587: العبل: الضخم من كل شيء. وامرأة عبلة : تامة الخلق . 

(5977) «الهداية والعناية وفتح القدير على الهداية) ج؟. ص 758755 . 


لض 


له أمها ولا ابنتها). وفي رواية أخحرى: «حرّمت عليه أمها وابنتها» فإذا ثبتت الحرمة بالنظر 
فباللمس أولى ؛ لأن النظر دوت اللمس في تعلق الأحكام بهما9""" , 

٠ النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة:‎  - 

وفرع الحنفية على قولهم بتحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة» مسألة النظر إلى الفرج 
من وراء الزجاج أو في المراق فقالوا: 

النظر من وراء الزجاج إلى الفرج محرم ‏ أي تثبت به حرمة المصاهرة ‏ بخلاف النظر في 
المرأة إلى الفرج. ولو كانت المرأة في الماء. فنظر الرجل فيه فرأى فرجها ثبتت الحرمة. ولو 
كانت المرأة على الشط أو على حافة النهر. فنظر في الماء فرأى فرجها لا يحرم أي لا يحرم 
هذا النظرء أي لا تثبت به حرمة المصاهرة -. : 

ويبدو أن العلة في تفريق الحنفية بين النظر إلى فرج المرأة في الماء أو من وراء الزجاج 
وبين النظر إليه في المرأة» أن النظر إليه في المرآة هو نظر إلى مثال الفرج. وليس نظرا إلى عينه . 
ولهذا قالوا: يثبت التحريم بالنظر إلى فرج المرأة من وراء الزجاج , وعلّلوا ذلك بقولهم : بناء على 
نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي - وهو فرج المرأة -» بخلاف النظر إليه في المرأة أو في 
الماء 5554 , ١‏ 

- ثانياً : مذهب الشافعية : 


لا يثبت الشافعية حرمة المصاهرة بلمس المرأة أو بالنظر إلى فرجها. فمن أقوالهم الدالة 
أ- جاء في «مغني المحتاج»: «وليست (مباشرة) كلمس وقبلة بشهوة في زوجة أو أمة أو أجنبية. 
كوطء في القول الأظهر؛ لأنها لا توجب العدّة فكذا لا توجب الحرمة. والقول الثاني : 
أنها كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة؛ ولأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم في الحج 
فكان كالوطء, وبهذا قال جمهور العلماء©؟25. ش 
ب- وجاء في «المجموع شرح المهذب»): «المباشرة فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة, 
في أحد القولين» هو كالوطء في التحريم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا بملك ‏ أي إلا بملك 


(5975) «بدائع الصنائع» ج7. ص 75١‏ 551. (5975) «فتح القدير» ج7: ص 718 
(5975) («مغنى المحتاج) فى فقه الشافعية. اج ص8لا١.‏ 


لحف 


نكاح أو ملك يمين -» فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء. والقول الثاني : لا يحرم بها 
ما يحرم بالوطء لقوله تعالى : «فإن لم تكونوا دخلتم بِهنٌ فلا جناح عليكم » ؛ ؛ ولأنها مباشرة ' 
لا توجب العدّة فلا يتعلق بها التحريم كالمباشرة ‏ أي المسّ - بغير شهوة”"؟©. 

ج - وقالوا أيضا: إذا زنى بامرأة لم ينشأ بهذا الزنى تحريم المصاهرة» وكذلك إذا قبّلها بشهوة 
حراماً» أو لمسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة حراماً"؟0. 


د وفي «البدائع» للكاساني الحنفي وهو ينقل مذهب الشافعية في هذه المسألة ويبين ما احتجوا 
بهء قال الكاساني : «وعند الشافعي : لا تثبت الحرمة بالزنى . فأولى أن لا تشبت باللمس 
والنظر بدون الملك. احتج الشافعي 0 تعالى : إوربائيكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» حرّم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات بهن» وإنما 
تكون المرأة مضافة إلينا بالتكاح» فكان الدخول بالنكاح شرط ثُبوت الحرمة ء وهذا ‏ أي 
الزنى ‏ دخول بلا نكاح. فلا تثبت به الحرمة. ولا يثبت التحريم بالنظر 5 لأنه ليس 
بمعنى الدخول» ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم. ولا يجب به شيء في الإحرام في الحج 
وكذلك اللمس في قول. وفي قول آخر يثبت التحريم؛ لأنه استمتاع بها من وجه فكان 
بمعنى الوطع)*""2 , 
ثالثاً: مذهب الحتابلة : 


- قالوا: المباشرة فيما دون الفرج إن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة - أي لم تثبت بها حرمة 
المصاهرة ‏ بغير خلاف نعلمه. وإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لشهوة. وكانت في 
0 انا قال الجوزجاني : : سألت أحمد عن رجل نظر إلى أ م امرأته 
بشهوة أو قبّلها أو باشرها فيما دون الفرج. فقال أحمد حمد: أنا أقول 0 
إلا بالجماع . 
وإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لامرأة مخللة له كزوجته لم تحرم عليه ابنتهاء قال 
ابن عباس : لا يحرم الربيبة إلا جماع أمّهاءٍ لأن الله تعالى قال: «فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم#. وهذا ليس بدخولء. فلا يجوز ترك النص الصريح من 
55752 , 


5955 «المجموع شرح المهذب» فى فقه الشافعية. ج6١‏ .ا ”7077 . 
4ه «المجموع شرح المهذب» في فقّه الشافعية, ج6١‏ 3 ص/ا/ا”3 . 
(59174 «البدائع» للكاسانىء جك ص751-550. (659ك) «المغني) ج5» ص ةلاه-١8ه‏ . 


وف 


ب - وقالوا: ولا يثبت تحريم المصاهرة بمباشرتها ولا بنظره ه إلى فرجهاء أو بنظره إلى غيره. ولا 
بخلوة ولو بشهرة لقوله تعالى : «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» يريد 
بالدخول الوطء وكذلك لو فعلت هي ذلك عاق فعلت ما ذكرناه من المباشرة والنظر إلى 
الفرج إلخ ‏ برجل لم تحرم ابنتها عليه؛ لأنه لم يدخل بأمها55”0©. 

ج - وقالوا اا رولا يحرم في مصاهرة . 377 ولا تحريم على ولا تحريم مصاهرة - بوطء ميتة» 
ومباشرة ونظر فرج بشهوة)690. 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ 0١ 
قالوا في تحريم المصاهرة : «وحرم فصول الزوجة كبنتها وبنت بنتها إن تلذذ بزوجته التي هي‎ - 
الأم لقوله تعالى : #إوربائبكم اللاتي في حجوركم». والمراد بالدخول مطلق التلذذ ولو‎ 
بغير جماع. وإن كان التلذذ بالأم بعد موتهاء ولو تلذذبنظر لغير وجه وكفين كشعرها وبدنها‎ 
وناتها,‎ 
وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة اي فيما دون المرج - - فمحرم مطلقاً  أي تحريم‎ 
: المصاهرة -. وإنما الخلاف في النظر, قال ابن بشير: النظر للوجه لغر اقفانا: ولغيره‎ 
, أنه د لكن 0 فيه التلذذ9؟065‎ 00 
مقدماته من د ا 00 افرح - إذا 7 ذلك 00 وكذلك النظر‎ 
إلى باطن التجسد بشهرة على المشهور”*6.‎ 
: خامساً: مذهب الظاهرية‎ 
اعالر 0 أو ملكها ولها ابلئة إن كانت امفيك في دو ووخ ل الام‎ 
مع ذلك وطأ أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ. لم تحل له ابنتها أبداً9؟5©.‎ ' 


ب - وقالوا : «أما من حرمها - أي حرم الربيبة - بالمسٌ لأمها للشهوة دون ما دون ذلك» أو بالنظر 


(5970) «كشاف القناع» ج”اء ص١17-4.‏ 

(1911) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج7. ص ."١‏ 
(59*5) «الشرح الصغير» للدردير, ودحاشية الصاوي». ج١.‏ ص0-844١0٠:.‏ 
(197) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج. ص57 . 

(195) «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج9. ص07. 


ضرف 


إلى الفرج خاضة ذون ما دون ذلك6. أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذذلك» 
فأقوال لا دليل على صحة شيء منهاء إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قران ولا 0 ولا 
كزان مافطة ولا قيات ب لوطاتي 

4ه - سادساً: مذهب الزيدية 


أ قالوا: 0 الزدج_ 0 اموه عد ا - 
اقتضاء رن إذا قارنته الشهوة سالاد أو الأمة ب+؛ و بر 
لكريم - تحريم المصاهرة 6 بيخلاف نظرها هي إلى الزوج بشهوة . فإن نظرها هذا لا 

يقتضي التحريم . 

ويشترط في نظر الزوج إلى زوجته بشهوة الذي يحصل به تحريم المصاهرة أن يكون 
مباشرا لشيء من جسمها أو شعرها بدون حائل؛ لأن الاستمتاع بالنظر لا يتم إلا بدون 
حائل بخلاف اللمسء فإنه يكون به وبحائل غير كثيف1©. 

ب وفرع الزيدية على ما قالوه. مسألة النظر من وراء شيء صقيل» ٠‏ فقالوا :. ولو نظر إليها من 

ال يي ا أو ينظر إليها من 

خلف زجاج ليس بغليظ مانع. فإن ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة, لا إذا نظر إليها 
في مرآة نحو أن تكون المراة في يده مقابلة لوجهه. والمرأة من خلفه فينظر إلى وجهها في 
المراقء فإن ذلك لا يقتضي التحريم ولو لشهوة""" , 


64 - سابعاً: مذهب الجعفرية: 
قالوا: كما جاء في «شرائع الإسلام» للحلّي : «مما يسوغ لغير المالك من النظر واللمس» 


كنظر الوجه ولمس الكفء لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج» والقبّلةع' 


ولمس: باطن الجسد بشهوة» فيه ترددء أظهره أنه يثمر كراهية .ومن تكتربة التحرقة فصن التحتريم 
على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دوت أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما)*23. 


ر(ه591) «المحلى » لابن حزم الظاهري » ىن ص7؟ 5 . 
[قضلكة شرح الأزهار» ج؟ » ص" لوم 
(0م59) «شرح الأزهار» ج37 ص5 3١177١‏ . (148) «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص5868 . 


ضفدا 


أولاً : 


ثالعاً : 


6 - خلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس : 


ويمكن تلخيص آقوال الفقهاء التي ذكرناها ومبررات هذه الآقوال بالآتي : 


اللمس والنظر إذا كانا بشهوة ثبتت بهما حرمة المصاهرة بحجة أن اللمس داع إلى الوطء. 
وكذلك القول بالنسبة للنظر تقع به حرمة المصاهرة؛ لأنه كاللمس داع إلى الوط 
فيقام مقامه احتياطاً. كما احتجوا ببعض ما رووه من أحاديث تدل على ما ذهبوا إليه . وهذا 


مذهب الحنفية ومن وافقهم . 


: اللمس والنظر قديكونانعلى وجه التلذذ فهما من معانيه. والتلذذ هو المقصود ب «الدخول» 


بالعراة قبي عو مقضور ا علق وطئهاء وبناء على ذلك. قال المالكية ومن وافقهم : وقوع 
حرمة المصاهرة باللمس أو النظر على وجه التلذذ على النحو الذي بيناه عنهم . 

عدم اعتبار اللمس والنظر من أسباب حرمة المصاهرة؛ لأن هذه الحرمة تثبت بالدخول 
بالمرأة والدخول بها هو الجماع أي وطؤها -. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة الذي 
استقر عليه فقهاؤهم المتأخرون كصاحب «كشاف القناع». وهو مذهب الموافقين للشافعية 
والحنابلة كالظاهرية الذين قالوا: لم يرد دليل باعتبار اللمس والنظر من أسباب تحريم 
المصاهرة . ١‏ ش 


5 - القول الراجح : 
والراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه. وهو أن حرمة المصاهرة تثبت 


بالوطء ولا تثبت باللمس. أو بالنظر بشهوة أو بغير شهوة» وذلك لما يأتي : 


00 


7 - الدليل الأول على الترجيح : 


حديث: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمّها وابنتها» وفي رواية: «لا ينظر الله إلى رجل 
إلى فرج امرأة وابنتها». هذا حديث ضعيف قاله الدار قطني . وقيل: هو موقوف على ابن 


مسعود. ثم إنه قد يحمل على الكناية عن الوطء. فلا يكون حجة للقول بوقوع حرمة المصاهرة 
بالنظ 0590 , 


5999 «المغني) ج”. ص ١8ه.‏ 


ضرف 


4-. الدليل 5 على الترجيح : 


الاحتياط يانه فيه 5 وجود سند شرعي 5 ولأنه يسبب 00 الوو ا 
المستقرة ة في بيتهاء الغافلة التي تواجه بالتحريم ؛ لأنه مس أمها أو نظر | إليها بشهوة فتنقطع 
الرايطة الزوجية بينها وبين زوجهاء وفي هذا خراب البيوت؛ لأن النكاح الصحيح القائم ينفسخ 
57 الحرمة الطارئة ؛ لأن المحرم الطارىء إذا ورد على لطاع القائم أبطله لا نتيا وأن حرمة 
المصاهرة تقع عند الحنفية بالمس. ولو على سبيل النسيان» ا أو الخطأ(”؟؟” , 

ثم إن الأخذ بالاحتياط يقضي بعدم تحريم فرج حلال» وهو فرج الزوجة القائمة زوجيّتها . 
الصحيحة فعلا بسبب مس أمها بشهوة» وهو أمر مختلف في حصول حرمة المصاهرة به» وليس 
هو بدليل على ذلك بيقين» ويراد به تحريم زوجته عليه وهي حلال بيقين عليه . 

8 - الدليل الثالث على الترجيح : 

زقاناظ حت عرية مامز المواسينة زباعقه انكام التكالج تن الرظع وما الوط 
لأن لفظ النكاح يظلق على :هدين المعنيين كما كزنا ذلك من قبل 06 

والوطء هو المعبر عنه بالدخول في قوله تعالى : : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن * فتفسير (الدخحول) بأنه يعني التلذذ بالوطء أو بمقدماته من القبلة واللمس 
. ونحو ذلك وهو من قبيل تحميل النص من المعاني أكثر مما يحتمل» 0 يدل على ذلك 
أن المفسرين قالوا في قوله تعالى : «ودخلتم بهن # كناية عن الجماع أ - أي ى الوطء 0549 , 

وبهذا التفسير الصحيح يخرج اللمس والنظر من مفهوم «الدخول».» ولو كانا بشهوة فلا تثبت 
بهما حرمة المصاهرة . 


(1950) جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية في حرمة المصاهرة» ج؟. ص517: «ولا فرق في ثُبوت الحرمة 
بالمسٌ بين كونه عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو مخطتاً حتى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنتها منها 
فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى بظن أنها أمها -.أي زوجته ‏ حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة» ومعنى ذلك 
انفساخ عقد التكاح القائم على هذه ه الزوجة “المسكينة., 

(5441) فقرة 5131/52». 


فخاحه «تفسير الزمخشري» ج١‏ ص15"5 2 «تفسير ابن كثير» ج ١‏ » ص 214/١‏ «تفسير النسفي) ج١‏ ص8١ا؟.‏ 


أغيق 


المطلب الثالث 
المحرمات بالرّضاع 
2 تعريف الرضاع : 


الرضاع في اللغة اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه. وفي اصطلاح الفقهاء: وصول لبن المرأة 
إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة وامتصاصه اللبن منه. أو ما يقوم مقام الارتضاع بشروط 


معينة355145) , 

: دليل التحريم بالرضاع‎ 1١ 

والتحريم بالرضاع حرمة مؤبدة ثابت بالكتاب العزيز. والسنة النبوية المطهرة. وإجماع 
الفقهاء . ْ 

أما الكتاب العزيز فقد جاء فيه قوله تعالى: لإححرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم . . . # إلى قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة». 


فالأمهات والأخوات من الرّضاعة محرمات كالأمهات والأخوات من النسب. 
وفي السنة النبوية المطهرة ورد قوله عله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


وقد أجمع الفقهاء على التحريم بالرضاع , ولم يخالف أحد في أصل هذا التحريم» وإن 
التخلفوا فى يعن مسائلة «وخزتياثة. 


05 منهج البحث: 

والكلام عن المحرمات بسبب الرضاعة يتطلب بيان أصنافهن ‏ أي بيان من يحرمن 
بالرضاع -. ثم بيان صفة الرضاع المحرّم , ثم بيان ما تثبت به الرضاعة التي يكون بها التحريمء 

الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع . 

الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرم . 


(59445) «الدر المختار ورد المحتار) ج27 ص 27١9‏ «١مغني‏ المحتاج) ج”, ص4 .4١‏ 


حاوف 


الفرع الثالث: ما'يثبت به الرضاع - وسائل إثبات الرضاع -. 
الفرع الرابع : حكمة التحريم بالرضاع» وإكرام المرضعة. 
الفرع الأول 
أصناف المحرمات بالرضاع 

47 - النصوص الشرعية : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

قال تعالى: ظحُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. . . » إلى قوله تعالى : 
«(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة. . . 26# 

14 - ثانياً: من السنة النبوية الشريفة: 

أ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «الرّضاعة تحرم ما تحرّم الولادة» رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما9؟141), 
النسب» رواه مسلم 0 

جد قال مَكِهْ عن ابئة حمزة : : «إنها لا تحلّ لي» إنها ابنة الي ا الرضاف ل 
الرضاعة ما يحرم من النسب)011:282, 

د - وقال يق عن درة بنت أبي سلمة: «إنها لولم تكن في حجري ما حلت لي » إنها ابنة 
احي من ال شماقة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» رواه مسلو(3؟01 , 

ه موعن عادقه - رضي الله عنها ‏ قالت: جاء ا ارا بابل وله ا 


(5945) [سورة النساء : الآية 38 . 

(5445) «صحيح البخاري) ج9. ص .١4١‏ «صحيح مسلم» ج١٠.‏ ص8 1. «سنن أبي داود» ج5. صرلاه. 
«جامع الترمذي) ج4؛. ص؛ ."١‏ 

(فقاكة (صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠.‏ ص؟؟. «جامع الترمذي» ج؛ . ص؟0١".‏ 

(5954) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص0١1١.‏ 

(5949) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠.‏ ص37 . 


طرف 


نزل الحجاب, فكان أبو القعيس أبا عائشة من الرّضاعة. قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن 

لأفلح حبّى أستاذن رسول الله كل إن أبا القعيس ليس هو أرضعنيء ولكن أرضعتني 

امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله كلخ قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس 
جاءنى يستأذن عليٌّ. فكرهتٌ أن آذن له حبَّى أستأذنك. قالت: فقال النبي كله ائذني له فإنه 

عمك» أخرجه مسلم وغيرو( 2066 

6 دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرّضاع : 

أ دلت الآية الكريمة على تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة, إلا أن الحرمة غير مقصورة 
عليهن؛ لأن رسول الله يكلِهِ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فكل امرأة 
حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع., وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمّات 

على أن يلاحظ أن التحريم في كل صنف من هذه الأصناف المذكورة يشمل فروعهن . 
الإناث وإن نزلن. وأصولهن الإناث وإن علون على النحو الذي بيناه عند كلامنا عن 
المحرمات بالقرابة على وجه التأبيد*"" , 

ب - دلّت الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة على انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة» 

وبينه وبين زوج المرضعة, فلا بد من الكلام على هُذين النوعين من الحرمة. ثم عن مدى انتشار 

الحرمة إلى قرابة الرضيع » ثم نتكلم عن التحريم بالرضاع لما يحرم بالمصاهرة . 
أولاً: انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة01*9: 
وهذه الحرمة هي التي يعبر عنها صاحب «البدائع» الإمام الكاساني ب «الحرمة في جانب 

المرضعة)2"9*9 أي المتأتية عن طريق المرضعة. وتشمل ما يأتي : 

أ- المرضعة. تحرم على الرضيع ؛ لأنها صارت أمَاً له بالرضاعة فتحرم عليه لقوله تعالى : 
«وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم» معطوفاً على قوله تعالى : طحُرّمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم » . 

ب - بنات المرضعة: يحرمن على الرضيع سواء كن من صاحب اللبن ‏ أي الرجل الذي كان 


١546م‏ «(صحيح مسلم) ج١٠2‏ ص١2737‏ «(سئلن أبي داود) جك ص8 ه . 
)59461١(‏ الفقرات 25١78‏ وما بعدها. (1487) «البدائع) ج؛. ص75 . 


(1489) «البدائع» ج4» ص”؟ . 


يشرفا 


سبباً في إدرار لبنها بسبب وطئه لها-. أو كن من غير صاحب اللبن» أي من زوج سابق 
لهاء ار ء من تقدم منهن» ومن 000 لأنهن جميعا أخواته من الرضاعة, وقد قال 
ع وجل: 0000 من الرضاعة* أ ثنت الله تعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين 
الرضيع, كما د الحريةا جيج امسلل منج ليو تقزر يحمت اناه 
ج- بنات بنات المرضعة وبنات أبنائها وإن سفلن؛ لأنهن بنات أخ للرضيع وأخته من الرضاعة, 
وهن يحرمن من النسب كذا من الرضاعة. 
- لو أرضعت امرأة ة صغيرين من أولاد الأجانب صارا أخوين لكونهنا من أولاد المرضعة 
بالرضاعة, فلا يجور المناكحة بينهما إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أ نثى . . والأصل في 
ذلك: أن كل اثنين إذا إذا اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا خا واخدا وز 
يجوز لأحدهما أن يتروج م الآخر ولا بولده كما في النسب. 
ه ‏ أمهات المرضعة يحرمن على الرضيع ؛ لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة. 
وت .اناء المرضعة يعتبرون أجداد الرضيع من الرضاعة. فيحرم عليهم كما في النسب. 
أخوات المرضعة يحرمن على الرضيع ؛ لأنهن خالاته من الرّضاعة وإخوان المرضعة أخواله. 
فيحرم عليهم كما في النسب. فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتهاء فلا يحرمن على 
الرضيع ؛ لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرّضاعة, وأنهن لا يحرمن عليه من النسبء فكذا 
لا يحرمن عليه من الرّضاعة . 
ح - وتحرم المرضعة على أبناء الرضيع وأبناء أبنائه وإن سفلوا كما في النسب. 
917ع ه ‏ ثانياً : انتشار الحرمة بين الرضيع وزوج المرضعة6**9: | 
وهذه هي الحرمة التي يعبر عنها صاحب «البدائع» الإمام الكاساني : «الحرمة في جانب 
زوج المرضعة التي نزل لهاامنه لبن - أي ابسببه 54# 
وهذه الحرمة ير التي يعبر عنها 0 «المغني» : «لبن الفحل يحرم )01770 ومعناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفاكٌ بلبن هذا الفحل. أ ي الرجل الذي كان وطؤه لها سي في إدرار لبن هذه 
المرأة, فإن هذا الطفل يصير ولداً لهماء فالمرأة تصير أمّه بالرضاعة وهو ولدها بالرّضاعة, والرجل 
ش -أي_زيج المراة ضير أبأ له وهو ولده بالرضاعة. وعلى هذاء. تصير علاقته بهما وبأقاربهما مثل 


(59465) «البدائع» ج4 . ص «المغني) ج25 ص 78/اه . 
(5968) «البدائع) ج14. ص" . (5هوى «المغني) ج7. ص "لاه . 


وكوف 


0 5 0 أقاربهماء فإذا كان الرضيع أن: فزن ادها بالمرضعة وزوجها 
غير المرضعة؛ لأنهم أبناء إخوتها وأبناء أخواتها لأب من الرّضاعة. وعلى هذا إذا كان 
"لزج :أمر انان حملن منت وإرفتعف 4[ تراد 'مزهما مكديرا أجبيا) فصان أشوين لان 
من الرضاعة ! فإذن كان أحدهما أنثى فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن الآخر أخوها لأبيها من 
0 دإن كانا الح لير ارال أن يجمع 0 0 أختان لأب 
3 «وأن عبرا بين الأخين 4 
ج - وتحرم على إخحوة زوج المرضعة ؛ لأنهم أعمامها من ا 
د وتصير ا ك2 المرضعة عماتها 20 0 د 0 فلا 0 
ا 
6 لبن الفحل يحرم. ثبت بالسنة وقال به العلماء: 


والقول بأن لبن الفحل يحرم وما يترتب على ذلك من انتشار الحرمة بين الرجل «الفحل» 
وأقاربهء وبين الولد الذي يرضع من امرأة هذا الرجل على النحو الذي بيّناه» هو قول جماهير 
العلماء. وهو القول "صرح الذي وردت به المّنة النبوية الصحيحة عن رسول الله علد ومن 
هذه النة الشريفة حديث أبي القعيس. وفيه أن النبي كلِْ «أذن لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأن 
يدخل عليها أفلخ أخو أ بن الفطيبي معللة دقلف أنه عمها عم عائشة ة ‏ من الرّضاعة). 

وقد ذكرنا هذا وف الذي قال فيه ابن قدامة الحنبلي : «وهذا نصّ قاطع في محل 
النزاع» فلا يعول على ما خالفه)61*9©. 

وذكرنا أيضاً حديث البخاري في ابنة حمزة وفيه قول النبي كله : دالها لا تحل ىدا إنها ابنة 
أخي من الرّضاعة)». وعلى هذاء لا تجوز مخالفة هذه النصوص المريية الصحيحة القاطعة 


1ه 59 «المغني» ج25 ص”/اه , 


هل 


بأن «لبن الفحل يحرم ) . 
وما أحسن وأصدق قول ابن القيم : «إن لبن الفحل يحرم» وإن التحريم ينتشر منه كما ينتشر 
من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره» فسُئة رسول الله كك أحى أن تتبع» 
ويترك كل ما خالفها لأجلهاء ولا تترك هي لأجل قول أحد كائناً من كان. 8 ١‏ 0السشلكو” 


ويلاحظ هنا أن الشرط في كون (لبن الفحل يحرم) أن يكون وطؤه مباحاً بأن كان زوجاً ببكاح 
صحيح للمرأة التي وها آم إذا كان وطؤهجراما مخضا بآن كات زانبل» فإن لب الغراة الذئ 
صار عندها بسبب زناه بها لا ينشر الحرمة بين رضيع هذا اللبن وبين هذا الزاني. وعلى هذا 
إذا ولدت من الزنى فنزل لها لبن فأرضعت به طفلاء فالرّضاع يكون منها خاصة لا من الزاني ؛ 
لأن نسبه يثبت منها فقط لا من الزاني» والأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرّضاع , 
ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرّضاع05©, 

48 تعليل التحريم بلبن الفحل : 

وتعليل التحريم بلبن الفحل أن اللبن هو سبب التحريم ؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم. 
واللبن في المرأة يوجد بسبب ماء الرجل وماء المرأة» وبارتضاعه تثبت الجزئية بين الرضيع وبين 
المرأة وزوجها وهما اللذان بسبب مائهما حصل اللبن» واللبن 0 إنبات اللحم وانتشاز 
العظم. وهذا بدوره سبب الجرثية بين الرضيع وبين مسببي الجزئية أي الرجل وامرأته. والسبب 
يقوم مقام الْمُسِبُتِ خصوصاً في باب الحرمات» ألا ترى أن المرأة ة تحرم على جدّها كما تحرم 
على أبيها وإن لم يكن تحريمها على جدّها منصوصاً عليه في القرآن العزيز؛ لآن البنت. وإن 
حدثت من ماء الأب حقيقة دون ماء الجدّ. ولكن الجدّ سيب ماء الأب فأقيم السبب مقام 
المُسبّبِ في حق حرمة النكاح احتياطاء كذا هاهنا. 

وقد أشار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - إلى هذا المعنى» فقد روي أنه سَئل عن 
رجل له امرأتان. أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً» لم للغلام أن يتزوج الجارية؟ 
فقال ابن عباس : لا؛ لأن اللقاح واحد. 


اللقاح ؛ لأن ا 0 وسبب 5008 حرا ا وماء 0 خديناء فيجب أن يكون 
الرضاع منهما جميعاً كما كان الولذ لهها جميعاف 64 


(54648) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» للإمام ابن القيم.» ج4؛» ص١"2 ١‏ . 
(5969) «البدائع» ج4» ص؛ . (59450) «البدائع» ج4. ص”١5»‏ «المغني» ج5. ص؟/اه . 


لمكا 


ثالثاً: مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع 
أ تنتشر حرمة الرضاع إلى المرتضع وإلى أولاده وإن نزلوا. 
ب - ولا تنتشر حرمة الرضاع إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمهء 
وأعمامه وعمائه , وأخواله وخحالاته, وأجداده وجداته . 
د ولا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع . ولا أخته ولا عمته. ولا خالته . | 
ه - ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. قال الإمام 
أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع إذ ليس بينهما رضاع ولا نسب. 
فالمنظور إليه في معرفة التحريم والمحرمات بسبب الرضاع , وجود الرضاع وعدمه 0671 , 
ل ل 0 رادم تعن من أجزاء المرأة وزوجها وهو 
المرتضع الذين لا صلة لهم بالرضاعة2579. 
١ه‏ مساألتان يختلف فيهما حكم السب والرضاع 205359 : 
المسألة الأولى : لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه ا النسبء. وهو أن يكون لابنه أخت 
لأمه من النسب من زوج آخر كان لها من قبل. ولكن يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه 
من الرضاع » وهو أن يكون لابنه من الرّضاع أخت من النسب لم ترضعها امرأته. 
ووجه الفرق بين المسألتين أن المانع من الجواز في مسألة النسب كون أم الأخت 
موطوءة الزوج؛ لأن أمْها إذا كانت موطوءة» كانت هي بنت الموطوءة وأنها حرام . وهذا 
المعنى لم يوجد في مسألة الرضاع , ولو وجد لا يجوز. كما لا يجوز في الست »؛ 
المسألة الثانية: لا يجوز للرجل أن يتزوج أمْ أخته من النسب لأبيه. وهو أن يكون له أخت من 
أبيه من النسب لا من أمه. فلا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخحت. ولكن يجوز له أن يتزوج 
أم أخته من الرضاع. وهو أن يكون له أخت من الرّضاعة» فيتزوج أمها من النسب. 


(1951) «المغني» ج25 ص؟4ه. 
5955 الم قلاني في شرحه لصحيح البخاري) ج21 صض١4١-5؟17١.‏ 
(*595) «البدائع» ج؛. صع . 


"5: 


ووجه الفرق بين المسألتين أن المانع في مسألة النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه» 
وهذا لم يوجد في الرضاع حتى لو وجدء لا يجوز كما في النسب. 
؟6مه . حالات من النسب والرضاع يحور فيها النكاح 19" : : ظ 
هناك حالات من النسب والرّضاع يجوز فيها النكاح, وقد يتوهم فيها البعض فيظن عدم 

الجواز. ومن هذه الحالات ما يأتي : 

أ- يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب. وصورة هذه الحالة : أن يكون ليجل ابن 
هو زيدء ويتزوج امرأة فتلد له ابنا هو خالد, ولها بنت من زوج آخر قبله . فهذه البنت هي 
أخت خالد, أي هي أخت أخ زيد لأبيه (وهو خالد) من النسب, فيجوز لزيد أن يتزوجها. 

ج- يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أمّ الرضيع من النسب؛ لأن الرضيع ابنه من الرضاعء ويجوز 
للرجل أن يتزوج أم ابن من السنيه. | : 

د يجوز لأبي الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم ابنه من الرضاعء فهي كأمُ ابنه 

ه - أبو الرضيع من النسب يجوز له أن يتزوج امرأة من محارم أبي الصبي من الرضاعة. 

ع 1 
.وه رابعا: المضاهرة المحرمة ا 
القاعدة عند الفقهاء في المصاهرة المحرمة بالرّضاع هي : «كل من يحرم بالمصاهرة بالنسب 

يحرّم فيها بالرّضاع». ويترتب على ذلك ما يأتي : 

أ أم الزوجة من الرّضاع تحرم على الزيج بمجرد عقد النكاح الصحيح حسب القاعدة المعروفة 
عند الفقهاء : «العقد على البنات يحرّم الأمهات» سواء كانت البنات بالنسب أو بالرضاع . 
وكذلك تحرم عليه جدّات زوجته من الرّضاع من أبيها أو أمّها وإن علون. 

ب - بنت الزوجة من الرّضاعء بأن كان لرجل زوجة لها بنت من زوج سابق من الرُضاعء فإذا 
دخل الرجل بزوجته حرمت عليه بنتها من الرضاع. وكذلك تحرم على الزوج فروع زوجته 
من الرضاعء أي بنات بناتهاء. وبنات أبنائها من" الرضاع وإن سفلن» كما في النسب. 

ج- زوجة الابن وابن الابن» وابن البنت من الرضاع ء تحرم على الأب وأب الأب من الرضاع 

(5955) «البدائع» ج4؛؛: صغ4-ه. ؛ (5959) «البدائع) ج؛. صغ . 


يحض 


وإن علاء كما في النسب. 
د زوجة الأب أو الجدّ من الرضاع وإن علا تحرم على الابن أو ابن الابن أو ابن البنت من 
0 وإن يا ونعراء دخل الأب أو الجدّ بالزوجة أو لم يدخل. وسواء كان عقد 
وكيفية هذه الحالة: أن يرضع طفل من زوجة رجلء فيصير هذا الرجل أبا للطفل 
بالرضاع ٠‏ ويصير الطفل ابناً له بالرضاع . فإذا كان لهذا الأب من الرّضاع زوجة أخرى, 
فإن هذه الزوجة تكون زوجة من الرّضاعة. فتحرم عليه أي تحرم على الابن من الرّضاعة 
كما تحرم زوحة الأب على ابنه من التسيب:. 
4 الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع : 
والدليل على تحريم المصاهرة بالرّضاع هو أن هذا التحريم يدخل في قوله يَكِِ: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»)» فيجب إجراء الرضاعة مجرى النست وتشبيهها به» فما يثبت 
للنسب من التحريم يثبت للرضاعة مثله. فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من 
النتشة جرم نظيرها بالرّضاع - أي حرمت المذكورات بالرضاع 00 
دنأق ابن تيمية في المصاهرة بالرضاع : 
وذهب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى أن المصاهرة لا تثبت بالرّضاع خلافا 
لما عليه جماهير العلماء. ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم. فقد جاء في «اختيارات ابن تيمية 
الفقهية» قوله : «وتحريم يد 0 الرجل نكاح أ م زوجته وابنتها 
من الرضاعء ولا يحرم على المرأة ة نكاح أ بي بى زوجها وأمه من الرضاع)0559 . 
وقد بسط الإمام ابن القيم في كتابه القيم «زاد المعاد» أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية فيما 
ذهب إليه ومما ذكره عنه قوله: «والنبي ككل قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي 
رواية : ما يُحرّم من النسب» ولم يقل وما يحرم بالمصاهرة, ولا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه 
كما ذكر التحريم بالصهرء ولا ذكر تحريم الجمع في الرّضاع كما ذكره في النسب, والصهر: 
النسب وشقيقه, قال تعالى : هو الذي خلق من الماء بشرأً فجعله نسباً وصهراً»» فالعلاقة بين 
الناس بالنسب والصهر وهما أسباب التحريم» وهما سببا التحريم» والرّضاع فرع على النسب 


(5955) «زاد المعاد» لابن القيم» ج4؛ ص159-158. 
(59517) «الاختيارات الفقهية) لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص١7‏ . 
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ولا تعقد المصاهرة إلا بين الأنساب)0552, 
الفرع الثانى 
صفة الرّضاع المحرم 

5 تمهيد : 

بينا في الفرع السابق أن الرّضاع من أسباب التحريم, وبيّنا أصناف المحرمات بالرضاع . 
ولكن إذا كان الرضاع من أسباب التحريم » فإنه لا يكون كذلك إلا إذا ثبتت له صفة الرضاع 
المحرم » أي صفة الرضاع الذي تشت به الحرمة بالرضاع . 

وتشت للرضاع هذه الصفة إذا تحققت فيه شروط التحريم من جهة مصدر اللبن الذي 
يرتضعه الطفل, ومقداره. ووقت تناوله» وغير ذلك من الشروط اللازمة لاعتبار الرضاع محرّماً. 
وهذا ما نريد بيانه في هذا الفرع في الفقرات التالية. 

لوه - أولاً : مصدر اللبن: 

ترط في اللبن الذي يتناوله أو يرتضعه الطفل أن يكون لبن امرأة. ويخرج بهذا الشرط لبن 
الرجل» فقد قال الفقهاء ‏ على وجه الافتراض - لو صار لرجل لبن يمكن للطفل أن يرتضعه من 
ديه لم يتعلق بذلك تحريم. 

ا ل ل » فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ؛ ولأنه 
لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى أن لا تثبت به بخلاف لبن المرأة» فإنه خلق لغذاء المولود وتثبت 
به الأمومة» وبهذا قال الحنابلة, ل والشافعية. والمالكية, والزيدية0559 , 

4- لبن الخنثى لا يحرم : 


ع5 أنه ذكر ) وأنش - وبهذا قال الحنابلة. . 


(595) «زاد المعاد» لابن القيم» اج ٠ءص9١١.‏ 
(19459) «العدة شرح العمدة؛ في فقه الحنابلة. ص ل/الا1/8-8. «مغني المحتاج» ج*"ء ص4 041 «الدر المختار 
ورد المحتان ج ”7 ص 9١7؟7‏ 5 «الشرح الصغير) للدردير. ووحاشية الصاوي» ج١‏ 2 ص أه «شرح الأزهار» 
صضاهده. 
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وقال المالكية: الظاهر أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة . 

وقال الشافعية في لبن الخنثى المشكل : المذهب توقفه على البيان فإن ظهرت أنوثته حرم 
الارتضاع من لبنه وإلا فلاء وإن مات قبل ظهور أنوئته لم يثبت التحريم . 

وعند الحنفية: لا يثبت التحريم بلبن الخنثى المشكل إلا إذا قالت النساء لا يكون هذا 
اللبن إلا من أنثى, فيثبت به التحريم على أساس ترجيح أنوثته”57" . 

84 هل يشترط في لبن المرأة كونها حيّة؟ 

وإذا كان الشرط لبن امرأة» فهل يشترط فيها أن تكون حيّة. فلا يثبت التحريم بلبن الميتة؟ 

ذهب الحنابلة» والحنفية» والمالكية» والظاهرية» والزيدية إلى أن لبن المرأة يحرّم. سواء 
كانت حيّة أو ميتة» فلا يشترط لتحريم لبن المرأة كونها حيّة. وعلى هذا إذا ارتضع الطفل لبن 
امرأة ميتة. فإن هذا الرضاع ينشر الحرمة5”9©. ْ 
وقال الشافعية: والجعفرية: إن لبن الميتة غير محرّم, فلا ينشر الحرمة إذا ارتضع الطفل 

احتج القائلون بالتحريم ‏ وهم الجمهور- بأن الارتضاع من الميتة كالارتضاع من 
الحيّة ولا أثر للموت فيه؛ لأن اللبن لا يموت وهو ينبت اللحم. وينشز العظم. مثل لبن الحيّة؛ 
ولأنه لو حلب منها في حياتها فشربه الطفل بعد موتها لنشر الحرمة, وكذّلك بقاء اللبن في ثديها 
لا يمنع ثبوت الحرمة بشربه؛ لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة””5©, 

١‏ حجة من لم يثبت التحريم بلبن الميتة: 


واحتج القائلون لعدم نشر الحرمة بشرب لبن الميتة بأن المرأة خرجت بالموت عن التحاق 
أحكام الرُضاع بهاء فقد صارت من هذه الناحية كالبهيمة59©. 


(19170) «العدة شرح العمدة» ص8/ا”. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص4١25‏ «مغني 
المحتاج» ج". ص5 .4١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج"اء ص 5١94‏ . 

(191/1) «المغني») ج25 ص .54١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج 7 ص8١7.,‏ «الشرح الصغير» للدردي. ج١2‏ 
ص4 .68١‏ «المحلى» لابن حزم؛ ج١٠.‏ ص4. «شرح الأزهار» ج؟. ص508. 

(19177) «المغني» ج53 ص ,.84١٠‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص18١7.‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١2‏ 
ص4 .5١‏ «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص4. «شرح الأزهار» ج7. ص608 . 

(1917) «مغني المحتاج» ج”7. ص 24١6‏ «شرائم الإسلام» ج7. ص”7587 . 
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0 القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور. فلبن المرأة الميتة يحرم أي ينشر الحرمة إذا ارتضعه الطفل كما 
يفعل ذلك لبن المرأة الحيّة؛ لأن اللبن كما قال الجمهور لا يموتء فلا يبدو أثر للموت في صفة 
لبن المرأة» فيبقى هذا اللبن محرّماً ناشراً للحرمة إذا ارتضعه الطفل كما هو الحال في شرب لبن 
الحية . 
561 هل يشترط في المرأة أن تكون موطوءة ولها سن معيئة؟ 
وإذا كان الشرط في مصدر اللبن أن يكون لبن امرأة» فهل يشترط أن تبلغ سناً معينة» وأن 
تكون ذات زوج ووطأها زوجها؟ 
ش قال الحنابلة» والشافعية» والحنفية: لا يشترط في المرأة أن تكون ذات زوج .قد وطأهاء فلو 
كانت بكرا لم توطأ بنكاح أو سفاح وحصل أن در ثديها بلبن كان ذلك اللبن محرما ناشراً للحرمة 

أما بلوغ المرأة سناً معينة, فقد صرّح الحنفية والشافعية بلزوم بلوغ الأنثى تسع سنين حتى 
يكون لبنها محرما. فإن لم تبلغ هذه السن فإن لبنها لا يحرم أي لا ينشر الحرمة ‏ إذا قدر 
حصوله ؛ لأن اللبن لا يتصور حصوله للمرأة إلا ممن يتصور منها الولادة. والولادة لا تتصور من 
الأنئى قبل بلوغها تسع سنين؛ فإذا ظهر فيحكم على أنه ليس لينأة"؟©. 

01 - لبن البهيمة : 

وإذا كان اللبن المحرم الذي تنتشر بشربه الحرمة هو لبن المرأة» فمن البديهي أن لبن 
البهيمة لا ثبت به حرمة الرضاع بين الآدميين. وبهذا صرح الفقهاء©"9" , 

فمن أقوال الشافعية: «فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً لم تثبت بينهما أخوة؛ لأن الأخوة 


(5941/4) «العدة شرح العمدة» صل/الا”اء «مغني المحتاج» ج". ص 415-5154 » «الدر المختار ورد المحتار» ج”7. 
ص/١718-171.‏ 

(/591) «مغني المحتاج) ج"اء ص 4١4‏ » «العدة شرح العمدة» ص7*8. «شرح الأزهار» ج؟. ص568.» «الشرح 
الصغير» للدرديرء و«وحاشية الصاوي» ج١‏ ص6١‏ ه. 

(191/5) «مغني المحتاج» ج77 ص؛ 4١‏ . 


ام 


هامه ‏ ثانياً: مقدار اللبن المحرم : 

وإذا كان اللبن المحرم هو لبن المرأة لا غيرهاء فما مقدار هذا اللبن الذي يشربه الطفل 

أقوال للفقهاء فى هذه المسألة: 

5 القول الأول: في مقدار اللبن المحرم: 

قال أصحاب هذا القول: يستوي في الرضاع المحرّم 5 قليله وكثيرى وهذا مذهب الحنفية, 
والمالكية, والثوري. والرزيدية معزت :ا توك عق على ذن أ اللي واد بن عباس »ع وبه قال 
سعيد بن المسيب. والحسن. ومكحول. والزهري . وقتادة, والأوزاعي, واللبت 01575 

/اامه - أدلة القول الأول06570 : 


أ- قوله تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة 07#, فالرضاع في هذه 
الآية الكريمة حاء مطلقاً عن مقدار معين» ومعنى ذلك أن التحريم معلق باسم الرضاعة. 
فحيث وجد اسمهاء. وجد حكمهاء وهو التحريم بها دون تقيد بأي مقدار منها. 

ب - قوله يك : ويحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب170©. من غير فصل بين القليل والكثير. 
وهذا موافق لإطلاق القران للرضاعة وتعليق يق التحريم بها. 


أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبى يل فقال: كيف. وقد زعمت أن قد 
أرضعتكما؟ ولم يسأل النبي كله عن عدد الرضعات ولا عن المقدار الذي سقته من لبنها. 


د الاحتجاج بأن اللبن المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم. وأن قليل الرضاع لا ينتج 
ذلك خلا يكوت محرنا : فالجواب : أن القليل من اللبن ينبت اللحم. 00006 


إففلتة «البدائع» ج؟ » صلاء «الهداية وفتح القدير» ج2373 ص4 ء «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» 
اج ؛ ص35 26٠١‏ «موطاً الإمام مالك») ج71 ص 205٠١‏ «المغني» جلاء ص "لاه . 
[لكتطة «البدائع» ج؟ ٠‏ ص لالم «الهداية وفتح القدير» جا صءع » «زاد المعاد في هدي خير العباد) للامام ابن 


القيم » اج + ص ١7/5‏ 5 
(591/4) [سورة النساء: من الآية 77]. 


(5480) رواه الإمام مسلم في «(صحيحه) ج١٠2‏ ص75 والترمذي في «جامعه) ج7. ص7 .7١‏ 
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فيجب أن يحرم بأصله. 

ه ‏ المشترطون للتحريم بالرضاع عدداً من الرضعات لثبوت التحريم, اختلفت أقوالهم في عدد 
الرضعات وفي حقيقة الرضعة» واضطربت أشد الاضطراب, وما كان هكذا لم يجعله 
الشرع نصاباً للتحريم لعدم ضبطه والعلم به. 

64 القول الثاني : في مقدار اللبن المحره!14"" : 

الرضاع المحرم هو ما كان ثلاث رضعات فأكثر» وهذا قول أبي ور وبه قال أبو عبيد» 
وابن المنذرء وداود الظاهري. وأصحابه ما عدا الإمام ابن حزم الظاهري. . 

68 أدلة القول الثاني : 

أ أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كله : «لا تحرم 
المصّة ولا المصّتان,2549 , 

ب وعن أم الفضل أن النبي كَل قال: «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان؛ أو المصة والمصتان». 
وفي رواية أخرى عن أم الفضل أخرجها الإمام مسلم أيضاً قولها: قال كلِ: «لا تحرم 
الإملاجة والإملاجتان»0149 . 

فين 'الأجاديت الشرَيئة دلت بمقهومها علن أن :ماادون: القلاك, نين الرضعات غير 
محرم. وأن الثلاث فما فوقها يتعلق بها التحريم. 

ج ‏ ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث؛ لآن الثلاث أقل مراتب الجمعء وقد اعتبرها 

الشارع فى مواضع كشيرة0114 , 


(5441) «المغني» جلاء ص5"ه, «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج١٠.‏ ص١٠.‏ 

(1487) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠1.‏ ص2738 «سنن أبي داود» ج5. ص54» «جامع الترمذي» ج4ء 
ص/07". 

(*598) «صحيح مسلم» ج١٠‏ ص78» والرضعة هي المرة من الرضاع. فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه 
ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. وأما «المصة» فهي من المصٌ وهي أخذ اليسير من الشيء. 
و«الإملاجة» هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة. وملج الطفل أمه أي تناول ثديها بأدنى فمه. وامتلج اللبن 
أي امتصه . وأملجه: أرضعه: «نيل الأوطار» ج". ص ."١٠١‏ 

(5484) «زاد المعاد» لابن القيمء ج54 ص ١174‏ . 
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القول الثالث: في مقدار اللبن المحرم: 
الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر. وهذا قول الحنابلة والشافعية. وروي هذا عن 
عبد الله بن مسعود. وابن الزبير. وعطاء. وطاووس » وسعيد بن جبير» وهو قول الفقيه ابن حرم 

الظاهري وغير هؤلاء من أهل العله*08©. 
١ه‏ - أدلة هذا القول: 

أ كان المحرم في الرّضاع في عهد رسول الله بل عشر رضعات» ثم نسخ ذلك بجعل الرضاع 
المحرم خمس رضعات» وقد توفي رسول الله عد والأمر على ذلك رواه الإمام مسلم في 
«(صحيحه) عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 205450 , 

ب - أخرج الإمام مالك عن عروة بن الزبير أن النبي ككل قال لسهلة بنت سهيل ‏ وهي امرأة أبي 
حذيفة -: أرضعي سالماً خمس رضعات فيحرم بلبنها”*؟©. 

ج ‏ الرّضاع الوارد في الآية الكريمة بصورة مطلقة, وكذلك الوارد في السّئة النبوية بصورة 
مطلقة. قد فسرته السنة النبوية وبينت المراد منه وهو خمس رضعات, أي أن التحريم 
بالرّضاع علق بيت لقي فار 
5- القول الرابع : في مقدار اللبن المحرم. وأدلته : 
الررضاع المحرم هو عشر رضعات فأكثر. روي ذلك عن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما -» 

وهو مذهب عروة بن الزبير**25. فقد روى الإمام مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر 

أخخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت نة وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أ بكر الصديق» 

فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَ119" , 1 
وروى الإمام مالك أيضاً أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله إلى أختها فاطمة 


(35986) «المغني» جلاء ص ه85-5ه. «مغني المحتاج» ج"ا. ص5 4١‏ . «المحلى» ج١٠.‏ ص .٠١‏ «نيل 
الأوطار» ج5. ص7١”7.‏ 


(45ةك) [الصحيم مسلم بشرح النووي») ج ١ ١‏ ص759-١”7.‏ 
(/141ة") «موطأ الإمام مالك) ج7. ص ه١".‏ (59484) «المغني» جلا ص 5*ه_/اثاة , 


(59495) «المحلى» ج 1١١1-١ *٠ص .١ ١‏ (5919) «موطأ الإمام مالك» ج” 2 ص؟”3 "5١‏ 


الخق 


بنت عمربن الخطاب ترضعه عشر رضعات 00 عليهاء وهو صغير ففعلت. ..)(0661), 
حتى يكؤن اليُضاع ا قال 596 -رحمه 1 وهذه خصوصيه 8 انني يِه خاصة 
دون سائر الناس)6959©, 

وقال الإمام طاووس وهو من أئمة التابعين : كان لأزواج النبي يخ رضعات محرمات» ولسائر 
الناس رضعات معلومات» ثم ترك ذلك بعل) 0669 , 


ومعنى ذلك كله أن الإرضاع المحرم بعشر رضعات هو خاص بأزواج النبي كلكِ وليس هو 
3 للائة. 


8077 - القول الخامس: في مقدار اللبن المحرم. وأدلته : 
الرضاع المحرم هو رضاع يوم وليلة أو رضاع ينبت اللحمء ويشد العظم ‏ أو خمس عشرة 
رضعة. وهذا مذهب الجعفرية9©؟04, ولم أقف على دليل لهذا القول. وربما كان دليلهم 
روايات رووها بهذا المعنى عن أئمتهم . أو اجتهاداً منهم باعتبار أن تعليق التحريم بالرّضاع مبناه 
أن اللبن ينبت اللحم وينشز العظم, وأن هذا المقصود في نظرهم لا يوجد على نحو معتبر إلا 
برضاع يوم وليلة أو بخمس عشرة رضعة . 
4 - مناقشة الأقوال. وبيان القول الراجح 
القول الأول: وهوأن التحريم بالرضاع يتعلق بقليل الرضاع وكثيره» قول قوي تعضده أدلة قوية, 
وقد مال إليه الإمام البخاري في «صحيحه» كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر 
العسقلاني» ثم ذكر ابن حجر رحمه الله ما يقوي هذا القول. فقال: «وقوي مذهب 
الجمهور ‏ وهم أصحاب القول الأول بأن الأخبار اختلفت في العدد عدد الرضعات - . 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذُلك, فوجب 
الرجوع إلى أقل ما يطلق عليه الاسم . ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارىء يقتضي . 


."0 «موطاً الإمام مالك» ج؟. ص"‎ )5991١( 

(؟199) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج*. ص١74‏ . 

(*5994) «زاد المعاد» لابن القيم» ج14 ؛ صه7١‏ . 

(54944) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم, الطبعة السابعة» ج؟. ص ,.١144‏ «الأحكام الجعفرية في ظ 
الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي»ء ص97. 


الك 


يشترط فيه العدد. .)66 , 


ههه - ولكن مع قوة أدلة القول الأول وما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله ؟©ى) فهذه الأدلة 
لا تقوى على ترجيح هذا القول؛ ؛ لأن بين أيدينا كثرة ه من الأحاديث الصحيحة التي تشترط عدوا 
من الرضعات للتحريم بالرضاع , وكون هذه الأحاديث اختلفت فيما يمع به التحريم من عدد 
الرضعات, لا يعني إهدار اشتراط في الرضعات,» وإنما يعني الاتفاق على اشتراط العدد. 
وينحصر الخلاف في عدد الرضعات لا في أصل اشتراط العدد. 
الاكتفاء بأي قدر كان من الرضاع للتحريم كما ذهب إلى هذا أصحاب القول الأول. 
5 وإذا كان الراجح اشتراط عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع» فما هو عدد هذه 
الرضعات؟ والجواب يتبين مما يأتي : 
أ إن عشر رضعات غير وارد؛ لأن هذا العدد من الرضعات كان خاصاً لأزواج النبي ككلْةِ كما 
قال الإمام طاووس والإمام السيوطي » وذكر قولهما من قبل01110) , 
وأقول هنا: حتى لو لم يكن اشتراط عشر رضعات خاصاً لأزواج النبي ككل فهو 
اجتهاد أو رغبة مشروعة من عائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ في زيادة عدد الرضعات 
الرضعات لا يعني عدم جواز تجاوز هذا العدد. وإنما يعني فقط أن الحدّ الأدنى للتحريم 
هو بهذا العدد. 
ب - ويبقى عندنا حديث: «لاا تحرم الرضعة والرضعتان» وحديث الخمس من الرضعات 2 
نسخت العشر من الرضعات». وحديث سهلة بنت سهيل الذي ورد فيه أن النبي كك أمر, 
أما حديث «لا تحرم الرضعة والرضعتان) فهذا يدل بمفهومه على التحريم بما زاد على 
الرضعتين. ولكن هذا المفهوم غير وارد هنا ولا يؤخل به لسيبين : 
(الأول): إن حديث النخمس الرضعات الناسخة للعشر يعتبر (نضاً) فيما يحرم من 


(544) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني» ج9؛ ص45 141-1١‏ . 
(5495) الفقرة 2(-556). 


"ه١‎ 


افا ٠‏ والنص 0 عن 0 حديث 0 ابروا 

من الأخحذ بمفهوم حديث: 5 تحرم الرضعة والرضعتان» . 

وبناء على ما تقدم من وجوه المناقشة لأدلة الأقوال المختلفة يتبين لنا أن الراجح منها هو 
القول بأن الرضاع المحرم هو ما كان بخمس رضعات فأكثر كما جاء في الأحاديث الصحيحة» 
ويكون المراد من الرَّضاع المحرم الذي ورد مطلقاً في القرآن. وفي بعض الأحاديث الصحيحة 

هو الرضاع بخمس رضعات؛ لأن السئة النبوية تقيد مطلق القران. وهذا التقييد يعتبر من وجوه 

بيان السئة النبوية للقران. وهو من جملة ما أوتيه رسول الله 2 ومما أمره به ربه. قال تعالى : 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُرّْل إليهم. ولعلّهم يتفكرونم5:0©. 

7 - صفة. الرضعة. والرضعات المحرمة : 

وإذ قد رجحنا أن الرضاع المحرم هوما كان بخمس رضعات فأكثر, فما صفة هذه الرضعة 

اشترط الحنابلة والشافعية أن تكون الرضعات متفرقات» والمرجع في معرفة الرضعة إلى 
العرف؛ لأن الشرع وز يها عظلغاً ولم يحدّها بزمن ولا مقدار, فدل ذلك على أنه ردّهم إلى 
العرف . ش 

وعلى هُذا: إذا ارتضع وقطع زاعة قطنا يا اعفار كان ذلك ارشبعة ‏ فإذا عاد كان 
رضعة أخرى . أما إن قطع رضاعه لضيق نفس»ء أو للانتقال من كدي إلئ دي أو لشيء يلهيه, 
أو قطعت عليه المرضعة رضاعهء نظرنا: فإن لم يعد قريباً إلى رضاعه فهي رضعةء وإن عاد بعد 
طول زمن فهي رضعة ثانية. وإن عاد في الحال ففيه وجهان عند الحتابلة : 

(الوجه الأول): أن الأولى رضعة, فإذا عاد فهي رضعة أخرى. وهذا اختيار أبي بكر من 

الحنابلة وظاهر كلام أحمد وذلك؛ ؛ لأن الأولى رضعة ة لولم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما 
لو قطع باختياره. 

(الوجه الثاني): أن جميع ذلك رضعة وهذا مذهب الشافعية 7 إذا قطعت عليه 
المرضعة رضاعهء فعندهم. ‏ أي الشافعية - وجهان: . 

(الأول): أن ذلك ليس برضعة؛ لأنه قطع عليه رضاعه بغير اختياره. 


(59947) «المجموع شرح المهذب» ج7١‏ صهه. (1998) [سورة النحل: الآية 114]. 
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و(الثاني) : أنه رضعة؛ لأن الرضاع يصح بكل واحد منهماة55©. 

4 وعند الجعفرية: يشترط في الرضعة أن تكون كاملة» ويرجع في تقديرها إلى 
العرف. وقيل في تقديرها: أن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسهء فلو التقم الئدي ثم لفظه 
وعاودء فإن كان أعرض أولا فهي رضعة؛, وإن كان لا بنيّة الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى 
ملاعبء أو الانتقال من ثدي إلى ثدي كان الكل رضعة واحدة. ولو منع من قبل استكمال 
الرضعة لم يعتبر في عدد الرضعات7”:”") 

64 التوالي ب بين الرضعات: 

اشترط الجعفرية أن تكون الرضعات متوالية» فقالوا: لا بد من توالي الرضعات بمعنى أن 
المرأة الواحدة تنفرد بإكمال الرضعات» فلو رضع من امرأة ب بعض الرضعات» ثم رضع من امرأة 
أخرى. بطل حكم الرضعات من الأولى 7" . 

لاه - والتوالي بالرضعات ليس بشرط عند الحنابلة» وإنما الشرط عندهم كون الرضعات 
متفرقات» ولهذا لم يبطلوا حكم الرضعة الأولى من المرأة 0 إذا انتقل إلى الرضاع من امرأة 


أخرى »2 فقد جاء في وكشاف اوس يو ط أن تكون الدخمس متفرقات. 
فمتى امتص الطفل ثم تركه ‏ أي الرضاع عا م من امرأة إلى امرأة غيرهاء فهي 
رضعة)”' 44 


وكذلك مذهب الشافعية» فالتوالي بين الرضعات ليس بشرط» وإنما الشرط بلوغها خمس 
رضعات متفرقات5*'" , 

“هه هل السعوط والوجور كالرّضاع؟ 

السعوط : هو أن يُصِبٌ اللبن فى أنف الطفل من إناء أو غيره. 


والوجور: هو أن يُصِبٍّ اللبن في حلقه صبا من غير الثدي . 


(5999) «المغني» جلاء ص/ا0. «المقنع والشرح الكبير» ج9: ص١١5-7 273١‏ «المجموع شرح المهذب» 
جلالاء صهه., «مغني المحتاج» ج”,» صّ"7١‏ 4 . 

)7٠٠١(‏ «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟". ص7817-3587. 

. ١49صص «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص58 » «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج7؟.‎ )7٠١1( 

. 5 «كشاف القناع» ج”, ص2.585 وانظر: «غاية المنتهى) ج» ص775», «المغني» جلاء ص47‎ )7٠١( 

)7٠١*(‏ «المجموع شرح المهذب» ج/ا1. ص658. 


ونا 


فهل يقوم السعوط والوجور مقام الارتضاع من ثدي المرأة؟ أقوال للفقهاء في هذه المسألة 
نوجزها في الأني : 

؟ مه - أولا : مذهب الظاهرية: ‏ 

قالوا: الرضاع المحرم هو امتصاص الطفل لبن المرأة من ثديهاء فلا يقوم السعوط ولا 
الوجور ولا غيرهما مقام ارتضاع الطفل من ثدي المرأة» فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «وأما 
صفة الرّضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفمه فقط. فأما من سقي 
لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فمه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام, أو صب في فمه 
أو فى أنفه, أو حقن به فكل ذلك لا بجر شيئاً» ولو كان ذلك غذاءه دهره كله . 

برهان ذلك قول الله عز وجل -: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة». 
وقال رسول الله عليه : «(يحرم من الرُضاع ما يحرم من النسب»)» فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله 
كي في هذا المعنى نكاحاً إلا بالإرضاع والرّضاعة والرّضاع فقط. ولا يسمى إرضاعاً إلا ما وضعته 
المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضاع» ولا يسمى رضاعة ولا رضاعاً إلا ما أخذ المرضع أو 
الرضيع بفمه الثدي وامتصاصه إياه. وأما ما عدا ذلك مما ذكرناء فلا يسمى شيء منه إرضاعاً 
ولا رضاعة ولا اع 

مول ثانياً : مذهب الجعفرية: 

ومذهبهم شبيه بمذهب الظاهرية في هذه المسألة» فقد قالوا: «ولا بدّ من ارتضاعه من 
الندي في قول وتيون تسدنا لسر الارتضاع , فلو وجر في حلقه. أو أوصل إلى جوفه بحقنة 
وما شاكلها لم ينشر الحرمة9''" . 

ع “مه ثالاً : قول الجمهور: 

وعند الحنابلة في أصح الروايتين في مذهبهم أن التحريم يحصل بالسعوط. والوجور كما 
يحصل بالرّضاع. وهذا مذهب الشافعية» والحنفية» والمالكية. وهو قول الشعبي والثوري . 

والحجة لهذا القول أن المؤثر في التحريم بالرّضاع هو حضول الغذاء باللبن وإنبات اللحم, 
وإنشاز العظم. وسدّ المجاعة. وهذه الأمور تحصل بالوجور والسعوظ كما تحصل بارتضاع 
الطفل من ثدي المرأة» فيجب أن يتساويا مع الرضاع في التحريم9"©. 0 
)7٠١4(‏ «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج١٠.‏ ص/7. )2٠١6(‏ «شرائع الإسلام» للحلي» اج ص787. 
)7٠١5(‏ «المغني» جلا ص/88-5710ه, «المجموع شرح المهذب» ج/١,‏ ص ؤ9ته. «نهاية المحتاج» جلا. - 


5: 


ههه وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة : 


وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع بالحقنة» لا يحصل به التحريم بالرضاع عند الحنابلة, 
0 الجسودة وكذلك عند الشافعية في (قولهم الأظهر) معللين ذلك بأن الحقنة 
أو تقطيره في القبل0:». 

وعند الحنفية : الحقنة لا تحرم بأن حقن بها الطفل بلبن المزأة في ظاهر الرواية. وروي 

ووجه ظاهر الرواية أن المعتبر في الحرمة بالرضاع هو معنى التغذي, وبالحقنة لاا يصل 
اللبن إن موضع الغذاء وهو المعدة فلا يحصل بها نبات اللحمء ونشوز العظم واندفاع الجوع 
فلا توجب الحرمة8*” , 

وعند المالكية, الحقنة تحرم إذا حقن بها الطفل بلبن المرأة» وكان ذلك غذاءً له بالفعل» 
لم0 الصفة. فإن اللبن الواصل إلى جوفه بالحقنة لا يحصل به 
التحريم؟' هن؟ 

85 هل يشترط العدد في السعوط والوجور: 


وإذا كان السعوط والوجور كالرّضاع في التحريم» فهل يشترط فيهما العدد وهو خمس مرات 
كما في الرضاع يشترط خمس رضعات؟ 

الجواب نعم فقد قال الحنابلة إنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع وهو خمس»ء 
فإنهما 0 على الرّضاع فيأخذان حكمه. وعلى هذا فإذا ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور 
أو استعط أو أوجر وكمّل الخمس برضاع ء ثبت التحريم ؛ لأنا جعلناهما كالرضاع في أصل 
التحريم ‏ فكذلك في العدد أو إكمال العدد"٠'2.‏ ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في 
هذه المسألة739 , 


- ص5568. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي») ج7» ص7 6١0*5١0‏ «البدائع» ج4؛» ص 9. 
)7٠١(‏ «المغني) جلاء ص 579, «المحلى) ج٠١ ١‏ ص/ء «نهاية المحتاج» جلا ص 2١50‏ «شرائع الإسلام» 
ج37 ص78 . 
)7٠١4(‏ «البدائع) ج؛» ص ؟. 
)7٠١9(‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي) ج7. ص75 .6017-65٠‏ 
)7٠١(‏ «المغني» جلا ص57"8 . )١11(‏ «المجموع شرح المهذب» ج211 ص09 . 


مه" 


/الاهه ‏ الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب. وليس بأوقات حلبه : 

لو حلبت المرأة مقداراً من لبنها في إناء دفعة واحدة. ثم سقته طفلا في خمسة أوقات فهو 
خمس رضعات . ولو حلبت من لبنها في إناء عدة حلبات في خمسة أوقات ثم سقته طفلاً دفعة 
واحدة كان رضعة واحدة» فالاعتبار بشرب الطفل لا بحلب المرأة» فإذا شرب اللبن: المحلوب 
دفعة واحدة. فهو رضعة واحدة» وإن حلبته فى خمسة أوقات., وإذا شريه فى خمسة أوقات» 
كان ذلك منه خمس ركاف رن جرع وده واد ا مذهب الحنابلة39 , 

وعند الشافعية: لو حلبت من لبنها دفعة واحدة» وسقته طفلاً فى خمسة أوقات» فهو يعتبر 
رقيقة واحدةة: اعغارا بخال 'الفصال اللين .مق الندى وإن خليت من 'لبتها يشمي لقانت خم 
سقته طفلاً دفعة واحدة» فهو يعتبر رضعة واحدة اعتباراً بحال وصول اللبن إلى جوف الطفل دفعة 
واحدة. آما لو حلب متها خمس دفعات وسقته طفلاً من .غير خلطه بشىء حمس دقعاتء فإنه 
يعتبر خمس رضعات» وزة خلظ اللمختارف يعاد ونصرة ثم قر ميته للك حمسن دلعاكة فإنه 
يعتبر خمس رضعات على الأصح39. 

- شرب لبن أكثر من امرأة : 

قال الشافعية : لو حلبت خمس نسوة في إناء وسقينه لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة 
رضعة. ونا ستيه لطفل دمن :وففاك تكذلك يعر عو كن واحدة رضيعة على انقول الأصيع 
في مذهبهم9"". 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «وإن حلب من نسوة وسقيئه الصبي » فهو كما لو ارتضع من كل 
واحدة منهن ؛ لأنه لو شيب خلط ‏ بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً. فكذلك 
إذا خلط بلبن اخر)3©2” , 

ومعنى ذلك أن مذهب الحتابلة إذا شرب الطفل هذا اللبن دفعة واحدة. فهو كرضعة واحدة 
من كل امرأة» أما إذا شربه الطفل خمس دفعات. فيبدو لي» أن مذهبهم اعتبارها خمس 
رضعات من كل امرأة؛ لأن مذهبهم هو الاعتبار بأوقات شرب الطفل وليس بوقت انفصال اللبن 
من المرأة. 


[مدليفقة «المغني» جلاء ص8؟7ة . )7١1١9(‏ «مغني المحتاج» ج”7. صض7١4:.‏ 
)7١١15(‏ «مغني المحتاج) ج"ا. ص7١‏ 4 . )7١١6(‏ «المغني» جلا ص ١1ه.‏ 


دكا 


84 هل اللبن المشوب كالمحض؟ 

اللبن المشوب هو المختلط بغيره. واللبن المحض هو الخالص الذي لا يخالطه سواه. 

ومذهب الحنابلة ينظر: إن كانت صفات اللبن المشوب باقية وهي : اللون. والطعمء 
خلط بطعام أو شراب أو غيرهما”"". ومعنى ذلك أن اللبن إذا لم يكن هو الغالب بصفاته 
وإنما الغالب هو الشيء الذي اختلط به اللبن» فإن التحريم لا يتعلق بشربه. 

٠‏ وقال الشافعية والمالكية: لو خلط لبن المرأة بمائع تعلق التحريم بشربه إن كان 
اللبن هو الغالب على المائع المختلط به. وغلبته تكون بظهور صفاته من طعم ولون وريح ؛ لأن 
المغلوب كالمعدوم. فإن كان اللبن مغلوبا بأن زالت أوصافه وشرب الطفل الخليط كله. تعلق 
به التحريم على القول الأظهر, لوصول اللبن إلى جوفه"" . 

-0١‏ وعند الحنفية في اللبن المشوب تفصيل نوجزه في ال 
أ إن اختلط لبن المرأة بطعام. فإن مسّته النار حتى نضج . لم يحرم أي لم يتعلق بتناوله تحريم 

في قول الحنفية جميعاً؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ . وإن لم تمسسه الناره فإن كان الغالب 

هو الطعام لم تثبت الحرمة بتناوله ؛ لأن الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن وأزال معناه وهو 

التغذي, فلا تثبت به الحرمة. 

وإن كان اللبن غالباً للطعام ‏ وهو طعام يستبين ‏ لا تثبت به الحرمة في قول أبي 
وعند أبي يوسف ومحمد: تثبت الحرمة. وجه قولهما أن اعتبار الغالب وإلحاق 
لمغلوب بالعدم أصل في الشرع؛ فيجب اعتباره ما أمكن كما إذا اختلط بالماء أو بلبن 

نا 0 

ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن» فلا تقع الكفاية 
به في تغذية الصبي, فكان اللبن مغلوباً معنى وإن كان غالباً صورة. 


)7١15(‏ «المغني» جلاء ص 079, «كشاف القناع) جا ص785. 
)7١17(‏ «مغني المحتاج» ج"”اء ص7 ١؛.‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج37 ص”07ه. 
ليليقه «البدائع» ج4؛ صضصه١٠.‏ 


لاه" 


ب - وإن اختلط اللبن بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ اعتبر فيه الغالب» فإن كان اللبن غالباً تعلق 
التحريم بشربه؟؛ لأن هذه الأشياء المخلوطة به لا تخلّ بصفة اللبن وصيرورته غذاءً؛ لأنها 
إنما تخلط باللبن لإمكان إيصالها إلى الطفل بسهولة ويسر. وإذا كان الغالب هو الدواء 
ونحوهء لا تثبت بشربه الحرمة؛ لآن اللبن إذا صار مغلوباً صار مستهلكاًء فلا يقع به 
التغعذي, فلا تثبت به الحرمة. 

ج- إذا اختلط اللبن بالماء اعتبر فيه الغالب أيضاًء فإن كان اللبن غالباً ثبتت بشربه الحرمة» 
وإن كان الماء غالباً لم تنبت بشربه الحرمة. 

د وإن اختلط اللبن بلبن البهائم كلبن الشاة؛ اعتبر فيه الغالب أيضاً. 

ه ‏ وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى» فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسفء وروي 
عن أبي حنيفة أيضا. وعند محمد: تثبت الحرمة من المرأتين مها وفنق فول رقو 
15 الجبن المعمول من لبن المرأة: 
وإذا صنع من لبن المرأة جبن وأطعم به الطفل» فهل تثبت به الحرمة كما تثبت بالرضاع؟ 
قال الحنابلة : يثبت بتناوله التحريم. وهو قول الشافعية أيضاً؛ لأنه يحصل به ما يحصل 

باللبن من إنبات اللحم. وإنشاز العظه2؟1"". 

0 وقال الحنفية: لا يثبت به التحريم؛ لأن اسم الرضاع لابقع عليه ونا غير ريه الل 

في الاغتذاء9"'" , 


وهذا مذهب الظاهرية والجعفرية9؟'" , 


ساد 87 همه د وقت الرضاع : 
وإذا كان لدن المرأة هو المحرم . وإ 000 هو خمس رضعات على ما رجحناه - 
وبالكيفية التي بيْناها أوربما يقوم:مقامهاء. فقي 1 أي وقت إذااوقة قد الرضاع: تعلو به الدخري؟ 
وبتعبير آخر في أي زمن من عمر الطفل ! إذا وقع فيه الرّضاع تعلق به التحريم بالرضاعة؟ 
للجواب على ذلك نذكر أولاً ما ورد في كتاب الله العزيزء وما ورد في سنة النبي الكريم 


الحليلقة «المغني) ج/» ص 4ة"1اه2 «المجموع» ج١21‏ ص32 . 
)7١١(‏ «البدائع» ج4», ص4. 
لب ك0 «المحلى» ج١٠٠‏ ص/اء «شرائع الإسلام) ج؟ 2 ص7587# . 
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كل مما له علاقة بزمن الرضاعة حتى يمكننا أن نتبيّن الزمن الذي إذا وقع فيه الارتفاع تعلق به 
التحريم . 

14 النصوص المتعلقة بوقت الرضاع ودلالاتها: 

أولاً: من القرآن الكريم : 

أ قال تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرّضاعة 9#" , 

ب وقال تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً”"", وقال تعالى : «وفصاله في 
عامين 9#":" , ١‏ 

همه ثانياً: من السنة النبوية. حديث البخاري: 

في حديث أخرجه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «. . . 
فإنما الرّضاعة من المجاعة)*"". 

وجاء في شرح هذا الحديث: واستدل بهذا الحديث على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال 
الصغر؛ لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر؛ وضابط ذلك تمام 
الحولين كما في قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة # . 

وقال الإمام القرطبي في قوله كل : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبت قاعدة كلية صريحة 
في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يتغذى فيه باللبن» ويستغني به عن الطعام. ويعتضد ذلك 
بقوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4. فإنه يدل 
على أن هذه المدة هي أقصى مدة الرّضاع المحتاج إليه عادة المعتبرة شرعاًء فما زاد على هذه 
المدة أي على الحولين لا يحتاج إليه الطفل عادة. فلا يعتبر شرعاً إذ لا حكم للنادرة؟*. 


. [سورة البقرة: الآية #الالا]‎ )7١70( 

.]١6 [سورة لقمان: الآية‎ )١74( .]١4 [سورة الأحقاف: الآية‎ )7٠١7*( 

)7١75(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج91 ص145. ورواه مسلم في «صحيحه) ج١٠.‏ ص7ثاء وأبو 
داود في «سننه) ج5. ص .5١‏ وابن ماجة في «سئنه) ج17 ص577» واسئن الدارمي) ج37 . ص988١‏ . 

.١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج21 ص48‎ )١155( 
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وقال الإمام الخطابي في هذا الحديث: «. ... فإنما الرضاعة من المجاعة» أن معناه أن 
الرضاعة التي بها تقع الحرمة هي التي تكون في حال الصغرء والرضيع طفل يقويه اللبن ويسدٌ 
جوعه. أما ما كان من الرضاع بعد ذلك, أي في الحال التي لا يسدّ جوعه اللبن ولا يشبعه إلا 
الخبز واللحم. فلا حرمة ه59١7‏ 

245 ثالثاً: من السنة النبوية أيضاًء حديث مسلم : 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «جاءت سهلة بنت 
سهيل إلى النبي يَكلِةِ فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة ‏ زوجها ‏ من دخول 
سالم ‏ وهو حليفه . فقال النبي كةِ: أرضعيه. قلت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله لي وقال: قد علمت أنه رجلٌ كبير». وفي رواية للإمام مسلم : «أرضعيه تحرمي عليه . 
وفي رواية أخرى لمسلم : «أرضعيه حتى يدخل عليك)». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : تثبت حرمة 
الرُضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث؛, وبه أخذ داود الظاهري . 

وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: إن حرمة الرّضاع لا تثبت إلا 
بالرّضاع في حال الصغرء وهي ما دون السنتين ‏ أي ما لا تتجاوز السنتين - لقوله تعالى في الآية 
الكريمة: #. . . حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» إلا أن الإمام أبا حنيفة جعل مدة 
الصغر التي يقع فيها الرضاع المحرم هي سنتان ونصف. وقال الإمام زفر: هي ثلاث سنوات . 
وجمهور العلماء على أن زمن الرّضاع المحرم هو ما كان خلال السنتين من عمر الطفل كما قلناء 
واحتجوا بقوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» . 

أما حديث سهلة» فقد حمله الجمهور على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن 
أمه سلمة وسائر أزواج رسول الله يكِِ أنهن خالفن عائشة في ذلك - أي فيما ذهبت إليه ‏ واعتبرن 
ما جاء في حديث سهلة بأنه من خصائص سالم . 

وفي «تفسير القرآن» للجصاص بعد أن ذكر حديث سالم الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرناه, 
قال الجصّاص في هذا الحديث: «فيحتمل أن يكون ذلك خاصاً لسالم كما تأوله سائر نساء النبي 
يكلل. كما خصّ كل أبا زياد بن دينار بالجذعة في الأضحية, وأخبر يك أنها لا تجزىء عن أحد 
بعذه) 27120 , 
)17١ 717‏ (عون المعبود 505 داود» ج5ء ص 50. 
)7١74(‏ «أحكام القران» للجصاص» ج١.‏ ص١٠‏ . 
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وقوله كيه في حديث سهلة «أرضعيه؛ قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه ‏ أي شربه سالم - 
من غير أن يمس تديها. ولا التقت بشرتاهما؟"'") , 

وقال المحب الطبري : إن تحريم الرّضاعة برضاع الكبير كما جاء في حديث سالمء هذا 
الحكم تنو 010 


0041 - وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : «الرضاعة من المجاعة): 


والحجة لقول أبي حنيفة أن زمن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة سنتين ونصف من 

عمر الطفل. هو قول النبي كله : «الرّضاعة من المجاعة», وهذا يدل على أن التحريم بالرّضاعة 
غير متعلق بالحولين؛ لأنه لو كان الحولان توقيتاً له لما قال: الرضاعة من المجاعة» ولقال: 
الرضاعة في الحولين. 

فلما لم يذكر الحولين وذكر المجاعة. ومعناها أن اللبن إذا كان يسدّ جوعته ويقوى عليه 
بدنهء فالرضاعة المحرمة هي التي تكون في تلك الحال وذلك قد يكون بعد الحولين. 

وكذلك ما روي عن النبي يله أنه قال: «الرّضاعة ما أنبت اللحمّ» وأنشز ز العظم». يدل أيضا 
على نفي توقيت الحولين بمدة الرضاع . 

ولما كانت أحوال الأطفال تختلف في الحاجة إلى الرُضاع. فمنهم من يستغني عنه قبل 
الحولين» منهم من لا يستغني عنه بعد كمال الحولين. 

واتفق الجميع على نفي الرضاع المحرم للكبيرء وثبوته للصغيرء ولم يكن الحولان حدّاً 
جد و و سر ل عليه حولان علمنا أن الحولين ليست بتوقيت 
لمدة الرضاع, أ لا ترى أن النبي ككل لما قال: «الرّضاعة من المجاعة». وقال: «الرضاعة ما 
أنبت اللحم» وأنشز العظم» فقد اعتبر معنى تختلف فيه أحوال الصغار. وإن كان الأغلب أنهم 
قد يستغنون عنه بمضي الحولين» فسقط اعتبار الحولين في ذلك . ثم مقدار الزيادة على الحولين 
طريقه الاجتهاد؛ لأنه تحديد يبين الحال التي يكتفي فيها باللبن في غذائه وينبت عليه لحمه. 
وبين الانتقال إلى الحال التي 0 فيها بالطعام ويستغني عن اللبن؛ وكان عند أبي حنيفة أن 
هذه الزيادة على الحولين هي ستة أشهر, وذلك اجتهاد منه في التقديرء والمقادير التي طريقها 
الاجتهاد لا يتوجه على القائل بها سؤال مثل تقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 


[الحديفة (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص 71-١‏ 
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بمقاديرها توقيف» وما جرى مجرى ذلك ليس لأحد مطالبة من غلب على ظنه شيء من هذه 
المقادير بإقامة الدلالة عليه . وكان اجتهاد الإمام زفر في الزيادة على الحولين» أنها سنة9"©. 

4 رابعاً: ومن السنة النبوية أيضاً. حديث الترمذي: 

أخرج 5 لكي في «جامعه) عن ف سلمة قالت: قال رسول الله : رلا يحرم من 
ا خم . م ات ل 
الله كد وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين 
فإنه لا يحرم شيغاً””0 , 

وجاء في شرح هذا الحديث ‏ حديث الترمذي - أن الذي يحرم من الرضاع ما كان في أوان 
الرضاع قبل 00 فإن هذا الرضاع هوالذي يفتق أمعاء الطفل كالطعام ويقع منه موقع الغذاء. 
وقوله «في الندي» أي اللبن كائنا في الثدي فائضاً منه» سواء كان بالارتضاع أو بالإيجار. 

وقال الشوكاني : قوله «في الثدي» أي في زمن الثدي. أي في زمن الرضاع قبل الفطام . 
وفي الباب عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «لا 0 إلا في الحولين». رواه 
الدارقطني » وابن عدي مرفوعاً وموكرناة والموقوف أرجح ”” 0 

48 خامساً: ومن السنة النبوية. حديث أبي داود: 

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككل : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
اللحم)9"”"" . 

.وه سادساً: في الآثار عن الصحابة والتابعين: 

الآثار عن الصحابة والتابعين في زمن الرّضاع المحرم نذكر منها ما يلي : 

0 

أ أخرج الإمام مالك في «الموطأ» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لبن ارضع 

في الصغر» ولا رضاعة لكبير©*”" , 


.417-41١١ص‎ ء١ج «أحكام القرآن» للجصاص»‎ )/٠١1( 
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ب وأخرج الإمام مالك في «الموطأ» أيضاً عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم . وعن إبراهيم بن 
علقمة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرّضاعة فقال: كل ما كان في الحولين فهو محرّم. وما 
كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. وقال عروة بن الزبير مثل قول سعيد بن المسيب في جوابه 
عن سؤال إبراهيم عن الرضاعة9”" . 

١همه ‏ القول الراجح في وقت الرضاعة المحرمة : 

دلت الأحاديث الشريفة عن رسول الله يل والآثار عن بعض الصحابة والتابعين» وما قاله 
العلماء في معاني ودلالات هذه الأحاديث, وقد ذكرناها سابقاً على أن الرضاع الذي يتعلق به 
التحريم هوما كان في زمن الرضاع المعتاد. وهو مدة سنتين من حيث ولادة الرضيع لقوله تعالى : 
بإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# 9 . 

وأما ما ورد في قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير مما قد يدل على أن رضاع الكبير 
محرم كرضاع الصغيرء فقد قال العلماء: إن ذلك كان خاصا بسالم» فهو من قبيل الرخصة لسهلة 
زوجة أبي حذيفة بالنسبة لتحريم سالم عليها بارتضاعه من لبنهاء وهذا ما ذهبت إليه أمهات 
المؤمنين جميعاً إلا عائشة ‏ رضي الله عنهن جميعاً -. وبهذا أخذ جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين . 

قال الإمام النووي : واختلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة» وداود الظاهري : 
تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لحديث رضاعة سالم. 

وقال سائر العلماء من الصحابة. والتابعين» وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بارتضاع 
من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. وقال زفر: ثلاث سنين . وعن مالك : سنتين 
وأيام . 

ثم قال النووي : واحتج الجمهور بقوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» كما احتجوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه : «إِنّما الرضاعة 
من المجاعة» وبأحاديث مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى 
الإمام مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي كله أنهن خالفن عائشة في هذا الرأي9". 


.5١ «موطأ الإمام مالك» ج21 ص‎ )7١*5( 
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وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح . وهو أن الرضاعة المحرمة ما كان خلال السنتين من 
عمر الطفل حيث فيها يتم فظامه عادة. 

7 مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد: 

وإذ قد رجحنا أن الرّضاع المحرم هو ما كان في حال الصغر قبل الفطام خلال سنتين من 
تاريخ ولادة الطفل وكان ترجيحنا في ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله العزيز 
وفي سنة نبيه الكريم علد , وما روي عن بعض الصحابة الكرام , وما قاله أهل العلم في هذه 
المسألة . 

وبقى أن نقول: إن هناك بعض مسائل تتعلق بالرضاعة المحرمة هي في نظرنا محل نظر 
واجتهاد. وهذه المسائل هي : 


#ومه ‏ المسألة الأولى: هل الاعتبار بالحولين أو بالفطام؟ 


إذا فطم الرضيع وله من العمر عام واحد. واستمر فطامه بعض الوقت ثم عاد إلى الرضاع 
قبل مضي الحولين» فهل يعتبر رضاعه الجديد مُحرما؟ 

قال الإمام الأوزاعي ‏ والحنابلة : إذا فطم الرضيع وعمره عام واحد واستمر فطامه ثم 
رضع في الحولين ‏ أي قبل مضي سنتين من تاريخ ولادته ‏ كان هذا الرضاع محرماً. فإن تمادى 
واستمر في رضاعه ولم يفطم كان رضاعه وهو في الحولين اغا ها وما كان من رضاعه 
بعد الحولين» فإنه غير محرّم وإن تمادى في رضاعه؟"”". وهذا اجتهاد سائغ لا يعارض 
الأحاديث الشريفة وهذا ما نرجحه. 

4 - المسألة الثانية: هل يكون رضاع الكبير محرماً للحاجة؟ 

إن رضاع الكبير وإن لم يكن محرماً كما بِيّنا إلا أنه يمكن أن يكون محرماً للضرورة أو 
للحاجة استنادا إلى حديث سهلة في قصة إرضاعها لسالم وما كانت تجذه من مشقة في دخوله 
عليهاء: وقن كانت هن برووسها انو حذيفة يسجرانه ابن اليماء لأن ارا تديفة: كان قد كتناهدولما 
أبطل الإسلام التبني وجب اعتباره أجنبياً لا يحلّ له الدخول عليهما إلا كما يدخل الأجنبي لا 
كما يدخل الابن في بيت أبويه؛ وكان في ذلك حرج ومشقة على سهيلة وزوجها أبي حذيفة 


)7١*9(‏ «المغن جلاء ص"#: ه. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم » ج24 ص 2175 «عون المعبود 
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لضيق بيتهما كما جاء في بعض روايات الحديث» فقد أخرج الإمام مالك حديث سهلة وسالم 
وفيه : «فقالت سهلة يا رسول الله كنا نرى سالماً ولدأً لنا ‏ أي بالتبني -. وكان يدخلٌ علي وأنا 
فُضْلٌ - أي مكشوفة الرأس والصدر- وليس لنا إلا بيت واحد, فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول 
الله كَل أرضعيه خمس رضعات فيحرم عليك)”4'), 

وعلى هذا يكون إرضاع الكبير محرماً على وجه الرخصة للضرورة أو للحاجة كمن لا 
يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. وهذا 
ما أخذ به ورجحه ابن القيم وقال عنه: إنه مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية!؟'©. 

وهو كما قال ابن القيم رحمه الله فقال: قال ابن تيمية في «اختياراته) : «ورضاع الكبير 
تنتشر به الحرمة من حيث الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه 
للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة. وهو مذهب عائشة». وعطاء. والليث. وداود ممن يرى أنه 
ينشر الحرمة مطلقام9؛'), 

وقول الفقيه الشوكاني في قول ابن تيمية: «وهذا هو الراجح عندي. وبه يحصل الجمع 
بين الأحاديث... ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» 
وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية. فلا يخصص منها غير من استثناه الله 
تعالى إلا بدليل كقضية سالم. ومن كان مماثلا له في تلك العلّة وهي الحاجة إلى رفع الحجاب 
من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب, ولا لشخص من 
الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضع معلوم»9؟'"©. 

ههه المسألة الثالثة: الزيادة اليسيرة على مدة الرّضاع : 


إذا مضت مدة يسيرة على مدة الرضاع المحرم وهي سنتان كما قلناء فهل تعتبر الرضاعة 
خلال المدة اليسيرة الزائدة على السنتين رضاعة محرمة أم لا؟ 

روي عن ربيعة وهو شيخ مالك بن أنس أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين وائني عشر 
يوما بعدهما أي بعد الحولين9؛'", 
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ويبدو لي. إمكان الأخذ بهذا القول؛ لأن مدة اثنتي عشر يوماً مدة يسيرة لا سيما إذا علمنا 
أن الغالب على الناس عدم ضبط تواريخ ولادات أطفالهم , لاسيما الأعراب, وأهل البوادي . 


الفرع الثالث 
ما يثبت به الرضاع - وسائل إثبات الرضاع - 


- حديث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه)» عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتها امرأة 
سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي يك فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءت امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما ‏ وهي كاذبة - فأعرض عني » فأتيته من قبل وجهه. قلت: 
إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك)2؟" . 

7ه - أقوال العلماء فى هذا الحديث النبوي الشريف: 


أولا: قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -: «ويؤخذ من الحديث عند من يقول: إن 
الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة؛ بل للاحتياط»9!”"©. 

ثانياً: وقال الإمام العينيى في شرحه لهذا الحديث: قوله: (دعها) أي اتركهاء وهو أمر من يدع 
أمره بالترك. والأخذ بالورع والاحتياط لا على الإيجاب. وروي عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس في رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه عنها فهو 
خيرء أما أن يحرمها عليه أحد فلا. وقال زيد بن أسلم: أن عمربن الخطاب لم يجز 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع)9؛"" . 

الثاً: وقال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث عقبة بن الحارث الذي رواه البخاري» قال 
الترمذي ‏ رحمه الله -: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل 
وغيرهم » أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع)48'"©. 


)7١48(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج4, ص107» ورواه أيضاً الدارمي في «سننه» ج17 ص/ا16اء 
والنسائي في (سئله) ج20 ص .4١‏ والترمذي في «جامعه) ج4 » ص١١".‏ 

07١ 457(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني» ج9» ص167١.‏ 
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رابعاً: وقال الإمام الترمذي أيضاً بعد روايته لحديث عقبة بن الحارث: «وقال ابن عباس: تجوز 
شهادة امرأة واحدة في الرّضاع ويؤخذ بيمينها»9؛'"©. 
خامساً: وقال الإمام الشوكاني : وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل 
بها وحدهاء. وهو مروي عثمان, وابن عباس». والزهري, والحسن» وإسحاق» 
والأوزاعي ‏ وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدل ولكنه قال : يجب العمل على الرجل بشهادتها 
فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم. 
والاستدلال على عدم قبول شهادة المرضعة بقوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم» لا يفيد شيئاً؛ لآن الواجب بناء العام على الخاص, ولا شك أن الحديث أخص 
وأمامارواه أبوعبيد عن علي» وابن عباس » والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك» فقد تقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فرض عدم معارضتها 
لما ثبت عنه يلل فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ 
وأما ما قيل من أمره كل من باب الاحتياط, فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر لا سيما 
جميعها: «كيف وقد 0 وفي بعضها: «دعها عنك»). وفي بعضها: «لا خير لك فيها) . 
أنه لم يثبت في رواية أ نه يك أمره بالطلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به . 
د العمل بقول المرأة المرضعة حرّة كانت أو أ مة. حصل الظن بقولها أو 
لم يحصل لما ثبت في رواية أن السائل قال: «وأظنها كاذبة). 
. فيكون هذا الحديث الصحيح ادها لتلك القاعدة المبنية على غير أساس أعنيٍ 
قولهم : إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد. ويكون الحديث 2 
لعمومات الأدلة كما خصصها كفاية المرأة العدلة فى عورات النساءع»**)2. 


أقوال الفقهاء في قبول شهادة المرضعة وحدها: 

أولاً: ذهب الحنابلة إلى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضعة» 
وبهذا قال طاووسء والزهري» والأوزاعي» وابن أبي ذئب0*'" . 
)7١59(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جح4» ص؟١١".‏ 
)7١6١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج25 ص 70-814 . )7١61(‏ «المغني) جلا» ص058 . 


ا 


وعن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا شهادة 
امرأتين» وهو قول الحكم؛ لأن الرجال أكمل من النساءء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء 
لتنا 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة» وتستحلف مع شهادتهاء 
وهو قول ابن عباس» وإسحاق؛ لأن ابن عباس قال في امرأة نيت انها أرقيعتة راد رديت 
فقال: إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته58*'”" , 

ودمه ‏ ثانياً: مذهب الحنفية : 


وقال الحنفية: يثبت الرضاع بالشهادة بأن يشهد على الرضاع رجلان» أو رجل وامرأتان» 
ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن. وإذا شهدت امرأة واحدة على 
الرضاع, فالأفضل للزوج أن يفارقها لحديث عقبة بن 00 وفيه قول النبي كله : «دعها». 
أو فارقهاء وهذا ندب إلى الأفضلٍ والأولى. ألا ترى أ نه يخ لم يفرق بينهما بل أعرضء ولو 
كان التفريق ونا الما أغرصي: فدل قوله ككِ : فارقها. على بقاء النكاح. وإن لم يطلقها فهو 
في سعة من المقام معها؛ لأن النكاح قائم في أحكام القضا و0 

.هه - ثالقا : مذهب الظاهرية : 

وعنك الظاهرية. كما قال ابن حزم الظاهري : «يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة, 
أو رجل واحد عدل)©*'". 


١ 2‏ 
5 رابعا: مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» أو بشهادة أربع نسوة 
لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة”*©. 


7ه خامساً: مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين سوى المرضعة؛ لأنها تشهد 
على إمضاء فعلها؟"'" , 


(؟6١7)‏ «المغني» جلاء ص6088 . فد 4ه «المغني») جلا ص١‏ هه . 


بك 02 «البدائع) ج4 » ص .1١86-١‏ الندقة «المحلى) لانن حزم ج34 ص95" , 
(5ه6١7)‏ ونهاية المحتاج» جلا صهلا١‏ . 524228 «شرح الأزهار» ج١‏ » ص6©554. 
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مه سادساً: مذهب الحعفرية : 


وعند الجعفرية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين عدول. ولا يثبت 
بالتساغ إذا اتفرو نه 

5 القول الراجح فيما يثبت به الرُضاع من الشهادة : 

والقول الراجح في الشهادة المثبتة للرُضاع هو قول من قال: يثبت الرّضاع بشهادة المرضعة 
وحدها؛ لدلالة الحديث الشريف الصحيح على ذلك وهو حديث عقبة بن الحارث الذي أخرجه 
البخاري وغيرهء وذكرنا قول الفقيه الشوكاني في مناقشته للمخالفين الذين لا يثبتون الرضاع 
بشهادة المرضعة وحدها. 

ونزيد هنا على قول الشوكاني ما قاله ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله إذ قال: «وقال 
الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بشهادة امرأة في الرضاع . وقال 
الأوزاعي : فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرّضاع. وقال الشعبي : كانت 
القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرّضاع)9*©. 

وعلى هذا فتقبل شهادة امرأة واحدة على الرّضاع , سواء كانت هي المرضعة أوغيرها استناداً 
إلى الحديث الشريف الذي ذكرناه. 

55هه ‏ شروط قبول شهادة المرأة الواحدة على الرضاع : 

وإذ قد رجحنا قبول شهادة امرأة واحدة على الرضاع , إلا أن هذا القبول متوقف على تحقق 
جملة شروط نذكرها فيما يلي مع بيان موجز لها: 

5 الشرط الأول: العدالة: 

يشترط في المرأة التي تشهد على الرضاع أن تكون «مرضية» كما روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما د أو (عدلة) كما قال ابن حزم . فالعدالة شرط لقبول شهادة الشاهد. وهي 
في مسألة الرضاع شرط مهم جداً يجب على القاضي أن يتحقق منه عن طريق التزكية السرية 
والعلنية ؛ لأنه يترتب على هذه الشهادة التفريق بين الزوجين . 


(م 0/٠١‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي . ص8 ؟ . 
١و١‏ «المغني» جلا صؤهة. 


لح 


/51هه ‏ الشرط الثانى : اليمين : 
في 


وينبغي أيضاً تحليف الشاهدة أو الشاهد اليمين» وهذا مروي عن ابن عباس» فو 
عن أحيذ كنا ذكرنا. واستحلاف الشاهد أو الشاهدة هو للاستيثاق والاطمئنان. 

الشرط الثالث : تفسير الشهادة: 

ويشترط لقبول الشهادة على الرضاع من قبل المرأة أو الرجل أن تكون مفسرة». أي على 
الشاهدة أو الشاهد أن يبينا كيفية الرضاع وعدد الرّضعات ؛ لأن الفقهاء اختلفوا في صفة الرضاع 
المحرم » فمنهم من يثبت به الحرمة» سواء كان الرضاع كثيراً أو قليلاء ومنهم من اشترط لثبوت 
التحريم به أن يكون خمس رضعات وهكذاء فيلزم الشاهد أو الشاهدة تبيين كيفية الرضاعء وهل 
يمكن للمفتي أن يفتي بثبوت الرضاع أو عدمه حسب اجتهاده. فيقول الشاهد في شهادته : أشهد 
أن هذا الصبي أو هذا الرجل قد ارتضع من هذه المرأة خمس رضعات متفرقات. وهو في 
الحولين من عمره وأن لبن المرأة في هذه الرضعات وصل إلى جوفه. 

فإن قيل: وصول اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته. فكيف تجوز الشهادة عليه؟ 

والجواب: إذا علم الشاهد أو الشاهدة أن هذه المرأة ذات لبن» ورأى الصبي قد التقم 
ثديهاء وحرك فمه في الامتصاصء وحلقه في الاجتراع» حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن 
قد وصل إلى جوفه. والقاعدة تقضي : بأن ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة يكتفى فيه بالظاهر. 
ولكن لو قال الشاهد أو الشاهدة: أشهد أن هذه أرضعت هذاء فالظاهر أنه يكفي في ثبوت أصل 
الرضاع ؛ لأن المرأة التي قالت لعقبة بن الحارث وزوجته: قد أرضعتكماء اكتفي بقولها. ولكن 
لو قال الشاهد أو الشاهدة: أشهد أن هذا ابن هذه المرأة من الرضاع» لم تقبل منه هذه الشهادة 
لإثبات الرضاع 5" , 

84 إثبات الرضاعة بالإقرار””" : 


وكما يثبت الرضاع بالشهادة, يثبت أيضاً بالإقرار. وهذا الإقرار إما أن يكون إقرار الزوج» 
وإما أن يكون إقرار الزوجة. ولكل من الإقرارين حكمه وأثره في إثبات الرضاع وعدمه. على 


(50١/ا)‏ والمغنر » جلاء ص 650-669 . 
)/١51(‏ «المغني» جلاء ص 2051-5590 «البدائع» ج4. ص6 2.١‏ «نهاية المحتاج» جلاء ص ١17/4‏ «الشرح 
الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي. ج١.‏ ص"١ه.‏ 
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- أولاً: إقرار الزوج بالرضاعة : 

إذا أقرّ الزوج أن زوجته هي أخته من الرضاعة» فهي محرمة عليه بسبب الرضاعة» انفسخ 
نكاحه وفرق بيلهماء وبهذا صرح الحنابلة, وهو مذهب الشافعية. والمالكية» والحنفية ؛ لأنه أقَرَ 
ببطلان مايملك إبطاله في الحال فيصدق فيه على نفسه. وهذا سواء صدقته زوجته أو كذبته 
لأن الحرمة ثابتة في زعمه. | 

ثم إن كان ما جرى من إقراره وانفساخ نكاحه قبل الدخولء فلها نصف المهر إن كذبته 
بزعمه؛ لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر. وإن كان إقراره بحرمة 
الرضاع بعد الدخولء. فلها كمال المهر والنفقة والسكن؛ لأنه غير مصدق في إبطال حقها. 
نكاحهما ولا يفرق بينهماء وهذا عند الحنفية. 

وقال الحنابلة؛ والشافعية : لا يعتبر ذلك منه رجوعاً عن إقراره؛ لأنه أقر بما يتضمن تحريمها 
عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما لو أقرٌ بالطلاق ثم رجع, وهذا في أحكام الدنياء أما فيما بينه 
وبين الله تعالى» فينبني ذلك على علمه بصدقه: فإن علم أن الأمر كما قال. فهي محرمة عليه 
بسبب الرّضاع, ولا نكاح بينهما. وإن علم كذب نفسه, فالتكاح باق بحاله؛ لأن قوله الكذب 
لا يحرمها عليه؛ لأن المُحرّمِ حقيقة الرضاع لا ادعاء الرضاع كذباً. وإن شك في ذلك» لم 
يتحول عن اليقين بالشك. 

وإذا تبين ذلك فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته المرأة» فلا شيء لها؛ لأنهما اتفقا على 
أن التكاح فاسد من أصلهء فلا يستحق فيه مهر. وإن أكذبته فلها نصف المهر. إن كان ذلك 
قبل الدخول. وكل المهر إن كان بعد الدخول. 

وإذا كان إقرار الزوج غير قابل للتصديق كما لو قال لأصغر منه سناً: إنها أمي من الرّضاعة 
أو قال لأكبر منه: هي ابنتي لم تحرم عليهء وبهذا صرح الحنابلة والشافعية. 

0 - ثانياً: إقرار الزوجة بالرّضاعة : 

وإذا أقرت الزوجة بأن زوجها محرم عليها رضاعاً كأن قالت: هو أخي من الرّضاعة, فأكذبها 
الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليهاء فإن كان إقرارها هذا قبل الدخول. فلا 
مهر لها؛ لأنها تقر أنها لا تستحقه. فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج استرداده منها؛ لأنه يقر 
بأنه حق لها. 


ع" 


وإن كان إقرارها بعد الدخول. فأقرت بأنها كانت عالمة بأنها محرمة عليه من الرضاعة لأنها 

وإن أنكرت شيئاً من ذلك فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم ؛ لأن 
قولها عليه غير مقبول. فأما فيما بينها وبين الله تعالى: فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحلّ 
لها مساكنته وتمكينه من وطئهاء وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زنى » 
فعليها التخلص منه مهما أمكنها. 

5 ثالثاً: الإقرار بحرمة الرّضاع قبل النكاح79”: 


وإن كان إقرار المرأة بحرمة الرّضاع فيما بينها وبين الرجل قبل النكاح لم يجز لها نكاحهء 
ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم - أي في أحكام القضاء -. 

كلتك لواف” لزج ان تخد اليراة مه عله رساعاء كما لوافانة إنها حنمن 
الرضاعة, وأمكن صدقه لم يحل له تزوجها فيما بعد في أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فينبني على علمه بحقيقة. الحال. 

“الامه ‏ الشك في الرّضاع : 


إذا وقع شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة, أو هل حصل الرضاع في 
الحولين من عمر الرضيع أو بعد الحولين» أو حصل الشك في دخول اللبن إلى جوف الرضيع» 
أو حصل شك في اللبن نفسه. هل هو لبن امرأة» أو لبن بهيمة. ففئي جميع هذه الحالات التي 
حصل الشك فيما ذكرناه فيها لا يقع التحريم بالرّضاع ؛ لأن الأصل عدم ما ذكر في هذه 
الحالات» فلا نتحول عن اليقين بالشك. 

وعلى هذا: إذا وقع الشك بوقوع الرضاعء فاليقين عدم وقوعه. وإذا وقع الشك في عدد 
الرضعات فاليقين هو أقل عدد الرضعات. وإذا وقع الشك في وقوع الرضاع في الحولين أو 
بعدهماء فاليقين وقوعه بعد الحولين. والشك في كونه لبن امرأة أو بهيمة» فاليقين أنه لبن بهيمة ؛ 
لكونه لا تثبت به حرمة الرضاع ‏ والأصل عدم التحريه 9" , 


)7١657(‏ «المغني» جلا ص55 هة. 
5ك «المغني» جلا ص /ا”ام. (امغني المحتاج» ج"ا. ص7١‏ : 
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الفرع الرابع 
جكم بعري الرضع 
وإكرام المرضعة 


/هه - الحزئية بين الرضيع ومرضعته : 
ارتضاع الطفل لبن مرضعته من شأنه أن يسدٌ جوعته. وينبت لحمه. وينشز عظمه. كما جاء 
في الأحاديث النبوية الشريفة. ولبن المرأة جزء منهاء فهي إذن. بإرضاعها الطفل تقيم بنيته بجزء 
منها. فتتحقق بينهما الجزئية أو البعضية؛ فهو إذن جزء منها كما رد 
وإذا كان للرضاع هذا الأثر في م الرضيع , من" المتانين دا ١‏ ن تكرن البرضفة آنا 
لرضيعها بسبب الرضاع - أي تكوث أما بالرضاع كما تكون ما لولدها النسبي بالولادة - قال الإمام 
الدهلوي ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج 
بنيته وقيام هيكله . غير أن الأم جمعت خلقته في بطنها. وهذه أي المرضعة ‏ درت عليه ما 


ار 


يسد رمقه في أول نشأته فهي أم بعد الأم. . 

هلاهه ‏ المرضعة أمى والأم تحرم على ابنها: 

وإذا كان الرضاع يحقق الجزئية المادية بين الرضيع ومرضعته. كما يحقق شيئاً من أعظم 

مظاهر الأمومة والحنان باحتضانها الطفل وإرضاعه من تديها. فهي بهذا كله تستحقى أن تكون 
مَأ له بهذا الرضاع , وما يتجلى به من مظاهر الأمومة والحنان . 3 والأم تحرم على ابنها. ٠‏ فتحرم 
هذه المرضعة على رضيعها كما تحرم أمه النسبية عليه وكذلك من يتصل بها على النحو الذي 
بيناه . 

“لاه الأم بالرضاعة تستحق الإكرام : 

وإذا كانك المرضعة آنا شب الرضاعة, فإنها تستحق الإكرام والتبجيل من ولدها بالرضاع. 
وأن التفريط في أداء ما تستحقه من إكرام وتبجيل من ولدها بالرّضاع يعتبر هذا التفريط من 
العقوق والخلق الذميم . 


.7٠١ص «حجة الله البالغة» للشيخ أحمد الدهلوي. ج؟.‎ )١4( 


ذف 


/الامه ‏ إكرام النبي يَكِدٌ مرضعته حليمة السعدية: 
كان من خلق نبينا الكريم ككليِ إكرام مرضعته وشكر صنيعها بالرضاعة معه. فمن ذلك 
الإكرام : أن حليمة السعدية قدمت على رسول الله يك في مكة. وكانت مرضعته. وشكت إليه 
جدب البلاد فكلّم يل خديجة زوجته ‏ رضي الله عنها ‏ فأعطتها أربعين شاة وبعيراً. ثم قدمت 
حليمة عليه يكل بعد النبوة, فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها"'” , 
هلاده ‏ من إكرام النبي كلد مرضعته : 
وقال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبى كَل وقد كانت أرضعته, فلما دخلت» 
لطس 1 7 
قال يي : امى. أمّى. وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه53©. 
وقال الإمام الترمذي : ويروى عن أبي الطفيل : قال: كنت جالساً مع النبي عل إذ أقبلت 
امرأة فبسط النى عد رداءه فقعدت عليه فلما ذهبت» قيل هذه كانت أرضعت الني 
ج0000 , : 1 
وجاء في شرح هذا الخبر: أن التى 6 بسط لها زدادة انيساطا وإكراما لها. وقال الطيين : 
فيه إشارة إلى وجوب رعاية الحقوق القديمة». ولزوم إكرام من له صحبة قديمة وحقوق سابقة. 
رداءه لها وجلست207'35482, 
4 - إكرام النبي يكال مرضعته ثويبة : 
وأرضعت ثويبة النبي ككل وكان كَل يكرمها ويصلها في مكة. فلما هاجر كك إلى المدينة 
كان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها بكسوة وصلة59"©, 
.ما يستحب إعطاؤه للمرضعة إكراماً لها: 


أخرج أبو داود والترمذي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ما يذهب 


. ١9ص‎ .١ج «صفوة الصفوة) للإمام ابن الجوزي2‎ )7/١( 
. ١9ص‎ ء١ج «صفوة الصفوة) للإمام ابن الجوزي.‎ )7/١55( 
."١5ص «جامع الترمذي» ج4؛‎ )7/١17( 

."١5ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4؛»‎ )7١58( 


- 


. 3١ص‎ .١ج «صفوة الصفوة» للإمام ابن الجوزي.‎ )7/١594( 
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عنى مذمة الرّضاعة؟ قال: الغرة. العبد أو الأمة)3"©. 

وجاء 7 شرحه: قوله: «ما يذهب عني مذمة الرضاعة) أي ما يزيل عني (مذمة الرضاع) 
أي حق الإرضام' وحق ذات الرضاع وهي المرضعة . والمذمة والذمام 0 والفتح - الحق 
والحرمة التي يلم مذ 7 : مضيعها. والمعنى : أي شيء يُسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدياً 
حق المرضعة بكماله. 
سوى الأجرة عند الفصال ‏ أي عند الفطام -. وهو المسؤول عنه في الحديث. قوله: «الغرة» 
أي المملوك: (العبد أو الأمة) بدل من الغرة. 

قال الطيبي : الغرة تعنى 3 المملوك, وأصلها البياض في جبهة الفرس. ثم استعير لأكرم كل 
شيء . وقيل : : الغرة هن الدى رميات ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة. 
لما جات القع “توفي التاددة سمو نك اتسين عله بن أعطيت الغرة. 
وأنت صغير» فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لحقها وجزاءً لها على إحسانها . 

وقد استدل بهذا الحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام. وأن تكون هذه 
العطية عبدا أو أمة(1""©. 

المطلب الرابع 
المحرمات باللعان 


0 المقصود باللعان: 

إذا قذف الزوج زوجته بأن رماها بالزنى أو بنفى ولدها منه بأن قال لها: يا زانية» أو لقد 
ا 0 هذا الولد الذي ولدته ليس مني», فإنه يعتبر قاذفاً زوجته. ويجب اللعان بينهما 
إذا لم تعترة ف الرزوجة بما قذفها به ولم يأت هو بأربعة شهداء على قذفه لها9"'” . 


64340 «سئن أبي داود» ج7. ص .7/١-54‏ «جامع الترمذي) ج4. ص6١".‏ 

)7١01(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود) جت» ص 27١‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 .» صه الا 
«نيل الأوطار» للشوكاني » أجت. ص 33730. 

- «تفسير القرطبي» ج117. ص 1868., وسنتكلم فيما بعد عن اللعان وشروطه بتفصيل عند كلامنا عن فرق‎ )7١177( 


مف 


وما يجري بينهما بعد القذف وإنكار الزوجة وعجزه عن تقديم الشهود. يسمى «اللعان» 
لورود (اللعن) في صيغة ما يقوله الزوج في لعانه. فإذا لاعنت الزوجة بعد ملاعنة الزوج» لم 
يعاقب الزوج بحدّ القذف. ولم تعاقب هي بحدٌّ الزنى. ويحكم القاضي بالتفريق بينهما. 
فالزوجة التي جرى اللعان بينها وبين زوجها تسمى «المُلاعنة) كما يسمى الزوج (المُلاعن). 

7 - النص الشرعي في اللعان : 

قال تعالى 0 كتابه العزيز: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. و درا عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين*2"9. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على إجراء اللعان بين الزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنى 
وكذبته» ولم يأت بأربعة شهداء على زناها. كما بينت هذه الآية الكريمة كيفية اللعان وصيغته, 
وما يقوله كل من الزوجين في ملاعنته . 

هه أثر اللعان في العلاقة الزوجية : 

وإذا تم اللعان بين الزوجين حكم القاضي بالفرقة بينهماء وحرمت المرأة على زوجها الذي 
لاعنها حرمة مؤبدة» فلا يجوز بعد هذا اللعان للزوج الملاعن أن يتزوجها بعد نكاح جديد لما 
ورد فى أحاديث اللعان من دلالة على هذه الحرمة المؤبدة. ومن هذه الأحاديث حديث سهل بن 
عاد ل اميف البداقدين زسعاء قه ترق برل اذكه مدوم ارفاك ل يسنان ندا 
وعن ان عباس أن النبى كلٍ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ». وعن على بن أبى 
طالب قل لم ال ف المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدأًف وعن علي وابن د قالا : 
«مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان»). رواهن الدارقطني 9" , 


4 هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟ 


قلنا: إن أثر اللعان إذا تم بين الزوجين وقوع الفرقة بينهما مع ثبوت الحرمة المؤيدة» فلا 
يحل للزوج أن يعيد نكاحها بعقد نكاح جديد» وهذا لا خلاف فيه إذا لم يكذب الزوج الملاعن 
نفسه فيما رماها به من الزنى . 


- الزواج - إن شاء الله تعالى -. 
)7١075(‏ [سورة النور: الآيات 9-5]. )72١74(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني, ج5. ص١7‏ . 


محف 


ولكن إذا أكذب الرجل نفسه فيما رمى زوجته به من الزنى بعد الملاعنة وحكم القاضي 
بالتفريق بينهماء فهل يجوز للزوج الملاعن إرجاعها إليه بعقد نكاح جديد على أساس أن الحرمة 
المؤبدة زالته بإكذاب تقسة أفيما رماها به من الرئن ؟ 

خلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

هموه ‏ أولا : مذهب الحتابلة وموافقيهم : 


الذي عليه ظاهر مذهب الحنابلة. أن الحرمة المؤبدة لا ترتفع بإكذاب الزوج الملاعن 
نقفسهةع فلا تحل له الزوجة التي لاعنها. وبهذا جاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبى طالب» وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم -: أن المتلاعنين كيهان ابداء ردقال 
الحسن. وعطاء. وجابر بن زيد. والنخعي . والزهري. ومالك. والشوري» والأوزاعي . 
والشافعي . وأبو عبيد. وأبو ثورء وأبو يوسف*0©. 

كممه - ثانياً : وعن سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب2079, 
- أي : ترتفع الحرمة المؤبدة -. فتحل له فيجوز أن يخطبها ويتزوجها بعقد نكاح جديد. 

وبقول سعيد بن المسيب قال أبو حنيفة. وصاحيبه محمد بن الحسن الشيباني , فعلذهما: 
فل له إذا أكذب نفسه أو صدقته فيما رماها به. فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «قال أبو 
حنيقفة ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة , فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة التروج 
بينهما ما داما على حالة اللعان. فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحدّ. أو أكذبت المرأة نفسها 
بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان. وقال أبو يوسف. وزفرء والحسن بن زياد: هي فرقة 
بغير طلاق. وأنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة. واحتجوا بقول النبي كل : 
المتلاعنان لا يجتمعان أبد أ( 4 

لامهه ‏ الراجح في حرمة الملاعنة على زوجها: 

والراجح تحريم الملاعنة على زوجها الملاعن حرمة مؤبدة, فلا تحلّ له من بعد وقوع الفرقة 
بينهما بهذا اللعان. ولا يمكنه إرجاعها بعقد نكاح جديد. وذلك لورود الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بوقوع الحرمة المؤبدة بينهماء وكذلك الآثار المروية عن ابن عباس. وعليء وابن 
مسعود وقد ذكرناها. وليس في هذه الأحاديث والآثار تعليق هذه الحرمة المؤبدة على عدم إكذاب 
الملاعن نفسه. كما ليس فيها إشارة إلى أن هذه الحرمة المؤبدة ترتفع إذا أكذب الزوج الملاعن 
١‏ ١/ع)‏ «المغني» جلا ص”١5-51١1.‏ 


. 4١ «المغني) جلا. ص4‎ )7١075( 
يُغف‎ 0 


920548 «البدائع» للكاساني. اج ص8 15-37؟. 


رمك (لثاف 
المحرمات مؤقتاً 
4- تمهيد: 
المحرمات من النساء مؤقتاً ‏ أي على سبيل التوقيت لا التأبيد -» هن من يحرم نكاحهن 
لوصف معين فيهن, أو لحالة خاصة تتعلق بهن, أو لسبب معين يمنع نكاحهن. وهذه العوارض 
من أوصاف أو حالات أو أسباب يجمعها جامع التوقيت» أي كونها يمكن أن تزول فيزول 
التحريم ويسقط المانع ويعود جواز نكاحهن؛ لأنه إذا زال المانع جاز الممنوع . 


848- منهج البحث: ٠‏ 

ولما كانت أسباب التحريم المؤقت متنوعة. فقد يكون من المستحسن أن نتكلم عن كل 
سبب على حدة. 
مطلب على حدة على النحو التالي : 

المطلب الأول : الجمع بين الأختين ونحوهما «الجمع بين المحارم» . 

المطلب الثاني : الزواج بأكثر من أربع نسوة . 

المطلب الثالث: زوجة الغير ومعتدتهة. © . 

المطلب الرابع : المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر. 

المطلب الخامس : عدم الدين السماوي . 

المطلب السابع : نكاح الأمة على الحرة. 
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: ومه - المقصود بالجمع ب بين المحارم‎ ٠ 
المقصود بالجمع بين المحارم في باب النكاح هو حرمة الجمع بين امرأتين لو فرضت‎ 
إحداهما رجلا لم يحل نكاحه بالأخرى على أن يكون هذا الافتراض بالنسبة لكل منهما”".‎ 
ع‎ 1 2 
ويشمل هذا الجمع المحرم : الجمع بين الاختين» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء‎ 


0- النص الشرعي في تحريم الجمع بين الأختين : 

قال الله تعالى في المحرمات من النساء: لحُرّمت عليكم أمهاتكم . . . 4 إلى قوله تعالى : 
«وأن تجمعوا بين الأختين. . . 4 دلّت هذه الآية الكريمة على حرمة الجمع بين الأختين في 
النكاح. سواء كانتا من نسب و رضاعء حرّتين كانتا أو أمتين» أو حرة وأمة. من أبوين كانتا أو 
من أب أو من أم. وسواء في هذا ما قبل دخول الزوج بهما أو بإحداهما أو بعد الدخول. وكل 
ذلك لعموم الآية9” . 


7 يجوز نكاح أخت الزوجة بعد مفارقتها: 

الممنوع هو الجمع بين الأختين في النكاح القائم. أما إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت». 
جاز له أن يتزوج أختهاء لأن الممنوع كما قلنا هو أن تكونا زوجتين له في وقت واحد. وليس 

من الممنوع أن يتروج الأحتين بالتوالي بعد أن يفارق الأأحت الأولى بطلاق أو بموتهاء ثم يتزوج 
الأحت الأخرى ؛ لأن زواجه بهذه الكيفية لا يسمى ا بين الأحتين. 
وقت واحدء وليس المحظور أن يتزوجهما بالتوالي بعد مفارقة الأولى بطلاق أو غيره. 


لوقه «كشاف القناع) ج77 ص”17 )2 «البدائع» ج” . ص>537١73‏ , 
)/١1/9(‏ «المغني» ج5. ص الاهء «المحلى) ج21 ص07ه. «البدائع) ج”اء ص؟757., «المجموع» ج219 
ص87”. «قوانين الأحكام الشرعية») لابن جري المالكي عن 


لحف 


04 لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 

3 يعو الجمع بن العراة وعيستها وتاي العا بأنانكرنا ررضو لفن فا وعد 
ودليل هذا المنع ما ورد في السّنة النبوية الشريفة ومنها: 

14 الدليل الأول: 


أدروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رصي الله عنه ‏ أن رسول الله 
عَكِ قال: ولا يُجمع بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها)2'2 , وروى الإمام مسلم هذين 
الحديثين» وفي رواية للإمام مسلم: «لا تنكح العمة على بنت الأخ, ولا ابن الأخت على 
الخالة)(0:4027 , 

6 الدليل الثاني : 


ب - وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ِل : ولا تنكح المرأ ة على 
عمتها. ولا العمة على ب بنت أخيهاء ولا المرأة ة على حالتها. ولا الخالة على دنْتك انها ولا 
تنكح الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى»9*"". والمقصود بالكبرى العمة أو 

5ه الدليل الثالث: 


قال الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا 
0 ا بعل ابول اه أوانها” -- 
أهل 0 1 

7 - الدليل الرابع : 

وقال الإمام النووي في شرحه لحديث الإمام مسلم : ولا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها)». هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه بحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 


.15١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.:‎ )7١80( 

2191-1١90 «صحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص‎ )١81( 

. 7 وعون المعبود شرح سنن أبي داوه» جك ص ١لا «جامع الترمذي) ج؛. ص*#/‎ )7١85( 
. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي») ج4. ص37‎ )7١8( 


لل 


حالتهاء سواء كانت عمة حقيقة أو خالة حقيقة . وهى أخحت الأب أو أخت الأم, أو كانتا عمة 
مجازية وخالة مجازية وهما أخت أبي الأب وإن علت. وأخت أم الأم من جهتي الأب والأم وإن 
علتك:» فكلهر: بإجماع العلماء 0 ا لجمء بينهما) 29:49 , 

04 الدليل الخامس : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : يحرم الجمع بين المرأة وبين عمتهاء وبينها وبين 
خالتها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به للسّئة الثابتة به عن رسول الله 
ط 000 , 

48 يكره الجمع بين العمة والخالة. وبين الخالتين والعمتين : 

أخرج أبو داود في «سئنه) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي عَلئَه : وآ كره أن 
يُجمع بين العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين)9"©. 

.2 كيفية حصول هذا الجمع المكر وه: 


ويتصور حصول هذا الجمع المحظور وتصور حالاته التي يشير إليها الحديث الشريف الذي 
أخرجه أبو داود وذكرناه. على النحو الذي جاء في وكشاف القناع» فى فقه الحنابلة وهو كما 


أ يحرم الجمع بين خالتين: بأن ينكح كل واحد من رجلين بنت الآخرء فيولد لكل واحد 


ب - ويحرم الجمع بين عمتين : بأن ينكح كل واحد من رجلين أم الآخر فيولد لكل واحد 
منهما بنتء. فكل من البنتين عمة للأخرى؛ لأنها أخت أبيها لأمه. 


ج ‏ ويحرم الجمع بين عمة وخالة: بأن ينكح الرجل امرأة؛ وينكح ابنه أمهاء فيولد لكل 


واحد منهما بنت» فبنت الابن خالة ابن بنت الأب. وبنت الأب عمة بنت الابن. 


[حيفقة (صحيح مسلم بشرح النووي) ج4. صن 1431155 
(ه84 07١‏ «المغني) ج5. صهلاهة. 

1 اعون المعبود شرح سنن أبي داود) جك‎ )7,١85( 
. «كشاف القناع» ج”ا. ص”17‎ )7١8/( 


54١ 


- جمع المحارم بنسب أو رضاع : 


ولاقرق ف ريم الجمم بين المجارم د بنسب أو رضاع» فسواء كانت المحرمية فيما بينهن 
بنسب أو برضاع ؛ لأنه يحرم بالرّضاع ما يحرم بالنسب؛ ولأن الضابط في تحريم ابجع هو ما 
ذكرناه من قبل ونعيده هنا وهو: حرمة الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما رجلاً لم يحل نكاحه 
بالأخرى على أن يكون هذا الافتراض بالنسبة لكل منهماك:”". 

وهذا الضابط يشمل المحارم بسبب الرّضاع كما يشمل المحارم بسبب النسب. وقد صرح 
الشافعية بهذا الشمول فقالوا: «وضابط من يحرم الجمع بينهماء كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع 
لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما»7. 

- حكمة التحريم : 

قال الفقهاء في حكمة تحريم الجمع بين الآختين في التكاح : إن الجمع بينهما يفضي إلى 
قطيعة الرحم ؛ لأن العداوة بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضي إلى قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم 
حرام فكذا ما يفضي إليه5 . 

والواقع أن هذا المعنى» الذي تقوم عليه حكمة التحريم» موجود في أنواع الجمع المحظور 
في النكاح كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء بل قد وردت بعض الأحاديث النبوية الشريفة 
وفيها بيان لهذه الحكمة» من ذلك ما أخرجه الطبراني في النهي عن الجمع بين من ذكرناء وهو 
قوله يك : «فإنكم إن فعلتم ذلك أي جمعتم من لا يحل الجمع بينهما ‏ قطعتم أرحامكم» 
وأخرج أبو داود 2 «مراسيله) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى رسول الله يكل أن تنكح المرأة 
على قرابتها مخافة القطيعة)57'"). 


ع لاه يحرم الجمع بين ابنتي العم والخال5؟'" : 
ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال في قول عامة أهل هل العلم لعدم النص فيهما 
بالتحريم » ولدخولهما في عموم قوله تعالى : «واحلٌ لكم ما وراء ذلكم» #؛ ولأن إحداهما تحل 


. «كشاف القناع» ج#, ص" «البدائع» ج27 ص77‎ )7١84( 

. «نهاية المحتاج» ج5. ص7377‎ )7١89( 

. «البدائع» ج؟"2 ص757. «المغني» ج5. ص“*لا-51/4, (المجموع؛ ج6١. ص78‎ )7١940( 
. 07 «تفسير الآلوسي) ج4. ص١55. «المغني» ج5. ص4‎ )7١91( 

. «المغني» ج"» ص 74م «البدائع) ج؟. ص736217‎ )7١95( 
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64 هل يكره الجمع بينهما؟ 

(الرواية الأولى) : يكره ذلك . وروي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال جابر بن زيد. وعطاء. 
والحسن» وسعيك بن عبد العزيز, ولما رواه أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة قال: «نهى 
رسول الله كَل أن توج المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة)؛ ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم 
المأمور بصلتهاء فأقل أحواله الكراهة. 

(الرواية الثانية): لا يكره وهو قول سليمان بن يسارء والشعبي», والأوزاعي, والشافعي» 


وإسحاق. وأبي عبيد؛ لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع بينهماء فلا يقتضي كراهته كسائر 


65 حالة من الجمع جائزة : 

وهناك حالة جائزة من الجمع قد تشتبه على البعض فيظنها غير جائزة وهي : يجوز الجمع 
بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وبهذا الجواز قال سائر الفقهاء إلا الحسن» وعكرمة» 
وابن أبي ليلى» فقد رويت عنهم كراهية هذا الجمع ؛ لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه 
الأحرى فأشبه المرأة وعمتها. 

1 4 

قال ابن قدامة الحنبلي : والصحيح القول الأول لقوله تعالى : «واحل لكم ما وراء ذلكم #؛ 
ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين؛ ولأن الجمع بين امرأتين حرم خوفا من قطيعة الرحم 
القريبةء ولا قرابة بين هاتين المرأتين وبهذا يفارق ما ذكرو.ه5؟'" ,. 

05 حكم عقد النكاح على من لا يحوز ا لجمع بينهما:؟:0 : 


إذا جرى النكاح على امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالأختين مثلاء أو على المرأة وعمتهاء 
أو خالتهاء بأن جرى النكاح عليهما بعقد واحد. فسد النكاح, أي فسد نكاحهما جميعاً؛ لأنه 


05 «المغني) ج25 ص 088 . 
)7١95(‏ «المغني) ج5. ص الاه. 2.587 «البدائع» ج؟, ص”77. (المجصوع» ج6١.‏ ص2787 «شرح 
الأزهار» ج27 ص 2770١‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص77*7. (شرائع الإسلام» 
جل ص 780 . 


كديفا 


تصحيح نكاحها دون الأخرى , وسواء علم بحرمة الجمع حال العقد أو بعذه. 

7 إن تزوج إحداهما بعد الأخرى. فنكاح الأولى هو الصحيح : 

فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى والأولى لا تزال في نكاحه. فنكاح الأولى صحيح ؛ لأنه لم 
يحصل فية جمع بين اثنتين لا يجوز الجمع بينهماء ونكاح الثانية باطل؛ لأنه به حصل الجمع 
بين من لا يجوز الجمع بينهما وهو حرام. وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. 

4- إن لم يعلم أي العقدين أسبق. وجب التفريق بينهما: 

فإن تزوجهما بعقدين» ولم يعلم أي العقدين هو الأول. وجب التفريق بينهما إن لم يتفرقا 
رضنا باختيارهما ؛ لأن إحداهما نكاحها باطل ولا نعرفه» ولا سبيل لتجنب وطئها المحرم إلا 
بفراقهما بأن يطلق الاثنتين. 

وإن كان هذا التفريق قبل الدخول بهما أو بإحداهماء جاز له أن يعقد على إحداهما 
بالحال. 

وذ كان الغتريق يعد أن دغل عند اهما فإن آراد تكاهها طلق الت لم يدخل بها وعفدا عل 
التي دخل بها في الحال. وإن أراد نكاح التي لم يدخل بها طلّق التي دخل بهاء ثم انتظرها 
حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوج الأخرى . 

وإذا كان قد دخل بهما جميعاء وجرى التفريق بينهماء فليس له نكاح واحدة منهما حتى 
يطلق الأخرى وتنقضي عدتهاء وتنقضي عدة الثانية من حين دخوله بها. وإن لم يرد واحدة منهما 
طلقهما. وإن ولدت إحداهما أو كلاهما فالنسب لاحق به. 

8 الجمع في حالة الطلاق: 

إذا طلّق الرجل زوجته» فهل يجوز له أن يتزوج من لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته لو 

الجواب. في هذه المسألة حالاات» ولكل حالة حكمها على النحو التالي : 

: الحالة الأولى‎ ٠ 

إذا كان الطلاق قبل الدخول. جاز للزوج المطلّق أن يتزوج أختها ونحوها من اللاتي لا 
يجوز الجمع بين إحداهن وبين مطلقته قبل الطلاق؛ لأنه لا عدة له عليهاء فيرتفع النكاح بالكلية 


:4ظ2> 


بهذا الطلاق» وفي هذا قال الشافعية : «فإن كان الطلاق قبل الدحول صح تزويجه ل بأحت 
مطلقته _ لأنه لا عدة له على المطلقة)9©؟'". 

05 الحالة الثانية : 

إذا طلّق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً. فالتحريم باق في قول الفقهاء جميعاً. فلا يجوز 
له أن يتزوج من لا يجوز الجمع بينها وبين مطلقته؛ لأن الطلاق الرجعي لا يرفع ملك النكاح. 
فتبقى هي زوجته خلال العدة. فلا يجور نكاح من لا يجوز جمعها معها كأختها مغلا0؟" :07 , 

051 الحالة النالعة 7:5 : 


وإن كان الطلاق بائناً أو 58 وانقضت عدتها فصار بائنا » فكذلك الدكم عند الحنابلة 
- أي لا يجوز زله أن ينكح من لا يحل له الجمع بينها وبين مطلقته قبل أن يطلقها حتى تنقضي 

عدتها . وروي ذلك عن علي . وابن عباس . وزيد بن ثأبت» وبه قال سعيد بن المسيب. 
ومجاهد. والنخعي , والثوري. والحنفية . 

وقال القاسم بن محمد وابن : أي ليلى . ومالك, والشافعي ‏ وأبو ثور وأبو عبيد. وابن : 
المنذر: يجوز له نكاح أختهاء وروي ذلك عن زيد بن ثابت؛ لأن المحرم هو الجمع بينهما في 
التكاح بدليل قوله تعالى : «وأن تجمعوا بين الأختين 4 . والبائن ليت في نكاحه. فأشبهت 
المطلقة قبل الدخول. 

واحتج الأولون بما روي عن غَبيدة السلّماني أنه قال: «ما أجمعت الصحابة على شيء 
كإجماعهم على : أربع قبل الظهر. وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها». ولأن المطلقة محبوسة 
عن النكاح لحقه أشبه ما لو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً. ولأنها معتدة لحقه ولا يحل لها الزواج 
وهي في العدة. ولو جاءت بولد في المدة التي يشبت فيها النسب لحق نسب الولد به . 

وبقاء هذه الأحكام وهي بعض أحكام النكاح يجعل النكاح قائماً من وجه ببقاء بعض 
أحكامه, والثابت مر, وجه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمة احتياطاً. 

وأيضاً فإن الجمع قبل الطلاق إنما حَرُمَ لكونه مفضياً إلى قطيعة الرحم ؛ لأنه يولّد العدارة 
ويفضي إلى القطيعة. والعداوة هاهنا أشد؛ لأن التكاح كله قد زال فى حق المعتدة من جهة 
حظوظها من زوجها فكانت أدعى إلى القطيعة بخلاف ما بعد العدة. 
)0١56(‏ «المجموع» ج١١2‏ ص787. الدحقة «المغني) ج". ص ”47 ه. 
)١919(‏ «المغني) ج”. ص47 44-8 8. «البدائع) ج؟. ص775-777, «(المجموع» ج16١.‏ ص58. 
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المطلب الثاني 


الزواج بأكثر من أربع زوجات 

5ه - تمهيلدء ومنهج البحث: 

أباحت الشريعة الإسلامية للرجل الزواج بأكثر من واحدة في وفك والحد» وخرسة عليه 
الزواج بأكثر من أربع زوجات» بمعنى أن للرجل أن يكون عنده أربع زوجات في وقت واحد. 

وفى إباحة التعدد إلى حد أربع زوجات حكمة من المفيد بيانها قبل الكلام عن حرمة ما 
زاد على أربع وحدود هذا التحريم» وما يندرج فيه . 

الفرع الأول: تعدد الزوجات وحكمته. 

الفرع الثانى : حرمة ما زاد على أربع زوجات. 


الفرع الأول 
تعدد ال وجات وحكمته 


64 النص الشرعي في إباحة التعدد: 

قال تعالى في كتابه العزيز: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ودبلع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةٌ أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 
تعولواج*2"1. وهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته» فللرجل في 
شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً» بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد 

من الزوجات . 


إلا أن هذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحدّ أقصى للجمع. ولا يجوز 
له الزيادة على الأربع وبهذا قال المفسرون والفقهاء. وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف 


)/١؟؟(هف‎ 


.] [سورة النساء: الآية‎ )7١94( 
2148 2١؟ص «تفسير القرطبي) جه؛‎ . 465١ «تفسير ابن كثير) ج1 . ص‎ , ١70 «تفسير الرازي» ج9. ص‎ )7١99( 
«المغني) جك ص "اه : ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أريع زوجات أجمع أهل العلم على ذلك‎ 
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ولهذا كان من أسلم في عهد النبي كك وعنده أكثر من أربع زوجات يأمره النبي َكل بإمساك 
أربع زوجات ويفارق الباقيات كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ولتقو هل الأففضار عل وو واحنة اران من النمكة؟ قال الحتابلة» وريعكت انالا يريد 
على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من التعرض إلى المحرم» قال تعالى : ##ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 24 وقال َل : «من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل)" . 


6- الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو بأكثر: 


إن التعدد مباح قطعا بشروطه, وإن الاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به 
الإعفاف. ولكن مع هذا قد يكون التعدد هو الأولى ولو حصل الإعفاف بالواحدة؛ وذلك بسبب 
ظروف وأسباب معينة» وبالنسبة لبعض الأشخاص فمن ذلك إذا كان الشخص قادرا على التعدد 
ولكن له قريبة منقطعة فاتها قطار الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة., أو أن هناك يتيمة لا 
أهل لها ولا معيل» ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته باعتبارها زوجة. فيحقق 
لها الإعفاف والنفقة, أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام وقاطعها أهلها على ذلك فيتزوجها المسلم 
في ديارها أو في دياره؛ ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته وهداها الله إليه. 
أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون 
على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم. أو لم 
يتزوجوا بعد وهكذا فلا يمكن القول بأن الاقتصار على الواحدة إذا حصل بها الإعفاف هو الأولى 
دائماً. بل يمكن أن يقال: إن هذه الأولوية هي الأصل أو المبدأ العام. ولكن يمكن أن يكون 
التعدد هو الأولى والأفضل لما يحققه هذا التعدد من أغراض مرغوبة ومستحبة في الشرع كما 

>5.-. شروط إباحة تعدد الزوجات: 

أ الشرط الأول: العدل: 


قال تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة7", أفادت هذه الآية الكريمة أن (العدل) 
شرط لإباحة التعدد. فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة. كان 
محظورا عليه الزواج بأكثر من واحدة . 

.]" [سورة النساء: الأية‎ )7,٠١١( . ركشاف القناع») ج". ص4‎ )7٠٠١( 


دكا 


ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية» بل يكفي غلبة الظن, فإذا كان 
غالب ظنه أنه إذا تزوج زوجة أخرى مع زوجتهء لم يستطيع العدل بينهما حرم عليه هذا 
الزواح”" . 

7ه المقصود بالعدل كشرط للتعدد: 

والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له هو التسوية بين زوجاته في النفقة 
والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته. 

أما التسوية بين زوجاته في المحبة وميل القلب ونحو ذلك من الأحاسيسء, فهذه الأمور غير 
مكلف بهاء ولا مطالب بالعدل فيها بين زوجاته؛ لأنه لا يستطيعها. وهذا هو معنى قوله تعالى : 
«إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم4. ولهذا كان كَل يقول: «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». أي في المحبة لبعض أزواجه أكثر من البعض 
الآخر. 

فالعدل الذي هو شرط لإباحة التعدد في قوله تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» هو 
العدل في الأمور المادية المستطاعة والمقدور عليها كالنفقة والكسوة والمبيت. 

أما العدل غير المستطاع بين الزوجات والمشار إليه في قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم». فهو العدل في المحبة وميل القلب. وبهذا قال 
المفسرون7١",‏ 

6ه ب  -‏ الشرط الثاني : القدرة على الإنفاق : 

والشرط الثاني لإباحة التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات - أي القدرة على الإنفاق 
على زوجته القديمة وزوجته الجديدة -. 

والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل» سواء كان هذا الزواج بالزوجة 
الأولى أو بالثانية» ويبقى هذا الالتزام ثابتا في ذمة الرجل نحو زوجته ما دامت زوجته, ولا يسقط 
عنه بزواجه بأخرى. بل يزيد التزامه التزاما آخر بالنفقة على زوجته الثانية. فإذا كان عاجزا عن 
الإنفاق على زوجته الثانية مع الأولى » حرم عليه الزواج بالثانية . 

وقد دل على هُذا الشرط ‏ شرط الإنفاق ‏ قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 


(؟١٠7)‏ «تفسير الرازي» ج9. ص 1177-1756 . «تفسير أبن كثير» ج١.‏ ص 40١‏ » «تفسير القرطبي) جه.؛ ص١١‏ . 
)721١(‏ «تفسير الرازي» ج١١‏ ص57 «تفسير القرطبي» ج8. ص/7١1‏ . 
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حتى يُعْنِيهم الله من فضله2"9#. فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح 
ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف. ومن وجوه تعذر ! لنكاح من لا يجد ما ينكح به من مهرء 
ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته” لا 

وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى #فإن خة خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا27#. فقد روي عن 0 الشافعي أنه قال في معنى : رألا 
تعولوا) : «أي ألا يكثر عيالكم) 9" , 

وفي هذا إشارة إلى شرط الإنفاق؛ لأن الخوف من كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة من 
ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدةء فيفهم من ذلك أن 
القدرة على الإنفاق على الزوجات عند إرادة التعدد شرط لإباحة هذا التعددى 07 قد يستدل 
على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح بح عن الى لج وهو قوله: ١‏ د معشر الشباب 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج . أنه عد لير ولحدظ للفوع وخ ل 
ل له وجاء)(* 0 

م 0 الماع ميض امنا زواع روزن كا فو رواسه الأول ؛ فمن باب 

لى أن رك يباح له الزواج بالثانية ‏ وعنده زوجة بذ كان عاحئ زا عن الإنفاق على الثانية مع إنفاقه 
0 الأولى . 

ثم إن الإقدام على الزيجة الثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى - عمل 
يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير. ويعسبر من أنواع الظلم, والظلم لا يجور في شرعة 
الإسلام . 

وبناء على جميع ما تقدم. يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل على الزواج بأخرى 
مع وجود زوجة عنده. ومع علمه بعجزه عن الإنفاق على زوجته الجديدة والقديمة. 

2-8 حكمة تعدد الزوجات: 

والحكمة من تعدد الزوجات بعد توافر شروطه. هذه الحكمة ظاهرة جليّة بالنسبة للرجل 
والمرأة وبالنسبة للمجتمع . ونذكر فيما يلي بعض وجوه هذه الحكمة: 


)7٠١5(‏ [سورة النور: الآية #ا"] . )2١١5(‏ «تفسير القرطبي) ج217 ص 
(كدكال) [ سورة النساء : الآية *]. إفسدلقة ( تفسير الرازي) جى. ص 


)71١8(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص5 .٠١‏ «صحيح مسلم بشرح النووة 
اح 


-. أولاً: قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تصلح للحياة الزوجية لمرضهاء والزوج يتطلع 
إلى الذرية وهو تطلع مشروع, ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح. ولا سبيل 
لذلك إلا بالزواج بأخرى. فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة. 
وأن يسيع للرجل بالوواح: بأخرىق» 

١‏ ثانياً: وقد لا يكفي الرجل زوجة واحدة لنشاطه الجنسي , والمرأة عادة تكون معطلة 
وعاجزة عن مشاركته هذا النشاط أيام الحيض والولادة والنفاس. وقد لا يصبر الرجل عن ذلك 
طيلة هذه المدة فمن العدل أن لا نضيّق عليه الأمرء بل نُيسّره له بإباحة الزواج له بأخرى, 
وهذا ما أباحته شرعة الإسلام . 

ثالثاً: وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لهاء وهى غير متزوجة» أو أرملة 
مات زوجهاء ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته 
الأولى» فيجمع لها الإعفاف والإنفاق عليهاء وهذا خير لها من أن يتركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق 
عليها. 

57 رابعاً: وقد تكون المرأة قد مات زوجها شهيداً وهي لا تزال شابة أو بحاجة إلى 
زوج» فمن الخير والصيانة لها أن تكون زوجة ثانية لزوج يرغب في نكاحها وترغب في نكاحه . 

4 - خامساً: قد يكون في زمان معين أو مكان معين عدد النساء أكثر من عدد الرجال» 
ولا سبيل إلى تصريف الزائد من عدد النساء إلا عن طريق تعدد الزوجات إذا أريد للمرأة الكرامة 
والصيانة والحفاظ على شرفهاء وبدون ذلك تبقى عانساً أو عرضة لضياعها وسقوطها وفقدان 
شرفها. 

6 - سادساً: هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد: كالحاجة إلى توثيق روابط 
بين عائلتين» أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته. ويرى أن مما يحقق 
هذا الغرض هو المصاهرة ‏ أي بالزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات. 

5 - سابعاً: وفي أعقاب الحروب تظهر عادة مشكلة كثرة النساء؛ وقلة الرجال بسبب 
فقد الأزواج والرجال» وما ينتج عن ذلك من كثرة الأرامل والنساء الباكرات مع قلة الرجال. وهذه 
مشكلة خطيرة جداً وتلقي بثقلها على المجتمع المبتلى بهاء ولا سبيل لحلّها إلا بأحد طريقين 

(الأول) : بإباحة التعددء بل وتشجيعه حتى يمكن امتصاص الفائض الزائد من عدد النساءء 
وجعلهن زوجات كريمات في وضح النهار. يعترف بهن القانون زوجات شرعيات». ويقرر لهن 
كامل حقوق الزوجية . 
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(والشاني): والطريق الثاني ترك المشكلة تحلّ نفسها بنفسها مع الإصرار على منع تعدد 
عن تنقلهن في أحضان الرجال الفاسقين عشيقات يتمتع بهن هؤلاء الفساق, وليس لهن من كرامة 
الزوجة ولا حقوقها شيء. والطريق الأول هو الذي قررته الشريعة الاسلامية. 

/ااده ثامناً : وفي التعدد كثر: كثرة النسل. وكثرة الأيدي العاملة, وفي هذه الكثرة ة قوة للامق 
وزيادة فى إنتاجها. ومصلحة مؤكدة لأفراد العائلة. ونرى ذلك واضبينا في القرى والبوادي حيث 
يكون تعدد الزوجات يحمقى مثل هذه المصالح من تعاون, وكثرة إنتاج العائلة في الزراعة. أو 
في تربية الحيوانات وغير ذلك . 

 -‏ اعتراض: 

وقل يعترض البعضص ويقول: إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد, وما ينشأ 
عن ذلك أو يترتب عليه من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج 
وأولاد وغيرهم. وهذا ضرر. والضرر يزال» ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات. 

8 دفع الاعتراض: 

والجواب : أن النزاع في العائلة قد يع بوجود زوجة واحدة. وقد لا" يفع مع وجود أكثر من 
زوجة واحدة كما هو المشاهد. . وحتى لو سلمنا باحتمال العرام والختصام على نحو أكثر مما قد 
يحصل مع الزوجة الواحدة. فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه و وشرًا إلا أنه ضرر مغمور في خير 
كثير» وليس في الحياة شر محض ولا خير محضء ولكتار ونا اننا كو ديد 
على ما كثر شرهء وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ فى إباحة تعدد الزوجات. 

اعد اسراتي اكير 

وقد يقال أيضا: إن الأخذ بإباحة التعدد يهدم قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة 
ممنوعة من تعدد الأزواج» بيلما يباح للرجل تعدذد الزوجات» ولا سبيل إلى رفع هذا الحيف إلا 

١ه‏ - دفع هذا الاعتراض: 

والجواب: أن المساواة في الحقوق لا تعني المساواة بينهما في كل ما يعطاه الرجل وفي 
كل ما تعطاه المرأة وها السازاة أن بع كل مهما مايتسيعق إغطان كنتااينا اللكون ردنا 
عن الحقوق والواجبات عند كلامنا عن الأصول العامة في الحقوق والواجبات». وكما سنبينه 
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بالنسبة لحقوق الزوجين. 

ونقول أيضاً: إن المرأة لا يفيدها أن تعطى حق تعدد الأزواج» بل يحط من قدرها وكرامتها 
ويضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل. وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد 
من الرجال وإلا ضاع نسب الولد. وضاعت مسؤولية ثربيته » وتفككت الأسرة والحلتف روابط 
الأبوة مع الأولادى وليس هذا بجائز في الإسلام, كم أنه لسن فى مصلحة المرأة ولا الولد. 
ولا المجتمع . 

1 - منع التعدد اعتداء على حرية المرأة : 

ومنع التعدد اعدذاء 'على نحرية المرأة؛ لآن زواحتها لا يكون قسراً وتجبراء. فلاديتم إلا برضاها 
مع رضأ وليهاء فإذا رضيت هي بزواجها برجل متزوج وزوجته لا تزال حيةق وشي أعرف 
. بمصلحتهاء فما شأن الآخرين بهذا الأمر؟ وهل يجوز أن يرفعوا أصواتهم بمنع التعدد بحجة 

مصلحة مصلحة المرأة؟ ألا يكون المناداة بمنع التعدد مع مخالفته للشرع الإسلامي تدنلٌ في شؤون 


المرأة بل وي أخص شؤونها الشعخصية وهي اختيار قرين حياتها عن طريق الزواج الشرعي ١‏ 
ولو كان هذا القرين ذا زوجة؟ 

و ا 2 للمرأة أن د تشترط عدم الزواج عليها : 

وإذا كانت المرأة تخشى التعدد. فلها أن تحتاط لنفسها بأن تشترط في عقد النكاح أن لا 
يتزوج عليها زوجهاء فإن فعل جاز لها أن تطلق نفسها ‏ كما سنبينه فيما بعد-. وربما تفضل 
المرأة المشترطة لهذا الشرط البقاء زوجة بالرغم من زواج زوجها عليها امرأة أخرى؛ لأنها ترى 
أن من مصلحتها عدم استعمال حقها بالطلاق بموجب هذا الشرط. ' 

> - هل يشترط إذن القاضى لاباحة التعدد؟ 

وأخيراً نسأل هنا: هل يشترط إذن القاضي لإباحة التعدد لمن يريد الإقدام عليه؟ 

قال بعض الكتّابٍ المعاصرين بالإيجاب بحجة أن من شروط التعدد عدل الزوج» والقدرة 
على الإنفاق. وإذن القاضي هو للتأكد من توافر هذين الشرطين وليس هو بشرط جديد. 

والجواب: أن الصحيح فى هذه المسألة أن شَرْطي إباحة التعدد وهما: العدل بين 
الزوجاتء والقدرة على الإنفاق عليهن. هذان الشرطان متروك تقديرهما إلى الرجل نفسه. 
ويكون مسؤولاً عن تحققهما أمام الله تعالى. فإن خاف الجور وعدم العدل» ومع هذا أقدم على 
التعدد. فهو أثم. ومع الإثم المسؤولية أمام الله فإذا قدر وتزوج الثانية مع خوفه من الجور ثم 
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استطاع العدل فعلا وعدل فعلا. وتاب على إقدامه على الزواج مع خوفه من العدلء فلا شيء 
عليه إن شاء الله تعالى ‏ على اعتبار أن خوفه من الجور كان في غير محلّه. وكذلك القدرة 
على الإنفاق هو يقدّر حاله. 
ثم إن إعطاء هذه الرقابة للقاضي على مريد التعدد لا طائل من ورائهاء ولا يستطيع أن يصل 
فبها إلى .ما يفيد» لأن ممنالة العل والحون علد الرحل لآ يكن معرفتهنا وله التاكل متهسا؛ 
لآنهما من الأشياء المستقبلية): ولا يمكن الح غليهما مسيعاً: كما أن الرجل قد يبدو عاد 
5-0 حسب الظاهر. وإذا هو منغمس في الجور لا سيما فى معاملته لزوجته؛ أو قد يظن به 
الجور فلا يجورء وقد يظن به قلّة ذات اليد ولكنه رجل كسوب» والرزق بيد الله» ثم إن كون 
الرجل يعدل أو يجورء ويقدر على الإنفاق أو لا يقدر من المسائل التي تتعلق بالمرأة والرجل 
ونتعلق بعائلتيهماء والمرأة وأهلها حريصون على معرفة هذه المسائل من الرجل الذي يخطب 
امرأتهم: فهم أقدر من القاضي على معرفة الحقيقة. فترك الأمر لهم وكفٌ يد القاضي عن 
التدحل بهذه المسألة هو الذي يحقق مصلحة المرأة قطعا؛ لأنها وأهلها أحرص قطعاً على 
مصلحتهم من حرص القاضي عليها. 
25 يجوز التعدد بدون إذن القاضي : 
ولهذا كلنع لا ارق من التائر شرعاً إغطاء هذه العنلاحية القاضى > أو تعليك إبائفة القفدة 
على إذن القاضي . 1 
وقد أحسن مجمع البحوث الإسلامية وأصاب الحقيقة في قراره الذي اتخذه في مؤتمره 
الثاني في القاهرة في سنة (88١ه)‏ الموافق للسنة (1476م) بشأن تعدد الزوجات,. ومدى 
مشروعية اشتراط إذن القاضي لإباحة تعدد الزوجات. فقد جاء في قراره: 
«بشأن تعدد الزوجات,. يقرر المؤتمر أن تعدد 
الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن الكريم وبالقيود 
الواردة فيه. وأن ممارسة هذا الحقّ متروكة إلى تقدير 
الزوج» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن القاضي)9١0‏ 
الإجماع على عدم اشتراط إذن القاضي لإباحة التعدد: 


ومما يؤيد ما ذهب إليه مجمع البحوث في قراره سالف الذكر أنه لم ينقل إلينا في عصر 


)1/٠١9(‏ من كتاب («دراسة في قضية تعدد الزوجات» للدكتور عبد الناصر توفيق العطار. 


ولف 


من عصور الإسلام من عهد رسول الله يكةِ والعصور ان أن قال أحد الفقهاء باشتراط إذن 
القاضي لإياحة تعدد 00 لمن يريده. ولو كان هذا الشرط مشروعاً لما خلت كتب الفقه 


والقضاء. من ذكر وقوعه أو اقتراحه. فعدم ذلك شيء من ذلك يدل دلالة قاطعة على إجماع 
سكوتي على عدم تعليق إباحة تعدد الزوجات على إذن القاضي » فاقتراحه الآن خرق لهذا 
الإجماع . 
الفرع الثانى 
حرمة ما زاد على أربع زوجات 

/011 - تحر يم ما زاد على أر بع زوجات : 

تحريم نكاح ما زاد على أربع زوجات ثابت بنص القران الذي نص على إباحة التعدد إلى 
ورُباع. .4 ."٠١‏ فما زاد على هذا العدد ‏ أي نكاح ما زاد على الأربع "٠‏ لا يجوز. 
العلماء, قال ابن قدامة الحنبلي : «ليس للحرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات» أجمع أهل 
العلم على ذلك7139 , 

”5 - بطلان عقد الخامسة : 

إذا تزوج الرجل خامسة وعنده أربع زوجات. أو نكح أربع زوجات بعقد واحد أو بعقود 
متعاقبة ‏ ثم عقد الزواج على الخامسة كان عقده الأخير على الخامسة باطااة» أما عقوده أو عقده 
على زوجاته الأربع قبل الخامسة فهي صحيحة؛ لأن الجمع فيها في حدود المباح9"" , 

8 تزوج الخامسة في عدة طلاق إحدى الزوجات الأربع : 


أ فى حالة الطلاق الرجعي: 


.]7 [سورة النساء: الآية‎ )7١1١١( 

. ١6ص «تفسير القرطبي ) ج8» ص7١21 18. (تفسير الرازي) جح9:‎ » 55١0 «تفسير ابن كثير» ج١2 ص‎ )111١( 
7 . «المغني) لابن قدامة الحنبلى . جك ص789هة‎ 1١1١7١ 

. «المغني) جك ص587. «نهاية المحتاج» ج5. ص7375‎ )7/1١١5( 
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إذا طلّق الرجل إحدى زوجاته الأربع وكان الطلاق رجعياً. فلا يجوز له أن يتزوج خامسة 
في عدة طلاق مطلقته ؛ ؛ لأن الطلاق الرجعي يبقي النكاح والخا بين الزوجين. وبالتالي فتعتبر 
الزوجية قائمة ما دامت عدة الطلاق الرجعي غير منتهية . 


ب في حالة الطلاق البائن : 

وإن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة فسخاً. فكذلك الحكم عند الحنابلة» فلا يجوز للرجل 
أن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدة الطلاق البائن أو عدة الفسخ . وروي ذلك عن علي» وابن 
عباس » وزيد , ا م اي ل لي 


0 ا وحيث إن المطلقة بائاً 0 تعل 0 لأن الطلاق 7 يرفع ملك 0 


بل يبقي بعضهال ونقاء بعض أحكام التكاح . في ا عد 00 قسانت جه والثابت من 
وجه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمة احتياطاً19©, 


0- الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى زوجاته الأربع: 

إذا ماتت إحدى الزوجات الأربع لرجل» جاز له أن يتزوج امرأة في الحال؛ لأنه لم يبق ' 
لنكاحها أثر. 

المطلب الثالث 
تحريم نكاح زوحجة الغير ومعتدته 

0١‏ النصوص الشرعية ودلالاتها: 
أولاً: قال تعالى: «والمحصنات من النساء. . . 4 معطوفاً على قوله تعالى : حرمت عليكم 

أمهاتكم* 1" , دلت هذه الآية الكريمة على تحريم نكاح المتزوجات اق ذوات 
)71١5(‏ «المغني» ج”".) ص087» «نهاية المحتاج» ج”2 ص 27/6 «البدائع» ج31 ص755-7737. 
)/١١(‏ [سورة النساء: الآية #الا]. 
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الأزواج: أي زوجات الغير-؛ لأن المسراد ب #المحصنات من النسساء» ذوات 

الأزواج١١"2.‏ فيحرم زواجهن ما دمن في عصمة أزواجهن 
ثانياً: : وقال ال ولا تعرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 174" , دلق هذه ل 

الكريمة على تحريم عقد التكاح على المغتدة 0 ا حنى تللفة 

غدة المعتدة "1١8‏ , فنكاح معتدة الغير أي المعتدة لحقٌّ الغير يسبب فرقتها منه ل ِ 

يجوز ذُكاحها حتى تنقضي عدثها. 

5 أقوال الفقهاء: 

وبناء على ما دلّت عليه الآيتان الكريمتان» قال الفقها 0 نكاح زوجة الغير ما دامت 
في . عصمة زوجها وؤملك نكاحه. وهذا سواء كان الزوج مسلما ا و كافراً. 

وكذلك يحرم نكاح مغعتكدة الغير قبل انقضاء عدتها. سواء كانت العدة عدة طلاق أو وفاق 
أو عن دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح9"" , 

وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : وإن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح فى عذتها إجماعاء 
أي عدة كانت لقوله تغالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 2304 

6*4 جكمة تحريم زوجة الغير: 

وحكمة 00 تكلح زر زروحة ا هذا 0 اعتداء علي حرنة 5 ف 
بديهيات ا الإسلام وتعاأليفه تحريم تعدد ل بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها 1 تكون 
زوجة لأكثيئن من رجل ف وقت واحد؛ ولأن هذا النكاح يفضي إلى . الختلاط المياه» واشتباه 
الأنساب» وضياع الولد, وتفكك الأسرة . 


2-414 حكمة تحريم معتدة الغير: 


)١17(‏ «تفسير الآلوسي» جه. ص؟. 


11/) [سورة البقرة: الآية ه7؟]. )"2١114(‏ «تفسير القرطبي) حل ص"19. 


(0119) (البدائع) ج؟. ص58؟. «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص 258١‏ «كشاف القناع» ج*. ص/!؛ » (المجموع» 


جهكء ص 94”. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية؛ للشيخ عبد الكريم الحلي؛ ص4 . 
0/1١‏ «المغني» ج/» ص 148١‏ . 


لحن 


أما حكمة تحريم معتدة الغير؛ فلأن بعض أحكام التكاح يعتبر ثابتاً. فيكون النكاح ثابتاً 
من وجه. والثابت من وجه يي ا في باب الحرمات احتياطا؛ ولأنه لا يجوز خطبة 
المعتدة في أثناء عدتها لا تصريحاً ولا الويكا إذا كانت في فترة عدة الوفاة» فإن كانت في عدة 
الوفاة جازت خطبتها تلميحاً. فلا وجه ولا مجال لتزوجها في العدة, وهذا التشدد الذي نلحظه 
في الخطبة: والخطبة وعد في الزواج وليس بعقد زواج ؛ ولأن عقد النكاح على المعتدة قد 
يفضي إلى الدخول بهاء وهذا إذا حصل يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنسابء وهذا 
حرام» وما يفضي إلى الحرام حرام2!؟1". 
هه استثناء من تحريم نكاح المعتدة : 
قلنا: إن كع معتدة الغير أثناء العدة لا يجوز رعاية لحقٌّ هذا الغير الذي تعتد المرأة من 
جله) ورعاية لعبنه وصيانة لمائه من الاختلاط . 
بناء على هذا || لتعليل لهذا 3 ووجه الحكمة منه. يجوز لهذا الغير صاحب العدة 
ا 3 تعتد المرأة من أجله ‏ أن يتزوجها وهي في العدة. وبهذا صرح الفقهاء. فقد جاء 
فى «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها. كذا فى «محيط» 
السرخسي »1511 , ْ 1 
وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «وإذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه. قله أن 
بتزوجها في عدتها في قول جمهور الفقهاء. وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاف وطاووسء. 
والزهري. والحسن. وقتادة» ومالك؛, والشافعي. وأصحاب الرأي». وشذَّ بعض المتأخرين 
تقالر ا لذ بهو تخا در تغط عي أنه فد . 
ولكن رد ابن قدامة على هذا القول الشاذ فقال: «إن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائهى ولا 
يصاأن ماؤه عن مائه إذا كان من نكاح صحيح )159 , 
وقال الكاساني في ردّه على هذا القول الشاذ©"١":‏ «إن العداحتة قال تعالى : إفما لكم 
عليهن من عدة تعتدونهاه. أضاف العدة إلى الأزواج فدلٌ أنها حقّ الزوج. وحقّ الإنسان لا 


ع 
0 
١‏ 


١150ل‏ «البدائع» ج7. ص 55695. وج”7. ص؛ .7١‏ (كشاف القناع» ج”. ص17 . «المجموع شرح المهذب» 
62 ص "ة7؟. 
(15١؟7)‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ . ص 78١‏ . (175؟) «المغني» جلا. ص480 . 


(4؟21) «البدائع» للكاساني. ج؟. ص 25594 وجل ص .7١‏ 


يا 


يجوز أن يمنعه من التصرف فيه وإنما يظهر أثره في حقٌّ الغير أي في منعهم من التزوج بها 
وهي في العدة -. 1 1 
5 حكم نكاح معتدة الغير 659" ): 
قلنا: : إن نكاح معتدة الغير من قبل غير الذي تعتد لأجله, هذا التكاح باطل ؛ لأنها ممنوعة : 
من النكاح لحق الزوج الأول. فكان نكاحها باطلاً كما لو تزوجت وهي في نكاحه. ويجب أن 
يفرق بينه وبينها: فإن لم يكن قد دخل بهاء فالعدة بحالها ولا تنقطع بعقد النكاح الثاني ؛ لأنه 
باطل لا تصير به المرأة فراشاً للعاقد. وإن وطأها ‏ دخل بها انقطعت العدة» سواء علم 
ا إن دل بها عالماأنها مخدة أنه تحم عليهء فهو زان فلا تقطع 
العدة بوطئه ؛ لأنيا "لا تسيكية نزاقاء وال لدي وإن كان جاهااٌ أنها معتدة أو جاملاً 
بالتحريم انقطعت العدة بالوطء ؛ لأنه عب فراشاً» والعدة تراد للاستبراء وكونها فراشاً ينافي 
ذلك فوجب أن يقطعها. 
وقال ابن قدامة موضحاً ما بيّنه أولاً ومحتجاً له ورادًاً على ما خالفه فقال: (ولنا) أن هذا وطء 
بشبهة نكاح فتنقطع به العدة كما لوجهل . وقولهم إنها لاتصير به فراشأًء قلنا: لكنه لا يلحق نسب 
الولد الحادث من وطئه بالزوج الأول. إذا ثبت هذا فعليه فراقهاءفإن لم يفعل وجب التفريق 
بيتهماء فإن فارقها أو فرق بينهماء وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ لأن حقه سق وعدته 
وجبت عن وطء في نكاخ صحيح )2 فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني » ولا 
تتداخل العدتان؛ .لأنهما من رجلين وهذا مذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة ‏ يتداخلان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الأول 
وعدة الثاني ؛ لأن القصد معرفة براءة الرحمء وهذا تحصل. به بزاءة: الحم 'منهما جميعا. 
ولكن رد ابن قدامة على القول بتداخل العدتين فقال ‏ رحمه الله -: ولنا ما روى مالك عن 
فطلقهاء ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة. وفرق 
بينهما ثم قال: أيما امرأة تكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق 


(7178) «المغني» لابن قدامة الحنبلي؛ جلاء ص 4475-5480 . 


لوللا 


بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها 
فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. 

ثم قال ابن قدامة في ردّه: وروى مالك بإسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في 
عدتها: أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء. وتكمل ما أفسدت من عدة 
الأول. وتعتد من الآخر. 


ثم قال ابن قدامة: وهذان قولا سيدين من الخلفاء الراشدين لم يعرف لهما من الصحابة 
مخالف؛ ولأنهما ‏ أي العدتان ‏ حقان مقصودان لآدميين» فلم يتداخلا كالدّيَْين واليمينين؛ ولأنه 
حبس يستحقه الرجال على النساء؛ فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الزوجة . 
المطلب الرابع 
المطلقة ثلاثاً 


7 النصوص من القران الكريم : 
أولاً : قال تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان7#". 
ثانياً: ثم قال تعالى بعد الآية السابقة: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غير 
فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها 
لقوم ب ١‏ الفا 
4- تفسير هذه النصوص ودلالتها: 
قالوا في تفسير الآيتين الكريمتين وبالتالي بيان ما تدلان عليه ما يأتي 19" : 
ان للزوج مع زوجته بعد أن يطلّقها الطلقة الثانية ثلاث حالات: 
(الأولى): أن يراجعها في العدة. وهو المراد بقوله تعالى : #فإمساك بمعروف»*. 
و(الثانية): أن لا يراجعها بعد الطلقة الثانية» بل يتركها حتى تنقضي عدتها وتقع البينونة 
بينهماء وهو المراد بقوله تعالى : «#أو تسريح بإحسان © . 


,]78٠ [سورة البقرة: الآية 779]. (770١ل) [سورة البقرة: الآية‎ )7١75( 
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و(الثالثة) : أن يطلقها طلقة ثالثة. وهو المراد بقوله تعالى : فإن طلّقها. فلا تحل له من 
ال ب و سج ال رم 
زوجا غيره؛ ثم يفارقها بطلاق أو موت. ثم تنقضي عدتها منه, ثم إذا رغبت هي ورغب مطلقها 
ارا ان لف لي دج ار لاه وما قلناه مجمع عليه 
بين العلماء ولا خلاف فيه. 

وففق ذلك كله .أن المطلقة كلا تعتن متحزمة خ «مطلفهنا حرمة مؤفتة قبل أن نشم شروط 
إحلالها لمطلقها وهي التي أشرنا إليها. 

49 المراد بالنكاح في قوله تعالى: «حتى تنكح زوجاً غيره» : 

قلنا إن الآية ار ا فوا قنه كماهو 
صريح دل لكيام يفارقها بموت أو طلاق وتنقضي عدتهاء ثم إن أراذا عقد تكاخ جزاه يينيها 


جاز لهما ذلك . ونسأل هنا ما المقصود بقوله تعالى : «حتى تنكح زوجاً غيره4 بمعنى هل يكفي 
أن يعقد عليها الزوج الجديد عقد نكاح جديد. أم لا بد بعد العقد من الدخول بها؟ 


قال سعيد بن المسيب: مجرد عقد النكاح يكفي لتحقق شرط «إحتى تنكح زوجاً غيره»؛ 
وقال عامة العلماء : لا يكفي مجرد العقد. ل الأبلاضن الوظء أبضاً أي لا بد من الدخول بها . 
واحتجوا بما يأتي : 

الدليل الأول : 

قوله تعالى : «حتى تنكح زوجاً غيره4, قال أهل العلم : إن «النكاح» في هذه الآية يعني 
«الجماع» اق وطء الرجل زوحته - ؟ِ لأن الله 0 قال : #زوجاً غيره 2# فقد تقدلمت الزوجية 
على النكاح» قصمار يعي الجماع عاق الوطء 6 أي أن قوله تعالى #حتى تنكح * يدل على 
الوطع. وقوله : «زوجاً» يدل على عقد اد 

: الدليل الثاني‎ 0١ 

أ أخرج الأمامان الجليلان ل: البخاري, ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت* 
رجاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يِه فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقني ا طلاقي . 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» إنما معه مثل هُدبة الثوب» فقال ييِ: أتريدين أن ترجعي إلى 


(9؟١/)‏ «تفسير الرازي) حك ص7 21١١‏ (تفسير القرطبي) ج27 ض/5 ١148-1‏ 
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رفاعة؟ لا حنى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 210177 

باه واخرج البخازي :ومسلم :عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رجلا طُلّق امرأته ثلاثاً 
فتزوجت فطلق ع ٠‏ فسئل النبي عه : أتخل للذول؟ فقال: لا م حتى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول) 257 , 

الدليل الثالث: 


وقال العلماء في دلالة هذين الحديثين الشريفين اللذين رواهما البخاري ومسلم: أ 
يحصل التحليل للزوج الأول المطلّق إلا بدخول الزوج الثاني بها أي بوطتها . وهذا هو 
معنى : «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)؛ لأن هذه العبارة كناية عن الجماع ولذته؛ ولأن 
0 ا انا 

+ه5ه ‏ الدليل الرابع 


وقال الإمام النووي في شرحه الحديث الأول حديث امرأة رفاعة القرظي -: «وفي هذا 
الحديث أن المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ لمطلّقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتها. فأما مجرد عقّده عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها. حلت للأول ولا 
يشترط وطء الثاني. وقد قال الجمهور: لعله لم يبلغه هذا الحديث)2"9 , 

4 الدليل الخامس : 


واستدل بوجود الذوق منهما: «حتى يذوق عسيلتهاء وتذوق عسيلته» لاشتراط علم الزوجين 
57 ا 01 
أي لم تحل طق الأول بعل أن يطلقها زوجها الثاني وتنقضي عدتها منه29 015 , 


)7١0(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج؟. ص6 ة. 
)7١1(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» اج ص8 . 
لضفه شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24 ص 590-555 ., 
إصض قهة «صحيح مسلم بث شرح النووي) ج27 ص >" 0 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني ) ج34 ص7"‎ )١*5( 
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66 . القول الصحيح وجوب الوطء للتحليل : 

والصحيح قول الجمهور, فلا تحل المطلّقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره فيطأهاء 
ثم إذا فارقها بطلاق أو موت. وانقظيت عدقها جاذ لمطلقها أن يعقد عليها عقد نكاح جديد 
برضاها. فلا يكفي لحلّها مجرد عقد النكاح عليها دون وطئها . لقوة أدلة قول الجمهور وصراحة 
وضوح هذه الأدلة . 

ه65 هل يشترط الإنزال مع الوطء؟ 


وإذا كان شرط الإحلال وطء الزوج الثاني للمرأة بعد عقد النكاح عليهاء فهل يشترط الإنزال 
. 
في فرج 0 وهذا الوطاء هو المقصود د (بذوق العسيلة)» وبه يجب كمال المهر والحذٌ في 
الزنى » وبه يتحقق الإاحصان» ويفسد الحج والصوم ‏ فكذا يحصل به الإحلال للمطُلّقة ثلاث 
سواء حصل به إنزال أو لم يحصل . 

وقال الحسن البصري : لا بد من الإنزال مع الوطء ليتحقق شرط الإحلال» ولا يكفي مجرد 
الوطء؛ لأن حقيقة العسيلة أو ذوقها يكون بالإنزال. 

وقال الجمهور: بدخول ذكر الرجل في فرج امرأ خصيل اللذة والعسيلة. فل" حاجة لما 
اشترطه الحسن البصري . ولو كان ما قاله شرطا لكان كافياً بدون إيلاج ذكره بفرج امرأته ولبسن 
كذلك؛ لأنه لو أنزل قبل الإيلاج اع قبل إدخال ذكره في فرج امرأته ‏ لما كان هذا كافياً 
لإحلالها لمطلقها. 

وقول الجمهور هو الصحيح., فيكفي الوطء لإحلالهاء سواء حصل بهذا الوطء إنزال أو لم 

/اه"؟ه ‏ صحة عقّد 00 
كان فاسداً ل الوطفن كه 2 هذا 
الزوج الثاني بهذا العقد الفاسد ليس بزوج لها » فلا يعتبر وطؤه الوطء المعتبر للاحلال. 


4 - يشترط في نكاح الثاني أن يكون نكاح رغبة: 

0 لكر لوم الا جع كار 1 
ثم يطلّقها قبل أن يظاها أو ينقد أن يطاها لبحلها إلى مطلتها الأول: 5000 من لجرا 
عقد النكاح عليها. ومن وطئها لها ومن طلاقهاء إحلالا لهاء لآن عقد النكاح بهذا القصد يعتبر 
قلناه من بطلان عقد النكاح 6 الإحلال. سواء كان هذا القصد أو الغرض مصرحا به في 
المقنع أ متفقاً عليه قبل العقد. أو كانت قرائن الأحوال تدل عليه. ففي جميع هذه الأحوال 
يعتبر العقد باطلا ولا يقع به 0 

8 تحليل المطلقة ثلاثاً إذا كانت ذمية: 

وإذا كانت المطلقة ثلاثاً ذمية وزوجها الذي طلّقها مسلم. فإنها تحلّ لمطلّقها بنفس 
الشروط التي ذكرناها إذا كان زوجها الثاني مسلماً. 

أما إذا تزوجها ذمي ودخل بها ثم طلّقَها وانقضت عدتهاء فهل تحلّ لزوجها المسلم الأول؟ 

والجواب : 1 اح لصيل الآتي الذي قاله ابن ثيمية » فقد قال رحمه الله تعالى -: «وقطع 
جمهور | أصحابنا ص المطلقة ثلدما ليه ام والذمي إن كانت ذمية اك ابن تيمية : 
النكاح ؛ بلا ولي ولا شهود. وكذلك 00 على ] أخت. ثم 5 000 مفارقتها . فأما 
لو تزوجها في عدة أو على أخت. ثم طلّقها مع قيام المفسدء فهذا موضع نظر. ٠.‏ فينبغي أن 
لا 5 ااالسافى ا 

- حكمة تشديد شروط الإحلال: 

ا وا ا ا ا ل المؤقت عنها بالنسبة 

تها إلى مطلتهيا هذه الشروط ثقيلة وصعبة . وهي مقصودة قطعا قطعا من الشارع الحكيم, 
00 مطلوبة للزجر والردع , ولا يجوز الاحتيال عليها والالتفاف حولها بإجراء عقد نكاح 


(ه١/7)‏ انظر الفقرات من «/اىه-201797. 
)71١5(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص 7374 . 
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ي أو عدم وطثها من قبل الزوج الثاني , ثم مفارقتها لإحلالها للزوج الأول أي مطلّقها 
الأول -. 
ووجه الحكمة في تشديد هذه الشروط أن الزوج إذا عرف أنه إذا طلّقها ثلاثاً؛ سد على نفسه 
طريق الرجعة بإرادته وسدّ 0 نفسه طريق إرجاعها بموافقتها بعقد جديد, وأنه لا بد أن يتزوجها 
غيره زواج رغبة ويدخل بها. . . أقول: إذا علم الزوج بهذه ال* عرولا ولبجاة كك ميرت اااي 
بالطلاق ولا يستعجل في 0 0 الثلاث» بل يطلق الطلاق الي أي الذي جاءت به 
البحة كنا متذكرة فيما بعد -؛ بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية. فيكون له الحق في إرجاعها 
بإرادته خلال العدة» فإن لم يرغب في إرجاعها تركها حتى تنقضي عدتهاء فإذا أراد إرجاعها بعد 
انقضاء عدتها فلا بنّ من عقد نكاح جديد بتراجعهما وهذا أيسر مما لو طلقها ثلاثاً. 
المطلب الخامس 
عدم الدين السماوي 


-01١‏ تمهيد: 
من أسباب الحرمة المؤقتة كون المرأة لا تدين ديا ا فلا يحل للمسلم أن يتروجهاء 
فإذا اعتئقت الإسلام زال سبب الحرمة المؤقتة» وحل للمسلم أن يتزوجها. فما المقصود بالدين 
السماوي الذي إذا كانت المرأة متدينة به وتعتنقه. جاز للمسلم أن يتزوجهاء وإذا لم تكن متدينة 

بدين سماوي» حرم نكاحها حرمة مؤقتة, هذا ما نفصله في هذا المطلب. 
5- النصوص من القران الكريم : 

5 5 ع م 2 5 

أولا : قال الله جل جلاله : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن , ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أ بتكم 000 

ثانياً : وقال ا «اليوم أحلّ لكم الطيبات, وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم 
حل 0 والمخصنات من المؤمنات» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 

تيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدانٍ . ااا 


5 - دلالة هذه النصوص: 
(/17/) [سورة البقرة: الآية ١17؟].‏ (18/) [سورة المائدة : الآية 6]. 
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دلت الآبة الكريمة الأولى على أن من المحرم على المسلم أن ينكح المشركات9" . 


ودلّت الآية الكريمة الثانية على جواز نكاح نساء أهل الكتاب». فيجوز للمسلم أن يتزوج 
امرأة من أهل الكتاب(:4١2,‏ فما المراد بالمشركين وبأهل الكتاب؟ 

4 المراد بالمشركين وأهل الكتاب: 

قلنا: إن الآية الكريمة الأولى حرّمت على المسلم أن ينكح المشركة» وأن الآية الثانية دلت 
على إباحة زواج المسلم بالكتابية ‏ أي بالمرأة من نساء أهل الكتاب ‏ فلا بد أن نعرف من هم 
المشركون» ومن هم أهل الكتاب؛ ليعرف المسلم من يحل له أو يحرم عليه من نساء غير 
المسلمين. 

65 . المقصود بالمشركين : 

أولاً : القول الأول: 
اسم «أهل الكتاب» أو أطلق عليهم اسم آخر. وعلى هذاء يشمل لفظ «المشركين» اليهود 
والنصارى كما يشمل غيرهم من أصناف غير المسلمين من سائر ملل الكفار وطوائفهم 

ودل على ما ذهب إليه هذا الفريق من أهل العلم قوله تعالى : «وقالت اليهود عزيرٌ ابن 
الل وقالت النصارى المسيح ابن الله60#. ثم قال تعالى في الآية التالية: #سبحانه عما 
يشركون4. وفي هذا دليل على أن اليهود والنصارى مشركون. وأيضاً قوله تعالى : «إن الله لا 
يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 65#" وكفر اليهود والنصارى غير مغفور لهماء 
فدلٌ هذا على أن كفرهما شرك. 

وأا ققد ترات التعن عن رسيول الله يي أنه كان يسمى كل من كان كافراً بأسم المشرك 
مع أنه كان في الكفار من لا يؤمن نآلة أصلا, أو كان شاكاً في وجوده أو كان 0 ليوم القيامة 
وبعثث الناس فيه أ و كان يعبد الأوثان» ومن كان يجعل لله تعالى ويك فق العبادة. وهذا يدل 
على أن لفظ «المشرك) يقع على كل كافر» سواء كان من أهل الكتاب أو كان من غيرهه 149" , 
)/١794(‏ اتفسير القرطبي) ج7. ص8" . 
)7١40(‏ «تمسير ابن كلثير) ج7١‏ ص )"١41( .5١‏ [سورة التوبة : الآية ل 


.50-59 [سورة النساء : الآية 14]. (914) «تفسير الرازي) ج14 ؛: ص‎ )/١145( 
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5 القول الثاني : 


وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن لفظ «المشرك» لا يشمل «(الكتابي)؛ لأن 
(المشركين) طائفة خاصة من الكفار؛ وأن ( أهل الكتاب) طائفة خاصة من الكفار. واستدلوا على 
ذلك بأن القران الكريم فرق بين أهل الكتاب». وبين ن المشركين فهو يذكر كل فريق باسمه 
الخاص به مثل قوله تعالى : يولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين #؟١"2.‏ وقوله 
تعالى: «ما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين4”؟١".‏ ففي هاتين الآيتين 
وأمثالهما في القرآن الكريم فصل بين الفريقين» وعطف أحدهما على الآخر وذلك يوجب 
التغاير» وأن لفظة «المشركين» بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب2147 , 

55517 - الراجح في المراد من «المشركين» : 

والراجح أن لفظ «المشركين» يشمل الكفار من «أهل الكتاب» كما يشمل سائر أ 
الكفار الذين يسمون بأسماء أخرى خاصة بهم, ؛ مثل «عبدة الأوئان»: وكون بعض الكفار يسمى 
باسم ( أهل الكتاب» أو باسم آخرء فهذا لا ينفي عنهم شمولهم | بلفظ «المشركين» واندراجهم 
تحت مفهوم هذا اللفظ. كما قوله تعلى 0 عدواً 0 
«الملائكة) لا يشملهم. 

4 ما يترتب على القول الراجح 

وعلى هذا القول الراخج في العراد من لفظ والمشركين) وهو أنه يشمل الكفار» سواء كانوا 

من أهل الكتاب أو من غيرهم ) تكون آية المائدة التي أباحت للمسلم نكاح نساء أهل الكتاب 
مخصصة لآية البقرة التي حرمت نكاح المشركات بجعل التحريم فيها مخصوصاً بغير أهل 
الكتاب من الكفار أو يقال: : إن آية المائدة ناسخة لآية البقرة ها حرفا فيما يخص نساء أهل 
الكتاب برفع التحريم عن نكاحهن. 

وإذا قلنا إن «أهل الكتاب» لا يندرجون تحت مفهوم لفظ «المشركين»»: فلا توجد معارضة 
بين الآيتين إذ كل آية تتعلق بما ذكر فيهاء فأية البقرة تتعلق بنكاح المشركات؛ وتجعل هذا 
النكاح محرماً لا يجوز للمسلم. وآية المائدة تتعلق بنكاح نساء أهل الكتاب وتجعل هذا النكاح 


(144/) [سورة البينة : الآية .]١‏ (156/) [سورة البقرة: الآية © .]٠١‏ 


)/1١45(‏ «تفسير الرازي») ج؟ » ص50. «المغني» ج5. ص9ه. 
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648 المراد بأهل الكتاب: 

أولاً: قال الحنفية: «كل من يعتقد ديناً سماوياً. وله كتاب منزل من عند الله كصحف 
إبراهيم عليه 0 وشيت وزبور داود عليه 00 فهو من 3 الكتاب) 21420 , 
نسائهم هم 3 قاين اه 5 0 8 9 الإنجيل. 

وقد دل على أن أهل الكتاب هم هاتان الطائفتان ‏ اليهود والنصارى -. قوله تعالى : أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين ين من قبلنا» . وأما ما سوى ذلك من الكفار مثل المتمسك 
بصحف إبراهيم ‏ وشيت وزبور داود.» فليسوا من أهل الكتاب ولا ل مناكحتهو11!2" , 


الاكه هل المجوس من أهل الكتاب؟ 


المجوس ليسوا من أهل الكتاب فلا يحل للمسلم نكاح نسائهم عند عامة العلماء ء إلا أبا 
ثور فإنه أباح ذلك لقوله عَكَهِ : اسلو بهم سلة أهل الكتاب)؛ ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا 
اليهود والنصارى, وقد تزوج حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو صحابي جليل امرأة مجوسية . 
ولكن قول عامة العلماء هو الصحيح لقوله تعالى : #ولا تنكحوا المشركات* واستثني نساء 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فمن عداهم يبقى على العموم . 
ثم إنه لم يثبت أن ن للمحوسن كناب مزل : لال اام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: 
0 - رضي الله عنه ‏ القول إن للمجزين كبابا؟ فقال: هذا باطل. ورفال انضرا لق 
فت أن للمحوين كتابا: فقد بيّنا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير اليهود والنصارى ؛ لأن هؤلاء 
هم أهل الكتاب . ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» دل على أنه 
لا كتاب لهم. وأنه أراد به يَكِةِ حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير. أما زواج حذيفة بمجوسية 
فلا يثبت. على أنه لوثبت ذلك عن حذيفة» فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول 
سائر العلماء(35©, 
)/١44(‏ «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية. ج١1ء‏ ص١58‏ . 
(7149) «المغني» ج7. ص 391١-59١٠‏ «المجموع؛ ج١١‏ ص89-588". 
وآية : #أن تقولوا. . . # الخ من سورة الأنعامء ورقمها 195]. 
(160/) «المغني» ج57 ص 047-551 «المجمرع؛ ج9١‏ ص7886. 
وان 


هل الصابئون من أهل الكتاب؟ 
صاحبا أبي حنيفة : ليسوا أهل كتاب. وكان أبو الحسن الكرخي وهو من أئمة الحنفية يقول: 
الصابئون الذين هم عند أبي حنيفة من أهل الكتاب إنما هم قوم ينتحلون دين الجبميح ويقرأون 
الإنجيل 5 وأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب فإنهم ليسوا بأهل كتاب عنلهم جميعاًة1 216 , 

“لاه وقال ابن قدامة الحنبلي 5205 فإن كانوا يوافقون اليهود والنصارى في دينهم 
أو كتابهم فهم منهم وإلا فليسوا من أهل الكتاب659” , 

4 وروي عن الحسن الب لبصري أنهم بمنزلة المجوس . وعند الأوزاعي والإمام مالك 
أنهم قوم من المشركين بين اليهود والنصارى ليس لهم كتاب19”. 

هلاه الراجح فى المقصود ب وأهل الكتاب» : 

والراجح في المراد بأهل الكتاب هو أنهم اليهود والنصارى دون غيرهم ؛ ؛ لأن القران الكريم 
أطلق اتطااح ‏ وأهل الكتاب» على اليهود والنصارى دون غيرهم من الاره فصار هذا 
الاصطلاح لقباً لهم واسماً خاصاً بهم. ثم إن قوله تعالى : (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا# صريح في أن أهل الكتاب في عرف القران هم اليهود والنصارى دون غيرهم ‏ 
وهذا ما صرح به الفقيه الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي 1*9" . 

- المشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها: 

ومما تقدم يتبين لنا أن المقصود بالمشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها هي الكافرة من غير 
أهل الكتاب. وأن أهل الكتاب هم الذين يدينون بدين سماوي - أي بدين كان له عند ظهوره 
نبي مرسبل من الله وكتاب منزل من عند الله ل وهؤلاء هم اليهود والنصارى» وهم وخدهم 

/ا/ااه ‏ أصناف المشركين : 

والمشركون من ع غير اليهود والنصارى». وهم لا يدينون بدين سماري » ولا يباح للمسلم أن 


(7161) «أحكام القرآن» للجحصاص. ج7١‏ ص8؟7. 
(؟5١1/)‏ «المغني) جح" ص117-445 . 7١‏ ا/) وأحكام القرآن» للجصاص» ج”7.) ص١1.‏ 


(5١71ع)‏ «أحكام القران» للجصاص» ج25 ص77 237 اج ص١ .١1‏ 


لتنا 


يلكح بح تساءهمء هؤلاء المشركون أصئاف شتى . منهم . المجوس . والصابئة, وعبدة الشمس 
والكواكب والملائكة والأوثان. وال بوجود 0 08 ولكن لا يفردونه بالعبادة. بل يشركون 
معه غيره فيهاء. ومنهم المنكرون لوجود الله تعالى, أو المنكرون لبعثة الرسل أو البعث بعد 
الموث. ومنهم الى لبوذيون والهندوس و«البراهمة وعبدة البق وغيرهم كثيرودت من أصناف 
الكفرة**1", 

وبكلمة مختصرة : المشركون هم من لا يدينون بالإسلام من غير اليهود والنصارى. فكلهم 
كفرة مشركون لا يحل للمسلم نكاح نسائهم مهما اختلفت أسماؤهم . 

4 - نكاح المرتذة : 

المرتدة هي من كانت مسلمة. ثم رجعت عن الإسلام بأن كفرت به وجزاؤها كما هو جزاء 
المرتذ. القتل لقوله يك : «من بدّل دينه فاقتلوه) . 

ولا يجوز للمسلم نكاح !! لمرئذة ؟؛ لأنها لا تقر على ردّتها وتستحق القتل. 

كما لا يجوز للكافر أن يتزوجها لبقاء علقة الإسلام فيها. 


ولا يجوز للمرتد أن يتكحها؛ لأنه مثلها لا يقر على رذته ؛ ولأنه مستحق للقتل» وهذا ينافي 
مقاصد النكاح التي تستلزم الدوامة. 


2-69 حكمة تحريم نكاح المشركة : 

قال تعالى: #ولا تنكحواا لمشركات حتى يؤْمنّْ, ولأمة مؤمنة خيير من مشركة ولو 
أعجبتكم , ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواء ولعبدٌ مؤين خبر من مشيرك ولو أعخيكم: أولنك 
يذعون إلى النارء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذئه. ويبيّن آياته للناس لعلّهم 
0 
0 فقد حاء في ينها 55 إشارة إلى المشركات 000 يدعون إلى النار 


(5ه١لا)‏ «المغنى» جلاء ص5لا. (مغني المحتاج» اج ص64١.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج20 
ان را 

8/1679) «السغني) جف ص "ل «المبسوط) جه ص 44-8 «البدائع» ج27 ص .707١‏ «مغني المحتاج» 
كل ص١ .١9‏ 


.]؟؟١ [سورة البقرة : الآية‎ )2١519( 


0 


فنع تربيتهم النسل 0 50 000 ولأن الزوجة لله الألفة والمحبة ولعو وكل 0 
يوجب الموافقة في المطالب والأغراض. وربما يؤدي ذلك إلى انتقال المسم عن الإسلام بسبب 
موافقته لزوجته12") ثم إن الخلاف بين المسلم والمشركة خلاف رعدا مما يجعل 0 
العشرة الروجية المطلوبة. ولو في حذّها الأدنى كا إن لم تكن متعذرة. 

: سؤال. وجوابه‎ 2-٠ 

وقد يسأل سائل فيقول: إن الخلاف بين المسلم ونيد البهودية والتضرانية خخلاف كزير جد 
ايفان دإ 07 أو النصرانية قد تؤثر في زوجها المسلم وتضعف عقيدته الإسلامية. كما قد 
تدع 00 بالمشركة في حرمة نكاحهاء فما وجه الحكمة في إباحة نكاح اليهودية أو 
النصرانية دون المشركة؟ 

والجواب : أن اليهودية والنصرانية تؤمنان بالله واليوم الآخر. ولهما كتاب منزل» وتؤمنان بنبي 
مرسل, فكفرهما أخف من كفر المشركة. واحتمال تأثرهما بعقيدة الزوج المسلم أرجح من تأثره 
هو بعقيدتهما؛ لأن المسلم يؤمن بنبوة موسى وعيسى وبالتوراة والإنجيل» مما يقرب الزوجة 
اليهودية أو النصرانية لزوجها المسلم . وبالنسبة لتربية أطفاله» فإن الشأن بالمسلم أن يشرف على 
تربية أطفاله ويمنع زوحته الكتابية من تلقينهم معاني الكفر. وير فإن احتمال الألفة ودوام 
العشرة بين المسلم وزوجته الكتابية أقرب من احتمال ذلك بين المسلم وزوجته المشركة» فافترقا 

في الحكم. 

نكاح الزانية 


041١‏ تمهيد: 


من أسباب تحريم المرأة كونها زانية . إلا أن هذا التحريم تحريم مؤقت يزول بزوال سببه 
وهو الزنى بأن تتوب المرأة من الزنى » فيزول عنها هذا الوصف الزنى فيحلٌ نكاحها . ولكن 
هذه الجملة لا تكفي لبيان كل ما يتعلق بنكاح الزانية في ضوء أقوال الفقهاء ء في المسألة . ولأهمية 


. «تفسير الرازي) ج25 ص56‎ )1!١59( .8١ «تفسير القرطبي») ج27 ص‎ )7/١6( 


م٠‎ 


الموضوع رأيت من المفيد تخصيص هذا المطلب للكلام بشي ء من التفصيل عن هذه المسألة 

0- نص القران الكريم في نكاح الزانية : 

قال تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا رْانٍ أو مشرك, 
وحرم ذلك على المؤمنين 0174 . 

مم5ه ‏ دلالة الآية على تحريم نكاح الزانية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في هذه الآية الكريمة : «لما أمر الله تعالى 
بعقوبة الزانيين» حرّم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما ولما معهما من الذنوب والسيئات. . 
ثم قال رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى : #الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة». فإن هذا يدل 
على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. وأن ذلك حرام على المؤمنين)17©. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «وأما نكاح الزانية. فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة 
عليه أولاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو رَانٍ» ثم 
صرح بتحريمه فقال تعالى : #وخرم ذلك على المؤمنين* 139" , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم. وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه. وليس مع من أباحه ما 
يعتمد عليه 139" , 

6<- يشترط توبة الزانية لصحة نكاحها: 


وإذا قلنا بتحريم نكاح الزانية» فمعنى ذلك أنه لا يصح نكاحها إلا بعد توبتهاء وهذا ما 
ذهب إليه الإمام أحمد بناء على الآية الكريمة التي ذكرناهاء كما ينقل عنه الإمام ابن كثير في 


(10/) [سورة النور: الآية "ا]. 


(أكالل اتفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن ثيمية ) ص 0١‏ أضج 
)71١7(‏ «زاد المعاد» للإمام ابن القيم» ج4» ص7 . 
(7/1) «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية.» ص7”7. 


لكا 


(تفسيره) » والإمام ابن تيمية في «اختياراته الفقهية)؛ فقد قال ابن تيمية : وتحرم الزانية حتى تتوب 
وتنقضي عدتها. وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره» ويمنع الزاني من تزوج العفائف جتى 
0 

وقال ابن كثير في تفسيره) : ونقل عن الإمام الجمك أنه ذهب إلى أنه لا يصبح عفد التكاح 
من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها. 
وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة 
صحيحة لقوله تعالى : وخُرّم ذلك على المؤمنين4". 

5- اختلاف الفقهاء 0 شرط توية الزانية لصحة نكاحها: 
شرط العوية . لم0 اختلافاً ب ين الها فقد قال ابن قدامة ب رحمه الله 00 
«وإذا زنت المرأة لم يبل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين : (الأول): انقضا 
عدتها. ...2 (الثاني) : : أن تتوس من الزنى . قاله قتادة وإسحاق وأبو عبيد .. وقال أبو حنيفة فمالك 
يكاحي : لا يشترط ذلك لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه شرت رخات رادا 

في الزنى» وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل. وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح 
الزانية فقَال: يجوز أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز؟ 0139 , 

/1 2 - الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها: 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من وجوب اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها 
للأدلة التالية : 
أولاً: قول الله تعالى : «. . . والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحُرّم ذلك على المؤمنين». 

وهي قبل التوبة فى حكم الزانية فإذا تابت زال عنها وصشف الزنى لقول النبي يليه : «التائب 

من الذنب كمن لا ذنب لم119" , 


ثانيا : وفي «(سنئن أبِي داود» : «أن مرثد بن أل مرئد الغنوي استاذن النبي كه أن يتزوجح امرأة يقال 


(155/) «الاختيارات الفقهية)» لابن تيمية.» ص 75١8‏ . (هكالا) «تفسير ابن كثير) ج”. ص؟27١753.,‏ 
(217) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج5. ص١250‏ 507. 
(7119) «المغني) ج5. ص5 .5١‏ 


نلضا 


لها «عناق». وكانت بغياً في مكة . فقرأ يَكِ آية النور: «الزائي لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحُرّمِ ذلك على المؤمنين2 وقال 6: لا 
تنكحيا! 0150 , 
ثالثاً: إذا كانت مقيمة على الزنى لم يأمن الزوج أن تلحق به ولد غيرهء وتفسد فراشه!9©. 
اننا قوله تعالى: #الخبيثشات للخبيثين: والخبيثون للخبيثات2# والخبيثشات هنّ 
الزواني 17 ومعئنى ذلك تجنب المؤمن نكاح الخبيثة ؛ لأنه مسن بخِيث . وإئثما يزول 
حمثها باأ2 توبة النصوح. فإذا زال حل نكاحها؛ لأنها لم تعل خخبيثة . 
خامساً: من أقبح | القبائح أن يككون الرجل زوج بغي ١‏ وقبح هذا مستقر في قفطر الناس » وهو 
عندهم غاية السة0 
سانا 0 خبر عمر بن الخطات الذي احتجوا به فالظاهر أ نه استتابها فتابتء فلم يق مانع 
شرعي من تلكاحها”11, 
سابعاً: وخبر ابن عباس الذي احتجوا به لقولهم بعدم اشتراط التوبة» فليس فيه بيان ولا تعرض 
لمحل النزاع. فلا يصلح حجة لقوله. 19 , 
4 - كيف تحصل توبة الزانية؟19) 
وتتحصل د وبة الزانية من ن الزنى بأن تأت بمعاني التوبة ال لتى تحققها وهي : الإقلاع عن الزنى 
خالا 5 العم على عدم العودة إليه 000 والندم 7 ما افترفته من معصية الزنى » 
والااستغفار . ومعلى ذلك أن توبة الزانية من الزنى مثل التوبة من سائر الذنوب. 
84 65 - من سيل لنعرف على توبة الزانية 
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قيل له: «كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على 
ذلك. فإن طاوعته فلم تتبء وإن أبت فقد تابت». 
(554/) «عون المعبود شرح سالن أب داود» جك ص48 . 


نشكالا «المغني» جك ص؟١٠5".‏ 
رلا الا) در زاد المعاد» لابن ن ألقيم . ج24 ص رلا والآية في سورة النون: ورقمها >"؟. 


102109الا) وزاد المعاده لابن القيم. ج4. ص (1075/) «المغني» ج5. ص7.+ 


اسقدفضة «المغني) ج"» ص6 ١ .5١‏ الى ه86 «المغني) ج5» 0 


موزعم 


وصار الإمام أحمد إلى قول ابن عمر اتباعاً له. ولكن قال ابن قدامة الحنبلي : والصحيح 
القول الأول. فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه منها؛ ولأن طلب ذلك منها 
إنما يكون في خلوة, ولا تحلّ الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن» فكيف يحل في 
مراودتها على الزنى؟ ثم لا يأمن .إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية ‏ معصية الزنى - 
يحل التعرض لمثل هذا. ولأن التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة لسائر 
الأحكام على غير هذا الوجه. فكذلك يكون هذا بالنسبة لتوبة الزانية» فتكون توبتها بالإقلاع 
عن الزنى حالاً والعزم على عدم العودة إليه وبالندم على ما فعلته وبالاستغفار. 

هل يشترط توبة الزانى لصحة نكاحه؟ 

وإذا تابت الزانية» فهل يشترط توبة من زنى بها ليصمٌ زواجه بها أو بغيرها من العفائف؟ 

والجواب : ذكرنا ما ذكره ابن كثير في «تفسيره) من أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا 
يصمٌ تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة نصوحا لقوله تعالى : 
«وحرم ذلك على المؤمنين 1" , 


ولكن قال صاحب «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: بأن توبة الزاني أبيفت: قوط لصحة , 


نكاحه فقد جاء فيه : «فإذا تابت من الزنى 00 ؛ حل نكاحها للزائي وغيره» ولا يشترط 
لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا نكحها ‏ أي إذا أراد أن ينكح الزانية بعد توبتها وانقضاء عدتها ‏ 
كالزاني بغيرها»9"" . 

: الصحيح اشتراط توبة الزاني لصحة نكاحه‎ 0١ 

والصحيح اشتراط توبة الزاني من زناه لصحة نكاحه بالزانية: التائبة أو بالعفيفة التي لم تزنء 
وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال رحمه الله -: «وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي 
عدتهاء وهوما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. ويمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى تتوب 190" . 

وأيضاً فقد احتج الحنابلة بتحريم نكاح الزانية قبل توبتها وأن الشرط في حل نكاحها هو 
توبتها من الزنى» احتجوا بقوله تعالى : #الزاني لا ينتكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينتكحها 
إلا زانٍ أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمئين». وقالوا في وجه هذا الاحتجاج: وهي قبل التوبة 
في حكم الزنى » فإذا تابت زال ذلك لقول النبي كله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهعن3"9” , 


(7115) «تفسير ابن كثير) ج"1» ص؟19١3‏ . )/1١175(‏ «كشاف القناع» ج17 ص48 . 


(11199) «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية. ص .7١9‏ (11/8) «المغني) ج5. ص507. 


"1 


فهذا الاحتجاج لاشتراط توبة الزانية ليحلٌ نكاحها هو نفسه احتجاجنا للقول بشرط توبة 
الزانى بي ليصح تكاحه' وأيشا فاخي الآزة قولةة تغالون : «وحُرّم ذلك على المؤمنين». » هذا التحريم 
وهو نكاح الزاني أو الزانية يشمل الصنفين: الزناة والزواني ما داما متلبسين بوصف الزنى , ويزول 
عنهما أو عند أحدهما هذا التحريم بزوال الوصف الذي ترتب عليه التحريم وهو وصف الزنى» 
ويزول هذا الوصف بالتوبة النصوح., فالتوبة إذن شرط لصحة نكاح الزاني. كما هو شرط لصحة 
نكاح الزانية . 

65- شرط انقضاء عدة الزانية لحواز نكاحها: 


وإذا انان الراتية "من الزتى: ققد تحمق فيه الشرظ الأول لحل وصحة تكاعياء ولكن عليها 
أن تلزم العدة. فلا يحل نكاحها قبل انقضائها فانقضاء العدة هو الشرط الثاني 0 نكاحهاء 
ولكن هذ الشرط ليس 5 اتفاق ب بين الفقهاء. وعلى هذا نذكر أقوالهم فيه ثم نبين نبين الراجح 
منها . 

59 - أولاً : مذهب الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «لا تجب العدة على الزانية. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد) 0717 , فيجوز نكاحها دون اعتبار للعدة ولا لانقضائها. وإذا كانت حاماكٌ من 
الزنى جاز نكاحها قبل أن تضع حملها في قول أبي حنيفة ومحمد. ولكن لا يطأها زوجها قبل 

وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاحها وهو قول زفر. 

(وجه) قول أبي 0 أن هذا الحمل يمنع رط فيمنع العقد أ أيغا 0 الثابت 
فيد فلا يجوزء ولهذا 1 يود 3 إذا كان الحمل ثا؛ ثابت ل كذا هذا. 
الوطء. ولا حرمة لماء الزنى 0 فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز 
التكاح إلا أنها لا توطأ حتى تضع حملها لما روي عن رسول الله كهِ أنه قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقينَّ ماؤه زرع غيره»» ثم إن حرمة الوطء لعارض طارىء على المحلّ 
لا ينافي النكاح لا بقاءً ولا ابتداءً كالحيض والنفاس. فكذّلك لا ينافي النكاح حرمة وطء الحامل 


(9/ا١/ا)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ 6٠صضكةك5ه.‏ 


"16 


من الزنى لأجل حملها(14". والفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد581©, 

4 ولكن لا خخلاف بين الحنفية في جواز زواج الرجل بمن زنى بها إذا كانت حاملا 
منهع فقك حاء في «الفتاوى الهندية) 5 (إذا تزوج امرأة قل رنى هو بها وظهر بها حبل »2 فالتكاح 
جائز عند الكل» وله أن يطأها عند .الكل. وتستحق النفقة عند الكل )2143 , 

6 . ثانا مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: إذا زنت المرأة لم تجب عليها العدة سواء كانت حاملاً أو حائلاً ‏ غير 
حامل . فإن كانت حائلاً جاز للزاني بها ولغيره عقد النكاح عليها. وإن كانت حاملاً من الزنى 
كره نكاحها قبل وضع الحمل 145" , 

5 - ثالقاً : مذهب المالكية : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها 
إلا بشرطين : (أحدهما): انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنى . فقضاء عدتها وضعه. ولا يحل 
نكاحها قبل وضعه) وبهذا قال مالك)7182) , ' 

وفي «المحلى» لابن حزم : «قال مالك : لا تزوج الحامل من الزنى حتى تضع حملهاء ولا 
إن كانت غير حامل إلا حتى تعتد ثلاثة قروء)14*0©, 

7 رابعاً: مذهب الظاهرية: 

وقال الظاهرية : لا عدة على الزانية من الزنىغ ويجوز تكاحها وإن كانت حاملاء ولكن إذا 
تزوجها وهي حامل لا يجوز وطؤها حتى تضع حملهال فقد جاء في «المحلى» لابن حرم : «وإك 
حملت المرأة زنى » فلها أن تتزوج قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع 

لها 14 , 
وحجة ابن حزم أنه: «لم يأت في القرآن ولا في السّنة إيجاب عدة عليهاء وإذا لم تكن 


(7180) «البدائع» ج؟ . ص 559 . «البدائع) جح ص"19 . 
الحيلقة «الفتاوى الهندية» ا فقه الحنفية ج١1‏ 3 ص 58١‏ 5 


. 58١ «الفتاوى الهندية» جاء ص‎ )721١85( 
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همال را ) لابن حزم ج١35‏ ص58 . 5ما//) والمحلى » لابن حزمء ٠١‏ . صلا؟. 
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المرأة في عدة ولا فراش زوج » ولا ل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه. . وممن 
روي عنه مثل قولنا عمربن الخطاب. فقد أجاز أن تزوج الزانية ولم يستثن حتى تتم عدةء ولا 
إن كانت حاملة 14 , 

كما احتج ابن حزم بما رواه بسنده أن غلاما زنى بجارية, فظهر بها حمل ورفع أمرهما إلى 
عمر بن الخطاب, فاعترفا فجلدهماء وأراد أن يجمع بينهما بعقد نكاح فرفض الغلام . 

قال ابن حزم معقبا على هذا الخبر الذي رواه بسنده: «فهذا عمر يبيح للحامل من زنى 
الزواج بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم . لا يعرف له مخالف منهم:18©. 

4-. خامساً: مذهب الحتابلة : 

وعندهم: تجب على الزانية العدة ومن ثم لا يجوز نكاحها قبل توبتها وانقضاء عدتهاء 
وإن كانت حاملا فلا يحل نكاحها قبل وضع حملها؛ لأن انقضاء عدتها بوضع حملهاء فقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا 
بشرطين : (أحدهما): انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه ‏ أي بوضع 
حملها . ولا يحل نكاحها قبل وضعه . ١‏ )01450 

واحتج ابن قدامة لقول الحنابلة بأن النبي كه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقي ماؤه زرع غيره», يعني وطء الحامل. وقول النبي كله : «لا توطأ حامل حتى تضع» قول 
صحيح وهو عام . وروي عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى . 
فرفع ذلك إلى النبي كَل ففرق بينهماء وجعل لها الصداق وجلدها مائة. رواه سعيد)11". 

ولا يجوز عند الحنابلة أن يتزوج الزاني بمن زنى بها قبل انقضاء عدتها؛ لأن شرط انقضاء 
عدة الزانية يسري عليهاء سواء أراد نكاحها من زنى بها أو غيرو351 , 

8 سادساً : مذهب الجعفرية: 


وعندهم : لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره. وإن كانت مشهورة بالزنى » 
(718) «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص50م7. (7188) «المحلى؛ لابن حزم, ج١٠.‏ ص58 . 
(7189) «المغني» ج7.: ص١‏ 2.50 «كشاف القناع» جا ص/!ا485. 
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؟1١ا/‎ 


القول الراجح 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهمء فلا يجور زْ نكاح الزانية إلا بعل انقضاء عدتهاء 
لضرورة براءة الرحم ولمنع اختلاط المياه والأنساب» وللأحاديث والآثار التي احتجوا بها. 


إذا وجد الشرطان. فهل من خلاف في نكاح الزانية؟ 


ال 0 » فهل من خلاف في حل نكاحها 


وصحته؟ 
والجواب: نعم هناك خلاف. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 000 : «وإذا 0 
الشرطان - التوبة وانقضاء ادهب سيل كايا للزاني وغيره في قول أكثر هل العلمء منهم أبو 


بكرء وعمرء وابنه. وابن عباسء وجابر بن زيدء وعطاءء والعسدن: وعكرمة. والزهري» 
والثوري » والشافعي » وابن المنذرء وأصحاب الرأي . وروي عن أبن مسعود. والبراء ب بن عازب» 
وعائشة, أنها لا تحلّ للزاني بحال» وقالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا لعموم الآية والخبر)1"9” , 


قال اين قدامة في هذا المروي عن 1 مسعودء والبراء» وعائشة : «ويحمل أ 1 نهم أرادوا 
بذلك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها ‏ أي قبل انقضاء عدتها » فيكون قولهم 0 فأما 
تحريمها على الإطلاق» فلا يصح لقول الله تعالى : «وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين * ؛ ؛ ولأنها محدلة لغير الزاني » فحللت له كغيرها) 119" , 

لم ا ا وانقضاء عدتها: 
00 بعل ثوبته 0 لجا حت 14 ا قدا 01 تال . لكرا ره 
ذلكم . 2# وهذا عموم تدخل فيه الزانية بعد ثبوت الشرطين في حقهاء » فتكون محلّلة للزاني 
و غيره» ولكن يشترط لحلّها للزاني توبته من الزنى كما بينا. 

- هل ينفسخ النكاح بزنى أحد الزوجين؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن زنت امرأة رجل أو زئى زوجهاء لم بتششخ النكاح» سواء كان 
قبل الدخول أو بعذه في قول عامة أهل العلمء يذلاك قال مجاهد. وعطاء. والنخعي » 
والثوري» والشافعي » وإسحاق» وأصحاب الرأي . وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق 


.5١13ص «المغني) ج5. ص”507". (*19/) «المغني) ج5.‎ )/1١95( 


كن 


بينهما وليس لها شيء» وكذلك روي عن الحسن . وعن علي - رضي الله عنه ‏ أنه فرّق بين رجل 
وامرأته زنى قبل الدخول بها. واحتج لهذا القول بأنه لو قذفها ‏ أي رماها بالزنى - ولاعنها بانت 
منه لثبوت الزنى عليهاء فل على أن الزنى يفرق بينهما)9"" , 

:١ه‏ الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين : 

واحتج ابن قدامة لقول عامة العلماء بعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين وراداً على من 
قال بانفساخ النكاح يزنى حك الروجين يديا بالقذف بالزنى واللعان. بقوله : «إن دعواه للزنى 
عليها لا يبينهاء ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه؛ ولأن الزنى معصية لا تخرج 
صاحبها عن الإسلام فأشبهت السرقة. فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى بدليل أنها إذا 
لاعنته فقد قابلته. فلم ينبت زناها2) 021512 , 

5 استحباب مفارقة الزوجة إذا زنت: 

وإذا كان زنى الزوجة أو الزوج لا يوجب فسخ النكاح ولا انفساخه. فإن المستحب للرجل 
مفارقة زوجته إذا زنت بأن يطلقهاء وقد روي هُذا الاستحباب عن الإمام أحمدء فقد جاء في 
«المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت», وقال: لا 
ارق أن يسك مثل هلم وذلك اندلا يفن ]ذا تفيند قراشهم وتلق بشعرلد ا لين و قال ابن 
المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم » فيكون مثل قول أحمد9؟1" , 

استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت: 

وقال الإمام أحمد : ولا يطؤها - أي لا يط الرجل امرأته التي زنت- حتى يستبرئها بثلاث 
حيضات» وذلك لما روق رويفع بن ثابت» قال: سمعت رسول الله كيد يقول يوم حنين : رللا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي مأوّه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى ؛ ولأنها ربما تأتي 
بولد من الزنى فينسب إليه. ٠‏ 

قال ابن قدامة الحنبلى : والأولى أنه يكفى استبراؤها بالحيضة الواحدة؛ لأنها تكفى فى 
استبراء الإماء. وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها أو بإعتاق سيدهاء فيكفي كذلك هاهنا 


الاستبراء بحيضة0"159 , 
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المطلب السابع 
نكاح الإماء 


- هل يمتنع نكاح الأمة لرقها: 
الأمة هي الأنثئى الرقيقة أي المملوكة لمالكها. ورقها قد يمنع نكاحها في بعض 
الأحوال. ولكن هذا المنع في هذه الأحوال ليس على وجه التحريم المؤبد؛ وإنما هو على وجه 
المنع المؤقت ‏ أي على وجه التحريم المؤقت ‏ وعلى هذا يمكن اعتبار كون المرأة «الأمة» من 
جملة المحرمات مؤقتاء ولكن بشروط معينة كمأ ييل في الفقرات التالية مع الإشارة إلى 
اختلاف الفقهاء في بعض الجزئيات . 
- النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء: 
قال الله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات. نه 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ». الكو بإذن 
أهلهن واتوهن أجورهنٌ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان, فإذا حلي 
فإن أت نين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ ذلك لمن خشي العنت منكم . 
وأن تصير وا خيرٌ لكم. والله غفور رحيم 1900 , 
2-89 تفسير الآية الكريمة: 
قوله تعالى : وم الطول هو السعة والغنى , والمعنى : من لم يجد 
ما ينكح به #المحصنات المؤمنات» أ ى الحرائر المؤمنات.» #فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات». أي: يتزع ا الغير المؤمنات. أي: فليتزوج بالإماء المملوكات 
00 00 بإذن ال أي ا دن 0 00 (واتوهن أجورهن » 
ا للذين لا يجدون سعة وغنى 0 الحرائر 0 ويخشون الضرر والمشقة من 
العزوبة التي قد توقعهم في الزنى» وما يترتب على ذلك من عقاب في الدنيا والآخرة "1" . 


(1944/) [سورة النساء: الآية 68؟]. 
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رضن 


٠‏ خلاصة أحكام الآية: 

وخلالاصة ما تضمنتته 00 الآية من أحكام تتعلق بنكاح الأمة. أنه له يجوز لحر مسلم أن 
يتزوج أمة مسلمة إلا إذا لم يجد سعة وغنى للزواج بحرة مسلمة, وبشرط أن يخاف الوقوع في 
الزنى إن لم يتزوج 777 . 

-0١‏ شروط نكاح الأمة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة المؤمنة إذا لم تكن عنده زوجة 
حرة إذا وجدّ فيه الأمران: 

(الأول) : عدم الطول ‏ أي عدم استطاعته نكاح الحرة المؤمنة ‏ لضيق ذات يده. 

و(الثاني): أن يخاف العنت ‏ أي المشقة التي توقع صاحبها في الزنى - إن لم يتزوج. 

ولكن إن توفر هذان الأمران أو الشرطان واستطاع المسلم أن يحفظ نفسه من الوقوع في 
الزنى إذا لم يتزوج أمة. فإن عدم زواجه بالأمة هو الأفضل له لقوله تعالى : #وأن تصبروا خيرٌ 
لكم 57#" 

5 هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين؟ 

وإذا تخلف الشرطان أو أحدهماء وهما: : عدم الطول, وخوف العنت. لم بجا 0 

نكاح الأمة العسلمة روى ذلك ع جابر وابن نْ عباس » .ونه قال عطاء. وطاووس» والزهرى 
وعمروبن دينار» ومكحول. ومالك. والشافعي , والحنابلة. وإسحاف5'9'" , 

ومن الواضح أن حرمة نكاح الأمة المسلمة في هذه الحالة هى حرمة مؤقتة تزول إذا تحقق 
الشرطان. وهما: عدم الطول - كأن يفتقر المسلم بعد غنى -. وخوف العنت. 

اه مفهوم الطول عند الحنفية وما يترتب عليه : 

والمحظور عند الحنفية على وجه التحريم المؤقت نكاح الأمة على الحرّة» فلا يجوز لمن 
كا ل زووه حرا لتر أنه . والأصل في هذا عنده ه قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات# والمقصود ب «الطول» هو وجود الزوجة الحرة عند 
المسلم. ؛ فمن يعدم هذه الزوجة ‏ أي من لم تكن عنده هذه الزوجة ‏ يعتبر غير واجد للطول, 


(5/) «المغني) ج5". ص "ذه . 
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خض 


أما من يجدها فيعتبر واجدأً للطول» وبالتالي يجوز للأول أن ينكح الأمة وإن كان قادراً على نكاح 
الحرة. ولا يجوز ذلك للثاني . 

كما أنهم احتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كل أنه قال: «لا تنكس 
الأمة على الحرّة)» واحتجوا أيضا لمذهبهم بأن زواج المسلم بالأمة وعنده زوجة حرة يشعر 
بالاستهانة وإلحاق الشين بها لما تشعر به من كمال حريتها وامتيازها بهذه الحرية على 
الأمة5:؟" . 

4 اله القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة عند ١‏ لحنفية : 


وإذا كان المانع عند الحنفية من نكاح الآمة وجود زوجة حرّة عند المسلم ؛ لآن هذا الوجود 
يحقق الطؤل. فإن مجرد قدرته المالية على نكاح الحرّة, والحرّة موجودة لنكاحه, لا يمنع من 
زواجه بالأمة؛ لأن المنظور إليه عندهم وجود الزوجة الحرّة عند الرجل المسلم». فوجودها هو 
وجود «الطؤل»» وعدم وجودها عنده فعلاً هو عدم وجود «الطؤل». وبالتالي يجوز لهذا أن ينكح 
أمة. 

قال الإمام الكاساني مصرّحاً برأي الحنفية في هذه المسألة: «وأما عدم طول الحرة وهو 
القدرة على مهر الحرة وخشية العنت» فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا»9""" . 

6 - مفهوم الطول عند الجمهور وما يترتب عليه : 

ومفهوم الطول عند الجمهور, أن يجد المسلم القدرة على نكاح الحرة» أو تكون عنده زوجة 
حرّة» فالمنظور إليه عند الجمهور في تحقق الطؤل أو عدمه هو: إذا وجدت الزوجة الحرة عند 
المسلم. أو لم توجد عنده. ولكن وجد عنده المال الكافي للزواج بالحرة» ففي هاتين الحالتين 
يعتبر واحداً للطول». ولا يحل له نكاح أمة مسلمة. وإذا لم توجد عنده زوجة حرة وليس عنده 
ما يكفيه للزواج بحرّة. فهو غير واجد للطول. وبالتالي يحقٌ له نكاح الآمة المسلمة. 

>الاه ‏ أدلة الجمهور: 

استدلوا بالآية الكريمة : «ومن لم يستطع منكم طَوْلاً أن يتكح المحصنات المؤمنات. . . » 
الآية» دلت الآية الكريمة على عدم جواز نكاح الأمة إلا مع عدم القدرة على نكاح الحرة 
المؤمنة. فلا و2 نكاح الأمة مع القدرة على كاج الحرّة؛ ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده؛ 
لأن الولد يتبع مه في الرق والحرية, فلا يجوز ذلك كما لو كان عند زوجة حرة» وإنما يجوز 


ف «البدائع» ج37» ص755-/751. 0/5 «البدائع» ج27 ص7"7. 


فض 


نكاح الأمة للضرورة. وهي ضرورة العنت ‏ أي خوف الوفوع في الزنى ‏ ولا صرورة لنكاح الأمة 
عند الاستطاعة على نكاح الحرة:5©. 


.2 أدلة الحنفية : 


استدلوا لمذهبهم بأن المقصود (بالطول) الوارد في الآية الكريمة هو وجود الزوجة الحرة عند 
المسلمء فمن كانت عنده فلا يحل له نكاح أ مة عليهال ومن لم تكن عنده جاز له نكاح الأمة. 

وقالوا أنضا: : وحتى ارفسرنا ا 00 و الخراء هذا بنع بن إباحة نكاح 
طول الحرة. 0 لا ينفي الإباحة عند وجود الطول» 0 بالشرط عندنا يقتضي الوجود عند 
وجود الشرط. ولكن لا يقتضي العدم عند عدمه كما في قوله تعالى : «فإن خفتم أن لا تعدلوا 
0 ثم إذا 00 جاز 3 كان لا يخاف الجور في 0 - والثلااث 0 
الطول . وأما أ روا 3 يعرّض الولد للق اقل تحر إل العارويت دا لا رركن انر 
في في الكراهة لا في الحرمة, ولهذا يكره عندنا ‏ عند الحنفية - 0 
الحرّة المؤمنةء ولكن لا يحرم هذا التكاحون؟". 

6 - هل يشترط في القدرة على نكاح الحرّة أن تكون مسلمة؟ 

قوله عالق ##ومن لم يستطع منكم طولاً أن - المحصنات المؤمنات» يقتضي كون 


الإيمان لا ا 0 هذا إذا الع اح حرة كتابية. ولم يقدر على نكاح حرة 


ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن ذكر الإيمان في المحصنات ‏ الحرائر- فى الآية الكريمة 
ورد على سبيل الندب والاستحباب ؛ لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين الحرة المؤمنة فى كثرة 
المؤونة وقلتها9'"” , 

وأيضاً لا فرق بين الاثنتين في سدّ حاجة الرجل من النساء. 

وفي «المغني) لابن قذامة: «وإن قدر على الزواج بكتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمق 


. «المغني» ج25 ص/09,7. («تفسير الرازي» ج١٠ء ص لاقثره‎ )0/٠١5( 
صةه.‎ 1١ ٠ «تفسير الرازي)» ج‎ )72١1( . كلل «البدائع» ج275 ص78‎ 


يفف 


وهذا ظاهر مذهب الشافعي» وذكر وجهاً آخر أنه يجوز لقول الله تعالى : #ومن لم يستطع منكم 
طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات». وهذا غير مستطيع لذلك». 

ولكن رد ابن قدامة على هذا الوجه بقوله : «ولنا قول الله تعالى : #ذلك لمن خشى العنت 
منكم 4 وهذا غير خائف له؛ ولأنه قدر على صيانة ولده ا 0 
قدر على نكاح المؤمنة) 8" , 

8 هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ 


وإذا تحقق شرط نكاح الأمةء فهل يشترط فيها أن تكون مسلمة كما ورد في الآية الكريمة : 
#إمن فتياتكم المؤمنات#؟ 

قال الجمهور: نعم يشترط في الأمة أن تكون مسلمة؛ لأنه شرط ورد في هذه الآية الكريمة» 
فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية . 

وهذا ظاهر مذهب أحمنةة وهو قول الحسنء والزهري . ومالك. والشافعي » والثوري . 
والأوزاعي » والليث» وإسحاق, وروي عن عمرء وابن مسعود. ومجاهد''". 

عند الحنفية يجوز تكاح الأمة الكتابية : 

وقال الحنفية : الإسلام ليس بشرط في الآمة حتى يصمح نكاحهاء فيجوز نكاح الأمة الكتابية 
كما يجور تكاح الأمة المسلمة. واحتجوأ بعحودات النكاح, ومنها قوله تعالى : #فاتكحوا ما 
طاب لكم من النسا 20# وقوله تعالى : (واخل لكم ما وراء ذلكم». وقوله تعالى في 
الكتابيات : #والمحصنات من الْذِين أوتوا الكتاب من قبلكم #*. 

وأما قوله تعالى : #من فتياتكم الفؤينات 8م فإنه لم يرد فيه وصف «المؤمنات» على سبيل 
الث لشرط. وإنما ورد على سبيل الوصف فلج ٠‏ بمعنى أن الأفضل له أن لا يتروجح إلا مؤمنة ‏ 
ولكن لو تزوج بغير المؤمنة لجاز. 

0 3 بالقياسن على نعل 0 ب أنه لما 2 يمنع 7 0 0 


«(المؤمنات» وضفاً للاماء من نكاح الإماء الكتابيات:" 5 


)7/١8(‏ «المغني») ج". صءاؤه . [الحيهة «المغني) ج25 ص95ه. 
الل افيه «البدائع» أجك”ء ص ١"‏ 1 رتنه تفسير الرازي» اج .٠‏ ص (تفسير القرطبي) جه ص .١5٠‏ 


نض 


اسل زيمن 
رتنا فا للزيلم 
١‏ المقصود بالكفاءة : 


الكفاءة فى اللغة + العمائلة والمسار ك1 89 ار والمساوي7"". وهي في 


الاصطلاح ح الفقهي في باب الزواج : مساواة الرجل للمرأة في و أمور مخصوصة ة كالنسب والدين 


والمحرية وغيرها مما سنذكره 729 , 
5 هل الكفاءة معتبرة في الزواج؟ 
قلنا فينا سبق إن الكفاءة في الزواج من شروط لزوم عقد الزواج9'"©, وقلنا أيضاً: إن 
الكفاءة اعتبرت من شروط صحة عفد الزواج فق بعضص الحالالات عند بعضس الفقها ليام 
ولهذا الاعتبار أو لذاك قال الحنفية: إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من كفؤ ومن 
غير رضا أوليائهاء كان العقد غير لازم. وكان لأوليائها حق الاعتراض وفسخ العقد1" , 
وقال الحتابلة : : إذا زوجها وليها من غير كفؤ كان لمن لم يرض بهذا الزواج من أوليائها, 
أو من المرأة نفسها حق الاعتراض وفسخ العقد 7519 , 
ومعنى ذلك كله اعتبار الكفاءة في الزواج كشرط لزوم لعقّد الزواج. 
77 الكفاءة غير معتبرة فى الزواج عند بعض الفقهاء : 


الداففة 000 الوسيط) ج35 صلاولا. 

0/81 «وطلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية)] للنسفي ء ص 000 

ستقفة «الفقه 0 لماه الأربعة» للجزيري. ج24 ص4 ه. 

.)681954-219٠1 الفقرات‎ )ل؟١65(‎ 


(7711) «كشاف القنا ) اج" ص78. 


(5١5؟/)‏ الفقرات 55١-5784510‏ ه). 
(١1؟/)‏ «البدائع» ج؟. ص718-7107. 


نض 


وقال بعض الحنفية : الكفاءة غير معتبرة في الزواج » فيصح العقد ويلزم بدونهاء فقد جاء 
في «البدائع» للكاساني عن الكفاءة في الزواج: «وقال الكرخي : ليست الكفاءة بشرط أصلاء 
00 قول الثوري وحسن البصري)12"" , 

1-6 الفقيه ابن حزم الظاهري : اراخل ا 37 إخوة لا يحرم على 0 ع - 
للمسلمة الفاضلة. ل الفاضل الحدل كو للتسلءة الفاسقة ما لم تكن زانيق0090, 

7ه - أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج: 

استدل القائلون بعدم اعتبار الكفاءة ذ في الزواج جملة جملة أدلة منها: 

أولاً : قول الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة». وقوله تعالى مخاطباً جميع المسلمين: 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع © . وقد ذكر الله تعالى ما حرم علينا من 
النساعع ثم قال بعد ذكر المحرمات : «وأحل لكم ما وراء ذلكم»” فيو 

ثانياً: أنكح النبي كله زينب ابنة عمته زيداً مولاه قبل أن يتزوجها يله بأمر ربه. وأنكح 
المقداد ضباعة بنت الزبيربن عبد المطلب9"'" , 

ثالناً: أمر النبي قوماً من الأنصار خطب منهم بلال الحبشي امرأة أن يزوجوا بلالا - رضي 
الله عنه - مع اختلااف النسب الذي هو من خصال الكفاءة. ولو كانت الكفاءة معتبرة في النكاح 
لما أمرهم عََدِلد بالترويح 0725 

رابعاً: قوله كل : «ليس لعربيٌ على عجميّ فضل إلا بالتقوى». وهذا نص في المسألة؛ 
لآن الأعجمي ليس كفا للعربية عند القائلين بالكفاءة7©. 

خامساً: : لو كانت الكفاءة ة معتبرة فى ١‏ في الشرع. لكان أولى الأبواب بالاعتيار باب الدماء 
والقصاص فيها؛ ا اف قي 3 لاط ردير ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف 
بالوضيع , فهاهنا أي في الزواج - أولى بعدم اعتبار الكفاءة9"'" . 


.7”1١7ص «البدائع)» ج237‎ )/71١4( 

(77519) «المحلى) ج١٠1‏ ص74 . )7/77١(‏ «المحلى» ج .٠١‏ ص74 . 
(7771) «البدائع» ج37 ص :"7١‏ «تفسير ابن العربي المالكي» ج؟ء ص8؟191 . 
(؟7/1) «البدائع» ج37 ص7١"3.‏ 


(*777) «البدائع) ج”. ص7١”7.‏ (1/775) «البدائع) ج17 ص7١71.‏ 
ا عن تعارج47. صن 


شف 


نناكه]: ومما يدل على عدم اعتبار الكفاءة في الزواج أنها ل تعتبر في اجالبه الزوجة» 
فكذلك يجب أن لا تعتبر في جانب الزوج*"7©, 


6 - أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج 


أ- عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يِ: «تخيّروا لنطفكم, وانكحوا ١‏ 
الأكفاء. وأنكحوا إليهم)90"” , 

ب - وفي الحديث النبوي الشريف أن النبي عد قال: رألا لا يزوج النساء إلا الأوليائٌ, ولا 
يزوجن إلا من الأكفاء) . وهذا الحديث وإن كان 100 ولكن قويى بتضافر الشواهد. وملها: 
ما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لأمنعن فروجح ذوات 0 إلا من الأكفاء 9" , 
لي ثلاث لا تؤخرها: : الصلاة إذا أت الجانة إذا حضرت» 0 إذا 0 0 

5 مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة : 


1 


أولاً : الاستدلال بالآيات الكريمة التي احتج بها ابن حزم رحمه الله تعالى - لقوله بعدم اعتبار 
الكفاءة في الزواج لا يعارضها اشتراط الكفاءة في الزواج» فيبقى المؤمنون إخوة مع اشتراط 
الكفاءة في الزواج فيما بينهم. وقوله تعالى: طإواحلٌ لكم ما وراء ذُلكم» بعد ذكر 
المحرمات لا ينافيه شرط الكفاءة. ألا يرى أن شرط الشهادة لصحة النكاح لا ينافي هذه 
الآية» فكذلك لا ينافيها شرط الكفاءة واعتبارها في النكاح . 

ثانيا: إنكاح النبي َخْ زينب ابنة عمته يدا مولاه لا يعني عدم اعتبار الكفاءة. وإنما يعني جواز 
إسقاطها؛ لأن اشتراطها لحقّ الزوجة وحقٌ أوليائهاء فإذا رضوا ورضيت لم يكن لها اعتبا 
وصح النكاح بدونها ولزم . 

ثالثاً : زواج بلال الحبشي من الأنصار وأمر النبي يك بتزويجه. يحمل على أن النبي يك أرشدهم 

إلى ما هو الأولى. وهو اعتبار الدين والاقتصار عليه في حقٌ بلال. وترك الكفاءة فيما 


سوأه(؟؟"0) . 


[حتفقفهة «البدائع» ج؟. صضص7١1”.‏ (77/) «السئن الكبرى» للبيهقي ‏ جلاء صضص"777. 
(ففففة «فتح القدير» للكمال ابن الهمام , ج23 ص7١:5‏ . 


(777) «فتح القدير» ج؟. ص7 4١‏ . (215؟) «البدائع» ج؟. ص07١1".‏ 


فض 


رابعاً: وقوله يلِ: «ليس لعربنٌ على عجمي فضلٌ إلا بالتقوى». فالمراد به في أحكام الآخرة 
الأحكام في الدنيا”"" . 

خامساً: وأما الاحتجاج بالقصاص الدّماء. وعدم اعتبار الكفاءة فيه وبالتالي ضرورة القياس عليه 
في عدم اعتبار الكفاءة في الزواج» فهذا احتجاج غير سديد؛ لأن القصاص شرع لسصلحة 
حفظ الحياة للناس من الاعتداء عليهاء واعتبار الكفاءة فيه يفوت هذء المصاحة. بخلاف 
اعتبار الكفاءة في الزواج فإنها تساعد على تحقيق مصلحة النكاح لما يترتب على مراعاتها 
دوام الألفة وحسن العشرة بين الزوجين "277 , 

سادساً: وأما عدم اعتبار الكفاءة في جانب الزوجة مما يقتضي عدم اعتبارها بجانب الزوج أيضاء 
فالجواب: أن الرجل لا يستنكفف عن استفراش المرأة وإن كانت غير كفؤة له بينما 
تستنكف المرأة أن يستفرشها الرجل إذا لم يكن كبفؤاً لهاء فافترقا في الحكم, فكانت 
الكفاءة معتيرة بالنسبة لها وغير معتبرة بالنسية له" , 
بالالاه ‏ مناقشة أدلة اعتبار الكفاءة: 


القائلون باعتبار الكفاءة احتجوا ببعض الأحاديث النبوية وأقوال بعض الصحابة؛ وهي وإت 
كانت ضعيفة ولكن قويت بتضافر الشواهد عليها مما يمكن الاحتجاج بها. 

- القول الراجح في شرط الكفاءة: 

والراجح اعتبار الكفاءة فى الزواج كشرط لزوم للعقد وليس كشرط صحة له للأسباب التالية : 
أولاً : أدلة القائلين بعدم اعتبار الكفاءة في عقد الزواج أقصى ما تدل عليه عدم اعتبار الكفاءة 

كشرط لصحة عقد الزواج. ولكن لا تنفي اعتبار الكفاءة كشرط لزوم لعقد النكاح. 
ثانياً: وأدلة القائلين باعتبار الكفاءة في الزواج لا تدل على أنها شرط لصحة عقد التكاح. وإنما 

تدل على اعتبارها من حيث الجملة وملاحظتها من قبل الأولياء. مما يدل على أن درجتها 

في الاعتبار هو اعتبارها من شروط لزوم العقد. وليس من شروط صحته . 


الفاً: إن اعتبارها يحقق مصلحة الزوجين ويحقق مقاصد النكاح؛ لأن مراعاة الكفاءة يهبىء 


الضففقة «البدائع» ج١ ٠‏ صس7١1”.‏ 


(71/) «البدائع) ج37 . ص7١"‏ . (؟*7/) «البدائع» ج؟: ص١717.‏ 


0 


رابعاً: ثم 


أسباب ذل بين الزوجين لما يراه كل منهما بأنه كفؤ للآخرء وهذا بدوره يساعد على 
دوام حسن العشرة وبقاء الرابطة الزوجية. وهذا من أهم مقاصد النكاح إذ به تتحقق 
أغراضه من إيجاد النسل وبقاء العائلة. وتربية الأطفال من قبل أبويهم المتالفين المتحاببين 
وفي جو الأسرة المتماسكة . 

وقد لا يحصل هذا الذي أشرنا إليه إذا لم تعتبر الكفاءة وتم الزواج بدون النظر إليها. 
فقد يدب الخلاف بين الزوجين لما ينظر به أحد الزوجين للآخر من نظرة استعلاء واحتقار 
لكونه غير كفؤ له في نظره. وهذا يؤدي قطعاً إلى التنافر وسوء العشرة» وما يؤدي ذلك إلى 
خراب البيت وتفكك العائلة وعدم تهيئة الجو المناسب لتربية الأطفال كما ينبغي . 
إن الزواج ليس عقداً خاصاً بالزوجين فقط. ولا علاقة له بالآخرين من أقارب الزوجين 
وأولياء المرأة» فهو في الحقيقة شديد الصلة بين عائلتي الزوجين. فإذا كان الزوج غير كفؤ 
للمراةه كان ذللقة بعك اذى وضمرو تغائلة اللمرأة وأوليائيا كا لا تحفق التقارت والتعاضد 
بين العائلتين» ولذلك يعلل الفقهاء اعتبار الكفاءة في الزواج بقولهم : «وهي - الكفاءة ‏ 
معتبرة في النكاح دفعاً للعار وليست شرطاً في صحة النكاح. بل هي حقٌّ للمرأة وللولي؛ 
فلهما إسقاطها2) 79 , 

وفي «فتح القدير) في فقه الحنفية في تعليل اعتبار الكفاءة: «إن المقصود من 

شرعية النكاح انتظام مصالح كل من الزوجين بالآخرين في مدة العمر؛ لأنه وضع لتأسيس 
القرابات الصهرية ليصير البعيد دا وعضيدا وستاعدا: وذلك لا يكون إلا بالموافقة 
والتقارب. ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب ‏ وسائر خصال الكفاءة )059 , 


68 من تعتبر له الكفاءة؟0؟05 


أما بيان من تعتبر له الكفاءة) فالكفاءة تعتبر ذ فى الرجال للنساء ء للزوم عقلك النكاح, ولا تعتبر 


في جانبت الساء للرجال؛ لأن النصوص وردت عا في جانب الرجال خاصة . وكذلك 
المعنى الذي شرعت له الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بتجانبهم ؛ ؛ لأن المرأة هي التي 
تستذكفف إذا لمي يكن يكن الرجل كفؤاً لها وليس الرجل إذا لم تكن كفواً له؛ لأنه هي المستفرشة 


فأما 


احليقة 


الزوج فهو المستفرش ولا تلحقه الأنفة من قبلها. ولهذا لو تزوجت المرأة خورا ميا أو 


(*7/) «مغني المحتاج؛ ج”. ص4 ١15‏ «نهاية المحتاج» ج5. ص74 . 


4 «فتح القديره ج؟ صكةا؛. 


لوف 8 6 «البدائع)» ج25 ص١5‏ *. «الفتاوى الهندية) ج١1.‏ ص .359١‏ «كشاف القناع) جا ص76. 
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زوجها أحد الأولياء ير منها فليس للأولياء الآخرين حقى الاعتراض . 

ومعنىٍ ذلك أن الشرط للزوم عفد النكاح أن يكون الرجل هو الكفؤ للمرأة وليس الشرط 
للزومه أن تكون المرأة كفؤة للرجل . 

رفن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها: 

قلنا ٠‏ إن الكفاءة تعتبر للمرأة ومعنى ذلك أن الكفاءة شرعت واعتبرت حي لها ولكن فى 
الحفيه ينيف الكفاء: حنا للعراء فقط يل لأوليائها معها أيضاً؛ ولهذا كان لهم الاعتراض على 
عقد النكاح وفسخه إذا انعقد والزوج غير كفؤ للمرأة. ولو لم يكن لهم حقّ في الكفاءة. لما 
كان لهم حق الاعتراض وفسخ العقد. 

وقد صرح الفقهاء بحقى الأولياء في الكفاءة مع تصريحهم بحق المرأة فيها. فمن أقوالهم : 

أ قال الشافعية: «هى - الكفاءة ‏ حقٌّ للمرأة وللولي» فلهما إسقاطهما»"”". 

ب قال الحنابلة: «فهي - الكفاءة ‏ حقٌّ للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد حتى من 
يحدث منهم بعل العقّد؛ لتساويهم فى لحوق العار بفقد الكفاءة) 27799 , 

ج- وقال المالكية: «لأن الحقٌّ لهما - أي للمرأة ووليها - في الكفاءة)9" , 

قن وقال الحنفية : «الكفاءة حقى للزوجة ولأوليائها)؟""” , 

الام ل وقت اعتبار الكفاءة : 

والكفاءة عند القائلين بها يجب اعتبارها عند ابتداء النكاح - أي عند إنشاء عقده -, ولا يضر 
زوالها بعد ذلك , جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ثم الكفاءة ار عند ابتداء 
التكاح» ولا يعتبر استمرارها بعل ذلك حتى لو تزوج وهو كفؤ» ثم ناز :اتا داعراً لا يفسخ 
النكاح . .. كذا في «السراج الوهاج))” ا 

ويعلل بعض الفقهاء المحدثين عدم اشتراط استمرار الكفاءة بعد العقد. بأن في اشتراط 


(5/) «مغني المحتاج» ج77 ص114١‏ . 

(/ا7/) «كشاف القناع) جا ص38 . 

م 7/7) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير. ج؟". ص 544 . 
(ة؟؟/7) «رد المحتار على الدر المختار» ج817 ص88 . 

7540 «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١1‏ ص١‏ 59 . 


رفن 


ذوانها خرجا شذيذا »لأ ن قاد الشحص بعال تقالة تراسو ناوا ار 

؟ “لاه ل وعلد الحنابلة : دوام الكفاءة شرط للزوم عقد النكاح بالنسبة للمرأة. وليس 
لأوليائها, فإذا زالت الكفاءة بعد عقد النكاح جاز للمرأة فقط دون أوليائها حقّ فسخ النكاح. فقد 
جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو زالت الكفاءة بعل العقد فلها أي للزوجة - 
الفسخ فقط دون أوليائها كعتقها تحت عبد؛ ولأن حقّ الأولياء فى ابتداء العقد لا فى 
استدامته )071:9 , 


وضرة 1 5 التغرير بالكفاءة : 


ولو غرٌ رجل امرأة أو وليّها بما يتحقق به الكفاءة للمرأة ليتزوجها كأن ادّعى لنفسه نسباً 
فتقبل المرأة ووليها بتزويجها منه. ثم يظهر نسبه خلاف ما اذّعاه لنفسه. فالحكم في هذه الحالة 
أن ينظر: فإذا ظهر أن نسبه مثل ما ادّعاه أو أعلى منه. فعقد النكاح لازم ولا خيار للمرأة ولا 
لأوليائها في فسخ العقد. وإن كان ما ظهر من نسبه أدون مما ادّعاه فالخيار في الفسخ للمرأة 
وأوليائها9؟"" . 

5 - ما تعتبر فيه الكفاءة ‏ خصال الكفاءة : 


أما ماتعتبر فيه الكفاءة اق خحصال الكفاءة 6 فهى عند الفقهاء على النحو التالى + 

أولا: خند الحدفية: التسب» والتحرية» والمال» «والذين» والسرقة 6891 

ثانياً: عند الشافعية: سلامة الرجل من العيوب المثبتة للخيار في النكاح كالجنون والجذام 
والبربص» فمن به بعض هذه العيوب ليس كفو للمرأة السليمة منهاء والحرية؛ والنسبء والدين 
والصلاح, والحرفة©؟""” , 

ثالثاً : عند الحنابلة: الدين. والنسب. والحرية» والصنائع أي الحرفة » .واليسار 
بالمال0:9 , 


(141/) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج١؛:‏ ص45. 
(7749) «كشاف القناع» جا ص8”. 

(7747) «البدائع» ج7؟ء ص 23735١‏ «المغني) ج”. ص576-574. 

(7755) «البدائع» ج7ء ص8١"‏ وما بعدها. 

(7145) «مغنى المحتاج) جا ص”"15 . 

(745؟) «المغني) ج”. ص487» «غاية المنتهى) ج*. ص79-78. 


فريس 


رأنها: عند المالكية : الكفاءة في النكاح تتحقق بالمماثلة في أمرين : (أحدهما): التدين. 
بأن يكون فنْسَلمنا غير فاسق . (الثاني) : السلامة سن العيوب التي توجبا للمرأة الخيار في الزوج 
كالبرص والجنون والجذام 19" , 

خامساً: عند الزيدية: المعتبر في الكفاءة (الدين) فقط لا في النسب ولا في غيره. وهو 
قول زيد بن علي ' والناصرا لشي 

تادشا: عند الجعفرية : تعتبر الكفاءة بالإسلام والصلاح. والنسب» والمال» والحرفة. 
وشرف العلم فوق شرف النسب9؟؛"" , 

ه "لاه شرح خصال الكفاءة : 

١ : أولاً‎ 

والمراد بالدين الإسلام» ويراد به فى بحث الكفاءة التقوى والصلاح, والكفٌ عما لا يحل 
فلو تزوجت امرأة عفيفة صالحة رجلاً فاسقاً. كأن غرها بصلاحه فتزوجته أو زوجها له أولياؤها. 

وإذا كان المراد بالدّين هو التقوى فلا يكون الفاجر الفاسق كفؤاً للمرأة الصالحة؛ لأنه 
مردود الشهادة والرواية وغير مأمون على النفس والمال» وذلك نقص في إنسأنيته » فتزيلبه قوله 
تعالى : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً». ثم إن المرأة لع لق وعنها رع 
نسبه. وأن الاعتزاز بالدين والتقوى فوق الاعتزاز بالنسب والمال2:*'". 

ردك - وروي عن الإمام محمد بن الحسن صاحب ص حنيفة ة أنه قال: لا هبر الكياءة 
في الدّين أي في التقوى والصلاح -؛ لأن هذا من أمور الآخرة والكفاءة من أمور الدّنيا 

عاقيا ٠‏ فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئاً فاحشاً بأن كان الفاسق ممن يُسخخر منه ويُضحك 

عليه ويُصفع . . فإن كان سك راقن ننه بان كان أميرا قتالاء فإنه يكون كفوًا؛ لأن هذا الفسق 

ع قينا في العادة فلا يقدح في الكفاءة . 


(7/747) «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟. ص48 7195-17 . 

(7/74) «شرح الأزهار» ج*ء ص1 30. 

(7749) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي.: ص56١-17.‏ 

(7/760) «المغني) ج25 ص١487»‏ «كشاف القناع» ج27 ص8”. «مغني المحتاج» ج7. ص2155 «فتح القدير)» 
ج7. ص171-477. 


نضيضنا 


وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان معلناً بفسقه لا يكون كفؤاً. وإن كان مستتراً يكون 
كفو 

/اثالاه ‏ والراجح اعتبار التقوى والصلاح من عناصر معاني الكفاءة واعتبار الفسق والفجور 
وارتكاب الكباف عدا بالكفاءة وقادحة فيها. وكون أمور الديانة والتقوى من أمور الآخرة لا يمنع 
من ابتناء أحكام الدنيا عليها إذا قام الدليل على اعتبارها. 
لزه كاف ا عن لا را ام 
فوق ما ري نسبة يعني ع أشكالها | إن كانت من بنات الصالحين)»9*'” , 

لاه - ثانياً : النسب من خصال الكفاءة: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «الكفاءة تعتبر في النسب؛ لأنه يقع به التفاخرء فقريش 
بعضهم ا بعض » والعرب بعضهم بعضهم ٍ أكفاء لبعض . والأصل فيه 0 عليه الصلاة والسجادم. 
«قريش بعضهم أكفاءٌ لبعض . بطنٌ ببطن. والعرب بعضهم ع لبعض ء قبيلة 
بقبيلة . | اسلف ) 

وقال الكمال بن الهمام علق على قول «الهداية): «إن هذا الحديث: قريش بعضهم 
لبعض أكفاءً. . . هذا الحديث ضعيف, بل لا يصمّ . وروى البزار عن معاذ بن جبل يرفعه : 
العرب بعضهم أكفاء لبعض ». 

ثم قال الكمال بن الهمام : «وبالجملة فللحديث أصل. فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناف 
تيمكن توت تتصضيلها أيضا بالظ إلى عرف الناس فيها يترونه وبعرون يه :كانس بالتحذيف 
الضعيف فى ذلك 000 

4 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «اختلفت الرواية عن أحمد. فروي عنه أن 
غير قريش من العرب لا يكافئهاء وغير بني هاشم لا يكافئهم , لماروي عن النبي يه أنه قال : 


(١61؟7)‏ «البدائع» ج7؟. ص١5".‏ 

(؟770) «فتح القدير» للكمال ابن الهمام؛ ج7. ص؟47 . 

(7199) «الهداية» ج7. ص 570-579 . والحديث رواه البيهقي في «سننه) جلا ص4 "1 . 
(7785) «فتح القدير» ج؟. 5 


فيضن 


0 الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» والستطفى طن كاله فريقاء وافتظقن من فريكن هاما 
واصطفاني من بني هاشم» . (والرواية الثانية) عن الإمام أحمد : أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. 
والعجم بعضهم لبعض أكفاء ؛ لأن النبي كلهْ زوج ابنتيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه ٠-‏ ونوج 
اير اي 212 وبا 0 وأبو العاصي كن افج 
أكفاء وإن تفاضلوا وشرف بعضهم على بعضء وكذلك العرب)©*©, 

والراجح عندي اعتبار النسب في الكفاءة بين العرب ما داموا يحتفظون بأنسابهم. 
ويعتبرول - حسب عرفهم - الننيت من خصال الكفاءة . 

وعلى هذا لا يكون الموالي أو غير العرب بصورة عامة أكفاء للعرب, ولكن الموالي والعجم 
بعضهم لبعض أكفاء 0" , 

0 وأرجّح أيضاً ما تقرر في المذهب الحنفي من أن : «العالم الأعجمي كفؤ للعربية» 
بل للعلوية والفاطمية؛ لأن شرف العلم فوق النسب)59©. وهذا مذهب الجعفرية أيضاًد 00 , 


- ثالث : الحرية 

والحرية من خصال الكفاءة؛ لأن النقص والشين بالرّق فوق النقص والشين بدناءة النسب» 
فلا يكون الرقيق كفؤاً للحرّة9*؛ لأن النبي يكل خيّر بريرة حين عتقت وكانت زوجة لعبد. فإذا 
ثبت لها الخيار بالحرية اللاحقة لعقد الزواج» فبالحرية المقارنة له أولى . ولأن نقص الرق كبير 
وضرره واضح . فإن العبد مشغول ع امرأته تحترق شيدة 

ولكن الرقٌ لا يمنع صحة النكاح؛ لأن النبي كَل قال لبريرة: «لو راجعتيه. قالت: يا رسول 
الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع . قالت: فلا حاجة لي فيه» رواه الإمام البخاري. ومراجعتها 
في أن تتكح عبداً إلا والتكاح صحيح7©. 


(هه؟/) «المغني) جت» ص 444-47 ٠‏ (165/) «البدائع» ج؟. ص9١".‏ 
(/7/761) «عقد الزواج وآثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة ‏ رحمه الله تعالى - ص ١76‏ . 
)/١64(‏ «الأحكام الجعفرية فى الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص"١.‏ 


١9ه/)‏ «البدائع) ج275 ص9١"؟.‏ لضفه «المغني) ج25 ص 485 . 


ايفن 


4ه رابعاً: المال: 


والمعتبر في اليسار بالمال القدرة على مهر مثلهاء والإنفاق عليها حسب ما يجب لها شرعاً. 
وقال برق عقيل اليل فى جد يسان الروع: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيت 
زوجها. 

وقد دل على اعتبار المال يسار الزوج به الحديث النبوي الشريف عن فاطمة بنت قيس حيث 
شالك الس كل عن معاوية وقد غخطبها + وأما معاوية فصعلرك لآ مال 06 , 


وعلى هذاء فمن لا مال له بالقدر الذي ذكرناه» لا يعتبر كفؤاً لموسرة؛ ولأن على المرأة 
الموسرة 06 في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة أولادهاء ولهذا ملكت فسخ النكاح إذا 
عجز عن الإنفاق عليها. 

وأيضاً فإِنَ عجز الرجل عن المهر والنفقة يعتبر نقصاً في عرف الناس» ويستحقر ويستهان 
في العادة كمن له نسب دنيء. ولكن لا يشترط لكفاءة الرجل من جهة المال مساواته للمرأة في 
يسارها؛ لأن الغنى لا ثبات له وهذا ما صرح به الحنابلة والحنفية» وهو مذهب الجعفرية 
أيضا779 , 

4 - ولكن لو تزوج صبي وكان قادراً على الإنفاق على زوجته عاجزاً بنفسه عن مهرها 
وأبوه غني» فقد قال الحنفية : الكفاءة هنا متوفرة في جانب الزوج من جهة المال؛ لأن العادة 
جرت بأن الآباء يزوجون أبناءهم الصغار ويدفعون مهورهم. جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية : «رجل زوج ابنته الصغيرة من صبي له طاقة النفقة. وليس له طاقة المهر فقبل الأب 
النكاح وهو غني» جاز؛ ولأن الصبي يُعدٌ غنياً بغنى الأب في حق المهر دون النفقة؛ لأن العادة 
جرت فيما بين الناس أنهم يتحملون مهور الأبناء الصغار دون النفقة) 575 , 


6 . خامساً: الحرفة : 
والكفاءة في الحرفة أو الصناعة 0 فمن كان من أصحاب الحرف أو الصناعات الدنيئة 
فليس يكفؤ لبنات ذوي ى المروءات أ وأصحاب الصناعات الجليلة ؛ ؛ لأن ذلك نقص في عرف 


(١51؟لا)‏ رواه البيهقي في «(سلنه الكبرى» جلا ص ه3178 . 

فتهضفقة «المغني» ج25 ص 2484 «البدائع» ج١2‏ ص4١"”.‏ «كشاف القناع» ج”اء ص ةثل «الأحكام الجعفرية 
في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي. ص5١-/9١.‏ 

مستهضفقهة «الفتاوى الهندية) ج١‏ ؛ ص١9ة"7.‏ 


ران 


الناس وعادتهم . فأشبه نقص النسب. 

وتبت الكفاءة عند تماثل الحرف أو تقاربها. فإذا تباعدت فلا تثبت الكفاءة. وبهذا صرح 
الحنفية: وهو مذهب الحنابلة» وكذلك هو مذهب الجعفرية69, 

5 - سادساً: السلامة من العيوب: 

السلامة من العيوب من خصال الكفاءة في الزواج عند الشافعية» فقدقالوا: «ووخصال 
الكفاءة: السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح. فمن به بعضها كجنون أو جذام أو برص 
لنمئّن كفؤاً للسليمة. .)©2056 , 

لاه وقال الحنابلة كما جاء في «المغني»: وأما السلامة من العيوب. فليس من شروط 
الكفاءة, ولكن بعدمها يثبت الخيار للمرأة دون وليُها في فسخ العقد؛ لأن ضرره مختص بها. 
ولوليّها منعها من تكاح المجذوم والأبرص والمجنون. وما عدا هذا فليس بمعتبر في 
الكفاءة0779 , : 

ويفهم من هذا أن السلامة من الجذام والبرص والجنون معتبرة في الكفاءة. وبالتالي يحق 
للمرأة ولوليها فسخ النكاح إذا غرهم الزوج بسلامته من هذه الأمراضء ولكن لد يعتبر مأ سوق 
هذه الأمراض من معانى الكفاءة . 

4- الجمال ليس من خصال الكفاءة: 

وجمال الرجل ليس من شروط الكفاءة» ولكن يستحب للوليٌ ملاحظة ذلك في نكاح من 
هي تحت ولايتهء فقّد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والجمال له يعتبر في الكفاءة 
كذا فى «فتاوى قاضيخان». قال صاحب الكتاب: النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في 
اتن والحطال :00 

9 اسه حكمة اعتبار الكفاءة في الزواج : 


ذكرنا بعذة حكمة اعتبار الكفاءة ة الزواح عند ترجيحنا قول القائلين باعتبارهاء ونريد هنا 
بعص : فن الرواح عند ادر ٍ باراء وبر 


[متهوة «المغني) ج5» ص 1886 . «(كشاف القناع) ج17 ص 2795 «البدائع») ج؟» ص .#”١‏ «االفتاوى الهندية» 
جك ص 27547 «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحليء ص" 3 . 
(7176!) «مغني المحتاج) جلا ص156. 


(7175) «المغني) ج5. ص 4808 . (7570) «الفتاوى الهندية» ج١1ء‏ ص"597 . 


اطرضن 


أن نجمل القول ببيان حكمة اعتبار الكفاءة. وإن كان فيه شيء من تكرير ما قلناه هناك فنقول: 

قد يبدو للبعض أن في اعتبار الكفاءة من شروط لزوم عقد التكاح كنيعا بره إقزان التجاية 
والتفاضل على أساس النسب والمال ونحو ذلك مما لا يصلح أساساً للتفاضل في الإسلام ؛ لأن 
الأصل في الإسلام أن «التقوى» هي الأساس في تقدير الشخص وقيمته وأفضليته وتقدمه على 
الآخرين. 

فما وجه الحكمة فى اعتبار الكفاءة بالمعايير والمعانى التى ذكرناها ما عدا الكفاءة بالتقوى, 
والتي قد تبدو منافية لاعتبار التقوى هي الأساس؟ 0 

والجواب على ذلك: أن اعتبار الكفاءة يقوم على أساس ملاحظة واقع الناس وأعرافهم 
واعتبار هذه الأعراف. وذلك لغرض تحقيق الانسجام والوئام بين الزوجين» وما يترتب على ذلك 
من تحقيق مقاصد الزواج. 

وتفصيل هذا الإجمال أن نقول: إن من مقاصد الزواج إيجاد التعوع وتكوين الأسرة 
المتماسكة. وهذا يقتضي دوام الحياة الزوجية واستقرارها وهذا يستلزم الآلفة بين الزوجين 
واستمرار حسن العشرة. وهذا يستلزم فيما يستلزمه أن يحس كل زوج باحترام الزوج ج الآخرء هذا 
الاحترام القائم على أساس الإحساس بأنه كفؤ له. وبالتالي يستحق منه الاحترام والتقدير. 

والإحساس بالكفاءة يقوم على توافر معاني ومستلزمات الكفاءة التي شرحناهاء وبالتالي تنظر 
عر إلى زوجها نظرة التقدير والاحترام كما ينظر هو إليها بهذه النظرة. وهذا كله يساعد على 
الالفة ودوام العشرة بينهماء ودوام الحياة الزوجية وتماسك الأسرةء وإيجاد النسل وتربيته التربية 
الصالحة. وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غير كفؤ لهاء فإنها ستنظر إليه نظرة استعلاء وتكبر لا 
تنسجم وما يجب أن تكون عليه الزوجة نحو زوجها مما سيؤدي بالتأكيد إلى الجفاء بينهماء ثم 
الهجر وخراب البيت وانقطاع الحياة الزوجية وضياع الأطفال. 


فمن الخير إذن اعتبار الكفاءة 6 للزوم التكاح حتى يمكن تدارك الأمر قبل التوغل فيه 
وذلك بفسخ النكاح إذا تبين فوات شرط الكفاءة. واعطي هذا الحق للمرأة ولأوليائها: لها لأنها 
هي صاحبة الحق الأول في الكفاءة والمتضررة بفقدهاء ولأوليائها لأنهم يتضررون أيضاً بفقدهاء 
هذا بالنسبة للزوجة. 

وأما بالنسبة لعائلتي الزوجين. فمن المعلوم أن من مقاصد الزواج التقارب بين عائلة الزوج 
وعائلة الزوجة عن طريق المصاهرة. وما يترتب على هذه المصاهرة من تعاضد وتعاون بين 
العائلتين وأقاربهما. 


ضف 


وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا وجدت عائلة المرأة لا سيما أولياؤها بأن هذا الرجل كفؤ 
لامرأتهم ومناسب لهم وفي مستواهم د حسبا بعلي وشروط الكفاءة -, إذ في هذه الحالة 
سيتقرب بعضهم من بعض ويتعاضدون ويتساعدون ا 

ولا يتحقق أشي ء من هذا إدا وعد أولياء المرأة أن هذا لجر د ولا يناسبها 
أكون وجا نازلا هرا لهم . بل لا نغالي أن العلاقة بيدكود” بين الغاناتيرن علافة اجر هه 
وبغضاء. بل وعداوة . ولهذا كان من الخير إعطاء الحقٌّ لأولياء المرأة 35 بفسخ النكاح إذا 00 لهم 
أن الزوج غير كفؤ لامرأتهم. وبهذا يحسم الأمر من الابتداء قبل التوغل فيه. 

٠ولاه‏ _ أما إذا رضي أولياء المرأة ورضيت المرأة بالزوج غير الكفؤ مع علمهم بعدم كفاءته 
وبدون تغرير منه. فلا شأن للآخرين بذلك. ويكون عقد النكاح صحيحا ؛ لأنه في هذه الحالة 
يرجح أن المرأة وأولياءها رأوا أن من مصلحتهم الرضا بهذا الزوج وإن لم يكن كفوًا لها ولهم. 
وهم أعرف بمصلحتهم. وأحرص عليها من غيرهمء وفي هذه الحالة تزول المحاذير من زواج 
المرأة دعير الكفؤ بالرغم من عدم رضاها أو عدم رضا أوليائها . 


0١ 


اسل ون 
2 
١‏ تمهيدل: 
يقال: ولي الشيء وعليه ولاية: ملك أمره وقام به. والوليٌ كل من ولي أمراً أو قام به. ووليٌ 
اليتيم هو الذي 9 أمره ويقوم بكفايته07770 , 
وفي الاصطلاح الفقهي عُرّفت الولاية بأنها: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى*""" ولكن 
هذا التعريف قاصر على بعض أنواع الولاية على ما ذكره الفقيه ابن عابدين ‏ رحمه الله 
تعالى و( ااام 
- تعريف الولاية في الاصطلاح : 
ويمكن تعريف الولاية في الاصطلاح الفقهي في ضوء استعمالاات الفقهاء لها بأنها قدرة 
الشخص شرعاً على إنشاء التصرّف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله أو على نفس الغير وماله. 
هلاه - تقسيمات الولاية : 
وفي ضوء التعريف المختار للولاية في الاصطلاح الفقهي يمكن تقسيم الولاية إلى عدة 
تقسيمات : 3 
أولاً : الولاية القاصرة. والولاية المتعدية: 
فالولاية القاصرة هي قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه. 
والولاية المتعدية هي قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ لغيره. 


لضفه «المعجم الوسيط) ج١٠‏ 3 ص ١١٠7٠١‏ : 
[الحهفة «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج”. ص 668 . 


للحففة «رد المحتار على الدر المختار» جا ص 66 , 


خرف 


ثانياً: الولاية المتعدية: 

وهذه الولاية قسمان: (الأول): ولاية على المال. و(الثاني) : ولاية على النفس . والولاية 
على المال هي التي تتعلق بالمال. والولاية على النفس هي التي تتعلق بالنفس . 

ثالثاً: الولاية على النفس: 

وهذه الولاية أنواع : 

أ ولاية الحضانة . 

ب - ولاية الضم ‏ ضم الصغير لصيانته -. 

ج - ولاية الترويج . 

هاه منهج البحث: 

موضوع هذا الفصل ولاية التزويج. وهي من أنواع الولاية على النفس» وتثبت للولي 
الشرعي الذي يتوافر فيه سبب من أسباب هذه الولاية على من تحت ولايته. مع توافر الشروط 
العامة فيمن يتمتع بهذه الولاية - أي الولي -. 

وعند تعدد الأولياء تكون الأولوية لمن قام فيه بسبب الأولوية والتقديم. ثم إن ولاية التزويج 
قد تكون مجبرة للمولّى عليه. وقد تكون غير مجبرة. ثم إن الولي عند ممارسته حقوق ولايته 
المطلوب. 

وبناء على ما تقدم. ولغرض الوفاء بالكلام على مواضيع الولاية - ولاية التزويج - التي أشرنا 
إليهاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: أسباب ولاية التزويج . 

المسبحث الثاني : أنواع ولاية الترويج . 

المبحث الثالث: الولى . 


27 


المبحث الرابع : المولّى عليهم . 


الك 


و 
لمرى للذرك 
أسباب ولاية التزويج 

ههه خمسة أسباب لولاية التزويج: 

خمسة أسباب لولاية تزويج الغير ‏ المولّى عليه -» أي واحد منها قام في الشخص ثبتت 
له هذه الولاية إن لم يكن معه من هو أولى منه بهذه الولاية» وهذه الأسباب هي : القرابة, 
الملك. الولاع الإمامة. الوصية71"10 , مع اختلااف فى بعضهاء. ونتكلم بإيجاز عن هذه 

6 - أولاً :. القرابة : 

والمقصود بها رابطة النسب بين من تثبت له هذه الولاية وبين من تثبت عليه. وقد اشترط 
أكثر الفقهاء فى هذه القرابة أن تكون قرابة عصوبة بين الوليَ والمولى عليهء بيئما ذهب بعض 
الفقهاء إلى أن مطلق القرابة يكفى لثبوت هذه الولاية'""©. كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله -. 

/لاولاه ‏ قانياً؛ الملك: 

ويراد بالملّك ملك الرقيق» فإذا ملك شخص عبد أو آمة ثبعت له الولاية الكاملة عليهما 
وملها ولاية الترويج ' وإن كان ف ولاية الترويج شىء من الخلااف بين الفقهاء0""2) كهنا سشيلهة 
فيما بعد إن شاء الله -. 

مهلاه ثالعاً : الولاء : 

والرللاء سمه فرك هلاه لزلا لقوله كيه رالزلاة لجيه #اتعنة التسوةه والسشية ميت 
لشوت هذه الولاية فكذلك الولاء . والولاء توعان : (الأول): ولاء العتاقة . و(الثانى) : ولاء 
الموالاة. 
اللفقة «البدائع» ج”. ص07”؟ . 


[ققفقفقة «البدائع» ج؟ىى ص /انا؟اء «المغني) ج5. ص؛ 6١‏ وما بعدها. 
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69 ولاء العتاقة : 


ولاء العتاقة يثبت للسيّد الذي يعتق مملوكه, ويكون له بهذا الولاء ولاية على عتيقه بشرط 
أن لا يكون لهذا العتيق عصبة من جهة القرابة, فإن كان له مثل هذه العصبة» فلا ولاية لوليّ 
العتاقة -أي السيّد المُعتق - لأن مولى العتاقة ‏ أي السيد المعتق - يعتبر آخر العصبات في 
استحقاق هذه الولاية. وعلى هذا إذا لم يكن للعتيق عصبة من جهة القرابة» ثبتت عليه لمولى 
العتاقة ولاية التزويج ‏ فله أن يزوجهو سواء كان العتيق ذكراً أو أنثى 0073779 , 

ولاء الموالاة: 

ومعنى ولاء الموالاة أن يعاهد شخص شخصاً آخر على أنه يرئه إذا مات. ويعقل عنه ‏ يدفع 
ديته - إذا ارتكب جناية . وبهذا العقد يكون لمولى الموالاة ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند 
تحقق جميع شروط الوليّ فيه وانعدام سائر الورئة ؛ لأنه آخر الورثة . وقال أبو يوسف ومحمد: 
ليس لمولى الموالاة ولاية التزويج أصلاً؛ لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد2""". 

0 رابعاً: الإمامة : 


والمقصود بها الإمامة العامة» فتثبت لصاحبها وهو الإمام العام أي الخليفة أو نائبه وهو 
القاضي - هذه الولاية - ولاية التزويج - على من لا وليّ له. ففي الحديث النبوي الشريف: 
و... فالسلطان ولي من لا ولي له»» ويشترط لثبوت هذه الولاية للسلطان أو نائبه عدم وجود 
أحد من الأولياء» أو مع وجود أحدهم إذا تعسّف في إنكاح موليته بأن امتنع تزويجها من الكفؤء 
وامتناعه هذا هو المسمى ب «عضل الولي)2"""9. ويوضح هذا الإمام الكاساني بقوله : «لأن 
الحرّة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من الكفق وجب على الوليّ الترويج منه؛ لأنه - أي 
الولي - منهي عن العضل ء والنهي عن الشيء أمر بضدهء فإذا امتنع فقد أضرٌ بهاء والإمام نصب 
لدفع الضررء فتنقل الولاية إليه)9""" , 


لاه - خامساً: الوصية : 


(*/ا”/ا) «المغني) ج25 ص 55١‏ «البدائع) ج275 ص557. «المبسوط) ج » ص777-777. (الهداية وفتح 
القدير» جح؟» ص١١4.‏ 

(5/ا7/) «البدائع» ج27 ص7567. «المبسوط) ج4.» ص"3757؟ . 

(77107) «الهداية وفتح القدير» ج27 ص4 4١‏ . «سبل السلام») للصنعاني» جا ص 1938-1١68‏ . 

(77105) «البدائع» ج”. ص075؟ . 


دين 


إذا أوصى * شخص إلى آخر بأن يزئج أبنته بعل موته, فهل يصير الوصي ولي على ابئة 
الموصي في تزويجها بعد موته؟ 

اختلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه على النحو التالي : 

”لاه القول الأول: 

ليس للوصي أن يزوج الصغير أو الصغيرة وإن أوصى إليه بذلك أبو الصغيرين» وبهذا صرّح 
الحنفية”""©. وروي عن أبي حنيفة قوله: إن أوصى إليه الأب بذلك يجوز فيملك ولاية 
تزوب لقف 

74 القول الثانى: 

في المذهب الحنبلي روايتان في المسألة : 

(الأولى): إن الولاية في النكاح تستفاد بالوصيةء وهذا اختيار الفقيه الحنبلي الإمام 
الخرقي ‏ وهو قول الحسن. وحماد بن أبي شليمان: 
كالحضانة؛ ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييع مقصود الولاية, فلا يجوز أن تثبت له 
كالأجنبي ؛ ولأن ولاية النكاح لا يجوز الوصية بها كولاية القاضي . 

والحبجة للرواية الأولى في المذهب الحنبلي : أن الولي يجوز له أن يستنيب في هذه الولاية 
غيره في حياته فيجوز له أن ينيس عنه غيره بعد وفاته وهو الوصي . وعلى هذه الرواية الأولى 
في المذهب الحنبلي تجور الوصية بالنكاح عاق بالتزويج من كل ذي ولاية سواء كان ولي 
مجبراً أو غير مجبرء م نيد 0 


إذنه؛ لأنه يقوم مقامه 0 


هكلاه ‏ القول الرابع: 


(773070) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » جا ص560. 
(71/8/) «جامع أحكام الصغار» للآسروشني. ج١.‏ ص7١7.‏ 
(7719) «المغني) جح" ص454. 


يخين 


وقال أبو عبد الله بن حامد من فقهاء الحنابلة : إن كان للمولى عليها عصبة لم تجز الوصية 
بنكاحها؛ لأنه يسقط حقّهم بوصيته. وإن لم يكن لها عصبة جاز لعدم حصول هذا 
| / ور0/140 : 

65- القول الخامس: 
قبل بلوغ موليته وبعدذهء ومن غير إذنها إن جَعل له الات ذلك في :وصينه6711, 


١54ل‏ را لمغني )اجكء ص4 "5 . 
(7181) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص؟55.» «الشرح الصغير؛ للذردير» ج١؛:‏ ص5875؟. 


>24 


(للمرص (لناف 
أنواع ولاية التزويج 
كلاه أولاً : ولاية الإجبار: 


وهذه الولاية تعني أن الوليّ بهذه الولاية ينفرد برأيه في تزويج من تحت ولايته دون أن يكون 
له حقّ إل رفضم ن والاعتراض . 


وهذه الولاية يسميها الحنفية : «ولاية الحتم والإايجاب)549". 


وسن أمثلة ولاية الإجبار تزويح الأب أنلته أأصغيرة عند الأحناف وغيرهمء وتز ويج البكر 


البالغة عند الشافعية كما سنبين فيما بعد. 
037 ثانيا : ولاية الندب والاستحبات: 


وهذه الولاية تثبت لوي ع وكرت عبن وحه || لندذب والاستحباب وليس على وجه الإجبار. 
053 أمغلتها الولاية في 9 العحرة اليا مالغة العاقلة الكر . فهذء يسلجب لها ! أن تأذن لوليها بأن 


يزوجهاء بأن بباشر هو بنفسه عقد الزواج لها فشنت هذه ا للوليٌ على الحرة البالغة العاقلة 
البكر ‏ عند الحنفية ‏ على وحهة الندب 20 ويتحقق ذ ذلله لك بإذن هذه المرأة وموافقتها أن 
يباشر وليها تزويجها بأن بعقد. الها عقد النكاح بعبارته. 

وعلى هذا إذا زوّجها الولي من غير إذنها وبدون 0 كن العفةا مودرفا تان احارعه لدع 
وإن رفضته بطل واتعدم . فالأ مر لها في تزويج نفسهاء والوليٌّ يشمل ولايته في تزويجها من 
موافقتها, والمستحب أن توليّه هذه الولاية» فيعقد لها عقد 00 صيانة لنفسها من التبذل وسوء 
الأدب. كما يقول الأحناف في تبرير هذا الاستحباب في هذه الولاية 2*5 , 


فتضفقة «البدائع)» جك ص ١ة؟.‏ 


إصيضقفة «البدائع» ج75 ص ١4؟2‏ :5 511 «فتح القدير» ج؟. ص”7”957. 
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48 ثالثاً: ولاية الشركة : 


وهذا التوع بن وليه الترويج قال به الشافعية ومن وافقهم. وتعني هذه الولاية أن لا بد من 
شتراك الولي وموليته في الرضا بالزوج, فالوليَّ في هذه الولاية لا ينفرد ولا يستبدٌ بتزويج موليته 
ساي له الجا ار سوا ووس ال م 7 


الس ؟ لأآنه 0 ينعقد 0 بسبارتهاء وينفذ بإذت الوليّ وإجازته كما ينعقدل 00 الويَ 
وينفذ بإذنها وإجازتها*" . 


وسنيّن فيما بعد - إن شاء الله متى تكون ولاية الشركة التي قال بها الشافعية. 


لا سي ميت 


(584/) «البدائع» ج؟3ء ص54 . 


لين 


لمى (لثالك 
الولي 

0 - تمهيك: 

الكلام عن الوليٌ يستلزم بيان ما يشترط فيه» وقل يتعدد الأولياء. فلا بل من معرفة ترثيبهم 
من جهة استحقاق الولاية نظرا لاختلاف أسباب ولايتهم. ثم قد يتساوون في أسباب استحقاق 
الولاية» فلمن تكون الولاية في هذه الحالة. وهل للوليّ الأبعد حقّ في الولاية مع وجود الأقرب 
في بعض الأحيان» وعلى كل حال فما هي حقوق وواجبات الوليٌ في ممارسته مقتضيات ولايته؟ 

الالاه ‏ منهج البحث: 

رون لها يساء تسيلا الك تريا لك نقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب على 

المطلب الأول: شروط الولي . 

المطلب الثاني : حقوق الولي . 

المطلب الثالث: واجبات الوليّ . 


المطلب السادس: ولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب. 


يحض 


المطلب الأول 


شروط الولي 
الالاة ‏ أولا : العقل 0*0 : 
لا خلاف فى اشتراط العقل للولى ؛ لأن الولاية إنما تثبت نظراً لمصلحة المولّى عليه لعجزه 
عن النظر لنفسه, ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فكذا لغيرهء فلا ولاية لطفل ولا لمجنون. 
ويلحق بفاقد العمل الشيخ | الهرم الذي اختلط عقلهى ولم يبيعل يعرف وجوه المصلحة لنفسه 
ولغيره . فأما الإإغماء فللا أثر له 56 استحقاق الولاية ما دام امه ري ولا يدوم فهو كالنوم . 
لاه - ثانياً: البلو غ003 : 
الولاية لا تثبت لغير البالغ كالصبي ؛ لآن أهلية الولاية بالقدرة على تحصيل النظر للمولى 
عليه وذلك بكمال الرأي والعقل. وهذا غير موجود في الصبي كما هو غير موجود في المجنون. 
ولهذا سلبت الولاية عنهما على نفسيهماء فكيف يُعطيانها على غيرهما؟ وعن الإمام أحمد رواية 
أنه إذا بلغ الصبي 2 ر سئين » جاز له الزواج والترويج والطلاق . ولكن شرط البلوع هو المعتبر 
عند الحنابلة وهو الصحيح كما قال ابن قدامة الحنبلي معلّلاً ذلك بأن الولاية يعتبر لها كمال 
لحال ١‏ انها يدا كقرل التسيرف ون جل اير وشرعت رعاية لمصلحة هذا الغير: والضبي يذل 
ل بلوغه. فلا تثبت ِ له الولاية كما لا تثبت َّ للمجنون . 
و لالاه ‏ ثالثاً: الحرية 


ويشترط في الوليَّ أن يكون حر فلا ولاية لعبد في قول جماعة أهل العلم ؛ لأن العبد لا 
ولاية له على نفسهء فعلى غيره أولى ؛ ولأن الولاية تنبىء عن المُلكية» والشخص الواحد لا يكون 
مالكاً ماركا في وقت واحر 9" , 


هلالاه د رابعا: اتحاد الديه 2828 : 


زع0778) «المغني) ج". ص 456 2 «البدائع) جك ص 7194 . (مغني المحتاج) ج”ء ص؛ه١.‏ 

(85؟/) «البدائع» ج؟. ص 5189 . (المغني) جح" ص 555-456 ؛ «مغني المحتاج) ج7. ص 158 . 

(/7781) «المغني) ج”ء ص 450 ؛ «كشاف القناع) ج7, ص ٠‏ ”, «مغني المحتاج» ج”ء ص؛ ١5‏ . 

(84؟7) «المغني» ج5. ص ه 5 . «مغني المحتاج» ج. ص688 ١١‏ «البدائع» ج١‏ ص 7374 , (الفتاوى الهندية) 


حا ص7584. 
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إسلام الوليَ شرط ثبوت الولاية له إذا كان المولّى عليه مسلماًء فلا ولاية لكافر على مسلم 
أو مسلمة. وهو قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على هذا؛ ولأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين 
وغيرهم من الكفار بقوله تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلآ. ولقوله :84 : 
«الإسلام يَعلو ولا يعلى عليه»؛ ولآن ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة إذلال لهماء وهذا 
لا يجوز. 

- وكما لا تجوز ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة؛ فكذّلك لا ولاية لمسلم على 
كافر أو كافرة» جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فلا يزوج كافر مسلمة ولا 
عكسه00**"". وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. 
ولا لمسلم على كافر وكافرة)<'""". ويستثنى من ذلك السيّد المالك المسلم. فله أن يزوج أمته 
الكافرة. والسلطان أو القاضي يزوج كافرة لا ولي لها3؟"”. 

الالاه ‏ وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة وإن اختلف دينهماء فيزوج اليهودي 
النصرانية» ويزوج النصراني اليهودية لقوله تعالى : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ؛ ولأن 
الكفر لا يقدح في الشفقة الباعئة على تحصيل النظر في حقٌ المولى عليه" , 

4 لا ولاية لمرتد على أحد : 


ولا ولاية للمرتد على أحد, لا على مسلم. ولا على كافر» ولا على مرتد مثله5""" ؛ لأن 
المرتدّ لا ملة له يقر عليهاء وهو مستحق للقتل إن لم يرجع إلى الإسلام خلال إمهاله مدة 


ااه - خامساً: العدالة : 


(749/) «كشاف القناع» ج". ص ."١0‏ 

07590 «الفتاوى الهندية) ج١.‏ ص784 . 

(791/) «كشاف القناع» ج”*. ص ,2*"٠‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص58864 . ويلاحظ هنا أن الظاهرية لم يسثنوا 
السيّد المسلم في تزويج أمته الكافرة» فقد جاء في «المحلّى)» لابن حزم الظاهري. ج9. ص45 : «ولا 
يكون الكافر وليَاً للمسلمة, ولا المسلم ولياً للكافرة» والأب وغيره سواء» . 

(7595) «البدائع) ج؟. ص 389 . 

(9؟7) «الفتاوى الهندية) ج١.‏ ص784 . 


احخين 


ترط في الوليَ أن يكون عدلاء قال الشافعية: لا ولاية لفاسق» فتنتقل الولاية للولي 

الأبعد العدل إذا كان الأقرب فاق لحديث: «لا نكاح إلا بولى مرشد» رواه الإمام الشافعي 
بمسنده بسند صحيح . والمراد «بالمرشد» فى هذا الحديث: العدل. ولأنه ‏ أي الفسق ‏ نقص 
يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرّق9؟0 , 

وقال ابن قدامة الحنبلي : وفي كون العدالة شرطاً روايتان في المذهب: 

(الأولى): هي شرط لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي 
عدل». قال 0 أحمد في هذا الخبر عن ابن عباس : 0 شيء في هذا قول ابن 1 
امرأة ) الحو ان ممنعرد علئية ا 0 نا 
الفاسق كولاية المال. 

(والرواية الثانية) : في مذهب الحنابلة : ليست العدالة شرطاً في الوليّ » وهذا قول مالك» 
وأبي حنيفة؛ لأنه يلي التكاح لنفسه ؛ فتثبت له الولاية على غيره كالعدل؛ ولأن سيب الولاية 
القرابة وشرطها النظر للمولى عليه والتركية وذ له يكن علا إلا أنه ينظر في مصلحة قريبه 
المولى عليه» فيستحق الولاية عليه” . 

وفقهاء الحنابلة المتأخرون اختاروا الرواية الأولى» فذكروا العدالة في شروط الوليّء ولم 
يذكروا أن في شرط العدالة روايتين في المذهب كما فعل صاحب «المغني)7"" , 

0 وقد اكتفى الحنابلة بالعدالة الظاهرة» فلم يشترطوها ظاهراً وباطناء فقالوا معللين 


قولهم : «ولو كان الوليّ عدلاً ظاهراًء فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً 
جر ومشقة ويفضى إلى بطلان غالب الأنكحة؛ 1159 , 


كما أن الحنابلة استثنوا «السلطان» أو نائبه من شرط العدالة فقالوا: لا تشترط فيه العدالة 
فى تزويجه بالولاية العامة من لا ولىّ لهاء وعلّلوا ذلك بقولهم : «للحاجة)""©. 
والعدالة عند الحنفية ليست شرطاً في الولىَ » فعندهم يجوز للفاسق أن يكون وليَا. 


(194) «مغني المحتاج)» ج77 ص 19058 . 

(945؟/1) «المغني) خج5. ص5 51 . 

(795؟7) «كشاف القناع» ج”7. ص 73١‏ «اشرح المنتهى) ج”7؛ ص 175١‏ . 
(7/7919) «كشاف القناع» ج"اء ص .٠‏ (شرح المنتهى) جا ص 115١‏ . 
(7/1944) «كشاف القناع») ج”ء ص ٠‏ «شرح المنتهى») ج37 ص١115١‏ . 


م 


كل : «زوجوا بناتكم الأكفاء» من غير فصلء, كما أن إجماع الأمة على ذلك» فإن الناس ما زالوا 
عامهم وخاصهم من لدن رسول الله يك إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد. 

ثم إن هذه الولاية ولاية نظر. والفسق لا يقدح في تحصيل القدرة على تحصيل النظرء ولا 
في الدواعي إليه وهو الشفقة على المولى عليه. والفسق لا يقدح في الوراثة» فلا يقدح في 
الولاية . 

ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه. فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل. ولأن 

وأما الحديث الشريف الذي فيه : «لا نكاح إلا بول مرشد»., فقد قالوا عنه إنه لم يثبت بدون 
كلمة (مرشد). فكيف يثبت بهذه الكلمة؟ على أنه إذا ثبت فالمراد «بالمرشد) من عنده آلة 
الإرشاد وهو العقل. والفاسق عنذه عقل. فنحن نقول بموجيهة على هذا التأويل !7155 , 

م/اه - سادساً : الذكورة : 

والذكورة شرط للولاية عند جمهور الفقهاء؛ لأن الولاية يعتبر فيها الكمال؛ ولأن الولاية في 
الزواج لا تثبت للمرأة على نفسها؛ فلأن لا تثبت لها على غيرها أولى*". 

ومما ذكره الشافعية في حجتهم لهذا الشرط : أن الإمام ابن ماجه روى في «سنئئنه) عن رسول 
الله يك أنه قال: رلا تزؤج المرأة المرأة: .ولا المراة تفستها. .وقالواء وقد زواة. آنضاً الإمام 
الدارقطنى 5:7" , 

1 

2.615 وعند الإمام أبي حنيفة تبت الولاية في التزويج لاولى الأرحام علد عدم العصبات» 
ويدخل في أولي الأرحام النساء كالأم. فقد جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «وإن لم يكن 
ثمة عصبة» فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء نحو الأم والأخت والخالة ولاية التزويج 
الأقرب فالأقرب إذا كان المزوج ممن يرث المزوج , وهو الرواية المشهورة عن أبى حنيفة)009 , 

6 - سابعاً : الرشد: 


والمقصود بالرشد باعتباره من شروط ولاية التزويج. القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح 


(99؟0/7) «البدائع» ج37 ص 779 . «الفتاوى الهندية) ج١‏ ؛ ص784. 
اللكرفهة «المغني) ج25 ص 56 . (كشاف القناع» ج27 ص 037”*١‏ «شرح المنتهى » ج237 ص١7‏ 
(0) «مغني المحتاج) ج”2 ص47١.‏ (فحضفهة «البدائع) ج235 ص0١71.‏ 


١ 


النكاح, فليس هو حفظ المال وتثُميره » فإن رشد كل مقام بحسبة ) فلا يصلح لهذه الولاية الشيخ 
الكبير إذا كان جاهلا بمصالح النكاح, وما هو أحظى لمولّيته في هذا الباب5©. 

5 لا يشترط في الولي البصر ولا النطق : 

ولا يشترط في الوليّ البصر ولا النطق. تمطح ولاية الأعمى ؛ لأن المقصود في التكاح يعرف 
بالسماع والاستفاضة فلا يفتفر إلى البصر. وكذلك يجوز أن يكون الأخرس وك في وه إذا 
كان مفهوم الإشارة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام. فكذلك في 
النكاح9”” , 


حقوق الولي 

17 - حقوق الولي مقررة لمصلحته. ومصلحة المولى عليه : 

از ارم انم ا 
كالصغيرة سا فلتحصيل الرجل الكفؤ؛ لأن الظفر بالزوج 0 0 0 دائماً ؛ لأن 
الكفؤ عادة عريز. والزوج الكفؤ ضروري لتحقيق مقاصد التكاح , إذ بالكفؤ تصلح الحياة 
الزوجية غالباً؛ لأنه يعرف متطلباتها وحقوقها وواجباتها مما يؤدي إلى دوامها واستمرارها. 
وتحصيل الكفؤ يكون عن طريق الوليٌ لصغر المولى عليهاء وكذلك بالنسبة للبالغة عند من يقول 
إذن الولي لا بد منه لتكاحهاء فإن الوليٌ أقدر منها على معرفة الكفؤ ومعرفة الرجل المناسب لها . 

4 ما تظهر به مصلحة الولي بتقرير حقوق الولاية له: 

وأما | ملاحظة مصلحة الولي نفسه في تقرير هذه الحقوق له فتظهر في أن الزواج في 
الحقيقة لا يقتصر على ارتباط الزوجين» بل يتعداهما إلى ذويهما وعائلتيهما نييما عسوم 
فمن مصلحة الولي ‏ وهو قريب المرأة عادة ‏ أن يكون الزوج مرضياً وكفؤاً. وهذا يحمله على 
بذل الجهد الصادق لمعرفة الزوج الكفؤ لموليته» فكان من حقوقه اختيار الكفؤ لمن هي تحت 


ولايته 1 


(م0/) «كشاف القناع» ج”اء ص٠‏ *. «شرح المنتهى) ج7. ص١"‏ . 
(705) «المغني») ج5. ص4717-45» «نهاية المحتاج» ج5: ص”377 . 


نان 


848 من حق الولي اختيار الكفؤ لمن تحت ولايته : 


وبناء على ما تقدم. فمن حق الوليّ ‏ بناء على ولايته - أن يختار الكفؤ لمن هو تحت 
ولايتهء وأن يرفض نكاح المرأة البالغة العاقلة إن زوجت نفسها من غير كفؤ_ عند من يقول 
بصحة نكاحها بنفسها _؛ لأن مثل هذا النكاح يمس مصلحة الوليّ واعتباره. كما يمس مصلحة 
من هي تحت ولايته. 
المطلب الثالث 
واجبات الولي 
0 تمهيدك: 
إن واجبات الولي كحقوقه مقررة لمصلحته ومصلحة المولّى عليه؛ لأن الغرض من هذه 
الواجبات تحصيل الزوج الصالح الكفؤ لموليته» وفي تحقيق هذا الغرض مصلحة مؤكدة لها وله 
أيضا؛ لأن الوليّ وهو قريب لها يهمه أن يكون زوجها مرضيا وكفوًا لها. وحتى لا يتضرر إن لم 
وت اكد 
0١‏ . منهج البحث : 
ويمكن إجمال واجبات الوليّ بأن يزوج موليته بالمرضي ديناً وحُلْقاً وبالمرضي خلقةٌ. وأن 
يسرع في تزويجها إذا بلغت وأن يمتنع من عضلها. 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: تزويج موليته بالمرضي ديناً وخخلقاً. 
الفرع الثاني : تزويج موليته بالمرضي خلقة وصورة. 
الفرع الرابع : الامتناع عن عضل مولينة 


وم 


الفرع الأول 
تزويج الوليّ موليته بالمرضي دينا وخلقا 
- إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه: 


روى الإمام الترمدي في «جامعه» عن أبي هريرة فل : قال رسول الله ككل : «إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه وحُلقه فزوؤجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»”:©. ومن 
الواضح أن هذا الحديث الشريف يدل على أن من واجبات الوليٌّ اختيار المرضي ديئاً وتحلقاً 
ليزوّجه مولّيته, وأنه إذا جاء يخطب موليته فعلى الولىّ أن يجيب طلبه. 

وقد جاء في شرح هذا الحديث: (إذا خطب إليكم), أي إذا طلب منكم أن اتزوجوه امرأة 
بنكمة » (من ترضوت) أي تستحسئون (دينه) أي ديانته ولق أي معاشرته . (فزوجوه) إياها, 
(إلا تفعلوا) أي وإن لم تزؤجوا من ترضون دينه وخلقه, وترغيوا في مجرد الحسب والجاه أو 
المال. فإن رفضكم هذا سيجلب لكم وللمرأة ورا مما ؛ لأنه إذا لم تزوجوا نساءكم إلا من 
ذي المال والجاه. فربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج» وأكثر رجالكم بلا نساء 00 
بالزنى » وربما يلحق الأولياء عار بسبب ذلك. ف فتهيج الفتن والفساد العريض أ ي الكبير-. 
ويترتب عليه قطع النسل والنسب وقلة الصلاح 50 0 


9/ه ‏ من حكمة قبول المرضي ديئاً وخلقاً: 


م ل سح ا رضي الله عنهما أنها قالت: «إنما 
النكاح رق» فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته». وقد روي هُذا القول مرفوعاً إلى النبي كله ولكن 
الموقوف على أسماء أصح كما قال البيهقتي"©. 

ا ساس جار انوي رع ل 
القويم , ووجوب تزويجه إذا جاء خاطاك وبيان ذلك: أن للروج حقوقا كثيرة على زوجته» وقد 
لا تقوم بها فلا يتحمل تقصيرهاء وقد يتعسف هو في مطالبته إياها بالقيام بهاء فيلحق الضرر 
بها من جراء هذا التعسف منه, أو من جراء تقصيرها هي , كما يلحق الرقيق الضرر إذا تعسف 


(70) «جامع الترمذي) ج14 ») ص؛ 73١‏ . 
(7905) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 » صغع .7١‏ 
أفنضفة (السبن الكبرى» للبيهقي ع جاو ص١8.‏ 


>36 


سيّدها باستيفاء حقوقه منها. أو إذا هي قصّرت في أدائها. 

ولا يقف الضرر عند حدّ الزوجة فقط. بل يتعداها إلى أهلها وذويها؛ لأنهم يؤذيهم ما 
يؤذيها. والمانع من تعسف الزوج في استعمال حقوقه نحو زوجته وفي استيفاء حقوقه منها هو ما 
عند الزوج من دين متين وخلق قويم. يجعله يرفق بزوجته ويعفو عن زلتها نحوه. وعن تقصيرها 
في حقوقه كما يمنعه دينه وخلقه من التعسف في استعمال سلطته الزوجية؛ لأنها فى مركز ضعيف 
انيه زليه كروي ألردقة بالقية اسبها لكان بساخغث الحلق الزوية. اناد ف ف إظهار 
عضلاته وقوته أمام ضعيفة تربطه بها رابطة الزوجية. 

فالنكاح كما قالت أسماء رق من جهة أنه يجعل الزوجة تحت سلطة الزوج. وقد يسيء 
معاملتها ويتعسف في استعمال سلطته معهاء وقد يكون فظأً غليظاًء وقد يتخلى عنها بالطلاق 
دون مبرر سوى سوء حلّقه فمن أجل هذا كان واجب الوليّ الحرص على أن يزوج مولّيته بذي 
الدين وبذي الحُلق القويم . 


2-241 عرض الولي موليته على أهل الخير والصلاح : 


وإذا كان من واجب الوليّ أن يزوج موليته بالمرضي كي واف : فمن الجائز له أن يتقدم 
الولي نفسه بعرض موليته على أهل الخير والدين والصلاح والخلق القويم. ولا غضاضة في هذا 
العرض ؛ لأن فيه خيراً ومصلحة للمرأة ولمن تعرض عليه؛ ولآن النكاح من سئن الإسلام ؛ ولآأن 
تزويج المرضي ديناً وتلق مما أمرت به السّنة النبوية.» وقد ذكرنا الحديث النبوي الشريف. 
ومما يدل على جواز قيام الوليّ بعرض موليته على أهل الخير والصلاح الخبر الذي أخرجه 
الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: «إن عمربن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول 
الله يَكِْهْ وتوفي في المدينة ‏ فقال عمربن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة, 
فقال: م ل ل ا أتزوج يومي هذا. قال عمر: 
فلقيت أبا بكر الصديق فقلت ت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع 
ل يي سا جار الو ا ا 
إياه. فلقيني أبو بكر فقال: ا ا لي 0 
قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: 0 أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني 
كنت علمت أن رسول الله يكل قد ذكرهاء ؛ فلم أكن أفشي سر رسول الله يكل ولو تركها رسول 
الله يكم قبلتها) . 


وسجاء في في شرح هذا الخبر: (وفيه عرض الإنسان بنكه وغيرها من مواياثة على من يعتفد خيره 
وصلاحه لما فيه من النفع العائدك على المعروضة عليه وأنه له استحياء في ذلك)2 ا" 


الفرع الثانى 
اختيار الولىٌ لموليته حسن الخلقة 

هه حسن الخلقة مطلوب: 

تإخاكان امن واجب الوليّ تزويج موليته بمرضي الدين والحُلقء فكذلك ينبغي أن يراعي 
الول حسن ا لخلقة والصورة فيمن وه موليية . ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله قال: 1( تلكحوا المرأة الرجل جل القبيح الذميمء فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون 
لأنفسكم)' الا 
الصورة ؛ لأن المرأة تحب ما يحب الرجل)0"" , 

هذا ومن الجدير ادر أن المراد بالزوج حسسين الخلقة هو المقبول صوره يرا وليس 
المطلوب أن يكون جميلا وحسن الصورة كجمال المرأة وحسن صورتها. 

وفي دكشاف القناع) في فقه الحنابلة: «وفي النوادر: وينبغي أن يختار لموليته شاباً حسن 
الصورة؛ لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها'"" . 

الا 82 التقارب في السنن بين الرزوجين : 


أن كر مقاريا ‏ في السن ها ا شابة؛ لأن في مثل هذا ا هذا 
التفاوت الكبير في السنّ بينهما عدم حصول الانسجام بينهماء وربما دفع الزوجة الشابة إلى 


(04/) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9) ص 118-178 : وقوله : «تأيمت» أي صارت (أيماً) وهي التي 
يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. والعرب تطلق على كل امرأة 
لا زوج لها وعلى كل رجل لا امرأة له أيماً . 

(09/) «أحكام النساء» لابن الجوزي. ص050١”.‏ 


."١ «كشاف القناع» جا ص‎ )991١( «أحكام النساء» لابن الجوزي. صه .س0‎ )78١( 


حكن 


الفاحشة. قال الفقيه ابن الجوزي : «وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه. فربما حملها 
ذلك على ما لا ينبغى. . .)739 , 

وفى «كشاف القناع؛ في فقه الحنابلة: «ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ الصبية»'". وفي 
«شرح المنتهى» في فقه الحنابلة : «ومن التغفيل تزويج شيخ بصبية)59"©. 

ويخلص لنا من هذه النقول أن على الوليّ أن يراعي حسن الظاهر في الخاطب. فلا يزوج 
مولّيته دميم الخلقة. كما عليه أن يراعي حسن الباطن., فلا يزوج موليته رقيق الدين سيء الخلق, 
فالظاهر جمال الصورة وحسن الخلقة, والباطن تقوى الله وحسن الخلق. هنا التقارب في السن 
بين المرأة وزوجها فمطلوب. وعلى الولي أن يلاحظه. فلا يزوج موليته الشابة شيخا كبيراء والعلة 
ما قاله ابن الجوزي وصاحب (كشاف القناع» . 


الفرع الثالث 
إسراع الولي في تزويج موليته إذا بلغت 
7ه الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها: 
جاء في الكتاب العزيز: «وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم. إن 
وجاء في تفسيرها: «هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح. أي زوجوا من لا زوج 
له منكم فإنه طريق التعفف. والخطاب للأولياء 3" , 
ومن الواضح أن الستر والصلاح والتعفف كل ذلك يقتضي الإسراع في تزويج الفتاة إذا 


وفي (اتغسير الرازي») ودالكشاف»: إذا طلبت المرأة من وليّها التزويج وجب أن 
يزوجها”'”, ووجوبه يقتضي الإسراع في تلفيذه. 


(قخاضفة «أحكام النساء» لابن الجوزي. صه 7١‏ هامش رقم .)1١١‏ 

(17") «كشاف القناع» ج”. صه. 

ف ضيفة «اشرح المنتهى) ج4١‏ ص . 

)75١5١‏ (تفسير القرطبي»؛ ج7١2‏ ص 7١8‏ والآية فى سورة النور. ورقمها ؟"”". 

(15/) «تفسير الرازي» ج77 . ص١١7.‏ «تفسير الكشاف» للزمخشري. ج"ا. ص 7814-3777 . 


لاه 


4- السنة النبوية تأمر بالإسراع في تزويج من لا زوج لها: 


جاء في الحديث الشريف: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه, إلا تفعلوا تكن 
فتنةٌ فى الأرض وفساد عريضص)9"" , 

ومن الواضح أن هذا الحديث الشريف يأمر بتزويج المرضي ديناً وخلقاً وأن عدم تزويجه 
يؤدي إلى الفتنة ا 0 ذلك يتأتى 00 00 5 التباطؤ 7 فيه ولهذا 
الشرمني في «جامعه» عن علي - - رضي المي / 0 0 
تؤخرها ٠‏ الصلاةٌ إذا نتن والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت لها كفزا)30" , والمعنى 
أن ثلدضاً من المهمات لا تؤخر وهي : الصلاة إذا انك أي إذا حان وقتهال” وصلاة الجنازة إذا 
حضرت .2 والأيم - وهي من لازوج لها إذا جاءها الخاطب الكفق أو وجد الولى لها الكفؤدة 01 : 

68- تفسير لحديث برواية الحاكم : 

وفي رواية للحاكم ذكرها السيوطي في «الجامع الصغيرة : بلفظ : «ثلاث لا تؤخروهن: 
الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا يعدب كفوأ»” 0 والمقضود بقوله : «والأيم 
إذا وجدت كفوأ» أن الأيم هي نفسها وجدت لها كفواً . 


وقل جاء في 12 هذا الحديث: : (جمع تعجيل الصلاة والجنازة والأيم لما يشملها من معنى 
اللزوم فيها. وثُقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها"0, 


فهذا الحديث برواية الترمذي ورواية الحاكم ينهى عن تأخير زواج من لا زوج لها إذا وفجدت 
هي الكفؤ لنفسهاء أو وجده لها وليّهاء وأكد هذا النهي بقرنه مع النهي عن تأخير الصلاة إذا 
حان وقتهاء وعن الصلاة على الجنازة إذا حضرت إلى المصلى . ومن الواضح أن النهي عن 
تأخير التزويج هو بنفس الوقت يعني الأمر بالإسراع فيه إذا جاء الخاطب الكفؤ. 


(10*/) «جامع الترمذي) ج4» ص؛ 5١‏ . 

(814/) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الع 4 ص 184. وجاء في «النهاية» لابن الأثير. ج١1‏ ص868: 
والأيم في الأصل هي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً» مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. 

(719) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4؛ ص190-189. 

(7870) «الجامع الصغير» للسيوطي. ج١.‏ ص 249/١‏ ورقم الحديث 741/8. 

(7871) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج7. ص 5١١‏ . 


الحكقا 


إثم الولي إذا أخر زواج موليته: 

وإذا أخل الول بواجبه في الإإسراع بتزويج 207 كأن رفض الخاطب الكفؤ الذي تقدم 
لخطبة موليته» فإن الثم يلحقه جزاء تقصيره اا 
فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ككهِ أنه قال: «مكتوب في التوراة: من بلغت له ابنةٌ 
اثنتي عشرة سئةق فلم يزوجها فأصابت ا فإثم ذلك عليه) 2779 
المؤدي إلى فسادها. وذكر الاثنتى عشرة سنة؛ لأنها مظنة البلوغ المثير للشهوة 59" , 

: أضرار تأخير زواج الفتاة‎ ١ 

والواقع أن في تأخير زواج الأنثى إذا بلغت أضراراً كثيرة : 

(منها): احتمال انزلاقها إلى الفاحشة . 

(ومنها): أن يفوتها الزوج الكفؤ. 

(ومنها): قد يفوتها قطار الرواج بالكلية . 

(ومنها): كدورة نفسها وكراهية وليها الذي آخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من 
الخطاب الأكفاء. وقد يصدر منها تحوه ما لا تحمد عقباه. 

(ومنها): قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها. 

ولا شك أن الولي يتحمل قسطه من هذه النتائج والآثام بسيب تأخير تزويجها. 

- قول عمر بن الخطاب في تأخير زواج الأولاد: 

وعن زيل , بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «زوجوا أولادكم إذا بلغواء 

0 ا 0 كر 00 ا فبنبغي للوليّ المع 


الفتاة من ذلك إذا ام تزوج . 


(77) «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي » ج؟. ص 556 .» وقد رمز له السيوطي بأنه ضعيف» 
وقال: رواه الإمام البيهقي في «شعب الإيمان». 

(77) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي , جك ا ص"7. 

(7574) «أحكام النساء» لابن الجوزي. ص4 0*. 


ان 


امتناع الولي عن عضل موليته 


م 4 - العضل في اللغة: 
يقال: عضل به الأمرء يعضل عضلا اشتد واستغلق . وعضل عليه أي ضيق عليه وحال بينه 


وبين مراده. وعضل المرأة: منعها التروج لم75 , 


أولاً : 


ثالعا : 


رابعاً: 


- المقصود بعضل الولي في اصطلاح الفقهاء : 
قال الحنابلة عل الرن حو مولت اذ اتروع كدر ذا للبت لقا ورغب كل منهما 
في صاحيبه بما صح ا ولو كان بدون مهر مثلها0''"" , 


: وقال الشافعية: يحصل عضل الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى التزوج 


بكفق وأمتنم الولي غير المجبر من تزويجها مله ؟ لأن الواجب عليه تزويجها من 
كفا 07777 

وعند الحنفية : العضل امتناع الولي عن تزويج الصغيرة من الزوج الكفؤ بمهر المثل أو 
أكثر. فهذا الامتناع منه عضل لموليته9"”" . 

وعند المالكية» وفي عضل الولي تفصيل » فقد قالوا: على الولي ولو كان أبأ غير مجبر 
ونا الإجابة لترويج المرأة بكفؤ رضيت هي به أو دعت لحفؤ ودعا وليها هذا لكفؤ غيره» 
كان كفؤها الذي رضيته أو دعت إليه أولى من الكفؤ الذي عينه هوء أ وجب الأخذ 
ا الذي 3 رادته 0 8 0 أمره 0007 بين وجه امتناعه, فإن 
كان ١‏ الوكيل 5 ناه ولا تنتقل ولاية ا للولي الأبعد» لأن الولي 77 بتصير 
بامتناعه عاضا برده أول كفؤ رضيت به أو دعت إليه . 

أما إذا كان الولي يا كالاب ووصيهء فلا بصيو عافد لموليتة المجبرة برده 

للخاطب الكفق وإ تكرر رده حتى يتحقق عضله وإضراره وقد الكفؤ مرة واحدة, 


افتدرفة «المعجم الوسيط) ج7 3 ص؟”7١5‏ . 
(7/955) «كشاف القناع») ج”". ص١‏ *". (77507) «مغني المحتاج) جلا. ص01817. 1514 . 


(قخضفة وأحكام الصغار» ج١1‏ ؛ ص07؟؟7 2 «شرح الأحكام الشرعية) للأبياني 2 ج١1‏ » صسص55 7" . 


لفن 


وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على ابنته ولجهلها هي بمصالحهاء فربما 
علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق مصلحتها ولا يحقق سعادتها وراحتها 
من زواجها منه. فلا يصير عاضلا 0 الخاطب اير يتحقق عضله0"75 , 
الذي ا لفيا" 
- ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي : 
والمستفاد من أقوال الفقهاء في المقصود من عضل الولي لمولّيته يمكن تلخيصه بأن يقال: 
«عضل الوليّ يعني امتناعه من تزويج موليته من الكفؤ حيث يجب عليه هذا التزرويج». ويدخل 
في هذا التعريف لعضل الولي امتناعه من تزويج الصغيرة كما قال الأحناف, وامتناعه من تزويج 
البالغة العاقلة. كما قال غيرهم . 
5 من صور عضل الولي : 
أولاً: من صور عضل الولي ما ذكرناه عن الفقهاء في بيان المقصود من العضل . 
ثائياً: قال الشافعية : إذا دعت البالغة العاقلة إلى كفق ولكنه عنين أو مجبوب لزم الولي إجابتها. 
فإن امتنع كان عاضلا إذ لا حقٌّ له في المنع أو التمنعء بخلاف ما إذا دعته إلى أجذ 
أن توص أو عتجنون »لاله يعثر ذلك إذااتروجي 8100 . 
ثالثاً: وقال الشافعية: إذا ظهرت حاجة البالغة المجنونة إلى النكاح. وامتنع الولي من تزويجها 
كان عاض 09 , 
رابعا: وقال الشافعية لوعيت المرأة البالقة العاقلة زجلا كفوا وأزاد الأب أو الجدّ وكل مهما 
والقول الثاني في المذهب يلزمه إجابتها إعفافاً لهاء واختاره الإمام السبكي الشافعي . 
أما إذا كان الولي غير مجبر فالمعتبر قبول الكفؤ الذي عيّنته جزماً؛ لأن أصل تزويجها 


(74) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج7 ٠‏ ص 7377-١‏ 
الكفرفة 3 الأزهار» ج7. ص777. 

.١67”ص رمع مغني المحتاج اج‎ )73981١ 

(7985) ومغني المحتاج») ج”7. ص*6١.‏ وونهاية المحتاج) ج5. ر 1 


بض 


يتوقف على إذنها؛ لأنه ولي غير جد 07770 : 

خامبا #“«زقال الحكائلة :"يول وتضية تمس ا لتتزوجه» ولا يؤخذ بتعيين الأب 
أو وضنيه- وعلدرا ذللقة نيان لديا ار فلا تجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع 
الولي المجبر بتزويج من عينته بنت تسع سئين فأكثرء فهو عاضل»ء وسقطت ولايته ويفسق 
إن تكرر عض ه79 , 


من عضل الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها: 


ومن صور عضل الولي امتناعه من تزويج موليته التي طلقها زوجها إذا رغبت بالرجوع إليه 
بعقد نكاح جديدء فقد احرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن معقل بن يسار قال: زوجت 
أخماً لي من رجل فطلّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك 
و ل ل ا وكان رجلا لا بأس بهء وكانت 
المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله تعالى هذه الآية: واجلت لد اا ٠‏ فلا 
تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن», فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه». وفي 
رواية فأنكحها إياه وكفر عن يمينه*”©. 

والآية الكريمة وهذا الحديث الشريفان صريحان في نهي الوليّ عن الامتناع من تزويج 
مولّيته بالزوج الذي طلّقها وترغب هي بالرجوع إليه بعقد جديد. وأن امتناعه من تزويجها يعتبر 
عضل منه والعضل لا يجوز. ويقاس على هذه الحالة امتناع الولي من تزويجها بالكفؤ إذا رغبت 
فيه وبهذا أخذ الحنابلة ومن وافقهم كما ذكرنا ذلك قبل قليل. 


المطلب الرابع 
ترتيب الأولياء عند تعددهم 
4 المقصود بترتيب الأولياء : 
المقصود بترتيب الأولياء ذكرهم حسب مراتبهم من جهة الأولوية» وتقدم بعضهم على بعض 


(8) «مغني المحتاج) جك ص4 .١١‏ 
اجتيفيفة (كشاف القناع) ج27 ص؟؟. 
(ه7/ا) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني ») ج23 ص87م1 2 وروى القصة أبو داود في ((سئله) جت 


.١١١-1١١9ص‎ 


خض 


في استحقاق الولاية عند تعددهم وتزاحمهم » بحيث يعرف من هو الأولى في استحقاق الولاية 
والتقدم على غيره» وبالتالي تكون له الولاية دون غيره. علماً بأن المقصود بهذه الولاية وترتيب 

ونذكر فيما يلي ترتيبهم في المذاهب الفقهية المختلفة : 

589 عند الحنفية0. 

وترتيب الأولياء عند الحنفية يكون على الوجه التالى : 

أولاً: العصبة النسَبيّة : 

والمقصود بها العاصب بنئفسه) وترتيب هذه العصبة في الولاية كترتيبهم في الإرث والحجب 
»وهم أربع جهات: بنوة» وأبوة. وأخوة. وعمومة على الترتيب التالي : 

الجهة الأولى : (البنوة), وتشمل الابن وابن الابن وإن نزل. 

الجهة الثانية : (الأبوة), وتشمل الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. 

الجهة الثالثة : (الأخوة)» وتشمل الأخ الشقيق» والأخ لأبء وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
لأب وإن نزل كل منهما. 
العم لأب وإن نزل كل منهما 

«لمه الترجيح بين العصبة اللسبية عند تعددهم : 

فإن وجد واحد فقط من أية جهة فالولاية له لعدم المزاحم . وإن وجد اثنان فالترجيح يكون 
أولا بالجهة. فتقدم جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخحوة. ثم جهة العمومة . 

فمتى وجد واحد من الجهة المتقدمة قُدّم على من بعده من الجهات الأخرى وإن قربت 
درجته. فيقدم ابن الابن على الأب؛ لأن جهة البئوة تقدم على جهة الأبوة. 

فإن وجد اثنان واستويا بالجهة كان التقديم بالدرجة كالابن وابن الأبن» فهما في جهة واحدة 
وهي البنوة ولكن اختلفا في الدرجةء فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأن الابن أقرب درجة من 
ابن الابن. 
(7785) «فتح القدير) ج؟ 2 ص/١٠:‏ وما بعدهاء (الفتاوى الهندية) ج١‏ ص 20181-785 «جامع أحكام الصغار» 


للآسروشني. ج١٠»‏ ص 5١١‏ وما بعدها. «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.‏ صهؤه وما بعدها. 


ينض 


فإن استويا في الجهة والدرجة كان الترجيح بالقوة كالأخ الشقيق مع الأخ لأب. فالولاية للأخ 
الشقيق؛ لأنه يرجح على الأخ لأب. لأنهما استويا بالجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الأخ 
الشقيق ؛ لأنه أقوى من الأخ لأب لانتسابه من جهة الأب ومن جهة الأم بينما الأخ لأب ينتسب 
فإن تساويا في الجهة والدرجة والقوة كالأخوين الشقيقين فالولاية لهما. 
الله ثانياً: العصبية السببية : 
تزتها في استحقاق الولاية بعد العَصّبة النْسبيّة» وعلى هذا إن لم يوجد أحد من العصبية 
النسبية انتقلت الولاية إلى العصبة السّببية وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتثبت الولاية للمعتق أولا 
ولو أنثى وهو المسمى بمولى العتاقة. ثم لعصبته النسبية على الترتيب والترجيح والاستواء بين 
الأولياة على النكدو النائ: يننا :في العضنبية النسبية. 
5 ثالثاً: الأقارب غير العصبات: 
وإذا لم وجاك" انه نمي النتصدة اللسية او النفييئة التقلكة الولاية إلى 'ذري الأرعام ب أي إلى 
أولاً: تقدم الأم على أم الأم وأم الأب لقرب الأم. وتقدم أم الأب على أم الأم لقوة أم الاب 
ثانياً: فإن لم يوجد واحد ممن ذكر في (أولاً) انتقلت الولاية إلى الفروع مع الملاحظة المذكورة 
في التقديم. وحينئذ تقدم البنت على بينت الابن» وبنت البنت لقرب الننك وتقدم بنت 
الابن على بنت البنت لقوتها إذ هي منتسبة بعاصب, وهو الابن بخلاف بنت البنت. 
ثالاً: فإن لم يوجد أحد من هذه الفروع انتقلت الولاية إلى الجدّ غير الصحيح , وهو أبو الأم . 
رابعاً: فإن لم يوجد أبو الأم انتقلت الولاية إلى طبقة الأخوات مطلقاً والإخوة لأم مع الملاحظة 
المذكورة في التقديم . وحينكذ تقدم الأحت الشقيقة على الأخت لأب والأخت لأم وتقدم 
امنيا : فإن لم يوجد أحد من الطبقة الرابعة انتقلت الولاية إلى أولادهم حسب ترتيبهم المتقدم . 
سادساً: فإن لم يوجد أحد من الطبقة الخامسة انتقلت الولاية إلى طبقة العمات والأعمام لأم 
مع الملاحظة المذكورة في التقديم. فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت الولاية إلى أولادهم . 


نض 


سابعاً: فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت إلى الأخوال والخالات فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت 

الولاية إلى أولادهم حسب الترتيب المذكور. 

وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : لا ولاية لغير العصبات لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الإنكاحٌ إلى العصبات»؛ ولآن الولاية إنما تجب صوناً للقرابة عن نسبة من 
لايكافئهم. وذلك يحصل من العصبة؛ لأنهم يعيّرون بعدم الكفاءة» فيكون ذلك باعثاً لهم على 
صيانة القريب من غير الكفؤ. 

واستدل أبو حنيفة بأن ثبوت الولاية للنظر إلى المولى عليه والنظر يحصل بالشفقة الباعئة 
عليه وهي موجودة في (الأم) وغيرها من الأقارب من غير العصبات» فتثبت لهم ولاية التزويج . 
إلا أن أقارب الأب يقدمون باعتبار العصوبة. وهذا لا ينفي ثبوتها لهم عند عدمه, والمعول عليه 

8ه - رابعاً: مولى الموالاة: 

فإذا لم توجد العصبات النسبية ولا السببية ولا غيرهم من الأقارب كانت الولاية إلى مولى 
الموالاة إن وجد. وهو الذي أسلم أبو الصغير أو الصغيرة على يديه ووالاه بأن قال له: أنت 

0 

مولاي ترثني إذا مت. وتعقل عني إذا جنيت. فيكون لمولى الموالاة الولاية على تزويج الصغير 
أو الصغيرة . 

اميا السلطان : 

فإذا لم يوجد أحد من الأصناف التي ذكرناهاء انتقلت الولاية إلى السلطان لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» ولما كان السلطان لا يتولى مثل هذه الأمور. فإن 
القاضى يتولاها نيابة عنه إذا أذن له. السلطان بذلك . 

ماله 5 مذهب المالكية7”"”" : 

قالوا فى ترتيب الأولياء: أما الوليّ الذي يجبر فالآب ثم وصيه. وأما الذي ليست له سلطة 
الإجبار على من تحت ولايته» فالوليٌ من القرابة, ثم مولى العتّاقة, ثم السلطان . والمقدَّم من 
الأقارب الابن ثم ابنه» وإن سفلء لم الأب ثم الأخ. ثم ابنه » ثم الجدى ثم العم . ثم ابنه . 
1 /) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جري المالكي» خكضففة «الشرح الصغير» للدردير؛ و«حاشية الصاوي» 

جاء ص87"-784, «الشرح الكبير» للدرديرء ورحاشية الدسوقي) ج١.‏ ص 770-777 . 


ل 


التساوي في الرتبة. وإن تنازع متساوون في الرتبة» والفضل كأخوة كلهم علماء نظر الحاكم 
فيمن يقدمهء فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم. ثم من بعد هؤلاء مولى العتاقة وهو من أعتق 
المرأة. فعصبته, فمولاه وهو من أعتق معتقها وإن علا . 

4ه - ولاية الكافل: 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فيستحق الولاية (الكافل), وحاصل هذه الولاية ومن يستحقها 
أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها رجل - أي قام يأمورها حت يلغت غتدة -» أو خيف عليها 
الفساد.» سواء كان مهن لعدقيا لقنا شرعاً أو كان أجنياًء فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها 
بإذنها إن لم يكن لها عصبة. 

لي أن ان ار إن كان ا فلا 00 يك وهو 
الولاية . 

أما مدة الكفالة التى يستحق بها الكافل الولاية على المكفولة, فقد قالوا: إنها المدة التي 
تحصل فيها للكافل الشفقة والحنان عليها عادة, ولا يحدّ بأربعة أو بعشرة أيام على الأظهر, 
ولكن لا بدّ من ظهور الشفقة عليها منه بالفعل. وإلا فالحاكم هو الذي يتولى عقد نكاحها. 

لالمه- إن لم يوجد ولي ولا كافل فالولاية للقاضي : 
نكاح المرأة السلطان أو القاضى إن ثبت عنده خلوها من موانع النكاح كالإحرام والعدة. وأنه 
لا وليّ لها أو لها وليّ ولكن عضلهاء أو غاب عنها غيبة بعيدة وأن ترضى بالزوج» وأنه كفؤ لها. 

- إن لم يوجد ولي ولا كافل ولا قاضي : 

ا 0 شير ا 
موانع النكاح ار في هذه الولاية 0 والجدٌ من جهه ة الأم والأخ لأم فهم من أهل الولاية 
العامة بإذنها ورضاها. 

8 جا مذهب الشافعية79©: 
(98"/) «مغني المحتاج») ج237 ص .1507-١6١١‏ (نهاية المحتاج) ج5؛ ص١71718177.‏ 


فض 


وعندهم: أحق الأولياء في ولاية الزواج الأب». ثم الجدّ أبو الأبء ثم أبوه وإن علا 
لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة. ثم الأخ لأبوين أو 
لأب» ثم ابن كل منهما وإن سفل, ثم العم لأبوين أو لأب. ثم ابن كل منهما وإن سفل» ثم 
باقي العصبة من القرابة. 

ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب. وابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب. وهكذا التقديم في 
الأعمام وأبنائهم : يقدم من كان منهم لأبوين على من كان لأب. 

- فإن لم يوجد أحد من العصبة النسبيّة الذين ذكرناهم. فالولاية لمولى العتاقة, 
فتكون للرجل المعتق ثم لعصبته بحن الولاء. سواء كان المعتق رجلا أو امرأة إذا لم يكن للعتيقة 
عاض سين 

وإذا كان المعتق امرأة فالولاية على العتيقة تكون لمن له الولاية على المعتقة ما دامت حيّة» 
فيزوج العتيقة الأب والجدء ثم بقية الأولياء على ما مر ذكره في ترتيبهم برضا العتيقة. ولا يعتبر 
إذن المعتقة في الأصح؟ لأنه لا ولاية لها على العتيقة. وفي القول الآخر المرجوح يعتبر إذنها ؛ 
لأن الولاء لهاء والعصبة إنما يزوجون بالولاية الناتجة من صلتهم بها وانتسابهم إليهاء فلا أقل 
من مراجعتها وأخذ إذنها. 

١م‏ - فإن لم يوحد المعتق وعصبته . زوج السلطان المرأة في ل ولايته؟ للحديث 
النبوي الشريف: «السلطانٌ ولي من لا ولي له). 

- دل مذهب الحنابلة؟"" : 

ترتيب الأولياء حسب استحقاقهم الولاية وضوابط الأولوية في هذا الاستحقاق عند الحنابلة, 
يمكن تلخيصه بالآتي : 

8ه - أولاً: العصبية النسبيّة : 

وترتيب استحقاق العصبية النسبية يكون بالترتيب التالى : 

أ جهة الأبوة : 

فقد قال الحنابلة : أحقٌّ الناس بنكاح المرأة الحرّة أبوها؛ لأن الأب أكمل نظراً وأشد شفقة, 


الضضفهة «المغني» ج25 ص40858 وما بعدهاء» وكشاف القناع» ج"ا. ص259-58. (شرح المنتهى » اج 
ص755-186. 


م 


فوجب تقديمه في الولاية لتقديمه على الجدّء ثم بعده أبوه وإن علا أي الجدٌ أبو الأب وإن علت 
درجته. فهو أحق بالولاية من الابن ومن سائر الأولياء ومن جميع العصبات غير الأب. وأولى 
الأجداد أقربهم وأحقهم بالميراث. 
ب جهة البئوة : 
فإن ا أحد من جهة الأبوة فأحق الناس بالولاية في التزويج 0 ثم ابنه بعده وإن 
1 م المؤنين - - رضي له عنهاأنها لم لقنت علتها من زوع 1 ا 
فين ون الك فقالت: ا 00 6 قال الأثرم . 
قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد فحديث عمروبن أبى ي سلمة حين تزوج النبي يل كان صغيراً؟ 
قال: ومن يقول كان غير ليس :فيه بيان ؛ ولأن الابن عدل من عصبتها فتثبت له ولاية تزويجها 
كما تثبت لأخيها. 
ج- جهة الأخوة : 
ولا خلااف بين أ هل العلم في تقديم الأخ لأبوين بعك جهة الأبوة وجهة البنوة . وأما الأخ 
لأبء فالمشهور عن أحمد أنه والأخ لأبوين سواء . والرواية الثانية عن أحمد : الأخ من الأبوين 
أولى ‏ واختارها أبو بكر. 
فيقدم فيه الأخ من الأبوين كالميراث . وهكذا الخلاف في بني الإخوة لأبوين» وبي الأحوة 
لآب . 
جهة العمومة : 
هذه الجهة الأعمام ثم بنوهم وإن سفلواء ثم بنو جدّ الأب وهم أعمام الأب وإن 
علواء ثم بنوهم وإن سفلواء وهكذا الأقرب فالأقرب؛ لآن مبنى الولاية على النظر والشفقة وذلك 
معتبر بمظنته وهي القرابة» فأقربهم أشفقهم . 
ويلاحظ هنا أن التقديم يكون للعم لأبوين» ثم العم لأب, ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا 
الأقرب فالأقرب . 
ويلاحظ هنا أيضاً أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب» وعلى هذا لا 


لذن 


تكون الولاية لبني أب أعلى من بني أب أقرب منه. وإن نزلت درجتهم ١‏ وأولى ولد كل أب 
أقربهم إليه. 

41 ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم, والجد أن 
الأم ونحوهم . 

6 ثانياً: العصبية السببية : 

فإنااله يوط اعد ضح العفتيية الحببية كانه الزلانة العولى _العتاقة»: ار كما سينمية التصايلة 
«المولى المنعم) أي المنعم بالعتق ؛ لأنه يرث عتيقته ويعقد عنها عند عدم عصبتها من النسب» 
فكان له الولاية ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب الميراث» ثم مولى المولى - أي معتق 
المعتق . ثم عصباته كذلك. فإن لم يوجد المولى أو وجد ولم يكن من أهل الولاية كالمرأة» 
فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث . 

7 ثالثاً: السلطان: 

فإن لم يوجد أحد من العصبات النسبية أو السّببية فالولاية للسلطان. والأصل فيه قول النبى 
كله : «فالسلطان ولي من لا ولي له). وروى أبو داود عن أم حبيبة - رضي الله عنها -: «أن 
النجاشي زوجها رسول الله كلخ وكانت عنده»؛ ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال 
ويحفظ الضوال. فكانت له ولاية التزويج كالأب. والسلطان هنا هو الإمام أو الحاكم أو من 
فوض إليه ذلك . 

/ا"مه ‏ إن لم يوجد أحد ممن ذكروا: 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكرناهم , فإن ولاية الترويج تكون لمن له سلطان في المكان الذي 
توجد فيه المرأة التي يراد تزويجها. كوالى البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحو هؤلاء ممن له سلطة 
في مكائهة. قاذ تعلتن هذا انف ولم يوجد زوجها رجل عدل بإذنها؛ لأن اشتراط الولاية في هذه 
الحالة يمنع النكاح بالكلية. فلم يجز لما فيه من ضرر كبير بالمرأة. كاشتراط كون الولى عصبة 
في حقٌ من لا عصبة لها. 

4 لا ولاية للمُلتقط على اللقيط : 

ولا ولاية للملتقط على اللقيط ذكراً كان أو أنثى ؛ لأنه لا نسب بينهما ولا ولاء. وكذلك 
لا ولاية لمن أستليت على بدذيه عليها؛ لأنه لا نسب ولا ولاء بينهما(” 71 , 
(7*4) «كشاف القناع» ج”ا. ص9؟. 


1 


ولكن ذكر ابن قدامة الحنبلي أن في المرأة تسلم على يد الرجل روايتين: 

(الأولى): لا يكون ولياً لها ولا يزوجها؛ لأنه ليس من عصباتهاء ولا يعقل عنها ولا يرثها 
فأشبه الأجنبي . ش 

و(الثانية) : يزوجها هو وهذا قول إسحاق0»”" . 

ويبدو لي, أن هذه الرواية لها وجه وجيه ذلك أن هذا الرجل أولى من غيره في تزويجها 
إذا عدمت العاصب النسبي والسّببي لما حصل لها على يديه من نعمة الإسلام ؛ لأن الغالب أنه 
كان هو السبب في إسلامهاء وإذا كان للمعتق نعمة على عتيقه بعتقه والتسبب بذلك إلى رد 
الحرية له؛ فإن نعمة الإسلام أعظم من نعمة الحرية» فهو إذن أولى من المعتق في ثبوت الولاية 
له على من أسلم على يديه. 

68 ها مذهب الظاهرية9؛” : 

قال ابن حزم الظاهري : لا يحل للمرأة نكاح, ثيباً كانت أو بكرأء إلا بإذن وليها الأب 
أو الإخوة» أو الجد, أو الأعمام, أو بني الأعمام وإن بعدواء والأقرب فالأقرب أولى . وليس ولد 
المرأة وليّاً لها إلا إن كان ابن عمهاء ولا يكون في القوم أقرب إليها منه» ومعنى ذلك أن يأذن 
لها في الزواج» فإن أبى أولياؤها من الإذن لهاء زوّجها السلطان. 


: ول مذهب الزيدية9"‎ ٠ 

وترتيب الأولياء عندهم من جهة استحقاقهم الولاية على النحو التالي : 

أولاً : العصبة النسبية : 

وترتيبهم في الاستحقاق هو: الابن» ثم ابنه وإن نزل» ثم الآباء وأقربهم 9 ثم أبوه 


ثم كذلك ما علوا. ثم الإخوة لأبوين» ثم لأب. ثم ابن الأخ لأبوين» ثم لأب. ثم الأعمام 


١‏ “امه - ولا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام على التكاح, وإن كان يستحب تقديمهم في 
التوكيل فى النكاح من ذوي الولاية عليه . 


الددفيفة ا لمغني جك ص١"؛.‏ 


(؟7/5) «المحلى») ج95» ص .140١‏ (17747) شرح الأزهان» ج"“اء صضص١5؟77‏ وما بعدها. 


خض 


0887 - ثانياً: العصبة السّيبية : 

فإن لم توجد العصبة النسبية» فالولاية للعصبة السّببية وهو المعتق» فإن لم يوجد المعتق 
كما لو مات أو غاب غيبة منقطعة فالولاية لابن المعتق. ثم لابن ابنه مرتباً على ذلك التدرج 
والتسلسل في النسب. فإن لم يوجد المعتق ولا عصبته, فالولاية لمعتق المعتق ومن بعده لعصبته 
على الترتيب السابق في عصبة النسب. 


80 - ثالثاً: الوصي : 

وإن لم يوجد أحد من العصبة النسبية أو السّببية كان الوليَ على نكاح المرأة الوصي بهء 
فإذا كان وليّ نكاحها قد أوصى إلى شخص بأن يزوجها فإن هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم 
بتزويجها ولكن بشرطين: 

(الشرط الأول): أن يكون الموصي قد أمر الوصي قبل موته أن يزوجها بشخص معين »2 
فيعقد لها النكاح بموجب هذا الأمر. أما لو أمر الموصي الوصي بأن يزوجها دون أن يعين له 

(الشرط الثاني): أن تكون هذه الوصية في حقٌّ تزويج الصغيرة فقط. 

4 - رابعاً: الإمام : 


وإذا لم يكن أحد ممن تقدم ذكرهم ولا وصي جامع للشرطين. فالولاية للإمام أو نائبه 
الحاكم إذا كانت ولايته من جهة الإمام . 


ه*مه - خامساً : الوكيل. ومن صلح من المسلمين: 

جام ركرك لامتطي السو ال أو كانوا موجودين 
وحصل عادراني عدم إمكان ممارسة ولايتهم . وأرادت المرأة أن تزوج تنفسهاء فإنها توكل رجا 
بالغاً عاقلا يزوجها إذا كانت هي بالغة عاقلة. وأما إذا كانت صغيرة فوليّها رجل صالح من 


|! لمي 0749 


(755) ولكن كيف يمارس رجل صالح من المسلمين هذه الولاية على الصغيرة دون إذن من أحد؟ ويبدو في هذه 
الحالة إعطاء الولاية على الصغيرة لذوي الأرحام باعتبارهم من عامة المسلمين» ويزيدون عليهم بصلة 
القرابة . وتكون الولاية لهم الأقرب فالأقرب من الصغيرة . 


لض 


85 نز مذهب الحعفرية19" : 
قالوا: الولاية للأب وإن علاء ثم لوصيه. ثم للحاكم . فالآب له الولاية على ابنه أو ابنته 
الصغيرين والمجنونين إذا بلغا كذلك. ولا ولاية له على البالغ الرشيد. وللوصي ولاية النكاح 
على المجنون إذا بلغ كذلك. وكذلك تثبت الولاية على الصبي إذا نص عليها الموصي . 
المطلب الخامس 
تساوي الأولياء في استحقاق الولاية 


/ا"المه ‏ المقصود بهذا التساوي. ومن يستحق الولاية عند حصوله: 
وتساويهم في درجة هذه القرابة وفي قوتها. أو تساويهم في السبب الموجب للولاية إذا لم يكن 
هذا السبب هو القرابة. كتساويهم في العصبة السّببية الموجبة للولاية. فإذا وجد هذا التساوي 
بين الأولياء. فمن يستحق الولاية فيكون هو الوليّ؟ وعلى أي أساس يكون ذلك؟ أم أن الولاية 
تبقى كاملة لكل واحد منهم؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية : 

8ه القول الأول: بقاء حق الولاية كاملا لكل ولىّ: 

ذهب الحنفية إلى أن الأولياء إذا تساووا في السحفاق الزلذه كما زر عات حا العرة 
لأبوين. فإن الولاية تثبت لكل واحد منهم على الكمال. ورتبوا على ذلك ثبوت الحقٌ لكل واحد 
منهم بتزويج موليته دون حاجة إلى رضا وموافقة الأولياء الآخرين ما دام النكاح بكفؤٌ وبمهر 
المثل. 

وحجتهم أن الولاية لا تتجزأ؛ لأنها تثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» وإذا ثبت بجماعة 
سيب لا يتجزأ حت لكل واحد منهم على الكمال كأنه ينين معه غيره» كولاية الأمان» بخللاف 


ولاية الملك على الرقيق فإنها تتجزأ؛ لأن سببها وهو المّك يتجزأ فيتقدر بقدر المله الدفندا' 
ومذهب الزيدية فى هذه المسألة كمذهب الحنفية9؟” , 


(4؟7) «شرائع الإسلام) ج؟,» ص776. «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم؛. ج؟. ص15١.‏ 
(7*45) «البدائع» ج37 ص :.761١‏ «جامع أحكام الصغار» ج1. ص8١25 .5١9‏ 
47 7/7) «شرح الأزهار» ج”7. ص60؟7 . 


فس 


84 القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع : 
وذهب الحنابلة إلى أن الأولياء إذا تساووا في استحقاق الولاية كإخوة كلهم لأبوين أو لأب. 
بقيت ولاية التزويج لكل منهم. » فيصح تزويجه لموليته ولكن الأولى تقديم أفضلهم دينا وعلماء 
فإن استووا في العلم والدين قدم أسنهم. 
2 1 
فإن تنازعوا وتشاحنوا فطلب كل واحد منهم أن يزوج موليته» اقرع بينهم لتساويهم في الحق 
وتعذر الجمع بينهم . 
فإن سبق غير من خرجت له القرعة فزوج مولّيته وكانت قد أذنت لكل واحد منهم بتزويجهاء 
صحّ الترويج لصدوره من وليّ كامل الولاية» وبإذن مولّيته فأشبه ما لو انفرد بالولاية8؛5©. 
وهذا أيضاً مذهب الشافعية؟1©, 
4٠‏ اسستكشناء من إجراء القرعة : 
ولا حاجة للقرعة ولا تجري إذا عيّنت المرأة أحد أوليائها دون غيره ليقوم بتزويجها؛ لأنها 
بهذا التعيين لأحدهم والإذن الخاص له بتزويجها تعيّن هذا المأذون, فيملك تزويجها وحده دون 
غيره. فلا فائدة من إجراء الاقتراع فيما بينهم . ش 
رركن خلن :ذللقة أن لأسن عير مق أذقة له نز ويجها أن يدوحها ]د لم تعد له ولاية عليها 
بعد إذنها لمن أذنت 25034 , 
وهذا أيضاً مذهب الشافعية فى هذا الاستغناء 9 , 


: القول الثالث: الرجوع إلى رأي القاضي‎ 0١ 

وعند المالكية في اجتماع الأولياء المتساوين في استحقاق الولاية: «الأولى تقديم الأفضل 
عند التساوي في الرتبة وإن تنازع 00 في الرتبة والفضل ع كلم علماء. نظر الحاكم 
فيمن يقدمه إن كان تقاكما: وإلا يكن -أ إن لم يوجد حاكم -» أقرع بينهم )27077 , 


(755) «ركشاف القناع» ج ج27 ص 777 (شرح منتهى الإرادات») ) ج”. ص"7. 
(949/) «مغني المحتاج) ج7. ص 201١5١‏ «المجموع» ج8١.‏ ص؟١".‏ 
المتاوفة اشر منتهى الإرادات» ج”, ص””7. «كشاف القناع» ا 
)/6١(‏ «مغني المحتاج) جح : ص ١15؛‏ (المجموع) ج6١1.‏ ص؟١71.‏ 
(7885) «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص 787 . 


رف 


5 تعذدد عقود النكاح يبرمها الأولياء : 


وفي ضوء الأقوال التي ذكرناها في حالة تعدد الأولياء وتساويهم في استحقاق الولاية» نسأل : 
إذا عقد كل ولي عقد نكاح على حدة لموليته فتعددت عقود النكاح بالنسبة لموليتهم , » فأي عقد 
من هذه العقود هو العقد الصحيح النافذ؟ لأنه لا يجوز اعتبار جميعها عقوداً صحيحة نافذة لحرمة 
تعدد الأزواج في وقت واحد للمرأة الواحدة. والجواب هو الآتي : 

84 - النصوص الشرعية في المسألة : 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن سمرة بن جندب أن رسول الله كِهِ قال: «أيما امرأة 
0 ولِيّان فهي للأول منهما. . .». قال الإإمام الزمدي. هذا حديث حسن, والعمل على هذا 

هل العلم, لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً . إذا زفج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول 

اله 0 الآخر مفسوخ . وإذا زوجا جميعاً فنكاحهما جميعاً مفسوخ**0. 
وأخرج هذا الحديث أبو ذافة انقنا في (سئنه) 59 , 

4 - أقوال الفقهاء في المسألة : 

أ ذكرنا قول الإمام الترمذي بعد روايته الحديث بأن لا خلاف يعلمه بين أهل العلم في أن تكاج 
الوليّ الأول لموليته هو الجائزء ونكاح الوليّ الثاني هو المفسوخ. وإذا زوّجا جميعا 
فتكاحهما جميعاً مفسوخ . 

ب - قال الفقهاء ما دل عليه الحديث الشريف وهو أن عقد النكاح الأول هو الجائز. ولكن نقل 
عن الإمام مالك كما جاء في في «المغني» - بأن المعقود له الثاني إذا دخل بالزوجة فهي 
لهء ونكاحه هو الصحيح النافذ وإن كان عقده حو اللفتق «فيصيحا يانه رزو عن همزيين 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل 0 
ولأن الثانى اتصل بعقده القبض - والقبض هنا الدخول بالزوجة -, فكان أحقٌ بالمرأة من 
الأول 

وقد ردّ ابن قدامة الحنبلي على هذا القول ودليله بحديث سمرة بن جندب الذي رواه 
الترمذي وأبو داود وذكرناه ذ في الفقرة السابقة» كما احتج ابن قدامة في ردّه بأن المروي عن 


لاه */) وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 ع ص1868؟. 
(64/) «وعون المعبود شرح سنن أبي داود» جك ص١١١.‏ 


ا 


عمر قد خالفه فيه المروي عن علي الذي جاء وفقاً للحديث» وبأن النكاح يصح بغير 
قبض » فلا وجه 0 القبضص في هذه المسألة 070 , 
ا ل كه ادن وهو 
مذهب الحنفية. وعن أحمد رواية أخرى: : أنه يقرع بينهما فمن تقع له القرعة أمر صاحبه 
بالطلاق» ثم يحدد من وقت القرعة له تكاحه فإن كانت زوحته لم يضره تجديد النكاح 
شيكاء وإن كانت زوحه ة الآخر بانت منه بطلاقه وصارت زوجة هذا بعقّده الثاني ؛ لأن القرعة 
ترجع إليها للتمييز بالحقوق عند التساوي كالسفر بإحدى نسائه ونحو ذلك0 0 , 
وعند المالكية؛ كما قال ابن جزي المالكي : «إن زوجها وليان من رجلين؛ فالداخل 
من الزوجين أولى إذا لم يعرف السابق) 579" , 
د وإن ادّعى كل منهما أنه السابق بالعقد ولا بيّنة له لم يقبل قولهما. وإن أقرت المرأة لأحدهما 
لم يقبل إقرارهاء نص عليه أحمد. 
وقال أصحاب الشافعي : يقبل إقرارها كما لو أقرت ابتداء. وحجة الحنابلة أن الخصم 
في ذلك هو الزوج الآخرء فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه كما لو أقرت عليه بطلاق7*". 
ه ‏ وإن علم أن العقدين وقعا معاً لم يسبق أحدهما الآخرء فهما باطلان لا حاجة إلى 
فسخهما؛ لأنهما باطلان من أصلهماء ولا مهر على واحد منهما ولا ميراث لها منهما. ولا 
يرئها واحد منهما كذلك. وإن لم يعلم أنهما وقعا معأ فسخ نكاحهما؟*". 


(77*55) «المغني» ج5. ص١٠0.‏ 

(857"/) «المغني) ج7. ص١0817-51.,‏ «البدائع» ج؟. ص١55»‏ «الفتاوى الهندية) ج١1‏ ص 786 . 
(010"/) «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لابن جزي المالكي» ص4؟7. 

(48ه"/) «المغني) ج5.» ص"١ه‏ . 

زه «المغني) ج25 ص "١ه‏ . «الفتاوى الهندية» ج١‏ ؛ ص7860. 


نيس 


المطلب السادس 
ولاية الولىٌ الأبعد مع وجود الأقرب 
6- تمهيدء ومنهج البحث : 
يا عند كلاتماا عق خرقيين الآولباء. ان الؤلااية تكو لاقت متهم إلن المولئ: غليه كما قن 
الأخ وابن الأخ. فالولاية للأخ؛ لأنه هو الأقربء وليست الولاية لابن الأخ لأنه هو الأبعد. 


0 حالات 00 فيها للوليَ الأبعد مع وجود الوليّ الأقرب لسبب يدعو إلى ذلك» 
يتعذر الرجوع ! إليه لمعرفة رأيه في تزويج 5-9 ون جهن الت ا أو الإخلال بواجبه 

في التزويج. وهو المسمى في الفقه الإسلامي «عضل الوليّ» . 

وللكلام عن هذه الحالات التي تكون الولاية فيها للوليّ الأبعد مع وجود الأقرب إلى المولّى 
عليه. نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الأقرب. 

الفرع الثاني : غيبة الوليّ الأقرب . 

الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته. 

الفرع الأول 
فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب 

5 المقصود بفقد شروط الولاية: 

المقصود بفقد شروط الولاية أو بعضهاء وجود هذه الشروط في الوليَّء ثم زوالها عنه كلها 
أو بعضها. وهذه الحالة غير حالة عدم توفر شروط الولاية في الشخص ابتداءَ وبالتالي عدم 
ثبوت الولاية له أصلٌ ومن الابتداء. أما في حالة فقد شروط الولاية أو بعضهاء فإن هذه الشروط 
تحققت فعلاً في الشخص» فثبتت له الولاية وعان ولا ثم طرأ عليه ما أفقده هذه الشروط أو 

2-17 أثر فقد شروط الولاية: 

والقاعدة أن فقد شروط الولاية يترتب عليه فقد الولاية - أي زوالها عن الوليّ -. وبالتالي 

0 


انتقالها إلى الولي الأبعد الذي يليه؛ لأن استحقاق الولاية بتوافر شروطها فإذا زالت عن الولىٌ 
زال ما تتوقف عليه الولاية فتزول عنه» وتنتقل إلى المستحق لها وهو الذي يليه في سلم الولاية 


جاء فى «مغنى || لمحتاج) فى فقه الشافعية : «ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة 
للولاية. فالولاية للا بعد لخروج الأقرب عن أن يكون و فأشبه المعدوم)250 , 

04- شروط الولاية التي يمكن فقدها: 

قلنا إن شروط الولاية هي : العقل. والبلوغ. والحرية» واتحاد الدين» والعدالة, والذكورة, 
والرشد. ومن الواضح أن شرط البلوغ لا يتصور زواله عن الولي وكذلك الذكورة. 

أما الشروط الأخرى من عمل . وحرية. واتحاد دين ١‏ وعدالة ورشد فيمكن زوالها فإذا 
زالت أو زال بعضها زالت ولاية الوليّ وانتقلت إلى الذي يليه كما قلنا -. وفى زوال بعض هذه 
الشروط شىء من الاختلاف بين الفقهاء. نذكره فى أثناء كلامنا الموجز فى هذه الشروط التى 
يمكن فقدهاء وذلك فيما يلى : 

4 أولاً : فقد العقل : 

ذا اجات ترك قنون اقلق انف لانت أنة] ١‏ اقاة ختو ا ف مطلى :ران كان سه بهن 
اانا ويفيق أحيانا فر ذلك لا يؤثر في ولايته فتبقى ولا تزول عنه؛ لأنه لا يستديم زوال عقله 
فهو كالاغماء. وهذا مذهب الحنابلة59"), 

وهو مذهب الحنفية أيضاً. فقد قالوا: «وغير المطبق. تثبت له الولاية فى حال إقامته 
بالإجماع, وقالوا أيضاً: «وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج - مولّيته ‏ وتنتظر إفاقته 
كالنائم)039 1 

وقول الحنفية بالإجماع ‏ إجماع الحنفية ‏ لا إجماع الأمة؛ لأن فيه خلاف الشافعية؛ لأن 
الولاية عندهم تزول في الجنون غير المطبق. فقد قالوا: «ولا مجنون في حال جنونه المطبق 
وكذا إن تقطع جنونه . . . تغليباً لزمن الجنون في المتقطع. فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب 
دون إفافته) 59" , 
الللضفة (مغني المحتاج) ج”. ص؛5١.‏ (اللشيفة «المغني) ج5. ص 456 . 
(55/) «فتح القدير شرح الهداية) ج؟. ص؟١14.‏ (97) «مغني المحتاج) ج7. ص4 ١9‏ . 


فض 


ولكن إن كان زمن الجنون المتقطع قصيراً جداً لم تنتقل الولاية إلى الأبعد» كما صرّح 
الشافعية» فقد قالوا: «أو قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنتقل الولاية» بل ينتظر إفاقته 
كالاغماء) 059 . 

همه - ثانياً : الفسق : 

إذا فسق الوليّ. فهل تزول عنه الولاية وتنتقل إلى غيره؟ 

قال الحنفية: لا تزول. فقد جاء في «فتح القدير). في فقه الحنفية: «فأما الفسق. فهل 
يسلب الأهلية كالكفر؟ المشهور عندنا: [3)” , 
واختلاف الدين. فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الأبعد)53”" , 

اهمه ثالعاً: اختلاف الدين: 

إذا كان الوليَّ نصرانياً وأسلمت مولّيته النصرانية زالت الولاية عن الوليّ لاختلاف الدين؛ لأن 
النصراني لا يكون وليّاً للمسلمة, فتنتقل الولاية إلى السلطان أو نائبه القاضي إن لم يكن لها 

ولكن لو أسلم الولي النصراني» فإن ولايته لا تزول عن موليته النصرانية عند من يقول: 
يجوز للمسلم أن يكون وليَاّ على غير المسلمة, وأما من لم يجوز ذلك؛ فإن اختلاف الدين 
يتحقق بإسلام الوليٌ وحده وبقاء موليته غير مسلمة, وبالتالي تزول الولاية عنه وتنتقل إلى قريبها 
الموافق في الدين إن كان مستحقا للولاية بتحقق شروطها فيه. 

86 ارتداد الولي المسلم : 

وإذا كان الوليّ مسلماً ثم كفر وارتدٌ عن الإسلام,» سقطت ولايته وزالت عنه وصار 
كالمعدوم. وانتقلت الولاية على موليته المسلمة إل الذي يليه في ترتيب الأولياء. ولا حلاف 
فى هذا. 

#٠هىره ‏ رابعاً: عدم الرشد: 

قلنا: إن الرشد باعتباره من شروط الولاية يعني القدرة على تحصيل مصلحة المولى عليه 


احتضفة «مغني ا لمحتاج» ج27 ص64١.‏ 


القاضفة «فتح القدير» ج27 ص؟١14.‏ (7955) «مغني المحتاج) ج27 ص؛64١.‏ 


لضن 


باختيار الكفؤ الصالح لمن هو تحت ولايته» فإذا ضعف عن ذلك لكبر سنه ونحو ذلك» زالت 
عنه الولاية إذ لم يعد أهلا لها وانتقلت إلى الذي يليه من مستحقي الولاية. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والشيخ الذي قل ضعف لكبره» فلا يعرف موضع 
الحفظ لها أي امول لا ولاية لهم9#"” , 

وقال الشافعية : رلا ولاية لرقيق ولا مختل النظر بهرم وهو كبر السن . 0 لعجزه عن اختيار 
الأكفاع وفي معناه من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك70, 

4 إحرام الولي يمنع النكاح ولا يسلب الولاية: 


قلنا في بحث شروط صحة النكاح : لا يصح نكاح المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة» سواء 
عقد المحرم النكاح لنفسه أو عقّد لغيره باعتباره وليًا أو وكيلا . 


وقال الشافعية : لا ينقل الإحرام الولاية من الولي المحرم للا بعد في القول الأصح في 
مذهبهم ؛ لأن الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر لدى الوليٌ المحرم , وإنما يمنع النكاح 
الونك 030 

الفرع الثانى 
غيبة الولي الأقرب 

همه - أولاً : مذهب الحنفية : 

قال الإمام أبو حنيفة وصاحياه : أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى -: إذا غاب الول 
الأقرب غيبة منقطعة, فللا بعد أن يزوّج المولّى عليها. ومعنى ذلك زوال ولاية الأقرب بسبب غيبته 
المنقطعة وانتقالها إلى الأبعد. 


وقال بعض مشايخ الحنفية : إن ولاية الأقرب الغائب باقية إلا أنه حدثت للأبعد ولاية بغيبة 
(51) «المغني) ج". ص50؛ . (9/5) «مغني المحتاج» جا ص64١.‏ 
الخضفة امغني المحتاج») ج”7. ص"5 6 1ء («نهاية المحتاج») ج". لاضف 


لضن 


وقال بعض آخر من الحنفية: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعد. وهذا هو الأصح كما قال 
الإمام الكاساني؛ لأن ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حى المولى عليها؛ لأنه أقدر على 
تحصيل مصالحها في النكاح من الأقرب الغائب» فكان أولى بثبوت الولاية له 0 7 
مقابلة الراجح ملحق بلعم في الأحكام . ٠‏ ثم إن المعقول يدل على ثبوت الوا ية للأ بعد ومو 
أن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه ولا مدفع لحاجته برأي الأقرب لخروجه أن 0 منتفعاً به 
بسبب. غيبته ع فكان ملحقاً بالعدم , فصار كأنه جِنّ أو مات. إذ الموجود الذي لا ينتفع به والعدم 
الأصلي سواء ؛ ولأن القول بثبوت الولاية للأبعد مع ولاية الأقرب يؤدي إلى الفساد؛. لأن الأقرب 
ربما يزوجها من رجل حيث هوولا يعلم الأبعد بذلك. فيزوجها من غيره فيطأها الثاني؛ ثم يظهر 
أنها زوجة الأول" , 

- واختلفت أقوال الحنفية في تحديد مدة غيبة الوليّ الأقرب التي تجيز للا بعد تزويج 
المولية . وأرجح ما قيل فيها هو: إذا كان الوليّ الأقرب في موضع يفوت الكفؤ الخاطب إذا أريد 
استطلاع رأيه. فهو غيبة معتبرة تجيز للأبعد تزويجهاء وإن كان لا يفوت الكفؤ الخاطب 
بابتطادم رأي الأقرب» فليست غيبته غيبة معتبرة؛ لأن التعويل في الولاية على تحصيل النظر 
لحرا عليه ودفع الضرر عنه. وذلك حاصل في هذا ا! لقول 000 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ثم قدر الغيبة بمسافة القصر وهو اختيار أك؛ 
المتأخرين» وعليه الفتوى. وقال السرخسي ومحمد بن الأفضل : الأصح أنه مقدر بفوات الكفؤ 
الحاضر الخاطب إذا أريد استطلاع رأيه ‏ رأي الوليّ الغائب » وهذا أحسن» كذا في «التبيين»» 
وعليه الفتوى. كذا في «جواهر الإخلاطي» حتى لو كان مختفياً في البلدة لا يوقف عليه. يكون 
غيبة منقطعة كذا في «مجمع البحرين» . فإن كان الأقرب جوالاً لا يوقف على أ اوكان كردا 
لا يعرف مكانه, أو كان مختفياً في البلدة لا يوقف عليه قال الإمام أبو الحسن علي السغدي 
يكون هو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة: فإن كان زوجها الأبعد ثم , ظهرأ أن الأقرب كان مختفياً في 
المصر جاز نكاح الأبعد) 7" , 


/اهه ‏ ثانيا: مذهب الشافعية79©: 


(./الا/) «البدائع» ج7. ص501 . 
الففرفة «البدائع» ج؟ ٠‏ صضص١ه270‏ «المبسوط» جع » ص؟١5؟.‏ 

(؟/ا#/ا) «الفتاوى الهندية) ج١ ٠‏ ص 786 . 

(*/ا/ا) «نهاية المحتاج) ج25 ص7 . (مغني المحتاج») ج”. ص656١.‏ 


ارم 


إذا غاب الولي الأقرب لانتقاله إلى مسافة مرحلتين ولا وكيل له حاضر في البلد كان للسلطان 
أو نائبه تزويج مولّية الوليّ الغائب. ولا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد. ويعلّلون قولهم هذا بأن 
الغائب لا يزال متمتعاً بصفة (الولي), وولاية التزويج حق لهء فإذا تعذر استيفاؤه من قبله» قام 
السلطان أو نائبه القاضى مقامه وناب عنهء, وهذا على القول الأظهر فى مذهب الشافعية. 

وهناك قول آخر في مذهبهم: يزوج الأبعد كما في حالة جنون الأقرب. ومعنى هذا أن 
الولاية تنتقل إلى الأبعد بغيبة الأقرب. 

وقال بعضهم: والأولى أن يأذن القاضي للأبعد أن يزوج أو أن القاضي يستأذن الأبعد 
فيزوج القاضي للخروج من الخلاف. أما إذا غاب الوليّ الأقرب إلى أقل من مسافة مرحلتين» 
فلا يزوج القاضي مولّية هذا الولي إلا بإذنه في القول الأصح لقصر المسافة» فيراجع فيحضر أو 
يوكل كما لو كان مقيما. 

هل يعتبر الولي السجين كالغائب؟ 

وإذا كان الوليّ الأقرب في البلد ولكن في السجن وتعذر الوصول إليهء فإنه يعتبر بمنزلة 
الغائب. فيزوج القاضي مولية هذا الوليّ . ويلاحظ هنا أن قولهم إنه إذا كان في السجن وتعذر 
الوصول إليه. . إلخ يقتضي أن الوليّ الأقرب إذا كان مختفياً في البلد ولا يعرف مكانه؛ أو تعذر 
الوصول إليه أن يعتبر بمنزلة الغائب كما قالوا بالنسبة لمن هو في السجن ويتعذر الوصول إليه. 

0048 للقاضي أن يزوج مولية المفقود: 

وللقاضي أيضاً أن يزوج مولّية المفقود. وهو الذي لا يعرف مكانه ولا حياته ولا موته. وهذا 

ثالثاً: مذهب الحنايلة09: 

وعندهم: إذا غاب الوليّ غيبة منقطعة. ولم يوكل وكيلاً عنه ليوج مولّيته. انتقلت الولاية 
إلى الوليَ الأبعد دون السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» وهذه 
لها وليّء إلا إذا كانت التي تحت ولاية الغائب رقيقة؛ فيزوّجها الحاكم؛ لأن له نظراً في مال 
الغاتت ع 'والزقيق مخ تحمللة قال 


5 الغيبة المنقطعة عند الحنابلة : 


/ا”/ع) «كشاف القناع) سم .”١‏ «شرح منتهى الإرادات») ”2 ض 
0 ( اع) ج5. ص ع اموي 2 عن 


م١‎ 


والغيبة المنقطعة عندهم هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة وتكون فوق مسافة قصر الصلاة. 
وكذلك تكون غيبة منقطعة إذا لم يعرف مكانه أو تعذرت مراجعته بسبب أسره أو حبسه أو نحو 
ذلك. ففي هذه الحالات تنتقل الولاية إلى الوليّ الأبعد وهو الذي يلي الوليّ الغائب. أو من 
هو بحكم الوليّ الغائب. 

رابعاً: مذهب المالكية): 

وعندهم أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب بانتقاله إلى مسافة ثلاثة أيام من بلد المولى 
عليهاء فللحاكم أن يزوج وله هذا الوليّ الغائب إذا اذعت غيبة وليّها ا خاطبها. ولا تكون 
للولي الأبعد ولاية تزويجها. ولكن لو زوجها فعلا صح تزويجه. ا الوليّ مجبراً كان أو 
غير مجبر» أو فقد بأن لم يعرف مكانه فإن الوليّ الأبعد يزوج قولية الأسير أ و المفقود. . ومعنى 
ذلك أن الولاية تنتقل منهما إلى الولي الأبعد. 

وقالوا أيضا: إذا غاب الوليٌ المجبر كالأب غيبة بعيدة جداً كانتقاله إلى مسافة ما بين الملديئة 
المنورة وأفريقياء فإن الحاكم يزوج أبئة هذا الغائب وهو ولي مجبر إذا لم يرج قدومه بسرعة . ولو 
لم يستوطن ولو دامت نفقتهاء فإن خيف فسادها زوجها ولوجبراًء على المعتمد في المذهب. 

مره - خامساً: مذهب الزيدية 39" : 

وعندهم : إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة» انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء. 
واختلفوا فى تحديد مسافة الغيبة» فالمذهب وهو قول الهادي. أنها شهر - 20 انتقاله إلى مسافة 
تقطع بمدة شهر من مكان المولّى عليها-. وفي حكم الغيبة المنقطعة تعذر مواصلة الوليّ 
ومراجعته كأن يكون في سجن ويتعذر الاتصال به أو في مكان والطريق إليه مخوف, أو لا يعرف 
مكانه , 

64 الراجح من الأقوال: 

والراجح في تحديد مفهوم غيبة الولي الأقرب التي يترتب عليها زوال ولايته وانتقالها إلى من 
يليه في الولاية من الأولياء . 

أقول: الراجح في ذلك أن يقال: إن هذه الغيبة تتحقق حيث يكون الوليّ الأقرب في مكان 
لا يمكن الاتصال به أو مراجعته واستطلاع رأيه إما لتعذر السفر إليه لبعد المسافة جد أو لعدم 


الحكضفة «الشرح الكبير؛ للدردير. ووحاشية الدسوقي») ج7 صسص 7950-5594 . 
[الفضفة شرح الأزهار» ج؟ » ص55 /0؟5؟. 
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إمكان السفر إليه لأي سبب كان., أو لخفاء مكانه وعدم معرفته. سواء كان هذا المكان المجهول 
داخل البلد أو خارجه. وأن يكون مع ذلك خشية فوات الخاطب الحاضر الكفؤ إذا انتظر قدوم 
الوليّ الغائب الذي لا يعرف متى يقدم . 

فهذا الغائب تزول عنه الولاية وتنتقل إلى الوليّ الأبعد ‏ أي الذي يلي الولي الغائب - في 
استحقاق الولاية» ولا يباشر السلطان ولا القاضي ولاية التزويج نيابة عن الغائب, ولا على اعتبار 
انتقال الولاية إليهما؛ لأن الحديث النبوي الشريف صريح في أن ولاية السلطان تكون لمن لا 
وليّ لهاء فقد جاء في هُذا الحديث عن رسول الله يلهِ: «السّلطان ولي من لا ولي له وهذه 
المرأة لها وليّ وهو الوليّ الأبعد الذي تلي مرتبته في الولاية مرتبة الولي الغائب. ثم إن هذا الوليّ 
الأبعد تتوفر فيه دواعي الحرص على مصلحة مولية الغائب لأنه قريب لها فمن مصلحته أن 
يحرص على تحصيل الزوج الكفؤ لها أكثر من حرص القاضي عليهاء فيجب أن يتقدم عليه 
هذا الوليٌ الأبعد. 

الفرع الثالث 
عضل الوليّ الأقرب موليته 

86 المقصود بعضل الولي : 

ينا فيما سبق المقصود بعضل الوليّ مولّيته. وذكرنا أمثلة له9"©. ونذكر هنا التعريف الذي 
اخترناه لمفهوم العضل في الاصطلاح الفقهي وهو «(عضل الولي يعني امتناع الوليٌ من تزويج 

: من الكفؤ حيث يجب عليه التزويج». 

ومن حاللات الوجوب أن يأتيه الخاطب الكفؤ دين وخلقاً وخلقة فيرفض الوليٌ تزويجه أو 
أذ نه تطلحه نقه ]نا يتحكها ليقف أو يعيّن لها الكفؤ ليزوجها منه فيرفض . 

5- لمن تكون الولاية عند عضل الوليّ الأقرب: 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : إذا عضل الولي الأقرب موليته انتقلت الولاية ‏ ولاية التزويج - للونيٌ الأبعد 
لي 0 ال ا فوجوده كعدمه فتتقل ولاية 


(ل/الا/) الفقرات 50175-567371. 


اذى 


الصلاة والسلام : «فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولىّ في 
1ه - ثانياً: مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية: إذا عضل الولي موليته لم من الولاية إلى الوليّ الأبعد. وإنما ع 
السلطان أ و القاضي بتزويج مولية الوليّ العاضل» و. | ذلك بقولهم : إن تزويج المرأة كان حقاً 
لها على وليهاء فإذا امتنع من وفائه وفاه الحاكم أي قام هو بتزويجها من الكفؤ. وهل يزوجها 
الحاكم بموجب ولايته العامة أم بالنيابة الشرعية؟ 

وجهان عند الشافعية والأوجه عند بعضهم أن يقال: إن القاضى يزوجها بنيابة اقتضتها ولايته 
العامة تا 

يكن ثالعاً : مذهب الحنفية : 

قال الحنفية: إن الولاية تنتقل إلى السلطان أو نائبه القاضي عند عضل الوليّء وفي هذا 
يقول الإمام الكاساني : «فلا تثبت الولاية للسلطان إلا 00 من اولي 

وفي «الفتاوى الهندية») في فقه الحنفية : :لوا جمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية 
إلى الأبعدى كذا في والخلاصة)ى. وفيها ايض «(غاب الول أو عضل أو كان الأب أو الحذ 
افا فللقاضي أن يزوجها من كفقؤق. . كذا في «الوجيز» للكردري)57" , 

وقالوا أيضاً: «إذا امتنع الول عن تزويج الصغيرة: وقد وجد لها خاطب كفؤ كان للقاضي 
أن يزئجها؛ لأنه عضلها وفي ذلك إضرار بها)99" , ش 

وفى «مجموعة قدري باشام ‏ رحمه الله تعالى -: «إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج 
الصغيرة» فليس للأبعد ولاية تزويجهاء بل يزوجها القاضي)9" . 

84- ويبدو أن المسألة خلافية عند الحنفية» فبعضهم يرى انتقال الولاية إلى الوليٌ 
الأبعد إذا عضل الولي الأقرب كما جاء «الفتاوى الهندية» 5 هذا القول إلى «الخلاصة». 
وبعضهم يرى انتقال الولاية إلى السلطان أ و نائبه القاضي عند عضل الوليٌ ولا تنتقل إلى الوليّ 


' (فمضفة «وكشاف القناع» اج ص .73١‏ 


[لخضفة (مغني المحتاج) ج”. ص”67١.‏ الللضرفة «البدائع» ج؟ ص١اه5؟.‏ 
(7985) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص5868 . (7*85) «جامع أحكام الصغار» ج١1.‏ ص7؟77 . 


[ستيكيفة «مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة»» المادة 4١‏ . 


24 


الأبعد. كما جاء كك «البدائع), وكما جاء ؤي في «مجموعة قدري باشا). وهي على مذهب 
ويعلل البعض انتقال الولاية إلى القاضي عند عضل الوليٌ الأقرب. وبينما تنتقل إلى الأبعد 

في غيبة الأقرب بقوله : والفرق بين الولي العاضل والوليٌ الغائب أن العاضل ظالم ؛» فتنتقل الولاية 

إلى الحاكم ؛ ؛ لأن رذ فع الظلم إليه؛ والغائب غير ظالم فتنتقل الولاية للوليٌ الأبعد الذي يليه©*" , 


٠المه‏ - رابعاً: مذهب المالكية : 


وقال المالكية: إن عضل الوليّ فوليتة اموه البيلطاة 2 نائبه القاضي بتزويجهاء فإن امتنع 
زوجها السلطان أو القاضيء وذلك إذا دعت إلى كفؤ وبمهر مثلها, 

وقالوا أيقا : إن البكر إذا عضلها وليّها المجبر ‏ أبوها ‏ فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم, 
والحاكم يأمر أباها بأن يزوجهاء فإن زوجها لم يحتج إلى إذنهاء وإن رفض تزويجها وزوّجها 
الحاكم. فلا بد من إذنها الصريح ولو أنها رفعت أمرها إليه(80©, 


الامه - خامساً: مذهب الزيدية : 


قالوا: تنتقل ولاية النكاح من كل وليّ إلى من يليه فوراً ولا يحتاج إلى انتظار مدة بأحد أمور 
ستة... وأما السادس. فهو أن يعضل الوليّ عن إنكاحها لغير عذر, فإن ولايته تنتقل بأدنى 
عضل فى حقٌّ المكلفة الحرة59” , 


"لام - سادساً: مذهب الجعفرية : 
وعند الجعفرية: إذا عضل الأب أو الجدّ وامتنع من تزويج الصغيرة» فليس لغيرهما من 


الأقارب ولا للحاكم ولاية تزويجهاء ولو لم يكن عضله لسبب معقول . فلو زوجها الحاكم والحالة 
هذه وقف ذلك على إجازتها بعل البلوغخ 28" , 


(7884) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج1.: ص55. 

(7886) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص4؟5. 

الحضيفة «الشرح الكبير» للدردير. ووحاشية الدسوقي» ج7. صخح؟؟. 

(789) «شرح الأزهار» ج7. ص7717-775. 

(7*484) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي. ص١١.‏ 


هو4م3>> 


#/امه ‏ القول الراجح : 


والراجح من أقوال الفقهاء انتقال الولاية من الوليّ الأقرب العاضل إلى الولي الأبعدء وهو 
الذي يلي الولي العاضل ؛ لأن الأقرب بعضله صار كالمعدومء فتؤول الولاية إلى الذي يليه من 

أما السلطان, فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود الوليّ للحديث الشريف: «السلطان ولي من 
لي له) إلا أنه إثبات عضل الوليّ أمام القاضي وإسناد الولاية إلى الولي الذي يليه بحكم 
من القاضي» ولا أرى انتقال الولاية إلى الأبعد فوراً بمجرد عضل الولي الأقرب كما ذهب إليه 
الزيدية . 

ثم إن إثبات ذلك أمام القاضي , ثم إسناد الولاية للأبعد بقرار منه يبعد الخصام بين الولي 

ثم بالرجوع إلى القضاء يندفع شاه كير ققد يقد كلمن الوليين العاضل :والأبعد تكاج 
للمرأة الأبعد باعتبار أن الولاية انتقلت إليه؛ والعاضل باعتبار أن ولايته لا زالت له؛ لأنه هو 
الولي الأقربء وأنه لم يعضل موليته أو أنه رجع عن عضله. وفي عقد النكاح لرجلين على امرأة 
واحدة فساد عظيم لا يخفى2. ودفعه يكون بالرجوع إلى القضاء لإثبات عضل الولي ولاسناد 
الولاية إلى الولي الأبعد. 


اننا 


للعى (رابع 
الثران هلبه 

14 تمهيد. ومنهج البحث: 

المولن عليهم هم الذين يكونون تحت ولاية الأولياء وتتعلق بهم ولاية التزويج . سواء كانت 
هذه الولاية عليهم على وحه الحتم والإيجاب - أي الإجبار -. أت كانت على وحه الااستحباب. 
أو على وجه الشركة . 

نع إن المولى عليه :فد ركوتون متغارا اومجائيق + أوكسناة العا غافللات» ثيياك يكار 
كماقة ركرنون ستهاءه وأخيزا قن يكوتوق رنها شهارا أن كاراء رجالا اوفك 
والغموض عنه. نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول: الولاية على الصغار. 

المطلب الثاني : الولاية على المجانين. 

المطلب الثالث: الولاية على النساء البالغات العاقلات . 

المطلب الرابع : الولاية على السفيه. 

المطلب الخامس : الولاية على الرقيق . 


دن 


المطلب الأول 
الولاية على الصغار 
.. تمهيد : 


نريد بالصغار في بحثنا الذكور والإناث دون سنّ البلوغ . فهل تثبت على هؤلاء ولاية 
الترويج لمن يستحق هذه الولاية أم لد؟ ثم إذا تنك فهل هي ولاية إجبار أم لد وهل للصغير 
أو الصغيرة إذا زوجهما الوليَّ خيار البلوغ؟ 


“امه 1 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار. ومن يستحقها. 
الفرع الثالث : خيار البلوغ للصغار. ولزوم عقد أنكحتهم . 
الفرع الأول 
هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
107 - ثلاثة أقوال في المسألة : 
في مسألة ثبوت ولاية التزويج على الصغار ثلاثة أقوال هي : 
(الأول): لا ولاية لأحد في تزويج الصغار. 
(الثاني): تثبت ولاية التزويج على الصغيرة دون الصغير. 
(الثالك) :“تنبت الولاية على الصغار :ذكوراً كأثوا أو إنانا. :-. 
القول الأولء. وأدلته: 
ذهب ابن شبرمة وأبو بكر الأصم إلى أنه لا ولاية لأحد في تزويج الصغير أو الصغيرة!725)؛ 


8/) «المحلى) ج5. ص ؤةه؛ .2 «نيل الأوطار» ج5. ص١٠١٠١.‏ 
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لآن" ثبونت::الولاية الحاجة المولى :عليه الهذه الؤلاية :بولا خاجة للصغير ولا للضغيرة لثبوت ولذية 
التزويج عليهما؛ لأنهما لا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة 
وشرعاً النسل؛ والصغر ينافي هذين المقصودين. ثم إن عقد النكاح يعقد عادة للعمر وتلزمهما 
أحكامه بعد البلوغ. فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك | إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ59© , 
وأما زواج النبي وَل بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي دون البلوغ. فهذا من خصائصه كلك(ا؟". 


14م - القول الثانى وأدلته : 


قال ابن حزم الظاهري : للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة ما لم تبلغ بغير إذنهاء ولا خيار 
لها إذا بلغت. وأما الصغيرة البكر التي لا أب لهاء فليس لأحد أن يزوجها لا من ضرورة ولا 
من غير ضرورة حتى تبلغ . 

والحجة لهذا القول أن ن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - زوج ابنته عائشة - وهي صغيرة - 
إلى الني يك فمن ادعى أن هذا من خصائصه جل لا يلتفت إلى قوله ما لم يأت بدليل 
الخصوضن؟؛ لأننا مأمورون بالتأسي برسول الله يك قال تعالى : «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر». ؛ فكل ما فعله كله فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن 
يأتي نص بأنه له يِةِ خاصة. 


وإنما خصصنا قولنا بالصغيرة ة البكر التي لها أب حي للحديث النبوي الشريف: «الثيبٌ أحقٌ 
بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها», فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة» وخرجت البكر 
البالغ ؛ ؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل. وخرجت البكر التي لا أب لها بهذا الحديث 
أيضاء فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط259 , 


تمه - أما الصغيره فلا ولاية لأحد عليه في تزويجه, ولا يصح قياسه على الصغيرة؛ لأن 
القياس لا جه فيه ولو كان القياس 5-8 لكان قل عارض هذا القياس قياس آخر مثله وهو 


أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في تزويجه أصلً. وأنه في ذلك 
بخلاف الأنثى إذا بلغت. إذ تبقى الولاية عليهاء إما ولاية إجبار. أو ولاية استحباب55©, 


وذكر أبن حزم أن هناك من منع تزويج الصغير. وذكر منهم سفيان الثوري . 


(5) «المبسوط» للسرخسي. ج4. ص؟١7. )799١(‏ «المحلى» لابن حزم؛ ج9. ص04 . 
[فاضفة «المحلى » لابن حزم جق ص ه:-450. (0/975) «المحلى ) لدب حزم جق ص1"55. 
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: القول الثالث» وأدلته‎ - 4١ 


وهو قول الجمهور, وعندهم : تثبت الولاية على الصغير والصغيرة» ويجوز لوليهما الشرعي 
تزويجهما. وقد استدلوا على قولهم 5 ياي 

- أ دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم إن ارتبتم» فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن 27519#, فهذه الآية الكريمة 
جعلت عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهرء والصغيرة 9 خيضن:قعدتها 5906 أشهرء والعدة لا 
تكون إلا من طلاق في نكاح أو في فسخ لنكاح, فدلٌ ذلك على أن الصغيرة ة تزوج وتطلق 
وزواجها صحيحء والذي يزوجها ويتولى عقد زواجها هو وليّها إذ لا يعتبر إذنهاء ولا تصلح 

عبارتها اتاد 0 0 ذلك على ثبوت ولاية الترويج عليها"”7 , 


ممه ب - أن النبي كَلِهِ تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي صغيرة كما ذكرناء ولا دليل 
على خصوصية ذلك بالنبي ككل بل ورد ما يدل على د الخصوصية» فقد روى الأثرم أن 
قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير يوم ولدت. وأن علي بن أ بى طالب رضي الله غنه - زوج ابنته 
أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه ه وزوّج ابن عمر بنتاً له صغيرة من 
عروة بن الزبير ‏ رضي الله تعالى عنهما 50" . 
6- ج - واستدلوا على ثبوت ولاية التوويع علي الصغيره » وأن لوايه أن يزوجه وهو 
صغيرء بعمل الصحابة» فعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - نفج ابنه وهو صغير١7؟").‏ ومعنى 
و م 1 وزوج عروة بن بن الزبير - رضي و كنت 
أخيه بابن أخته وهما صغيران8*”). كما يمكن الاستدلال بقياس الصغير على الصغيرة من جهة 
ثبوت ولاية التزويج عليهاء فتثبت عليه أيضاً. 


6 - القول الراجح 


والقول الراجح قول الجمهور, فتثبت ولاية التزويج على الصغير والصغيرة» ويجوز لوليهما 
الشرعي في هذه الولاية تزويجهما لما استدلوا به أما من منع ذلك فحجته ضعيفة» ويردٌ عليها 
ما يأر 
ياني : 


(7/894) [سورة الطلاق: الآية 4]. 
زهوع/) «المغني» ج5. ص1481 . (95) «المغني) ج". ص467 . 


(91/) «كشاف القناع» جا ص37 . (794) «المبسوط» للسرخحسي. ح4. ص؟١7.‏ 


لك 


“ارهد آولاة بالغيية اتوك الرلابة عاق لسع ف وخر زات يعوا موقتل رةه انا 
ما احتج به أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث لقولهم بجواز تزويج الصغيرة من قبل 
ليها الشرعي , فلا نعيد ما ذكرناه هنا. وحجتهم قوية لا سبيل للردٌ عليها 

/المه - ثانياً : في التكاح أغراض ومقاصد مشروعة لا تتحقق غالباً إلا إذا كان الزوج كفؤا 
والكفؤ عزيز ولا يحصل في كل وقتء فكانت الحاجة ماسّة إلى إثبات الولاية في الزواج على 
الصغيرة لتزويجها بالكفؤ؛ لأنه لو انتظرنا بلوغها لفات ذلك الكغؤففة” , 

م88 ثالعاً: وبالنسبة لترويج الصغير وردت آثار عن الصحابة الكرام تفيد أنهم فعلوا 
ذلك اع اد ١‏ إنكار عليها؛ ؛ فكان ذلك ماكر على صحة تزويج 
النوائق على . اصغة حيث جا ويا من قل و الرصي .ل فيجوز تزويج الصغير أيضا 
من قبل وليه الشرعي 

8 رابعاً : قد تكون هنا حاجة مشروعة ومصلحة معتبرة في تزويج الصغير يقدرها وليّه 
الشرعي كما يقدرها ولي الصغيرة. إذ الغالب أن زواج الصغير يكون بصعيرة ة مثله, وأن هذا 
36 0 غالبا بين لريب حيث الا أن ار 1ض 0 بمثل هذا الزواج . 

0 - الأولى عدم تزويج الصغار إلا لمصلحة : 

3 جواز تزويج الصغير والصغيرة» ولكن الأولى عدم تزويجهما إن لم تكن هناك مصلحة 
ظاهرة في التعجيل في تزويجهما وهما صغيران؛ لأن تزويجهما غير واجب وإنما هو جائز؛ ولأن 
الزواج تتعلق به حقوق وواجبات؛ كما أننا لا ندري ما يؤول إليه هذا التكاح بعد أن تبلغ الصغيرة 
وانقطاعه. وقد جاء في (مغني المحتاج») في فقه الشافعية : «فإن الصغيرة الثيب العاقلة لا تزوج 
بحال حتى تبلغ وتستأذن)201:0 , 

0١‏ هل يشترط في الصغيرة أن تكون بكراً: 

وبعد اتفاق الجمهور على ثبوت ولاية التزويج على الصغيرة اختلفوا في اشتراط البكارة فيها 


(19) «المبسوط» للسرخسي . ج4. ص7١71-5.‏ 


(750) «مغني المحتاج») ج "ا ص٠"7١.‏ 


وم 


أي أن تكون بكرا لا ثيبا - حتى يجوز تزويجها من قبل وليّها وهي صغيرة» ونوجز أقوالهم فيما 
بلي : 

1 القول الأول: يشترط أن تكون بكراً: 

يشترط لتزويج الصغيرة أن تكون بكرا فلا يجوز تزويج الصغيرة الثيب» وبهذا صرح 
البلوغ»” :4" . 

وهذا أيضاً مذهب الظاهرية» فقد قال ابن حزم الظاهري : فإن كانت الصغيرة ثيباً من زوج 
مات عنها أو طلّقهاء لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لها قبل أن 
تبلغ 49" , 

وهذا أحد القولين للحنابلة للحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم : ولا تنكح الأيم حنى 
تستأمر. . .4:6. والمراد بالأيم الثيب كما جاء في رواية أخرى لمسلم : «الثيب أحقٌ بنفسها 
من وليّهاه: فالحديث دل على أن الثيب لا تزوج إلا بإذنهاء والصغيرة لا يعتبر إذنهاء فيجب أن 
لا تزوج حتى تبلغ فتشاور وتستأذن*'؛" , 


584 القول الثاني: لا يشترط أن تكون بكراً: 


لا يشترط في الصغيرة أن تكون بكرا لجواز تزويجها وهي صسغيرة من قبل وليّهاء فيجوز أن 
يزوجها وهي صغيرة ولو كانت ثيبا. وهذا مذهب الحنفية؛ والمالكية, وأحد القولين عند 
الحنابلة7 :01 , 


(407/) «مغني المحتاج») ج”. ص44 .١‏ وفيه أيضاً: وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا أثر لزوالها بلا 
وطء كسقطة . والظاهرية اشترطوا في إزالة بكارتها بوطء حلال, كما هو ظاهر من كلامهم الذي ذكرناه عنهم 
في أعلاه . 

(*740) «المحلى») ج9. ص58 5595-4 . 

(505/) «المغني) ج25 ص7 15. 

(400/) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج24 ص9١75-*750.,‏ «(المحلى) ج9» ص 450» «المغني) ج25 
ص2:43 «المبسوط) ج4 » ص7١7.‏ 

(7405) «المغني) ج25 ص47 » «المبسوط) للسرخسي » ج4» ص7١718-7»‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١2‏ 
ص81 . 


حل 


15 والحجة لهذا القول أن علة ثبوت هذه الولاية على الصغيرة هي الصغر وليس 
الثيوبة» باعتبار أن الصغر قرينة على قصور رأيها وعجزها عن تدبير أمور نفسهاء وهذا المعنى 
لا يزول عن الصغيرة بثيوبتها. 

أما الحديث النبوي الشريف: داليم تستامق: .» أو «الثيب أحق بنفسها) فالمراد من 
«الأيم» أو من «الثيب» البالغة العاقلة لا الصغيرة لأنه علق ب «الثيب» وب «الأيم» ما لا يتحقق 
إلا بعد البلوغ , وهو المشاورة وأخذ رأيها في أمر النكاح. وكونها أحٌّ بنفسهاء وذلك إنما يتحقق 
بالبالغة دون الصغيرة؛©, 

6 القول الراجح : 

والراجح ثبوت الولاية على الصغيرة الثيب كما هي ثابتة على الصغيرة البكر لاستواء العلة 
فيهماء وهي قصور رأيهما وعجزهما عن تدبير أمور نفسيهما بقرينة الصغر. ثم بالقياس على 
الصغير في الولاية عليه. والصغيرة لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورة كما قال ابن 
قدامة الحنبلي*'*؟"؛ ولأن المراد (بالثيب) أو «بالأيم» في الحديث الشريف هي البالغة العاقلة 
كما قال أصحاب القول الثاني . 

15 الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات: 

قلنا: إن ولاية التزويج تثبت على الصغيرة والصغير. وحدّ الصغر هو ما كان دون سنّ 
البلوغ» فإذا بلغت الانئى من العمر تسع سنوات. فهل تبقى بحكم الصغيرة لكونها لم تبلغ سن 
البلوغ المعتاد ولم تظهر عليها علامات البلوغ للأنثى من الحيض ونحوه. وبالتالي تبقى عليها 
ولاية التزويج؟ أم تعتبر بحكم البالغة فلا تبقى عليها ولاية الإجبار في الزواج؟ 

عرض الإمام ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة فقال: وإذا بلغت الجارية تسع سنينء ففيها 
روايتان : 

(إحداهما): أنها كمن لم تبلغ تسعاً. نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم. وهو قول 
مالك. والشافعي. وأبي حنيفة» وسائر الفقهاء. قالوا: حكم بنت تسع سنين حكم بنت ثمان؛ 
لأنها غير بالغة؛ ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات فكذلك في النكاح. 

(والرواية الثانية) : حكمها حكم البالغة نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور. وقد 
روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين 
0/4010 الخصوط و للد خسن كه ل ا (7508) «المغني) ج5. ص55 . 


وم 


فهي امرأة ؛ ولأنها بلغت ب يمكن فيه حيضهاء ويحدث لها حاجة إلى التكاح. فيباح تزويجها 
كالبالغة9*؛" , 

17 - وفي «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» في فقه الحنابلة: وعن أحمد لا يجوز 
تزويج ابنة تسع سنين بغير إذنها. والمشهور عنه الجوازء وهو مذهب مالك والشافعي وسائر 
الفقهاء١؛"‏ , 5 

وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولهم أي سائر الأولياء - تزويج بنت تسع سئين 
فأكثر بإذنهاء ولها إذن صحيح معتبر نصاً »لما روى أحمد بسنده إلى عائشة : إذا بلغت الجارية 
م سنين فهي امرأة» وروي مرفوعاً عن ابن عمرء ومعناه أنها في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح 
بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة) 49" , 

ويفهم من هذه النقول عن فقهاء الحنابلة أن المتأخرين منهم ‏ كما في كشاف القناع - 
أخذوا بالرواية الثانية عن أحمد بشأن الجارية التي تبلغ تسع سنين» وهي معاملتها كالبالغة, 
وبالتالي لا تكون عليها ولاية إجبار في الزواج كما هو بالنسبة للصغيرة» وهذا خلاف ما عليه 
سائر الفقهاء . 


4 القول الراجح 


والراجح اعتبار من بلغت تسع سنين ولم تصل إلى حدّ البلوغ الشرعي بالعلامات كالحيض 
ولا بالسنين» أنها تبقى صغيرة وتعامل على هذا الأساس. فتبقى عليها ولاية التزويج باعتبارها 
صغيرة؛ لأن الولاية على الغير في النفس - ومنها ولاية التزويج - أو في المال. 

هذه الولايات الشرعية إنما تكون على عديمي الأهلية أو ناقصيهاء ونقص الأهلية يكون 
بعدم الوصول إلى حدٌ البلوغ . والبلوغ يحصل إما بالعلامات كالحيض بالنسبة للأنثى» والإنزال 
بالنسبة للذكر. وإما ببلوغ سن البلوغ؛ وليس من سن البلوغ بلوغ الأنثى تسع سنين إلا إذا 
اقترن به شيء من علامات البلوغ كالحيض كما قلناء فيكون التعويل على هذه العلامات وليس 
على بلوغها تسع سنين. 


(2509) «المغني) جح5.) ص0١1491-55.‏ 
)/51١(‏ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير) للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ص”7؟؛ . 
(7411) «كشاف القناع» ج7. ص76 . 


انا 


فالمعول عليه لمعرفة البلوغ ظهور علاماته في الذكر والأنثى إن وجدتء, وإلا ببلوغ سن 
البلوغ . 

848 - وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : البلوغ يحصل بالاحتلام من الذكر والأننى . 
إو بإنبات الشعر حول القبْلء » أو بلوغ خمس عشرة سنة . وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر 
والأنثى» وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل. فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو غير 
بالغ4319" , 

الفرع الثاني 
نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 

الولاية على الصغار ولاية إجبار 

الولاية على الصغار ولاية حتم وإيجاب كما يعبر الحنفية» أو هي ولاية إجبار كما يسميها 
غيرهم. والمقصود بها أن الوليَ على الصغير أو الصغيرة يزوجهما جبراً عنهماء كرها ذلك أو 

رضياهء ودون توقف على إذنهما ولا على إذن أحد غيرهماء ودون انتظار بلوغهما وبهذا صرح 
الفقهاء "١9‏ , 

0 المستحقون ولاية الإجبار على الصغار: 

وإذا كانت ولاية تزويج الصغار هي ولاية إجبا. فمن يستحق هذه الولاية شرعاً؟ 

والجواب على ذلك نوجزه فيما يلي في مختلف المذاهب الإسلامية : 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

وعندهم يستحق ولاية تزويج الصغار ذكوراً أو إنائاً على وجه الإجبار الأب ثم وصيّه . وإذا 

عدم الأب ووصيه وكان للصغير حاجة في زواجه كخدمته معلا ثبتت ولاية تزويجه للقاضي دون 


(؟741) «المغني» لابن قدامة الحنبلي؛ ج28 ص 49/1/4078 . 

0/415 «البدائع» ج23 ص 271١‏ «المغني) ج2"5 ص/ا14/81 .2 «الشرح الصغير) للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج١‏ 3 
ص7956. «المجموع شرح المهذب» ج6٠21‏ ص 64”. «مغني المحتاج) جلاء ص .١494‏ «(شرائع 
الإسلام) ج23 ص7256 3 . 


الكل 


غيره من الأولياء. أما الصغيرة فلا ولاية للقاضى على تزويجها؟'؛". 

وه - ثانياً : مذهب الشافعية : 

وعندهم : تثبت ولاية الإجبار للأب على ابنته الصغيرة البكر, فله أن يزوجها برأيه دون توقف 
وعصوبة كالأب. ولا يجوز لغير الأب والجدٌ تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن2؛©. 

وللأب والجدٌ ولاية تزويج الصغير» كما لهما ولاية تزويج الصغيرة » فقد قالوا: «إن للأب 
والجدّ تزويج صغير عاقل ولو أربعا لوفور شفقتهما؛ ولأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي 
20410 


:0ه ثالثاً: مذهب المالكية: 


1 وعندهم : تثبت ولاية الإجبار على الصغيرة للأبء فله تزويج ابنته الصغيرة بكراً كانت أو 
ثيباء جبرا عليها ولو بدون مهر المثل» أو من زوج أقل كفاءة منهاء. أو كان قبيح المنظر. 
وعند عدم الأب فالولاية على تزويج ابنته على وجه الجبر لوصيه إن عيّن له الأب الموصي 
الزوج أو أمره بتزويجها بأن قال له: زوجها جبراًء وما في معنى ذلك كأن قال له: زوجها قبل 
البلوغ . أما إذا قال الأب لوصيه: زوج ابنتي . دون أن يعين له زوجا ولم يأمره بالإجبار» فالراجح 
في مذهب المالكية. أن للوصي ولاية الإجبار"؟" . 
6. وبالنسبة للصغير قال المالكية: تثبت ولاية الإجبار للأب ووصيه فلهما تزويجه. 
تقدقال اج ري لجال ١‏ وعدمة بابي اكلم إذا مده رين خرن مقطو م وفيا 
وهم : الطفل الصغيرء والبكر يزوجهما أبوهماء والعبد والأمة يزوؤجهما سيدهماء واليتيم الصغير 


يزوجه وصبّه)4180" , 


(94154) «المغني) ج”ء ص454. 449 444» (كشاف القناع) ج. ص5 ؟. «مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» للشيخ محمد عبد الوهاب. ص"45 . 

(515/) «مغني المحتاج» ج7. ص144١.‏ (المجموع» ج8١.‏ ص١37"2.‏ 1754. 

(515/) «مغني المحتاج» ج”ء» ص ١١9‏ . 

(7417) «الشرح الصغير» للدردير» ج١1ء‏ ص787-781, «الشرح الكبير) للدردير. ج؟. ص14-79772؟ "01 «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي.» ص7١7‏ . 

(418) «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي» ص557؟ . 


84 


وفي «المغني» لابن قدامة : «فاما الغلام السليم من الجنون. فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً 
فى أن لأبيه تزويجه. ومن هذا مذهبه: الزهريء ومالك)119*" , 

- والمالكية وإن قالوا بولاية الإجبار على ابنته إلا أنهم قالوا: ليس للاب ولاية إجبار 
على تزويج ابنته مما يترتب به عليها ضرر عادة. كما لو زوّجها بذي عاهة موجبة لخيارهاء كما 
لو كان الزوج حصا اد أو مجدونا أو عنينا على الرأي المختار والأصح في مذهبهو0 1" , 

ويبدو أن وصي الأب كالأب فيما ذكرناه بالنسبة لتزويج بنت الموصي ؛ لأنه لا يجوز أن 

7 رابعاً: مذهب الحنفية: 

7 وعندهم: تثبت ولاية الإجبار على الصغير والصغيرة للعصبات النسبية. ثم للعصبات 
السشة) ثم لقرابات ذوي الأرحام. ثم للسلطان أو القاضي على ترتيبهم في الارث7"؟"2. وقد 
ذكرنا ذلك من ل" 
وغ # نيعا . وإن ثبتت لهم ولاية الإجبار إلا أنهم يختلفون في تمتع الصغار بحق خيار البلوغ 
إذا زوجهم بعضص هؤلاء الأولياء كما سنبينه فيما بعد -. 

4- خامساً: مذهب الظاهرية : 


قالوا: الصغيرة البكر يزوجها أبوها بغير إذنها, ساك ا ا 
طلّقها. 0 أن يزوجها ححتى تبلغ حتى يستأمرها. والصغيرة التي لا أب 
ليس لأحد أن يزوجها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ . والصغيرة الموطرية 0 
في خكم البكن. ولا يجوز للأب ولا لغيره ه تزويج الصغير الذكرء فإن زوج فزواجه مفسوخ 


أبد5:" , 


(419/) «المغني) ج25 عن 455 

(97570) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج7"ء ص5؟2777-77 «الشرح الصغير» للدردير» ج١اء‏ 
ص .787-*4١‏ 

)/451١(‏ «البدائع»ج"؟. ص .551١-540‏ «فتح القدير» ج؟. صه 5٠‏ وما بعدهاء «المبسوط) ج4. 
صس*١4-75١1اك2‏ «والأحكام الشرعية» للأبيانيء ج١اء‏ صهه وما بعدها. 

(؟؟57) الفقرات من (م25861454-587. 


[مسفحفقة «المحلى» ج4. صلره 5517-54 . 


ينض 


48 سادساً: مذهب الزيدية9؟:21: 

قالوا: للأب تزويج الصغيرة وإن لم تأذن» وسواء كانت بكراً ركفا وكذلك للعصبات 
النسبية» ثم للعصبات السّببية الأقرب فالأقرب, فإن لم يكن ولي . فولي نكاح. الصغيرة هو 
الوصي. فهو أولى من الإمام أو نائبه القاضي» ولكن بشرط أن يكون وليّ الصغيرة قد أمره 
بتزويجها من شخص معين, أما لو أمره بتزويجها مطلقا دون تعيين شخص معين, فالإمام أو 
القاضي يقدمان على الوصي . فإن لم يوجد وصي » فالولاية على الصغير في تزويجها إلى الإمام 
أو القاضى . 

-سابعاً: مذهب الجعفرية: 


تثبت عندهم الولاية للأب والجدّ على تزويج الصغير والصغيرة”'*©. ولو كانت الصغيرة 
ثيباً بأن ذهبت بكارتها بوطء أو بغيره"*"). ولا ولاية لوصي الأب أو الجدّ على تزويج الصغير 
أو الصغيرة» ولو نص له الموصي على التزويج في القول الأظهر في مذهبهم؛". ولكن في 
قول في المذهب له ذلك49», ورجّح بعضهم هذا القول للمصلحة9؛2©. 
015 أدلة الأقوال: 
أولاً : أدلة تزويج الأب ابنته الصغيرة : 
والحجة لولاية الأب على 'تزويج ابنته الصغيرة تزويج أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
ابنته عائشة ‏ وكانت صغيرة ‏ للنبي ل . وفعل الصحابة الآخرين ذلك, فقد زوج علي - رضي 
الله عنه ‏ ابنته أم كلثوم وهي صغيرة لعمر بن الخطاب, وزوج عبد الله بن عمر ابنه وهو صغير؛ 
ولأن الأب يتصرف في مال ابنه الصغير بغير تولية» فملك تزويجه كما ملك تزويج ابنته 
الصغيرة2”؟4©. وأيضاً فإن الأب أشفق من غيره على أولاده الصغارء وأحرص على مصلحتهم 
(7414) «الروض النضير) ج14 . ص17؟. «شرح الأزهار» ج؟. ص 7114-7١"‏ . 
(515/) «منهاج الصالحين» للحكيم. ج؟.» ص155١.‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص5١‏ . 
(41/) «شرائع الإسلام» ج؟. ص775, «المختصر النافع) ص198.» «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» ص؟١.‏ 
(477/) «شرائع الإسلام» ج7؟. ص7376 . 
(7/578) «منهاج الصالحين) ج7» ص55١.‏ 
(7/479) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص ١١-١١‏ . 
(50/) «المغني) ج”". ص87 . 4994. «العدة شرح العمدة» ص 27514 «نيل الأوطار» ج". ص١٠7١1.‏ 


لذن 


من غيره وأعرف بها من غيرهء فكان أحق منهم بالولاية عليهم . 
5 ثانياً: أدلة ولاية الجدّ: 


والحجة لولاية الجدٌ أبى الأب على تزويج أولاد ابنه الصغار أن له ولاية إيلاد كالأب. 
فيملك مثله ولاية التزويج إجباراً كالاب04597. 


ومن منع ولاية الجدّ الجبرية احتج بأن الولاية على الحرٌ والحرة باعتبار الحاجة لهذه الولاية, 
ولا حاجة 0 00 ة في ولاية التزويج عليهما قبل البلوع 0 0 إلا أن 0 
صغيرة ا كلد فلا قاع غير عابدروه لمعل 1 د ار 
أما دلالة فالجدّ ليس في معنى الأب؛ لأن الولد جزء الأب فكانت الولاية للأب عليه كالولاية 
على نفسه. والجزئية قد ضعفت بالجدٌ. وشفقته قد نقصت فلا يكون في معنى الأب . 

اوه الرد على مانعي ولاية الحدٌّ: 

وقد ردٌ على حجة المانعين لولاية الجدّ بأن ثبوت الولاية للجدّ في تزويج الصغار كما هي 
ثابتة للأب ‏ هو الموافق للقياس؛ لأن النكاح يراد لمقاصده ولا تتوفر هذه المقاصد والمصالح 
إلا بين المتكافئين عادة» ولا يوجد الكفؤ في كل زمانء فإثبات ولاية الأب بالنص بعلّة إحراز 
الكفؤ إذا ظفر به للحاجة إليه. إذ قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد حصوله, فيُعدّى الحكم وهو 
إثبات الولاية للجل59” , 

64 ثالثاً: أدلة قصر الولاية للأب والجدّ: 


احتج من منع ولاية الإجبار على الصغار عما سوى الأب والجدٌ أبي الأب بأن النظر في 
مصالح الصعار لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجدّ؛ لقصور شفقته وبعد قرابته» ولهذا لا 
يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة ؛ ؤلان لا يملك التصرف بالنفس وإنه أعلى رتبة أولى . 
وأيضاً فقد روي عن النبي يل أنه قال: «لا تُنكح اليتيمة حتى تُستأمر» واليتيمة هي الصغيرة 
التي لا أب لها لقوله ككِ: «لا يتم بعد الحلم ». وإنما سماها يتيمة بعد البلوغ استصحاباً 
لاسمها قبل البلوغ؛ ومن لها أب فليست يتيمة. فدلٌ هذا على عدم الولاية لغير الأب على 


اشحقهة «المغني») ج25 ص 2:84 «نهاية المحتاج) ج25 ص 2775 (مغنى المحتاج) ج”23 ص .١49‏ 
(فضدقهة «كشاف القناع» ج”اء ص ”77 2 «الهداية وشرحها العناية وفتح القدير) ج١7‏ 34 صلا * 5عق8١5.‏ 


كن 


الصغيرة ؛ لأن استئمارها له يكون إلا بعل بلوغها. والجد كالاب عند عذدذمه. ولما روي أن 
قدامة بن مظعون أنكح ابن عمر ابنة أخيه عثمان بن مظعون, فرفع ذلك إلى النبي و فقال: 
«إنها يتيمةء ولا تتكح إلا بإذنهان5؟". 

6 رابعاً: أدلة من جعل الولاية لسائر العصبات والقرابات: 


واحتج من لم يقصر الولاية على الأب والجدّء وإنما جعلها لسائر العصبات والقرابات بأن 
القرابة وإن لم تكن قرابة الأب والجدّ إلا أنها على كل حال قرابة تدعو إلى الشفقة. غير أن في 
هذه الشففنة تيور عو شوق عدار ما تستدعيه من شفقة وحرص على مصلحة الصغير 
والصغيرة» ولهذا أثبتنا الخيار للصغير والصغيرة خيار البلوغ. فإذا بلغا ووجدا أمر النكاح كما 
ينبغي مضيا في النكاحء' وإن وجدا غير ذلك فسخا التكاح. وهذا بخلاف التصرف في المال؛ 
لأن الخلل الواقع في التصرف بالمال بسبب قصور النظر في غير قرابة الأب والجدّ. هذا الخلل 
غير ممكن التدارك؛ لأنه يتكرر بتداول الأيدي بأن يبيع الوليّ مال الصغير أو الصغيرة» ثم يبيع 
المشتري من آخر وهكذاء 0 » أو إيقافه إلى وقت البلوع . 

وأيضاً فإن الحاجة إلى الكفؤ ثابتة؛ لأن مقاصد النكاح إنما تتم بين الزوجين المتكافئين, 
والكفؤ يوجد في وقت دون وقتء والولاية مبنية على هذه الحاجة» فيجب إثباتها لسائر الأقارب 
وعدم حصرها في الأب والجدّ تخميلا ليذ الممصلحة - مفلحة: الظفر بالكفوده وأا 
الاستدلال بحديث: «لا تنكح اليد ليتيمة حتى ام فالمراد باليتيمة هنا البالغة فهي التي 
تستأمر وح نك ينه مجان عار ما كات علية. وحديث قدامة تأويله أن النبي كَلْهِ خيرهاء 


فاختارت الفسخ 2459 , 


5 رابعاً: أدلة ولابة وصي الأب : 


والحجة لمن جعل ولاية التزويج على الصغير والصغيرة لوصي الأب بأن ولاية تزويج 
الصغار ثابتة لأبيهم ؛ فجازت وصيته بها كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته, 
فيكون نائبه قائماً مقامه في حياته, فكذلك يجوز أن يستنيب فيها بعد موته عن طريق الوصية 
بها . فيكون قائماً مقامه بعد موته. وحيث إن للأب ولاية إجبار في تزويج أولاده الصغارء فكذلك 
تكون ولاية و لأنه يقوم مقامه فيما كان يملكه*'؟" , 
(7139) «المغني») جتء ص ,49١‏ «المجموع» ج16. ص 350155١‏ . 
(7/44) «الهداية العناية وفتح القدير» ج؟ » ص 5-5508" .5١‏ 
(ه74) «المغني) ج”. ص454-4571 . 
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7 خامساً: أدلة ولاية السلطان: 


واحتج من قال بولاية السلطان أو نائبه القاضي في تزويج الصغير أو الصغيرة بالحديث 


النبوي الشريف عن النبي ليه : «السلطان ولي من لا ولي لا 


أولا : 


ثاناً: 


1414 


5 


فق 


59١ 


64- القول الراجح : 
والراجح في الولاية على الصغيرة والصغير على التفصيل التالي : 

تثبت ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة للأب فقط؛ لأن السّنة النبوية وردت بذلك حيث زوج 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ ابنته عائشة وكانت صغيرة» رسول الله يكلخ. ولحديث رسول الله 
يكل : «البنت أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنهنا 
صمائّها»؟". فخرجت بهذا الحديث البكر البالغة؛ لأن الاستعذان لا يكون إلا للبالغة 
العاقلة. وخرجت أيضاً بهذا الحديث البكر التي لا أب لها بالنص المذكورء فلم يبق إلا 
الصغيرة البكر ذات الأب فقط49"©. فهي التي يزوجها أبوها لولايته عليها. ويدخل في 
الصغيرة التي يكون للأب عليها ولاية الإجبار. الصغيرة وإن كانت ثيباً؛ لأن علّة ثبوت 
الولاية على الصغيرة هى «الصغر». وأن المراد ب «الثيب» الواردة فى الحديث هو البالغة 
00 ْ 
وبالنسبة لتزويج الصغير. فالراجح ثبوت ولاية التزويج عليه للأب فقط؛ لأن الآثار الواردة 
عن الصحابة في تزويج الصغير هي في تزويجه من قبل الأب فقط فتقتصر على ما وردت 
فيه فقط. ولا تجيز لغير الأب تزويج الصغيرء ولا يقاس على الصغيرة في ثبوت الولاية 
عليها؛ لأننا رجحنا قصر ولاية التزويج على الصغيرة للأب فقط. هذه واحدة. والثانية أن 
القائلين بجواز تزويج الصغيرة من قبل غير الأب احتجوا فيما احتجوا به بأن هذا الجواز 
للظفر بالزوج الكفؤ للصغيرة لثلا يفوتهاء ولا يوجد هذا الغرض في تزويج الصغير؛ لأن 
الكفاءة تعتبر للمرأة وليس للرجل - كما بينا من قبل 2440 , 


ه- ثالثاً: ونرجح على وجه الاستحباب أن لا يزوج الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ إلا إذا 
وجد المبرر المقبول لتزويجها وهي صغيرة؛ لأن الزواج يتعلق بذاتها ونفسها ومستقبل 


لع( «الهداية) ج”7. ص؛ .4١‏ 
رصحي بشرح النووي» ج9. ص ه١٠‏ . (478/) «المحلى» ج4. ص .1"”"١‏ 
/ا) الفقرات :همه 4868ه). (7550) الفقرة 2610/590. 


يكف 


حياتهاء ومن الخير أن يكون لها رأي في زواجهاء ورأيها إنما يعتبر عند بلوغها لا قبل 
البلوغ. وكون أن الأب موفور الخعقه عدي وشديد الحرص على مصلحتها لا يكفي 
- كقاعدة عامة -؛ لتحقيق مصلحتها دائما بتزويج الأب لها كما لا ينفي الحاجة المعتبرة 
لمعرفة رأيها في هذا الزواج» ورأيها المعتبر يكون عند البلوغ لا قبله ‏ كما قلنا-. 
وإذا قبل إن استعجال الأب في تزويج ابنته الصغيرة للظفر بالرجل الكفؤ يعطي 
المبرر المقبول دائماً؛ لترجيح تزويجها وهي صغيرة دائماً. فالجواب من وجوه: 
(الأول): قد يوجد الكفؤ المرضي بعد البلوغ . 
(الثاني) : قد يصير الكفؤ عند عقد الزواج غير كفؤ بعد بلوغ الصغيرة. 
(الشالث): الزواج الذي يحقق مقاصده وأغراضه هو الذي يتحقق فيه الانسجام 
والوفاق بين الزوجين» ومن أجل ذلك كانت الخطبة» وكانت الرؤية قبل الخطبة, وكان 
استئذان الولي المرأة لعقد النتكاح عليها إما على وجه الندب. وإما على وجه الوجوب 
(الرابع) : وملاحظة رغبة المرأة في الزواج والانتظار بالصغيرة حتى تبلغ لمعرفة رغبتها 
ورضاها في الزواج هو ما أشار إليه أهل العلم. فقد قال الإمام النووي : «واعلم أن 
الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجدٌ البكر حتى تبلغ ويستأذنها؛ لثلا 
يوقعها في أسر الزوج وهي كازهة) 41:9" , 


وكذا أرجح على وجه التفضيل والاستحباب الشديد أن لا يزوج الأب ابنه الصغير 


حتى يبلغ , ويكون له رأيه الموجب الأخذ فيمن يتزوجها؛ لأن الزواج يخصه؛ ولأن الاعتبارات 
والمبررات التي قيلت وتقال لتبرير تزويج الصغيرة لا تقال بنفس التأكيد في تزويج الصغير. 


0 ما رجحناه على وجه الاستحباب لا يعنى سلب ولاية الأب: 


ويجب أن يعلم بأن ما قلناه من استحباب عدم تزويج الصغيرة والصغير وهما صغيران » 


واستحباب الانتظار إلى بلوغهماء لا يعني هذا الترجيح على وجه الاستحباب أننا نميل إلى 
سحب ولاية الترويج من الأب على أولاده الصغار. وإنما نريد فقط إرشاد الأب إلى ما هو خير 
وأحسن » وأكثر نفعاً وأقرب لتحقيق المصلحة له ولأولاده الصغار في مسألة تزويجهم عن طريق 


. 73١5”ص «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9.‎ )!/554١( 


يكف 


المصلحة الظاهرة في تزويجهم » وتقدير هله المصلحة يعود له وحله دون غيره . 
الفرع الثالكث 
خيار البلوغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 

5 تمهيد: 

وإذا كان للوليّ المجبر حقّ تزويج الصغيرة والصغيرء فهل يعتبر تزويجه ملزما لهما دائما 
على أي نحو أبرم عقد النكاح لهما؟ أم يجوز فسخه إذا لم يكن في مصلحتهما؟ وهل يفسخ 
إذا لم يكن في مصلحتهما قبل بلوغهما؟ أم لا يفسخ إلا بعد بلوغهما وبناء على طلبهما على 
أساس ما يعرف بخيار البلوغ لهما؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الفرع في ضوء أقوال فقهاء 
المذاهب الإسلامية المختلفة» ثم نبين الراجح منها. 

47 - أولاً: مذهب الشافعية : 

قال 00 الشافعي رحمه الله تعالى -: «يجوز أمر الأب ب على البكر في اع إذا كان 
التكاح حظاً لها أو غير نقص عليهاء ولا يجوز إذا كان النكاح نقصاً لها أو ضرراً عليها وكذلك 
ابنه الصغير)9؛؟؛" , 

وقال الإمام الشافعي مبيناً بعض ما يكون فيه ضرر على الصغيرة : «ولو زوجها غير كفؤ لم 

يجز؛ لأن في ذلك عليها نقصاً . ولوزوجها كفؤاً أجذم أو مجنوناً أوخصياً مجبوباً أو غير مجبوب 

ل علي لأنها لو كانت بالغاً كان لها الخيار إذا علمت هى بداء من هذه الأدوائ)5؛؛2 , 

ويعتبر تزويج | لصغيرة بأقل من مهر المثل من قبيل النقص عليهاء ولذلك اشترطوا في جواز 
تزويج الأب ابنته الصغيرة أن يكون بمهر المثل9؛؛). 

3 وبالنسية للصغير قال الإمام الشافعي : «ولو له جذماء أو برصاء أو مجنونة أو 
رتقاء لم يجز عليه النكاحء وكذلك لو زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أ لين له فيها وطر 
مثل عجور فانية أو عمياء أو قطعاى أو ما أشبه هذاع9 :04 , 


6 ويترتب على تقصير الوليّ بعدم مراعاة ما ينبغي مراعاته فى تزويجه الصغيرة أو 


(07545) «الأم) للامام الشافعي . حه. ص9١.‏ (07417) «الأم» للإمام الشافعى , جه ص9١‏ . 
(7/445) «مغني المحتاج) ج*. ص ١49‏ . (7445) «الأم» للإمام الشافعي» جه. ص9١‏ . 


او 


الصغيرء انفساخ عفد النكاح» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 0 «ولو عقد النكاح عليها 
لرجل به بعض الأدواء. ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختارت المقام معه لم يكن 
لها ذلك؛ لأن أصل العقد كان مفسوخا». 


0/4457 


وقال الإمام الشافعي أنضا: : «ولو زوج أبنه ا أو مخبولاً أمة كان النكاح مما 
ومعنى ذُلك أن عقد التكاح في هذه الحالات يقع باطلاً غير منعقد. 


5 خيار البلوغ للصغيرة : 

ولو عقد الولي عقد لجع 555 لمن تحت ولايته ولكن عرض عارض لو كان وو 
وفك العقت لما] تعفد مدويهاء ٠‏ ففي هذه يكون للصغيرة الخيار عند البلوغ. فإن شاءت رضيت». 
وإن شاءت طلبت فسخ التكاح, قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ب ولو وها كفواً 
سيدا ثم عرض له داء من هذه الأدواء ء لم يكن له أن يفرق بينه وبينها حتى تبلغ , » فإذا بلغت 
فلها الخيان الفدلفدا 

ويقاس على الصغيرة في هذه الحالة الصغير إذا زوّجه وليه زوجة. ثم عرض لها داء من 
الأدواء التي ذكرها الشافعي , فيكون للصغير خيار البلوغ عند بلوغه. فإن شاء رضي بالزواج وإن 
شاء فسخحه. 

7 ثانياً:. مذهب الحنايلة : 

أ إذا زهّج الولي من تحت ولايته بمعيب: 


ليس للوليّ أن يزوج من تحت ولايته بمعيب بعيب يردٌ به في النكاح» فإن فعل مع علمه 
للك لع بصع عند كاج روإن لم بعلم يخ الدقد وله الفسح »+ ٠‏ فقد جاء في «شرح منتهى 
الإرادات) : «وليس لولي صغير أو صغيرة» أو ولي مجلون أو مجئونة روعي معواسن امرأة 
أو رجل عبباً يُردَ به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة, وانتفاء ذلك في هذا 
العقد. فلو فعل لم يصح النكاح إن علم العيب؛ لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده. كما لو 
باع عقاراً لمن في حجره لغير مصلحة, وإن لم يعلم الولي أنه معيب صح العقد. وله الفسخ 
إذا علي 
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ولكن ذهب بعض الحنابلة إلى أن الولي إذا لم يعلم العيب. ال 
عقد النكاح. فقد جاء في «وكشاف القناع»: «وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لوليٌ مجنون أو 
مجنونة تزويجهم معيباً يُردَ به في النكاح؛ لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة, )ولاح له 
في هذا العقد. فلو خالف وفعل بأن زيّجهم معيباً يرد به في التكاح, » لم يصح النكاح فيهم مع 
علمه؛ لأنه عقد لهم عقداً لا يجوز عقده. وإن لم يعلم الوليّ عيبه صح النكاح ويجب عليه 
الفسخ إذا علم. . .4400" , 

64- ب - إذا زوج الولي موليته بغير كفق: 


وإذا زوج الولي موليته بغير كفق فنكاحها باطل في إحدى الروايتين عن أحمد. . ولابن 
قدامة الحنبلي تفصيل واختيار في هذه المسألة فقد جاء في «المغني»: «قال الخرقي : وإذا 
زوج الرجل ابنته البكرء فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة):045) , 
وقال ابن قدامة تعقيباً على قول الخرقي : «وقول الخرقي : فوضعها في كفاءة يدل على أنه 
إذا زوجها من غير كفؤء فنكاحها باطل وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وأحد قولي الشافعي ؛ 
لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفق فلم يصح كسائر الأنكحة المحرمة؛ ولأنه عقد لموليته 
عقداً لا حظ لها فيه بغير ! إذنهاء فلم يصح كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة أو بيعه بدون 
ثمن مثله ؛ ولأنه نائب عنها شرعاً فلم يصح تصرفه لها شرعاً بما لا حظٌ لها فيه كالوكيل . (والرواية 
الثانية) : يصح لأنه عيب في المعقود عليه فلم يمنع الصحة كشراء المعيب الذي لا يعلم 
ثم قال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أنه لا يصح النكاح إذا علم أن الزوج ليس بكفؤ 
ويصح إذا لم يعلم ؛ ؛ ولأنه إذا علم حرم عليه العقدى » فبطل لتحريمه بخلاف ما لم يعلمه كما 
لو اشترى لها معيباً يعلم عيبه. 
ثم قال ابن قدامة الحنبلي: وإن كانت صغيرة فعليه أي على وليّها الفسخ , ولا يسقط 
برضاه؛ لأنه يفسخ لحظهاء وحقها لا يسقط برضاه. ويحتمل أن لا يكون له الفسخ . ولكن يمنع 
الدخول عليها حتى تبلغ وتختار. . 
ثم قال ابن قدامة: وعلى الروايتين لا يحل له تزويجها من غير كففؤ ولا من معيب؛ لأن 
ال ا ٠‏ فلا 
يجوز له فعل ما لا حظ لها فيه كما في مالها؛ ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لا حظ 
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م لق قدا الى قار 

6-- ج- وقال الحنابلة: وللأب خاصة تزويج بنيه الصغار. وحيث زوج الأب ابنه 
لصغره. فإنه يزوجه بغير أمة «رقيقة) لكلا يسترق ولدهء ولا يزؤجه بمعيبة عيباً يرد به التكاح كرتقاء 
وجذماء لما فيه من التنفير. ويزئج الأب ابنه الصغير بمهر المثل وغيره ولو كرهاً؛ لأن للأب 
تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلهاء وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك» فجاز له بذل 
المال فيه . وليس لهم أي للبنين الصغار ‏ إن زوجهم الأب خيار إذا بلغوا»”*؟". فتزويج الأب 
ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء وتزويج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل. لا يعتبران مما 
يخل بولاية الأب ولا في صحة النكاح الذي يعقده لهما. وهذا بخلاف تزويجهما بمعيب» أو 
تزويج الصغير بغير كفؤ فقد ذكرنا أن هذا التزويج غير ملزم للصغير ولا للصغيرة» وأنه يفسخ 
على التفصيل الذي بيّناه عن الحنابلة . 

.موه ثالثاً: مذهب المالكية : 


قال ابن جري المالكي : (خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم ييخخطو أو رضوا 
وهم : : الطفل الصغير» والبكر يروجهما أبوهما. . ا”سنافدا 

ولكن للزوجة الخيار إذا وجدت زوجها معيباً بعيب يعطي لها حق الخيار إذا لم تكن تعلم 
بهذا العيب قبل عقد النكاح. فإن كانت تعلم فلا خيار لهاء وبشرط أن لا ترضى بالعيب إذا 
علمنت به بعل العقد. ومن هذه العيوب البرص والجذام والخصاء. 

وكذلك للزوج حقّ الخيار إذا وجد فيها عيباً يعطيه حق الخيار إذا لم يسبق له علم بالعيب 
قبل العقدى ولم يرض به بعل علمه واطلاعه عليه ومن هذه العيوب في المرأة قرنها وحذامها 
وبرصها. . . الخ 4*9" , ش 

وعلى هذا إذا عقد الوليّ عقد النكاح لمن تحت ولايته من صغير أو صغيرة دون أن يعلم 
بعيب الطرف الآخر فللصغيرة وللصغير حق الخيار عند بلوغهما. فإن شاءا فسخا عقد النكاح» 
وإن شاءا لم يفسخاه. ولكن لو كان الوليّ يعلم بالعيب ومع هذا أجرى عقد النكاح على الصغيرة 


. 5444-48١0 «المغني) ج5". ص‎ )/4841١( 
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أو أجراه للصغيرء فهل لهما حقٌّ الفسخ » أم لا حقّ لهما في ذلك؛ لأن الوليّ كان يعلم بالعيب؟ 

لم أقف على قول للمالكية في هذه المسألة؛ والظاهر لي أنَّ لهما حق الفسخ. ولا يقوم 
علم الوليّ بالعيب مقام علم الصغيرة أو الصغير به؛ لأن تصرف الوليّ منوط بالمصلحة - أي 
بمصلحة المولى عليه لا سيما إذا ان صغيراً أو صغيرة» ويخص ذاتيهما بعقد النكاح؛ ولأن 
في عدم إعطائهما حقٌ الفسخ , لا سيما للصغيرة إذا بلغت. ضررا بهما دون تسبب فيه والضرر 
مرفوع . 

: “اوه رابعاً: مذهب الحنفية‎ ١ 

أ- إذا كان الوليٌ هو الأب أو الجدٌ وتولى أحدهما عقد نكاح الصغير أو الصغيرة» ولم يعرف 
الآب أو "الجد بشوء الاختيار ميجانة وفسقا أي لم يعرف بسوء الاختيار المتأتي من جهة المجانة 
أو الفسق. والماجن هو الذي لا يبالي بما يصنع ولا بما يقال له فإن عقد نكاحهما ‏ أي عقد 
الأب أو الجدّ نكاح الصغير أو الصغيرة - صحيح ونافذ ولازم» ولا يثبت للصغير ولا للصغيرة حق 
فسخ العقد بعد بلوغهما ولو كان الزوج غير كفؤ أو كان الزواج بأقل من مهر المثل بالنسبة 
للصغيرة وبأكثر من مهر المثل بالنسبة للصغير. 

ويعلل الحنفية ذلك بوفور شفقة الأب والجدٌ وبأنهما ما رضيا بغير الكفو أو بأقل من مهر 
المثل للصغيرة وبأكثر من مهر المثل للصغير إلا لما رأياه من المصلحة للصغيرة أو للصغيرء كأن 
يكون الزوج ذا دين» وحسن الأخلاق» لطيف العشرة سمحاً حليماً كريماً تسع أخلاقه ما قد 
عسى أن يصدر من موليته الصغيرة زوجة المستقبل من تقصير في حقه باعتباره روجا 

ولا شك أن مثل هذا الزوج يحرص على الظفر به كل أب عاقل أو جد عاقل لموليته 
الصغيرة» وإن كان هذا الزوج غير كفؤ لها أو قدم لها أقل من مهر المثل ؛ لأن كونه ذا دين وبهذه 
الأخلاق العالية يرجح على رقيق الدين سيء الأخلاق, وإن كان ذا نسب رفيع ومال كثير» ويدفع 
أكثر من مهر المثل . 

وكذلك الأمر بالنسبة للصغير فإن الأب أو الجدٌّ ما رضيا بتزويجه بأكثر من مهر المثل إلا 
لما رأياه من المصلحة المؤكدة للصغير بزواجه بهذه المرأة لدينها وخلّقها ونحو ذلك من المعاني 
التي تغلو بها قيمة المرأة***". 


7 ب - وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً. فإذا زوج أحدهما 


(هه؛/17) «الهداية) ج27 ص/: 4 » «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص5"5-56". 
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الصغيرة بكفؤ وبمهر المثل صح التزويج » وكذّلك إذا زوج أحدهما الصغير بمهر المثل صح 
التزويج. وإن لم يكن التزويج للصغيرة أو الصغير بهذه الكيفية لم يصح العقد؛ لأنه لا يمكن 
حمله على الصحة لما عرف عنهما من سوء الاحتيار0 1:0" , 


موه _ ج ‏ وإن عقد غير الأب والجدٌ عقد زواج الصغيرة أو الصغير. فلا يصح العقد 
أصلاً من غير كفؤء أو بأقل من مهر المثل بالنسبة للصغيرة» أو بأكثر من مهر المثل بالنسبة 

وإن كان تزويجهما من كفؤ وبمهر المثل. فالنكاح صحيح نافذ ولكنه غير لازم وللصغيرة 
والصغير خيار فسخ عقد النكاح عند بلوغهما إذا علما بالتكاح قبل بلوغهماء أو بعد بلوغهما إذا 
لم يعلماه قبل الوه وتعليل حقهما في خيار الفسخ عند البلوغ أو بعده هو قصور شفقة غير 
الأب والجدٌ خلافا للأب والجدّ إذ أنهما موفورا الشفقة على الصغيرين» فلم يكونا بحاجة إلى 
خيار البلوغ لتدارك ما قد عسى أن يقع فيه غيرهما من الأولياء من تقصير في تزويجهما مما 
يستوجب إعطائهما هذا الخيار» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . 

وقال أبو يوسف: لا خيار لهما عند البلوغ في فسخ عقد الزواج كما لا خيار لهما إذا زوجهما 
الأب أو الجدّ؛ لأن غير الأب والجدّ من الأولياء عَقَد عَمَد الزواج بولاية مستحقة له بالقرابة» 
فلا يثبت فيه خيار البلوغ كعمد الأب والجدّء. وهذا لأن القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية 
والوليّ بسبب القرابة لنظر للمولّى عليه لا لنفسه وهو قائم مقام الأب أو الجدّ في التصرف في 
النفس» فيكون عقده لازماً كعقد الأب أو الجد*؛». 

د وأما إذا كان الولي في الزواج القاضي. ففي ظاهر الرواية يثبت لهما الخيار 
عند البلوغ ؛ لأنه جاء في ظاهر الرواية: ولهما الخيار في نكاح غير الأب والجدّ إذا أدركا ‏ أي 
إذا وصلا سن البلوغ - وروي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه لا يثبت لهما الخيار. 

وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة أن للقاضي ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعاء 
فتكون ولايته في القوة كولاية الأب . 

ووجه ظاهر الرواية أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية العم والأخ. فإذا ثبت الخيار لهما في 
تزويج الأخ والعمء ففي تزويج القاضي أولى9”»". 
(465/) «الدر المختار ورد المحتار) ج27 ص7-55ا". 
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هله شروط استعمال حقى الخيار للصغار عند الحنفية : 


ويشترط لاستعمال حقٌّ الخيار للصغير والصغيرة عدم الرضا بالنكاح» ومراجعة القاضي . 
ونتكلم عن هُذين الشرطين فيما يلي :- 

35 . بالنسبة لشرط عدم الرضياء ينظر إذا بلغت العيره وقد علمت بالنكاح فسكتت» 
فإن سكوتها يعتبر رضاء فيسقط حقها في الخيار ‏ أي حقها في طلب فسخ النكاح -. 

وإن لم تعلم بالنكاح. فلها حقّ الخيار حتى تعلم بعد البلوغ بالنكاح فتسكت. ولكن لا 
يشترط علمها بأن لها حقٌّ الخيار؛ لأن علمها بأحكام الشرع مفترض فيها ما دامت هي في دار 
الإسلام؛ لأن هذه الدار تشيع فيها أحكام الإسلام. فلا يعتبر الجهل بأحكام الإسلام عذراً 
لمدعي الجهل بهذه الأحكاه2"" , 

"9ه وإذا كان خخيار الصغيرة البكر يسقط بالسكوت إذا بلغت. 0 
أ و سكتت بعد علمها بالنكاح بعد بلوغها إذا لم تعلم به إلا بعد البلوغ . إلا أنه لو دخل بها زوجها 
قبل البلوغ. فإن خيارها لا يبطل بعد البلوغ بمجرد سكوتهاء بل لا بد لبطلانه من الإعلان 
الصريح منها برضاها بالتكاح. أو ما يقوم مقامه من فعل يدل على هذا الرضا("5؛" . 

وبالنسبة للصغير إذا بلغ وكان قد علم بالتكاح أو علم به بعد البلوغ فإن خخياره لا 
يبطل إلا إذا قال رضيت بالنكاح., أو يأتي ما يعلم أنه رضا بالنكاح» فلا يكفي لسقوط خياره مجرد 
السكوت. خلافا للصغيرة البكر إذا بلغت وقد علمت بالنكاح» أو لم تعلم به إلا بعد البلوغ 
فسكتت. فإن سكوتها يعتبر رضا كما قلنا('5؛ , 


4 2 والشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغير أو الصغيرة مراجعة القاضي والطلب 
00 ا ا ل داق 
الصغيرة أو الصغير بعد بلوغهما-. بسبب قصور شفقة الولي. ولهذا يشمل الفسخ الذكر 
والأنثى ؛ لأن قصور شفقة الولي كما هو ممكن في حقٌّ الصغيرة» فهو ممكن أيضاً في حقّ 
الصغير. 

وأيضاً فإن فسخ عقد التكاح بسبب خيار البلوغ مختلف فيه بين الفقهاء فيحتاج إلى حكم 
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الحاكم ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف2©49, 

خيار الصغيرة لعلّة في الزواج: 

وعند الحنفية : إذا زوج الأب أو الجدّ أو غيرهما من الأولياء الصغيرة بروج عنين أو مجبوب 
أو خصي»ء فلها الخيار عند بلوغهاء فإن اختارت البقاء معه فهذا لها؛ لأنها قد رضيت بإسقاط 
حقهاء فلا يمنعها أحد من ذلك وإن اختارت فسخ النكاح. فهذا من حقها ولكن عليها أن ترفع 
على استعمال حمّه وبمراجعتها القضاء يعرف أنها تريد الفسخ . 
مصاباً بجنون أو جذام أو برص. 

وعلى رأي محمد: إذا زوج الأب أو الجدّ أو غيرهما من الأولياء الصغيرة » وكان الزوج معنا 
بالفسخ , كما تفعل فيما إذا وجدته خصيا أو مجبوبا أو عنينا9؛"©. 

1 خامساً: مذهب الظاهرية : 


قالوا: «للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بغير إذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت ولا يجوز للأب 
ولا لغيره تزويج الصغير الذكر حتى يبلغ . فإن فعل فهو مفسوخ أبدأ»79*. ولو زوّجها بمن فيه 
جذام أو برص أو جنون, فالظاهر أن ليس لها طلب الفسخ إذا بلغت؛ لأن الظاهرية لا يرون 
فسخ النكاح بعد انعقاده صحيحاً لعيب تجده الزوجة في زوجهاء أو يجده الزوج في 


زوجته "1" , 
سادسا: مذهب الحعفرية2"43: 


أ- إذا ولي الأب أو الجدّ بنفسه نكاح الصغير أو الصغيرة» وكان غير معروف قبل العقد بسوء 
الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ . 


(7479) «الهداية والعناية» ج7١‏ ص8١‏ 4» «المبسوط» ج14 » ص5 4١‏ . 

(7/459) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج١ء»‏ ص" 4١‏ . 1 

(1/554) «المحلى» ج9.» ص455-558 . 

(07/156) «المحلى) ج ٠‏ اءاص؟9١٠.‏ 

(577/) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص؟١١-15‏ . 


٠ 


ولكن لو كان النكاح للصغير بمهر أكثر من مهر المثل لمن تزوجهاء أو كان النكاح للصغيرة 
بمهر أقل من مهر مثلهاء ولم تكن هناك مصلحة للصغير في الزيادة على مهر مثل من تزوجهاء 
ولا مصلحة للصغيرة في تنقيص مهرها عن مهر مثلها. فالعقد لازم ويتوقف استمرار المهر على 
إجازتهما بعد البلوغ. فإن لم يجيزاه ثبت مهر المثل. 

وإذا كان الزوج غير كفؤ لها أو غير سالم من العيوب. فلها الخيار بعد البلوغ. فإن شاءعت 
أجازته. وإن شاءت طلبت فسخه. 

4# وه ب - وإذا كان الأب أو الجدّ مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج 
صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفؤ للصغيرة» فالنكاح موقوف على إجازتهما 
بعد البلوغ لعدم ثبوت ولاية مثله . وكذلك يكون عقد النكاح موقوفاً على الإجازة ولو زوجها بكفؤ 
ومهر المثل. 


64- ج - وإذا كان المزوج للصغير أو للصغيرة غير الأب والجدّ كان العقد موقوفاً على 
إجازتهما بعد البلوغ. ولو كان الزواج بكفؤ وبمهر المثل. 


65 - د - وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي عقده غير الأب والجدّء 


67- هف والصغيرة إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ نكاحهاء فعليها أن تبادر إلى 
إعلان ذلك والإشهاد عليه فوراً حال بلوغها أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ. 
فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح., وبالخيار وفوريته بطل خيارها 
بالسكوت. ولكن يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها بالخيار ووقته. ومتى أشهدت على اختيارها 
فسخ النكاح ساعة بلوغها أو ساعة علمها بالنكاح. حصل الفسخ وإن لم ترفع أمرها إلى 
القاضي . 

4417 - و والصغيرة إذا بلغت ثيباً وسكتت على اختيارها فسخ نكاحها ساعة بلوغها أو 
ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ بطل اختيارها بالسكوت, كما يبطل بالرضا 
بالنكاح صراحة أو دلالة. 


وكذلك الصغير يبطل خياره بالفسخ إذا سكت ولم يفصح عن هذا الخيار عند بلوغه أو عند 
علمه بالنكاح» كما يبطل خياره بإفصاحه بالرضا بالنكاح أو بما يدل على هذا الرضا. ويقبل 
عذرهما إذا اعتذرا بجهلهما بالخيار أو بالفورية. 


املف 


أولا : 


ثالاً : 


زَابغا 


04 الراجح من الأقوال: 
والراجح من أقوال الفقهاء التي ذكرناها هو الآتي : 
إذا ولي عقد نكاح الصغير أو الصغيرة الأب» ولم يكن معروفاً بسوء الاختيار» فالتكاح 
صحيح ونافذ ولازم ولو كان من غير كفؤء أو كان بأقل من مهر المثل بالنسبة لزواج 
الصغيرة» وبأكثر من مهر المثل بالنسبة لزواج الصغير. 
أما إذا كان الأب معروفاً بسوء الاختيار» فينظر: فإن زوّجهما بمهر المثل» وذقج 

الصغير بكفؤ صح التكاح ونفذ ولزم . وإن لم يكن كذلك كان لهما خيار فسخ التكاح عند 
بلوغهما . 


: إذا كان تزويج الأب للصغير والصغيرة بمن فيه عيب يبيح فسخ النكاح مثل كون الزوج 


عدا أو ع : أو كانت الزوجة رتقاع. خازليها حت اللا يعد باتيما مواء علم 
إلرن #الحينة او لم يعم ؛ لأنه في حالة عدم علمه يكون معذوراء وفي حالة علمه لا يكون 
من ولايته الترويج بالمعيب» يكو اصقده عشيها أو متحقا السك 
إذا ولي غير الأب عقد نكاح الصغير أو الصغيرة» فلهما خيار الفسخ مطلقاً بعد بلوغهما . 
إن فسخ النكاح إذا وجد موجبه لا يقع تلقائياً بمجرد الإعلان عنه من قبل من له حقّ 
الفسخ , ؛ بل لا بد من رفع الأمر إلى القاضي. وإصدار حكم بالفسخ وما لم يفسخ النكاح 
بحكم من القاضي . فالنكاح عفر كائما وتترتبت عليه أحكامه كالتوارث بين الزوجين إذا 
مات أحدهما قبل فسخ النكاح . 


صريحاً بالقول الصريح أو بالفعل الدالٌ على الرضا الذي لا شك في دلالته على الرضاء 
أما مجرد السكوت» فلا يعتبر رضا لا من الصغيرة ولا من الصغير بعد بلوغهما إلا إذا ثبت 
علمهما بما يوجب حق الفسخ المستحقة. ومضت مذدة مناسبة دون رفع الأمر إلى 


| 00 وتقدير هذه المدة للقاضي ؛ ا ال ا اد 


3 مصلحته. وهل من مصلحته طلب الفسخ أم الرضا بالنكاح , وقد يستلزم ذلك المشاورة. 
و 6 20 ركرك الأمر إلى القضاء ممن له الحق في 


سادساً: لا يقبل العذر في عدم طلب الفسخ, أو التأخير في طلبه بالجهل بخيار الفسخ ما دام 


العلم بأصل النكاح حاصاك للصغير أو للصغيرة قبل البلوغ , أو بعده للقاعدة المعروفة : 
5١7‏ 


رلا يصح الدفع بالجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام)0459, 
المطلب الثاني 
الولاية على المجانين 
484- تمهيدء ومنهج البحث: 
الكلام عن الولاية على المجانين في تزويجهم. يستلزم بيان نوع هذه الولاية» أي هل هي 
ولاية إجبار أم لا؟ ومن يستحقها؟ وهل لهؤلاء المجانين خيار في فسخ أنكحتهم بعد إفاقتهم من 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الثاني : خيار المجانين عند إفاقتهم ‏ ولزوم نكاحهم . 
الفرع الأول 
نوع الولاية على ترز ويج المجانين , وبيان مستحقيها 
٠ه‏ وه أولاآ : مذهب الشافعية : 


قالوا: للأب وللجدٌ عند عدم الأب تزويج المجنون والمجنونة إذا ظهرت المصلحة في 
لمعيه د وشتران تافر الستعدة كرا شاه بد ف ار كر رك للقت نقد لوفو 11 واه 
كان صغيراً أو كبيراً؛ لأن الأب والجدّ يملكان ولاية الإجبار في تزويجهما. 

وإنما لم يجز للأب ولا للجدّ تزويج الثيب الصغيرة غير المجنونة ؛ لأن الشرط في تزويجها 
أخذ إذنهاء وإذنها لا يعتبر إلا إذا بلغت. والمجنونة ليست من أهل الإذن, ولا يرجى لها حال 
تصير فيه من أهل الإذن فكان للأب تزويجها ولو كانت ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت 
مجنوزة 04500 , 


(/7/5451) «الهداية وفتح القدير) ج27 ص 4 ٠‏ ؛ . كتابنا «الوجيز فى أصول الفقه» ص88. 
4 (الم ) ج<ه١.‏ ص78”". (نهاية المحتاج) <". ص١7147-741.‏ «مغنى المحتاس) جح ص ةه١.‏ 
0 5 صن عاج ص او تت 


1 


كانت بالغة ومحتاجة إلى النكاح ولو كانت ثيبا 2 . وكذا للأب أو الجد تزويج مجنون بالغ أطبق 
جلونه إذا ظهرت حاجته إلى النكاح بظهور أمارات هذه الحاجة بدورانه حول النساءعى أو توقع 
الشفاء له بالزواج بقول طبيب عدل كما جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية» أو بقول 
. عدلين من الأطباء كما جاء فى كتاب «مغني المحتاج»» أو باحتياجه إلى من يخدمه ولا يوجد 
من يقوم بذلك له من نحو محرم من أقاريه©45" , 

إلا أن هذا الإلزام على الأب والجدّ بتزويج المجنون أو المجنونة إذا كانا بالغين» 
أما إذا كانا صغيرين مجنونين» فلا يجب على الأب أو الجدّ تزويجهما وإن ظهرت الغبطة لهما 
في تزويجهماء لعدم الحاجة لهما إلى الزواج حالا أو مالا مع ما في الزواج من الأخطار 
والتكاليف247 , 

م#هوه ‏ وإذا كان ولىّ المجنون أو المجنونة غير الأب والجدّ من العصبات» لم يملك 
تزويجهما؛ لأن الولاية في تزويجهما ولاية إجبار» وغير الأب والجدٌ من العصبات لا يملكون 
هذه الولاية عليهما. وفي هذه الحالة أو في حالة عدم وجود ولي ا فإن الولاية عليهما تنتقل 
إن الحاكم » » فإن كانت المجنونة صغيرة ة أو كان المجنون مرا ٠‏ لم يجز للحاكم تزويجهما؛ 
لأنه لا حاجة لهما لهما إلى الزواج. 

وإن كان المجئون والمجئنونة كبيرين أئي بالغين جاز له تزويجهما إذا كان لهما حاجة في 
الزواج . وإنما جاز للحاكم أن يزوجهما دون وليّهما من العصبات غير الأب والجدّ؛ لأن الحادم 
يزوجهما بالحكم باعتباره حاكماً له سلطة الحكم والقضاء. والعصبات غير الأب والجدّ يزؤجون 


المجنون والمجنونة بالولاية. وهم لا يملكون ولاية الإجبار عليهما؛ لأن تزويجهما لا يكون إلا 
بولاية الإجبارا الفتي 0 


4- الجئون المتقطع : 
أما إذا كان جنونهما متقطعاً بأن كانا يجنان حيئاً ويفيقان حيئاً آخرء فقد قال الشافعية: «لم 
يُرْوّجا حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد»9"؛" . 


(59/) «المجموع» ج216 صس 017-5١‏ /ا" 8م5"”. (نهاية المحتاج) ج5. ص١54؟.»‏ (مغني المحتاج) 
اج”ء ص609١.‏ 

)/437١‏ «نهاية المحتاج) ج5 »2 ص317. (مغني المحتاج) ج”ء ا" 

(1/ا4/ا) «المجموع» جك ص ١5لك‏ 7ل 577585371. 

إففدقةه «نهاية المحتاج) ج5»؛ ص؟2757 «مغني .المحتاج) اج ص ١١9‏ 5 
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وواضح من هذا الكلام أنه يتعلق بالمجئون والمجنونة البالغين إذا كان جنونهما متقطعاً؛ 
لأن انتظارهما حتى يفيقا ويأذناء لا يكون إذنهما معتبراً إلا إذا كانا بالغين. 

أما إذا كان المجنون والمجنونة صغيرين وجنونهما متقطع , فلا يُزوجان إذ لا حاجة لهما إلى 
الزواج وهذا هو حالهماء كما قالوا فيهما إذا كان جنونهما مطبقا. 


ههوه ‏ ثانياً : مذهب الحتابلة : 


قالوا: للآب ولاية إجبار على تزويج ابنته المجنونة. ولو كانت بلا شهوة. ولا ميل للرجال. أو 
كانت ثيبا أو بالغة. ويزوجها مع شهوتها كل وليّ لها لحاجتها إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها 
وصيانتها عن الفجور. ولا سبيل إلى أخذ إذنهاء فأبيح تزويجها بدون إذنها كالبنت مع أبيها. 
ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال. وميلها إليهم ونحو ذلك من القرائن 
والأحوال . 

وكذلك يزوّجها كل وليّ لها بدون استئذانها إن قال أهل الطب: إن علّتها تزول بتزويجها؛ 
لأن تزويجها في هذه الحالة من أعظم مصالحها. ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها وليّ 
إلا الحاكم. زوؤجها الحاكم لما سبق من القول في تحصيل مصلحتها بتزويجها كإعفافها 
وصيانتها عن الفجور 047 , 

كهوه- وللأب ولاية الإجبار على تزويج ابنه المجنون وإن كان بالا وكان جنونه فطق 
أو كان معتوهاً ولو كان بلا شهوة ؛ لأنه غير مكلف أشبه الصغيرء وربما كان النكاح دواء له يرجى 
به شفاؤى وقد يحتاج إن الإيواء والحفظ ونكاحه وسيلة إلى ذلك. 

وإن لم يوجد الأب ووجد وصيهء زوجه هذا الوصي ؛ لأنه يقوم مقام الأب في ولاية الإجبار 
على ابنه المجنون البالغ "4" , 

وإذا كان المجنون البالغ يفيق أحياناً. فلا يجوز تزويجه إلا بإذنه بعد إفاقته(9©, 

1 - وإن لم يكن للمجنون البالغ أب ولا وصي. زوّجه الحاكم إن كان المجنون بحاجة 


إلى النكاح ‏ أي الوطء _. أو بحاجة إلى غير الوطء كخدمة, فإن لم يكن المجنون بحاجة إلى 
التكاح لم يجز للحاكم تزويجه؛ لأنه إضرار به ولا منفعة فيه. ولا يملك بقية الأولياء ‏ وهم ما 


[(سفحفقة «المغني» ج5". ص447 . «كشاف القناع) ج27 ص 270-75 شرح منتهى الإرادات» ج”. ص77 . 
١75غ07ع)‏ «(كشاف القناع» جا ص 27١9‏ شرح منتهى الإرادات) ج”27 ص ”77 5 
7١‏ 1/) «المغني) ج25 ص ١٠٠ه‏ «شرح منتهى الإرادات» ج”, ص"73. 


لد 


عدا الأب ووصيه والحاكم ‏ ولاية تزويجه19". 
مه 4ه ثالعاً: مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : المجنون والمجنونة ولو كانا بالغين يملك وليّهما الشرعي تزويجهما إذا كان 
جنونهما جنوناً مطبقاًء وهو الذي يستمر شهراً فأكثر”©. 

وهذه الولاية - ولاية تزويج المجنون أو المجنونة ‏ ولاية إجبار» بمعنى أن الوليّ يزوجهما 
خِرا دون ترقت فلك على رأى الهردا/*»: 

48 والذي يملك ولاية تزويج المجنون والمجنونة هم انعبات النسسة والسيية وسائز 
الأقارب من ذوي الأرحام على الترتيب الذي ذكرناه من 010 , 


005 رابعاً: مذهب المالكية(:8؛" : 


قالوا: وللأب ولاية إجبار على تزويج ابنته المجنونة البالغة الثيب لعدم تمييزهاء. وسواء كان 
عندها ولد أم لا؟ لأن الأب مقدم على ولدهاء وهذا في المجنونة جنوناً مطبقاً. أما من تفيق من 
جنونها أحيانأء فإنها تنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبرء وإنما ذكروا المجنونة البالغة الثيب؛ لأن 
للأب ولاية إجبار على ابنته الصغيرة أو البكر على كل حال مجنونة كانت أو عاقلة. 

ومحل جبر الأب وجوازه إذاالم يترت ا على ترويجها ضرر مثل تزويجها من خصي أو ذي 
عاهة كبرص وجذام مما يفسخ به التكاح شرعاً وإلا فلا يملك الأب تزويجها جبراً. فإن لم يوجد 
للمجنونة أب ووجد لها وصي من قبل الأب, فإن لهذا الوصي ولآية إجبار على الميجيونة كولاية 
أبيها عليها؛ لأن وصي الأب له الجبر فيما للأب فيه جبرء وعلى هذا فللوصي أن يز بحها جيرا + 

وهذا الجبر الذي يملكه الوصي في تزويج المجنونة إنما يثبت له إذا عين الأب للوصي 
الزوج الذي يزوج ابنته المجنونة منه بأن قال له: زوجها من فلان. فالوصي في هذه الحالة 
يجبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل». وهذا بخلاف الأب فله جبرها مطلقاً. 


وكذلك يملك الوضى ولاية الإجبار على المجنونة إذا أمره الأب بالجبر بأن قال له: أجبرها 


(74175) دكشاف القناع» جا ص68 ؟» «شرح منتهى الإرادات» ج17 ص78 . 

(/741) «الدر المختار ورد المحتار» ج7» ص55-56» «الفتاوى الهندية) ج١»‏ ص787#. 
(7/41/8) «الدر المختار ورد المحتار» ج22 ص ؤه. «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص787 . 
(751/94) الفقرات من 8092ه-2)08815. 

(2580) «الشرح الصغير» للدرديرء ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص١781.‏ 


لعلف 


على الزواج» وما في معناه ولو ضمناً كما لو قالله : زوجها قبل البلوغ وبعده على أية حال شكت . 
وإذا أمره بالزواج ولم يأمره بالجبر عليه» أو لم يعيّن له الزوج بأن قال له: زوجهاء أو زوجها 
ممن شئت. أوار فخا ممن ترضاه» فله الجبر على الول الأرجح عند المالكية . 

0١‏ وأما تزويج المجنون, فالظاهر أن للأب ولاية إجبار على تزويجه. وإن كان بالغاً 
لعدم تمييزه, فهر في حكم الصغير» وللأب ولاية إجبار على الصغي 4410" بل ولايته على 
المجنون البالغ على وجه الإجبار أولى من ولايته على الصغير لاحتمال احتياج المجنون البالغ 
إلى الزواج . 

5“ خامساً: مذهب الجعفرية: 


قالوا: «للأب والجدٌ ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه 0 ولو كا نيا وحكم 
المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة مع الحاجة كالصغير والصغيرة”*". ومعنى ذلك أن 
أحكام تزويج الصغير والصغيرة التي ذكرناها9*؛") تسري على تزويج المجنون والمجنونة سوى 
أن ما يثبت للصغير والصغيرة عند البلوغ يثبت للمجنون والمجنونة البالغين عند إفاقتهما من 
الجنون. 

القول الراجح : 

والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج المجنون والمجنونة ضرورة تزويجهما كلما 
كانت حاجة إلى هذا التزويج مثل الصيانة لهما من الوقوع في الفاحشة أو لحاجة المجنون إلى 
من يؤويه ويحفظه. أو لقول أهل الخبرة والطب أن الزواج قد يكون وسيلة لشفائهما من الجنون. 

0 

وارجح أن تكون ولاية التزرويج للأب ولسائر الأولياء من العصبات. فإن لم يوجد أحد منهم 
فلسائر الأقارب من أولي الأرحام كما هو مذهب الحنفية لضرورة تزويجهما عند الحاجة إلى 
النكاح . 

2 

وارججح جواز بذل أكثر من مهر المثل في تزويج المجنون؛ لأن المرأة لا تقبل بالزواج 
بمجنون غالبا فعسى أن تكون الزيادة في المهر مشبّعة لها على القبول. 

1 1م 3 

وكذلك ارجح تزويج المجنونة بأقل من مهر المثل تسهيلا لزواجها؛ لأن الرجل عادة لا 
(485/) الفقرة وه .)09-١‏ 
(748) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» ص7١‏ . 


(748) الفقرات من (ه/2)5580-551. 


:/ 


' يرغب في الزواج من مجنونة» فإذا رضي وليّها بتزويجها بأقل من مهر المثل» كان ذلك محفزا 
للبعض على الإقدام على قبول تزوجها. 
أما إذا كان جنونهما متقطعاً يصيبهما في وقت دون وقت, فالراجح عندي تزويجهما عند 


إفاقتهما حتى يمكن مشاورتهما وسماع رأيهما في الزواج, اللهم إلا إذا كانت مدة إفاقتهما يسيرة 
جداء وأن الغالب استمرار جنونهما في أكثر الأوقات ففي هذه الحالة يعاملان معاملة المصاب 


بالجنون المطبق الدائم . 
الفرع الثاني 
خيار المجانين عند إفاقتهم. ولزوم أنكحتهم 

45 تمهيد: 

إذا زوج الولي المجنونة أو المجنونء فهل يعتبر هُذا الزواج لازماً بحيث لا يملكان خيار 
فسخ النكاح عند إفاقتهماء أم أن لهما هذا الخيار عند إفاقتهما من الجنون؟ هذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 
أ 6ه - أولاً: مذهب الحنفية9*؛") : 

إذا ولي عقد نكاح المجنون أو المجنونة ابنهما أو الأب أو الجدّ أبو الأب عند عدم وجود 
الابن. وكان هؤلاء غير معروفين قبل عقد كاج بسوء الاختيار مجانة وفسقاة فإن تزويج 
المجنون والمجنونة من قبل هؤلاء يعتبر نافذا ولكزنا ولا خيار لهما عند إفاقتهما من جنونهماء 
حتى ولو كان تزويج الولي لهما من غير كفؤ وبغبن فاحش في المهر؛ لأن الولي من هؤلاء لم 
يرض بتزويجهما بغبن فاحش في المهر. 0 إلا لمصلحة رآها جديرةٍ 
بالاعتبار لكونها أكثر نفعاً للمجنون والمجنونة. ورأ ي الولي من هؤلاء الأولياء محترم تعر نظا 
لوفور شفقتهم . 


أما إذا كان الابه أو الأب أو الجدّ معروفين بسوء الاختيارء فإن تزويجهم لا يصح إلا إذا 
أما] بن : معر وكين يجهم لا يصح 
كان الزواج بكفؤ وبمهر المثل. 


207585١‏ «البدائع») ج27 ص ١1١‏ وما بعدهاء «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص59-55". 
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5- وإذا كان الوليٌ المزوج غير الابن والأب والجدّ. فالنكاح يصح إذا كان من كفؤ 
وبمهر المثل. ولكن لهما الخيار ‏ خيار فسخ النكاح ‏ عند إفاقتهما من الجنون. 

/51 9 ثانيا: المذاهب الأخرى: 

أ- صرح الحنابلة بأن الأب إذا نفج المجنون أو المجنونة. فالزواج نافذ ولازم» ولا خيار 
لهما إذا أفاقا من جنونهما":" . 

ب - وغير الحنابلة وإن لم يصرّحوا بما صرح به الحنابلة» فإن حكم تزويجهما مثل حكم 
تزويج الصغير والصغيرة من جهة مدى لزوم زواجهماء ومدى حق الخيار لهما عند الإفاقة على 
النحو الذي تكلمنا عنه بالنسبة لتزويج الصغيرة والصغير"*؛". باعتبار أن الجميع ‏ الصغار 

المطلب الثالث 


الولاية على تزويج البالغة العاقلة 


04- تمهيد: 
نريد بالبالغة العاقلة: الحرة البالغة العاقلة. أما الرقيقة. فسنتكلم عنها فيما بعد إن شاء 
الله تعالى -. 


والحرّة البالغة العاقلة قد تكون بكرا أو ثيباً. والفقهاء غير متفقين على استقلاليتهما في إجراء 
عقد الزواج» فمنهم من يجيز لها تزويج نفسها بنفسها بكرا كانت أو ثيباء يمن مع دلت 
وإكنا سمل العيرها رلابة 'تزويجها إن كاك كراء. ويقرط اسكدانها كانت ها 


ثم إن الفقهاء يختلفون في تحديد المعنى المراد من البكر والثيب». كما يختلفون فيما تصير 
به المرأة بالغة. 


4- منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة. 
(486/) «كشاف القناع» ج”ا. ص77 . (7/585) الفقرات (؟971ه0948-5). 


لحف 


الفرع الثاني : المقصود بالبكر والثيب. 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر. 


الفرع الأول 
تعريف البالغة العاقلة 


تعريف البالغة : 


البلوغ لغة: الوصول. واصطلاحاً: انتهاء حدٌ الصغر. ويمكن تعريف البالغة بأنها الأنثى 
التى ظهرت عليها علامات البلوغ أو بلغت سن البلوغ . فما هي تلك العلامات, وما مقدار هذه 


السن؟ 
هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية: 


آلاوه ‏ علامات البلوغ : 


علامات البلوغ في الأنثئى هي: الحيض, والاحتلام» والحبل7؛". وأدنى سن لظهور 
علامات بلوغ الأنثى من العمر تسع سنوات» وقال الشافعية: استكمال تسع سنين قمرية. 
وبالنسبة للذكر أدنى سن للاحتلام تسع سنوات أيضاً عند الشافعية. 


وعند الحنفية: أدنى سن لاحتلام الذكر اثنتا عشرة سنة88؛"©, 


لاوهأ الحيض: 


ويراد به خروج الدم من الموضع المعتاد في الأنى. وهذا لا يحصل لها إلا إذا كانت بالغة 
فكان ظهوره دليلاً على بلوغهاء وأدنى سن لظهوره هو ما قلناه. وهو بلوغها من العمر تسع 


(/7/441) «المبسوط) ج9. ص184١»‏ وأحكام الصغار» ج؟. ص 59 . «البدائع» جلاء ص١17.‏ «الشرح الكبير» 
للدردير» ج20 ص75917. 
(7584) «المبسوط» ج94. ص 184., (أحكام الصغار» ج7١‏ ص59. «مغني المحتاج) ج؟. ص11 . 
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“اوها بد الاحتلام: 


وهو خخروج المني من ذكر الرجل أو قُبل الأنثى في يقظة أو منام. وهذا لا خلاف فيه . 
واستدلوا للاحتلام باعتباره علامة للبلوغ بقوله تعالى : «وإذا بلغ الأطفال ع الحلم , 
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم . . . 904؛"2. وبحديث رسول الله كَلهْ وفيه : «رفع القلم 
عن ثلاث... وعن الى حو يلما 0 
فيحدث معه إنزال المني غالبا » فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من من أنواع المنام لكثرة 
الا 11 


4 - ج ‏ الحبل : 


اه لكونه علامة للبلوغ. أن الحبل في المرأة» دليل على نزول المني منهاء وباختلاطه 
بماء الرجل يتكون الولد ويظهر الحبل» فكان من علامات البلوغ في المرأة9؟؛©. 


هل تبات الشعر من علامات البلوغ؟ 

قال الحنابلة: إنبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثئى من علامات البلوغ بدليل ما 
روي عن عطية القرظي , قال: «كنت من سبي بني قريظة. فكانوا ينظرون من أنبت الشعر ‏ أ 
حول العانة ‏ قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت ممن لم ينبت» رواه الأثرم والترمذي . وعن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتلوا إلا من جرت عليه 
المواسىء ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسى)”؟4©. 

وعند الشافعية: نبات شعر العانة ‏ حول القَبّل - للذكر والأنثى الذي يحتاج في إزالته لنحو 
حلق يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في القول الأصح في مذهب الشافعية» سواء 
كان ولد الكافر ذكراً أو أ 


واحتج الشافعية لقولهم: إنه لا يمكن الرجوع إلى قول الكفار في الاحتلام وبلوغ السن. 
ولهذا لا يكون إنبات الشعر من علامات البلوغ في حق المسلمين لإمكان الرجوع إلى آباء أولاد 


(2189) «المغني» لابن قدامة. ج48.: ص ه47 . (55") [سورة النور: الآيةوه]. 
0/451١‏ «مغني المحتاج) ج7. ص57١.»‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج5, صث"اه١.‏ 


[فلضقة (امغنى المحتاج» ج7 2 ص517١‏ 5 [ستححقة «المغني) ج03 ص75ع-/7ا/2. 


"١ 


المسلمين أو أقاربهم لمعرفة أعمارهم 0419 , 

وقد رد ابن قدامة على قول الشافعية بأن إنبات الشعر على العانة خاص بولد الكفار بقوله : 
«ولأنه - أي إنبات الشعر الخشن حول القبل ‏ علم على م في عق الكافن 'فكان علما عليه 
في حق المسلم كالعلمين الآخرين: الحيض والحبل؛ ولأنه أ مر يلازم البلوغ غالبا فقا لما 
عليه --02 00 إنه -0 حقى 0 6 00 والسن. فالجواب: ل تتعذر 
علامة كغير الإنبات)440 , 

وعند المالكية» يعتبر إنبات الشعر حول العانة من علامات البلوغ للذكر والأنثى . 
فقد قالوا وهم يعددون علامات البلوغ: «أو الإنبات -أي النبات الخشن لا الزغب 
للعانة 1" 

لا/لاوه ‏ وعند الجعفرية : يعتبر إنبات شعر العانة من علامات البلوغ فقد قالوا: «ويعلم 
بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة. . . وخروج المني . ويشترك في هاتين العلامتين الذكور 
والإناث 0/459 1 

داجن وام يذكر الحنفية إنبات الشعر حول العانة صن علامات البلوغ بل صرحوا بعدم 
اعتباره» ففي ورد المحتار» : «لا اعتبار لنبات العانة خلافاً للشافعي» . ونقل الإمام القرطبي في 
تفسيره ) عن أ حنيفة رحمة الله أنه قال : برلا يشت لإنبات حكمء وليس هو ببلوغ. ولا 
دلالة على البلوغ)43180” , 

48 سن البلوغ : 

فإذا لم تظهر على الأنئى علامة من علامات البلوغ. فالبلوغ يكون بالسنء والفقهاء 
يختلفون في تقديره. كما يختلفون في مساواته بسن الذكرء ونذكر أقوالهم في سن الذكر والأنثى 
لنعرف مدى تساويهما في سن البلوغ. كما تعرف بنفس الوقت سن بلوغ الأنثى . 

6 أقوال الفقهاء في سن البلوغ : 
أولاً: عند الحنفية : 


(595) «مغني المحتاج) جلاء ص157 . (595/) «المغني) ج8.: ص"الا؛ . 
(5ة79) «الشرح الكبير) للدردير» ج27 ص7598. (7/4919) «شرائع الإسلام) ج؟. ص99. 
(7/454) «تفسير القرطبي ) وأحكام القران» للقرطبي » ج8» ص ”0 «الدر المختار ورد المحتار) ج25 ص”7ه١‏ 5 


7" 


عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: سن البلوغ بالنسبة للغلام دخوله في التاسعة عشرة سنة 
من عمره. وسنّ البلوغ بالنسبة للجارية دخولها في السنة السابعة عشرة من عمرها. 

وعند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة يحكم ببلوغ الذكر والأنثى إذا بلغا خمس عشرة 
آنة١تت‏ 1 , 

0 ثانياً: عند الحتابلة والشافعية: 

وعندهم: سن البلوغ للذكر والأنثى بلوغهما خمس عشرة سنة. وفي إحدى الروايتين عند 
الحنابلة : يحكم ببلوغ الأنثى إذا أكملت التاسعة من عمرها(:”*2. 

1 ثالثاً: عند المالكية : 

عندهم: سن البلوغ للذكر والأنثى تمام ثمان عشرة سنة. وقيل: يكفي دخولهما في هذه 
السن. ولا يشترط تمامها('2. 

04 رابعاً: عند الجعفرية: 
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وعندهم : سن البلوع للذكر خمس عسشرة سئةق وللأنثى لسسع سنوات5 

 -4‏ أدلة سن البلوغ خمس عشرة سنة: 
من الأدلة للقائلين بأن سن البلوغ للذكر والأنثئى خمس عشرة سنة ما يأتي : 

أ- روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «عرضت على النبي كَْةِ وأنا ابن 
أربع عشرة سنة» فلم يجزني في القتال» وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في 
المقاتلة». فقد جعل عليه الصلاة والسلام خمس عشرة سنة حدّاً للبلوغ9*©. 

ب - قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: رد النبي يه سبعة عشر من الصحابة وهم 
أبناء عشر سئوات ؛ لأنه لم يرهم بلغواء ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم , 
)7/:499١‏ «البدائع» جلا ص؟7 2017 «الدر المختار ورد المحتار» جت صثاه 2031 وأحكام الصغار» ج23 

ص ”737-17 
(80/) «المغني) ج”". ص 45١‏ . ج8. ص476. «مغني المحتاج) ج27 ص155١.‏ 
١١1١٠هلا)‏ «الشرح الكبير» للدرديره ج27 ص75597 . 
(7607) «منهاج الصالحين» للحكيم.ء ج7. ص١٠١٠.‏ 
٠8١‏ هلع «المغني) لاس قدامة. ج24 ص5 2.17 (مغني المحتاج) ج27 ص 2021556 «البدائع» جلا ص9727١‏ . 


وف 


منهم زيد بن ثابت» ورافع بن خديج, وابن عمر”*©. 

ج - إن المؤثر في تحديد سن البلوغ في الحقيقة هو العقل. وهو الأصل في الباب إذ به 
قوام الأحكام. وإنما الاحتلام جعل حدًاً للبلوغ في الشرع لكونه دليلاً على كمال العقل. 
والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك لآفة 
في خلقته, والآفة في الخلّقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائماً بلا آفة» فوجب اعتباره 
في لزوم الأحكام2:*". 


46 الأدلة لأبي حنيفة : 


قلنا: إن سن البلوغ عند أبي حنيفة للذكر دخوله في التاسعة عشرة سنة من عمره. وبالنسبة 
للأنثى دخولها في السنة السابعة عشرة من عمرها. 

والحجة لأبي حنيفة كما يعرضها الإمام الكاساني أن الشرع لما علق الحكم والخطاب 
' بالاحتلام بالدلائل التي ذكرناهاء فيجب بناء الحكم عليه أي على الاحتلام ‏ ولا يرتفع الحكم 
عنه ما لم نتيقن عدمه ويقع اليأس من وجوده. وإنما يقع اليأس بهذه المدة التي ذكرها أبو حنيفة ؛ 
لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة. فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه 
مع هذا الاحتمال. وعلى هذا أصول الشرع فالتفريق بين العنين وزوجته لايثبت ما دام احتمال 
وصوله إليها قائماء ولهذا يؤجل سنة لاحتمال وصوله إلى زوجته في فصول السنة» فإذا مضت 
السنة ولم يصل إليها وقع الياس من ذلك فيحكم بالتفريق. 

وكذلك أمر الله تعالى بإظهار دلائل الإسلام للكفار ودعوتهم إلى الإسلام, فإذا رفضوا فقد 
وقع اليأس من قبولهم فيباح لنا قتالهم. فكذلك هاهنا ما دام الاحتلام مرجواً يجب الانتظار, ولا 
يأس بعد مدة خمس عشرة سنة إلى هذه المدة التي قالها أبو حنيفة» بل هو مرجوء فلا يقطع 
الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدة. فإنه لا يحتمل وجوده 
بعدها(ة "06 , 

وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أنه أجازه كَلِ لعلمه بأنه احتلم في ذلك 
الزقكة :ويتكمل" أيضا آنه أتكازة الماراه ضالحا الحرت مكيلا للاعلى :سيل الاعتار الجهاد: 
فلا يكون الحديث حجة لقولهم مع الاحتمال2"*”9. 


(5١هل/ا)‏ «(مغني المحتاج» ج؟. ص" .١5‏ (ه١٠هة/)‏ «البدائع» جلا ص'"؟لا١.‏ 
[فدللقة «البدائع» جلا ص؟7١.‏ (فيقة «البدائع» جلا ص77 ١‏ . 
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5- القول الراجح في سن البلوغ : 

الأصل في البلوغ ظهور علاماته التي ذكرناهاء فإن لم توجد فالاعتبار بالسنّ. وأولى ما قيل 
في السنْ هو بلوغ الذكر والأنئى خمس عشرة سنة؛ لأن هذا هو الذي يشهد له حديث ابن عمر 
الذي ذكرناه. وفيه أن النبي عله رده ولم يقبله مع المقاتلة يوم. كان عمره أربع عشرة سنة. وقبله 
يوم كان عمره خمس عسرة نيدة ” 

قال الإمام ابن العربي المالكي في اعتبار سن البلوغ خمس عشرة سنة لدلالة حديث ابن 
عمر: «فإن لم يكن هذا دليلاً. فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوى. والسنّ التي اعتبرها النبي 
كه أولى من سنّ لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليها»9:*». 

17 - اذعاء البلوغ : 

وإذا ادّعى الصبي المراهق البلوغ, أو ادّعت الجارية المراهقة البلوغ. فهل يقبل قولهما؟ 

نعم يصدق قولهما إن كانا مراهقين بأن كان عمر الصبي اثنتي عشرة سنة. وعمر الجارية 
تسع سنوات؛ لأن هذين الحدين هما أدنى مدة لبلوغهما بالاحتلام. وبشرط أن يكونا بحال 
يمكن أن يقع منهما الاحتلام, جاء في «البدائع) للامام الكاساني : «وإذا أشكل أمر الغلام 
المراهق في البلوغ فقال: قد بلغت. يقبل قوله ويحكم ببلوغه. وكذلك الجارية المراهقة؛ لأن 
الأصل في البلوغ هو الاحتلام. وأنه لا يعرف إلا من جهته, فألزمت الضرورة قبول قوله كما في 
الإخبار عن الطهر والحيض)1:*", 

وفي «المبسوط» للإمام السرخسي : «فأما البلوغ بالعلامة. فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال» 
وأقل المدة في ذلك اثنشا عشرة سنة. وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو بالاحتلام؛ وأدنى 
المدة فى ذلك تسع سسنين)27010, 

وفي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» في فقه الحنفية: «وأدنى مدته ‏ أي مدة البلوغ 
للغلام اثنتا عشرة سنة. وللجارية تسع سنين» وهو المختار. فإن راهقا بأن بلغا هذه السن, 
فقالا: بلغنا. صَدَّقا إن لم يكذبهما الظاهر, وهو أن يكونا بحال يحتلم مثلهما وإلا لا يقبل 
قولهما. وهما حينئل كبالغين 10 فلا يقبل جحودهما البلوع بعل إقرارهما) 2*1" , 


(08ه/) «أحكام القران» لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص١””.‏ 
(9١ه/ا)‏ «البدائع» جلا ص77١‏ . )76٠١(‏ «المبسوط» للسرخسى .» اج ص184١.‏ 


5 ١6١ اه/ع) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار) ج25 ص؛‎ 1١) 


هع 


- تعريف العاقلة : 


عرف العقل بأنه ما يكون به التفكير والاستدلال» وما به يمير الحسن من القبيح , والخير 
من الشرء والحق من الباطل19*”" , 

وفي «المفردات في غريب القرآن» عرف العقل بأنه القدرة المتهيئة لقبول العلم. وفقدها 
يرفع التكاليف الشرعية 019" , 

والذي نريده ب (العاقلة) في بحثناء المكلفة شرعاً؛ لأن العقل مناط التكليف. وفقده يرفع 
التكاليف الشرعية كما جاء في التعريف الثاني للأصفهاني . ولكن العقل الذي هو مناط التكليف 
هو الذي يصل إلى حدّ أو مستوى يكون فيه صاحبه أهلا للتكليف. 

ولكن لما كان العقل أمراً غير منضبط ومتفاوتاً بين الأفرادء فقد أقام الشارع مقامه أمرأً ظاهراً 
منضبطاً إذا بلغه الإنسان كان ذلك قرينة على أن عقله كمل بالقدر الكافي الذي يصح معه أن 
يكون (مكلفاً) بالتكاليف الشرعية ومخاطباً بخطابات الشرع . وهذا الأمر المنضبط الظاهر الذي 
إذا وصله الإنسان صار مكلفاً هو: البلوغ . 


فإذا بلغ الإنسان ذكراً كان أو أنثى» وكانت أقواله وتصرفاته جارية على النهج المعتاد 
المألوف بين الناس» مما يستدل به على سلامة عقله من الخلل والانحراف الذي يعتبر ويعرف 
عند الناس ب «الجنون»» فإنه يعتبر عاقلا ويحكم بتكليفه شرعا لتوافر شرط التكليف, وهو البلوغ 
عاقاك0012, 

8 وعلى هذاء فالمقصود ب «العاقلة» في بحثنا البالغة الخالية من الجنون والتي تعتبر 
أقوالها وأفعالها حسب المألوف المعتاد عند الناس العقلاء البالغين. ومن لم تصل 1 إلى هذا الحدّ 
لكونها لم تصل إلى سنّ البلوغ مع سلامة عقلها من الخلل والجنون» أو وصلت إلى سن البلوغ 

و عه ةا لبن البق عائلة ولاليكلفةاشرعا. ولا تدخل في مفهوم البالغة 


(١1ه/)‏ «المعجم الوسيط» ج؟ . ص"571". 
(1ه/) «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» ص١41*-5141.‏ 
)/5١14(‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص/57 . 


اه 


الفرع الثاني 
المقصود بالبكر والثيب 

أولاً: البكر: 

البكر حقيقة هي المرأة العذراء9*©. أي التي بقيت فيها العُذّْرَة أي بقي فيها غشاء 
البكارة -. ولكن هذا المعنى للبكر ليس وحده هو المقصود من كلمة 00 في بحث تزويج 
إلالقة العاوله حو جه اسان لي ير ل 

0 بكرأ 0 كانت بكر حقيقة لبقاء غشاء البكارة فيها أو مع زواله. 

0١‏ من زالت بكارتها بغير وطء: 

لا خلاف بين أهل العلم في أن من زالت بكارتها ‏ أي عُذّْرتها ‏ بغير وطء كوثبة أو طفرة 
أو حدّة حيضة أو طول التعنيس» أو بضرب أو بعود أو بإصبع» فإنها في حكم البكر التي بقيت 
فيها العذرة أي غشاء البكارة -» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية2"19, 

الوطء في الدبر والمباشرة فيما دون الفرج : 


البكر إذا وطئت في دبرها. فإنها ت, تبقى بحكم البكر؛ لأن بكارتها بأقية فعا ؛ ولأنها غير 
موطوءة في (قبُلها) . وكذلك تبقى بحكم البكر إذا حصلت لها مباشرة فيما دون الفرج, كما 1 
تزوجت امرأة بكر رجلا وحصلت له معها خلوة شرعية تبره فيما دون الفرج دون أن يدحل بهاء 

فارقها بفسخ أو طلاق» فإنها تبقى في الحكم بكرا001 , 

46 - الموطوءة بالزنى 


وإذا وطئت المرأة بالزنى فزالت بكارتها به. فعند المالكية. هي في حكم البكر بل قالوا: 


(هاهل) «المعجم الوسيط) ج١‏ ٠)دص6”".‏ 

(7615) «البدائع» ج؟.» ص4 54» «المغني) ج25 ص 446 » «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) في 
فقه الحنابلة, جك ص 5٠١‏ » «نهاية المحتاج») ج25 ص 23751١6‏ «المجموع شرح المهذب») ج216 
ص 2775 «الشرح الصغير» للدردير» ج١ء‏ ص١8.‏ «منهاج الصالحين» للحكيم, ج؟. ص45١.‏ 

(7اه/) «المغني) ج25 ص56 . «كشاف القناع» ج”. ض "1 
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حتى لو ولدت من الزنى» فإنها تبقى في حكم البكر؛ لأن الزنى وطء حرام فلا اعتبار له ولا 
احترام 910" , 
الأبكار. وعند صاحبيه أن يوسف ومحمد والشافعية, والحنابلة : تصير ثيبا وتزوج بهذا 
الاعتيارةة1" , 

6 وقال الجعفرية : «وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهى بمنزلة البكرء وكذا إذا زالت 
بالوطء شبهة أو زنى على الأظهر)2720" , 

5- من خلقت بغير بكارة : 

ومن مُلقت بغير بكارة فحكمها حكم الأبكارء وبهذا صرّح الشافعية فقد جاء في «نهاية 
المحتاج): وولى خبلقة بلا بكارة فحكمها حكم الأركان) 70117 , 

17 - ثانياً: المقصود بالثيب: 

الثيب هي من زالت عذرتها ‏ بكارتها - حقيقة . ولكن هل تعتبر كل من زالت عذرتها ثيبا 
في الحكم؟ 

هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية : 

4 أ مذهب الحنفية: 

قالوا: من زالت عذرتها ‏ بكارتها ‏ بوطء يتعلق به ثبوت النسب, وهو الوطء بعقد نكاح جائز 
أو فاسد أو شبهة عقد. فوجب لها مهر بذلك الوطء أنها تكون ثيباء وتزوج كما تزوج الثيب. 

وأما إذا زالت عذرتها ‏ بكارتها ‏ بزنى» فعند أبي حنيفة» تبقى في حكم البكر. وعند أبي 
يوسف ومحمد تصير ثيباء وتزوج كما تزوج الغي 0017 


(7014) «الشرح الصغير» للدردير» ج1١‏ ص7”81. 

(7619) «البدائع» ج7؟'ء ص744. «المجموع» ج١21‏ ص2”75 «المغني) ج5". ص494. 

(7/50) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج؟» ص145١2‏ وجاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في 
الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي. ص4١‏ : ومن زالت بكارتها بزنى فهي ثيب» 
كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد . 

(071/) «نهاية المحتاج» ج5» ص550١73‏ . (؟57ه/7) «البدائع) ج7؟. ص4؟؟. 


0 


8 ب - مذهب المالكية : 


قال ابن جزي المالكي : «والمعتبر في الثيوبة المانعة من الجبر الوطء الحلال دون الحرام 
على المشهور) 0207 , 

وفي «الشرح الصغير» 0 «فاب له الجبر ولو بدون صداق المثل لبكر ما دامت بكراء 
وثيب لم تبلغ فتأيمت بعد أ 0 بكارتهاء فله جبرها - أي على الزواج ‏ لصغرها إذ لا 
عبرة بثيوبتها في هذه الحالة؛ أو كبرت بأن بلغت وزالت بكارتها بزنى ولو تكرر, أو ولدت منه 
فله جبرهاء أو زالت بكارتها بعارض كرثبة فله جبرها لا إن زالت بنكاح فاسد ولو مجمعا على 
فساده فليس له جبرها إن ع الحد مشبهة) 20019 

ويخلص لنا من هذه النقول أن الثيب في الحكم هي التي زالت بكارتها بوطء حلال. فلا 
تزوج من قبل وليّها جبراً إذا كانت بالغة. وكذلك تعتبر ثيباً في الحكم إن زالت بكارتها بنكاح 
فاسد إن منع هذا النكاح الحدّ عنها. 

أما البالغة التي زالت بكارتها بزنى فإنها تعتبر بكرا في الحكم ويكون لوليّها جبرها على 
الزواج ولا عبرة بثيوبتها في هذه الحالة؛ لأن زوال بكارتها جاء عن طريق الزنى . 

- ج- مذهب الحتابلة : 

الثيب عندهم هي الموطوءة في القَيّل سواء كان الوطء حلالاً أو خراماً. بمعنى أن الثيب 
هي التي زالت بكارتها بالوطء الحلال أو الحرام» وحجتهم في ذلك أن الثيب هي التي زالت 
بكارتها لوطئها في القبّلء وهذه الموطوءة بالحرام زالت بكارتها فتكون ثيبا كما لو زالت بكارتها 
بالوطء الحلال. ويدل على ذلك أنه لو أوصى لثيب النساء. فإن هذه الثيب التي جاءت بثيوبتها 
بالوط» الحرام تدخحل في الوصية » ولوأ وصى للأبكار لا تدخل ف في الوصية9"*" , ولو وطئت في 
القبْل ثم عادت البكارة. فإنها تبقى في حكم القبت70 05 


20١‏ د مذهب الشافعية: 


قالوا: الثيب هي من زالت بكارتها بوطء في قَبُلها. سواء كان هذا الوطء حلالاً أو حراماً 


(7917) «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي. ص777. 
(0761714) «الشرح الصغير» للدردير» 1 »؛ صضص١358.‏ 


١1ه/)‏ «المغني) ج25 ص4 1460-49. (5؟67/) رغاية المنتهى ») ج 7 ص9١.‏ 
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كالزنى» أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة؛ لآن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة009. 

وقالوا : لو زالت البكارة بذكر حيوانت كقرد فالأوجه أنها كالثيب0”0"8 , 

الفرع الثالث 
تزويج البالغة العاقلة البكر 

0 أولاً: مذهب الحنفية : 

لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر: 

قالوا: لا يجوز للوليّ أباً كان أو غيره إجبار البالغة العاقلة البكر على النكاح ؛ ؛ لأن علّة ولاية 
الإجبار في النكاح هي الصغر» وقد زالت ببلوغها ل وأهلاً لتوجه 
الخطابات الشرعية إليها, وممارسة حقوقها الشخصية بنفسها 3 بنفسهاء. ولم يعد لأحد عليها ولاية 
إجبار"" 70 , 

وحيث أن ولاية الإجبار قد زالت عن البالغة العاقلة البكر ببلوغها عاقلة فقد صار من حقّها 
أن تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إلى إذن الوليّ ولا إلى أن يعولى عقد تكانجهانياية عنها . فلها 
أن تزوج نفسها وتتولى هي عقد نكاحها بنفسهاء سواء كان الزوج كفؤاً أوغير كفق بمهر المثل 
أو بغير مهر المثل؛ لأنها تتصرف بخالص حقهاء فلا يملك اق ضنيا عن ذل 0000 

كارك بن الاعتزاف حل زراجها ير كفن اد لاح ا 
من عصباتهاء فيرفع اعتراضه إلى القاضي م الزوجء أو طالباً فسخ 
النكاح إذا لم يجعل الزوج مهرها بقدر مهر المثل أو 

وق الولت في الاعتزاهن .الذي م فقد قالوا بأنه يسقط إذا لم يتقدم 


(0710/) «مغني المحتاج) ج”. ص49 ١‏ . 

(4؟751) «نهاية المحتاج) ج25 ص50؟3؟ . 

(9؟5ه/0) «الهداية وفتح القدير) ج237 صه 9". «الدر المختار» ج””. ص86 ه. 
(١:*ه/7)‏ «الهداية وشرح العناية) ج203 ص١9؟.‏ 


حر 


به إلى القاضي حتى ولدت المرأة ممن تزوجته. وعللوا هذا السقوط بأنه رعاية لحقٌّ الولد؛ لثلا 
يضيع بالتفريق بين والديه؛ لأن بقاءهما مجتمعين كزوجين حفظ له بلا شك20007, 

: أدلة الحنفية‎ - >٠0 

استدل الحنفية على مذهبهم بشأن حق البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها بجملة 
أدلة منها ما يأتى : 

الدليل الأول: 

أولاً : قوله تعالى : «فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره: فإن طلّقَها فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا. . . 74”*" والدلالة في هذه الآية الكريمة من وجهين*0: 

الوجه الأول: إضافة عقد النكاح إليها من غير ذكر الوليّ في قوله تعالى : «حتى تنكح زوجاً 
غيره» . 

الوجه الثاني : إضافة المراجعة إليهما من غير ذكر الوليَ في قوله تعالى : فلا جُناح عليهما 
أن يتراجعا) . 

05> الدليل الثاني : 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أن جارية بكراً أنت رسول الله يكن فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارهة. فخيّرها النبي كك,9*". أي خيّرها بين فسخ النكاح وبين بقائه وعدم 


0 
07 الدليل الثالث: 

إن البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها إنما تتصرف في خالص حقّهاء وهي من 

أهل التصرف لكونها بالغة عاقلةء ولهذا كان لها التصرف في مالها فكذا التصرف بزواجها”2. 
- الدليل الرابع : 

اتقاق الفقهاء جميعا على جواز قيام الرجل بعقد النكاح لنفسه إذا كان جائز التصرف بماله» 


اهل «الهداية) ج37 ص97”. «الدر المختار ورد المحتار) ج27 ص5ه. 
(265) [سورة البقرة: الآية 98/٠‏ . لاه /ا) «أحكام القران» للجصاصء ج١.‏ ص 1٠١‏ . 
(765) «الهداية) ج37 ص897. (ه؟ه/) «أحكام القرآن» للجصاصء. ج١.‏ ص” 1١‏ . 


حو 


والمرأة البالغة العاقلة لما كانت جائزة التصرف بمالها وجب جواز عقد نكاحها بنفسها””©. 

اللا 35 ولاية الندب والااستحباب : 

وإذا لم يكن على البالغة العاقلة البكر ولاية إجبار في نكاحها عند الحنفية» فإن عليها ولاية 
ندب واستحباب» بمعنى أنه يستحب لها أن تفوؤض أمر زواجها إلى وليّها ليعقد لها عقد زواجها؛ 
كي لا تنسب إلى الوقاحة إذا باشرت هي عقد نكاحها بنفسها. وهذه الولاية في الحقيقة ولاية 
وكالة استمدها الولىّ من توكيلها له 2675 , 

الولي يستأذنها في تزويجها: 

وإذا لم يكن لأحد من الأولياء ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكرء فإن للولي أن يستأذنها 
في تزويجهاء فإن أذنت له بذلك كان ذلك منها رضا في تزويجها ومباشرة وليّها عقد نكاحها لها 
بنفسه . وقالوا عن هذا الاستئذان بأنه من السنة, وأن إذنها للولي يعتبر توكيلا منها له بتزويجها 
ورضا منها بهذا الترويج 50*. 

0١‏ كيفية الاستئذان, وما يذكر فيه: 

أما كيفية استكئذان الوليّ » فهو أن يقول لها أي للبالغة العاقلة البكر ‏ قبل عقد النكاح : 
إن فلاناايخطبك, وإنىمزوجك إياه فماذا تقولين؟ فالشرط في الاستئذان أن يقع قبل عقد التكاح 
وأن يذكر الوليّ فيه اسم الزوج على وجه تقع به المعرفة. وقيل : يشترط أيضا ذكر المهر. وهذا 
ماذكره فمهاء الحنفية المتأخرون؟06 , وهو شيء حسن ويهم المرأة وذويها معرفة نوعه ومقداره. 

5 ما يعتبر إذناً للولي بتزويجها: 

والإذن من البالغة العاقلة البكر للوليّ بتزويجها بعد أن سمعت استتئذانه بالكيفية التى 
ذكرناهاء هذا الإذن يمكن أن تعبر عنه بالسكوت وبغير السكوت إذا كان دالاً على الإذن والرضاء 
فقد قال الحنفية: «فإن استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت غير مستهزئة» أو تبسمت أو بكت 
بلا صوت فهو إذن وتوكيل)(”'*" , 


(0*5/) «أحكام القرآن» للجصاص» ج١.‏ ص”7 4١‏ . 

(71ه7) «الدر المختار ورد المحتار) ج ”7 صهه. (5"8) «الدر المختار ورد المحتار» ج. ص09-58 . 
(7879) «المبسوط» جه. ص 4 .» «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص787 . 

(7/5140) «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص8ه-9ه. 


ضة 


وإنما اعتبر سكوتها إذنا للوليٌ في تزويجها؛ لأن الشرع جعل السكوت منها رضا بالزواج 
وإذناً للوليّ بالقيام به لها لعلة حيائها منالتصريح بالموافقة والرضا بالزواج؛ لأن الحياء يمنعها 
من النطق بالرضا بالزواج لما فيه من إظهار الرغبة إلى الرجال. فتكون بسبب حيائها بمنزلة 
الخرساء. والخرساء تقوم إشارتها مقام عبارتها فكذا يقوم سكوتها مقام نطقها بالإذن والرضا. 
نشل السسكوت في 'دلاله على الرضا بالؤواج والإذن اللو فية'تندمها أزاضحكهاء لان 
الضحك أدل على الرضا بالتصرف من السكوت» وكذلك إذا بكت من غير صوت البكاء لم يكن 
هذا رداً للزواج ورفضاً للإذنء وإنما هو رضا به مع إظهار الحزن على مفارقة بيت أبويها. وإنما 
يكون ذلك عند إعطاء الإذن بالتزويج والرضا به40* , 


0 تزويج الولي بغير إذن البالغة : 
وفيا 7 إجائنهاء فإن أجازته نفد 0 رفضته 0 ا ا رن بإعلان رضاها 
بتزويج الولي لها. 
أخبرها بالزواج ولم 95 0 ا 0 
إجازة لتزويجها من قبله9؛*" , 

6-645" رضا المرأة بالزواج بعد رفضها: 

وإذا زوج الولي البالغة العاقلة البكر دون استئذان مسبق» ثم أخبرها بالزواج فقالت: لا 
أرضى بهذا الزواج» ثم قالت: قد رضيت. فهذا الرضا اللاحق بعد الرفض السابق لا قيمة له؛ 
لأن عقد الزواج الذي عقده لها الولي قد بطل وسقط بعدم رضاها به ورفضها له. أما رضاها 
اللاحق فهو رضا بعقد نكاح باطل ومفسوخ. فلا يقوى رضاها على إعادته إلى الوجود بعد أن 
بطل وسقط. 

اولكن لى استاذتها الولي ل اوح بجر مي تل اليك ذلك, 0 
لاستئذان الوليّ. فإذا تقدم لوي 000 وزوجها منه. فكأنه زوجها من غير استكذان. فيكون 


. «المبسوط) جه ص”7-غ 1 0/5 «الفتاوى الهندية» ج١ 2 ص/817/ 7 عءثلم؟‎ 20 1١) 


وض 


الزواج موقوقاً على إجازتهاء والسكوت منها يصلح أن يكون إجازة للتكاح الذي قام به الوليّ 
ورضا منها بهذا النكاح 19" , 


ثاننما: مذهل الشافعية9:"" : 


6 لا تزوج المرأة نفسها 

قال الشافعية: لا تزوج المرأة نفسها ‏ أي لا تملك مباشرة عقد النكاح بحال ‏ لا بإذن من 
وليّها ولا من غيره» وسواء كانت هي الموجبة في عقد النكاح أو القابلة له فعبارتها عندهم لا 
تصلح أصلً لإنشاء عقد النكاح» سواء كانت هي الطرف الموجب فيه أو القابل » وأث الذي يباشر 

عقد النكاح لها هو وليها وليست هي واحتجوأ بما يلي : 
الأدلة على أن المرأة لا تزوج نفسها: 

١‏ قوله تعالى : «إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» دليل على اعتبار الوليّ في النكاح, وأنه 
هو الذي يتولى عقده لموليته . ولو كان الحقّ لها في عقد النكاح لنفسها لما كان لعضله 
- أي لمنعه ‏ معنى » إذ لو جاز للمرأة تزويج نفسها لما كان لعضله تأثير. 

1 - صحّ في السّنة النبوية الشريفة قوله كل : : «لا نكاح إلا بولي» وقوله كك : : «أيما امرأة أنتكحت 
نفسها بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» فتكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» . ولا يقال إن هذا 
الحديث الشريف صريح في بطلان نكاحها بغير إذن وليهاء فيدل على صحة نكاحها بإذن 
وليّها بأن تتولى عقده بنفسها بإذن وليّهاء كما ذهب إلى هذا التأويل أبو ثور رحمه الله 
تعالى -» لا يقال هذا؛ لأن المراد بالإذن في هذا الحديث - كما يقول الشافعية ‏ الإذن 
لغيرها من الرجال بأن يأذن وليه لرجل ليعقد لها التكاح؛ ويدل على هذا 0 
ولا تُتكحٌ المرأة ة المرأة ولا تكح نفسهاء». ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإذن الولي أو بغير 
إذنه. 

لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في أمر النكاح ولا اشتراكها مع الرجل في إنشاء عقد 
النكاح ؛ لأن الحياء المفروض فيها يقتضي ابتعادها عن ذلك» لدي أن لا تذكر 
الزواج أصلا . 


(*17/84) «المبسوط) جه. ص١‏ . 
(76545) «الأم» للشافعي») ج20 ص7١-17.‏ «المجموع» ج6٠١2‏ ص5 2*٠‏ 2”*:5, «نهاية المحتاج») ج25 
ص 277١-75١9‏ (مغني المحتاج» ج7. ص47 ١‏ . 


تغرف 


- إن الوليّ لا يجوز له أن يفوض أمر زواجها لموليته لسرعة انخداعهاء وعدم تبصرها في أمور 
الزواج وإن كانت بالغة عاقلة بكراً. 


0 استثناء للحاحة : 

ومع أن مذهب الشافعية هو ما بيّنا إلا أنهم أجازوا للمرأة البالغة العاقلة البكر للضرورة 
أو للحاجة أن تولّي أمر زواجها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوجها من خاطبها عند عدم وجود 
صِمَّ؛ لأنه محكم والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت مع خاطبها عدلا ليزوجها منه صمَّ على 
المختار. وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك*؛*©. 

64 للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة : 

وعند الشافعية : للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكرء فله أن يزوجها بدون 
حاجة إلى إذنهاء ولا توقف على هذا الإذن. ويحتجون لقولهم هذا بالحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الدارقطني عن النبي كل أنه قال: «الثيب أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يزوجها 
أبوها». وعذّلوا ذلك بأنها لم تمارس الرجال بالوطءء فهي شديدة الحياء. 


وأما رواية مسلم لهذا الحديث بلفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يستأمرها 
أبوها». فقد حملوا هذا الاستثمار أو هذا الاستئذان على الندب والاستحسان9؛*" , 


48- شروط تزويج الأب ابتته البالغة العاقلة البكر: 

قال الشافعية: لتزويج الأب ابنته البالغة العاقلة البكر شروط تلزم مراعاتها وهي : 
أ- أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة . 

ب - وأن يزوجها من كفؤ. 

ج - وأن يزوجها بمهر مثلها وبنقد البلد. 

د وأن لا يكون الزوج معسراً بالمهر. 

ه- وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كالأعمى والشيخ الهرم . 


(545/) «نهاية المحتاج») ج25 ص 077١-75١9‏ «مغني المحتاج) ج”اء ص57 .١‏ 
(45ه/ا) «الأم» للشافعي) جه , ص9١‏ . «مغني المحتاج» ج”7, ص 458 ١‏ » «(نهاية المحتاج» ج25 ص2؟ 7177-7 


نكو 


و وأن لا يكون قد وجب عليها الحج؛ لأن الزوج قد يمنعها من الحج لكون وجوبه على 
التراخي » ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها من واجب الحج 011" , 

50 طبيعة هذه الشروط: 

وهل هذه الشروط التي ذكرناها شروط لصحة تزويجها بغير إذنهاء أم هي شروط لجواز إقدام 
الأب على تزويجها؟ 

ل يا سر 0 والممجر لصح تكاجية هر 
إذنها أ ن لا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة» وأن يكون الزوج كفؤاًء كر ا ير 
بالمهر الحال. وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام على تزويجها0 0 , 

-0١‏ استحباب استثذانها: 

وقال الشافعية: يستحب للوليّ المجبر ‏ الأب - أن يستأذن ابنته البالغة العاقلة البكر في 
تزويجها قبل أن يعقد لها عقد النكاح ؛ لحديث الإمام مسلم السابق وفيه : «.. . والبكر يستأمرها 
أبوها» وتطبيباً لخاطرها . 

والمتعدي دفي الاسكدان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى ؛ 
لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها؛ ولأن ابنتها تخبرها بصراحة عما في نفسها. . وإذا استأذنها 
الأب مباشرة» فسكوتها يعتبر [ إذنا ولا يشترط نطقها0؟؛؟ 0 , 


الجدّ كالأب عند عدمه: 


والجدٌ أبو الأب وإن علا كالاب في ولاية الإجبار عند الشافعية عند عدم وجود الأب أو 
عند عدم أهليته للترويج . وإنئما كان الجدٌ كالأب ؛ لأن له ولاية وعصوبية( 00 


اوت كت حكم تزويج المرأة نفسها( 0" : 
وإذا زيجت البالغة العاقلة البكر نفسها بأن تولَّت بنفسها عقد نكاحهاء فهذا النكاح غير 
صحيح عند الشافعية . ولكن لو حكم بصحته حاكم يرى صحته. ففيه وجهان: 


(419ه/7) «الأم» للشافعي» جه. ص9١‏ . 

(044/) «مغني المحتاج) ج*) ص ١49‏ . (7649) «مغني المحتاج) ج, ص145. .16١‏ 
(60ه/) «نهاية المحتاج) ج25 ص774. (مغني المحتاج» ج7.) ص49١.‏ 

705 250 «المجموع شرح المهذب» ج6١1 ص7‎ 277١ «نهاية المحتاج») ج25 ص‎ )205١( 


طرف 


الوجه الأول: وهو قول أبي سعيد الأصطخري أنه ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص الحديث 
ا ا 0 لاي 5 أنه قال : 0 0 
لا ولي له. فإن 57 فلها 7 يما 0 من ا 
الوجه الثاني : لا يُنقض - وهو الصحيح -؛ لأنه مختلف فيه فلا ينقض فيه حكم الحاكم 
كالشفعة للجار. وأما الحديث. فليس بصريح في دلالته؛ لأنه يحتمل التأويل؛ فيكون من 
المختلف فيه الذي لا ينقض فيه حكم الحاكم, فالحكم في الشفعة للجار. وإن وطأها 
الزوج قبل الحكم بصحة النكاح. لم يجب الحدّ ولكن يجب فيه مهر المثل لا المهر 
المسمى . 
4 - إلزام الوليّ المجبر باختيار موليته : 
والولي المجبر كالأب والجدّ. وإن كان يملك تزويج موليته البالغة العاقلة البكر جبرأًء ولكن 
يلزمه أن يزوجها بمن عيّنته إن كان كفؤاًء فقد قالوا: لو طلبت التزويج برجل وادّعت كفاءته 
وأنكر الوليّ رفع الأمر إلى القاضي ء فإذا ثبتت كفاءته ألزْمه تزويجهاء فإن امع زوجها القاضي 
به . ولكن لو عيّنت رجلا كفؤاً وطلبت التزويج به وأراد الاب أ و الجدّ كفؤاً غيره. فله ذلك في 
القول الأصح عند الشافعية ؛ لأنه أكمل را منها. والقول الثاني في مذهب الشافعية يلزم إجابتها 
إعفافاً لها واختاره السبكى 09 , 
65- تزويج غير الأب والجدّ البالغة العاقلة البكر: 


وإذا لم يكن للبالغة العاقلة البكر أب أو جد أبو الأب وإن علاء لم يجز لغيرهما من الأولياء 
إجبارها على الزواج؛ لأنهم لا يملكون عليها ولاية إجبار. وعلى هذاء يزوج الولي - غير الأب 
والجد البالغة العاقلة البكر بإذنهاء فإن لم تأذن له لم يملك تزويجها. 

واحتجوا بأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- - تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون. 
فذهيبت أمها إلى رسول الله يَكلجِ وقالت* إن ابتتي تكره ذلك . فأمره رسول الله عد أن يفارقهاء 
وقال عليه الصلاة والسلام : رلا تنكحوا اليتامى ل تستأمروهنْ ع فإن سكت فهو إذن). 

كما احتجوا بأن الول غير الأب والجدّ ناقص الشفقة, فلا يكون بمنزلة الأب والجرٌ*, 


(؟766) «مغني المحتاج» ج"اء صس”#اه١-64١1.‏ "هه /ع/) «المجموع شرح المهذب» ج86١2‏ ص١7"5.‏ 


يضف 


5 استئذان الولي غير المجبر: 

قلنا: إن الول غير المجبر ‏ وهو ما عدا الأب والجدّ ‏ لا يزوج البالغة العاقلة البكر إلا بعد 
إذنهاء ولكن هل يشترط في إذنها النطق أم يكفي سكوتها للدلالة على إذنها ورضاها بالتزويج؟ 

وجهان في مذهب الشافعية : 

الوجه الأول: إن إذنها لا يكون بالسكوت,» فلا بدّ من نطقها بالإذن؛ لأنه لما افتقر 
تزويجها إلى إذنها افتقر إلى نطقها بخلاف الأب والجد. 

الوجه الثانى : أن إذنها بالسكوت معتبر» وهذا هو القول الأصح فى مذهب الشافعية9**" , 

/ا؟ "١‏ هل يشترط ذكر الزوج في الاستثذان : 

وهل يشترط ذكر الزوج في الأمعداة بأن يذعن سمه ونا يعرف يهف قالوا الا يشترط ذلك 
لصحة الاستئذان في التزويج بغير معيّن فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ولو استؤذنت في 
التزويج برجل غير معيّن فسكتت كفى فيه سكوتها بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن» 
وهو الأصح عند الشافعية) 050 , 

4 دلالة بعض العبارات في الاستئذان : 

ولو قال الوليّ في استئذانه : أيجوز أن أزوجك أو تأذنين؟ فقالت لم لا يجوزء أولم لا اذن. 
كان ذلك منها إذناًء لأنه يشعر بالرضا وبالإذن منها. ولو قالت: رضيت بمن رضيت به أمي أو 
بمن اختارته» وهم في ذكر الزواج» كفى ذلك واعتبر إذناً منها. ولكن لو قالت بعد استئذانها: 
رضيت إن رضيت أمي» فهذا لا يكفي ولا يعتبر إذنا منها. 

ثالئاً: مذهب الحتابلة : 

48لا تزوج المرأة نفسها(ة”**: 

قالوا: لا تملك المرأة البالغة العاقلة البكر تزويج نفسها لحديث رسول الله يل : «لا نكاح 
إلا بولي»). فوليها هو الذي يلي عقّد نكاحهاء أما ف فلا تليه كالصغيرة. 

وقالوا: إن الآية الكريمة: #ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن», دلت على أن نكاحها 


:ههة/ا) (مغني المحتاج) ج ”27 ص١16١.‏ (ههة/ا) ((مغني المحتاج) ج ”2 ص١6١.‏ 


(65هل) «المغني) ج25 ص4ة؛ 256٠-4‏ «كشاف القناع) ج7. ص31-55 . 
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إلى الولي. ويدل على ذلك أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته. فدعاه 
النبي َك فزوجها. 
أما إضافة النكاح إليها في قوله تعالى : #أن ينكحن أزواجهن» فلأنها محل له وإذا ثبت 
يدل على صحة عبارتها في النكاح. فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليّها وتزويج غيرها 
بالوكالة, وهو مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لقول النبي ِكل : «أيّما امرأة زوحت 
نفسها بغير إذن وليّهاء فنكاحها باطل. . .»). فمفهومه صحة نكاحها بإذن وليّها؛ ولآن المرأة إنما 
مُنعت الاستقلال بالنكاح لثلا تخدّع فيقع نكاحها على وجه المفسدة, وهذا المحذور مأمون منها 
فيما إذا أذن فيه وليّها. 
إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي قال: والصحيح الأول لعموم قوله: «لا نكاح إلا بولي». . 
وهذا يقدم على مفهوم المخالفة للحديث المذكور. والتخصيص فيه خرج مخرج الغالب» فإن 
الغالب أنها لا تزوج نفسها بغير إذن وليّها. 
والغلة في منعها صيانتها عن مباشرة عقد النكاح الذي قد يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى 
الرجال. وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة. 
06 حكم تزويج المرأة نفسها: 
وإذا زوحت المرأة البالغة العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليّها لم يصح النكاح لعدم وجود 
شرطه وهو (الوليَّ). والولي لا يملك إجازتها أمر النكاح. فلم يكن لإذنه لها فيه تأثير في وقوعه 
5 صحيحا. ولكن لو حكم بصحته حاكم. أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته لم يُنقَض ؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد, فلم يجز نقض الحكم بصحته كما هو الحكم في سائر مسائل 
الاجتهاد"* 0" , 
>0١‏ هل للأب ولاية الإجبار؟2000 
وهل للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر فيزوجها جبراً دون توقف على إذنها؟ 
قال ابن قدامة الحنبلي : عن أحمد روايتان: 
الرواية الأولى : له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة. 
(لاهعه/ا) «المغني) ج". ص 45١٠‏ . «كشاف القناع» جا ص77 . 
(مهه/) «المغني» ج5. صضص 288-5817 . 


فرق 


الرواية الثانية: ليس له ذلك» واختارها أبو بكر من الحنابلة. 


+0 والحجة للرواية الأولى قوله ككله: «الأيمُ أحنٌّ بنفسها من وليّها والبكرٌ تُستادّنُ 
راذنيا شحاتها إرواه مسلم وأبو داود. فالحديث قسَّم النساء قسمين وأثبت الحق لإحداهما 
وهي «الأيم» كال على نفي هذا الحقٌّ عن القسم الآخر وهو «البكر). فيكون وليّها أحنّ منها 
بتزويجها. 

مم. > _ والحيحة للرواية الثانية قول النبي : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح 
البكر حتى تُستأذن» فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وهذا حديث متفق 
عليه . 

وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس اا أتت النبي كَلةِ فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارهة, فخيّرها النبي يكله؛ ولأنها جائزة التصرف في مالهاء فلم يجز إجبارها على 
الزواج كالثيب والرجل . 

04 - وفقهاء الحنابلة المتأخرون أخذوا بالرواية الأولى» فذكروها في كتبهم ولم يذكروا 
الرواية الأخرى. فقد جاء في وكشاف القناع»): «وللااب تزويج بناته الأبكار ولوربعد البلوع 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «الأيم أحنٌّ بنفسها من وليّهاء والبكرٌ تُستأمر وإذنها صماتهاء!؟**©. 

ولكن يلاحظ على استدلالهم بهذا الحديث الشريف على ولاية الإجبار للأب على ابنته 
البالغة البكرء أن هذا الحديث ليس فيه النص الصريح على هذه الولاية الإجبارية للأب» وإنما 
فيه ثبوت هذه الولاية لكل ولىّ شرعاً. وعلى هذاء فالظاهر أن الحبجة التي يمكن الاحتجاج بها 
لولاية الأخبار للأب هي الرواية الأخرى لهذا الحديث التي أخرجها مسلم في «صحيحه؛ وهي : 
«الغيب أحنٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها»””*". 


ه50 - استثذان الأب ابنته وأمها: 

ويستحب للآب أن يستأذن ابنته البالغة العاقلة البكر وأمها في تزويجهاء فقد قالوا: وين 
استعذان بكر بالغة وأفها . أما هي فلما تقدمٍ من حديث ورد فيه : «والبكرٌ تستأمر وإذنها صماتها)». 
وأما استعكذان أمها فلحديث ابن غم مرقوعا: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أبو داودء ولأآن أمها 


وه ه/) «(كشاف القناع» ج27 ص72 2 ومثله في (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » ج237 ص9١‏ . 
(ركهل/ا) (صحيح مسلم) ج9. صه 3١‏ . 


لحف 


تشاركه في النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها لشفقتها عليهاء كما أن في استئذانها تطييب 
فلمها"*") , 
“0 - ما يذكر في الاستئذان: 

يذكر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفة المرأة به بأن يذكر لها مع اسمه. نسبه 
ومنصبه ونبخو ذلك لتكون على بصيرة من أمرهاء وفي إذنها لوليها في تزويجه منه. ولا يشترط 
تسمية المهر؛ ؛ لأنه ليبس ركنا في النكاح ولا متصردا منه0 00 

ويبدو لي أن هذه الأمور المعتبرة في الاستكذان يستحب أن يفعلها الأب ولو كان ولا مجبراً؛ 
لأن الغرض من الاستعذان معرفة ة رأيها في الوواجة وقد يكون في إظهار رأيها فائدة مؤكدة للوليّ 
تجعله يأخذ برأيها في الرفض . ولا يتأتى ذلك إلا بذكر هذه الأمور في استكذانه . 

500 - من يقوم بالاستئذان؟ 

استئذان الوليٌ ابنته البالغة. العاقلة البكر. إما أن يقوم به الوليّ ‏ أي الأب بنفسه. وإما 
بإرساله نسوة ثقات إليها ينظرن ما في نفسها؛ ؛ لانها قد تستحي من أبيها فلا تخبره بشيء . وإرسال 
أمها إليها أولى من إرسال ؛ غيرها لأنها -أي البنت 000 ما تخفيه على غيرها 9" , 

-ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب: 

وإذا استأذن الأب ابنته البالغة العاقلة البكر في أمر تزويجها وسكتتء فإن سكوتها يعتبر إذناً 
لحيائها من التصريح بالموافقة بخلاف رفضهاء فقد قالوا: وإذن البكر الصمات لما روى أحمد 
بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت لم 
1 

عه - رضي الله عنها أنها قالت: ويا رسول الله إن البكر تستحي . قال ٠‏ رضاها 
ججا وان سدق رق 

وإن ضحكت أو بكت فذلك كسكوتها في الدلالة على رضاها وإذنها. لماروى أبو بكر من 
فقهاء الحنابلة بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «تُستأمر اليتيمة» فإن بكت أو 


(كهلا) «المغني) ج". ص١‏ 45 . «كشاف القناع» ج”*. ص”3” . 
(7055) «كشاف القناع» ج*. ص36 . 


كه «المغني) ج5. ص86 : ؛ «كشاف القناع) ج”ا ص77 . 
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سكتت فهو رضاهاء وإن أبت ت فلا جواز عليها»؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها 
للاستغذان» فكان ذلك إذناً منها. ولكن نطق البكر بالإذن أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها؛ 
لأنه الأصل في الإذن» وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياء فإن أذنت البكر نطقاً فلا 
كلام» وإن لم تأذن البكر نطقاً استحب أن لا يجبرها على النطق واكتفي بسكوتها إن لم تصرح 
بالرفض 1*9 . 


4 لوصي الأب ولاية الإجبار: 


ولوصي الأب ولاية الإجبار على ابنة الموصي البالغة العاقلة البكر؛ لأن الوصي يقوم مقام 
الموصي, فتكون له ولاية التزويج الإجبارية كولاية الموصي. فقد قال الحنابلة : «ووصي كل 
واحد من الأولياء في التكاح بمنزلته لقيامه مقامه. فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له 
الموصي علىالتزويج ميجبرا كان الولى الموضن كالاب أو غير مجبر كأخ ؛ لأنها ولاية ثابتة للولي » 
فجازت وصيته بها كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائماً مقامه. 
فجاز أن يستنيب فيها بعد موته, فإن كان الوليّ له الإجبار كالاب بالنسبة لابنته البالغة العاقلة 
البكر, فذلك الإجبار يكون لوصيه. فيجبر وصي الأب ابئنة الموصي الأب على الزواج كما 
كان أبوها يجبرها على الزواج في حياته. وإن كان الوليَ الموصي ب غير مجبر يحتاج إلى إذن 
المرأة لتزويجها فوصيّه كذلك يحتاج إلى إذنها لتزويجها 9" . 

٠‏ ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار: 


وليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار في تزويج ابنة الأب الموصي البالغة العاقلة البكر, 
وإن كان هذا الغير جدّاً ‏ أبا الأب , أو كان أخا أو عمّا أو غير هؤلاء؛ لأن غير الأب قاصر 
الشفقة فلا يلى نكاحها على وجه الجبرةة6©. 


0 إلزام الولي المجبر باختيار ابتته : 


وعلى الولي المجبر ‏ وهو الأب أو وصيه ‏ أن يأخذ باختيار البالغة العاقلة البكر التي لهما 
عليها ولاية الإجبار فيزوجانها بالكفؤ الذي احتارته ليكون 5 لها؛ ؛ لأن الزواج يخصها ويتعلق 
بذاتها ومستقبلهاء فكان اختيارها أولى من اختيارهماء وفي هذا يقول الحتنابلة : «وحيث أجبرت 


(554/) وكشاف القناع» ج22 ص 735-1١0‏ . 
(هكه/ا) «المغني) ج25 ص١‏ 45 » «كشاف القناع») ج”7. ص؟”7 5 
(7555) «المغني») ج5» ص 849 ؛ ؛ «كشاف القناع» جا ص"37 . 


حت 


البكر أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفو لا بتعيير' المجبر من أن أو وصيه؛ لأن النكاح 
يراد للرغبة» فلا تجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع المجبر من تزويج من عيّنته بنت تسع 
فأكثر فهو عاضل سقطت ولايته ويفسق به إن تكرر) 02077 , 


5 التزويج من قبل غير الأب ووصيه: 


وإذا لم يوجد ولي مجبر ‏ وهو الأب ووصيه -. فإن بقية الأولياء كالأخ والعم يزوجون البالغة 
العاقلة البكر بعد استثذانها وجوباً؛ لأنهم لا يملكون عليها ولاية الإجبار في الزواج» فإن أذنت 
للوليّ من هؤلاء بتزويجها زوجها الولي وصح تزويجه. وإن لم تأذن له لم يجز له تزويجها 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تنكح الايم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: 
يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه2058, 


750١ 517‏ - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر: 

والولي غير المجبر ‏ وهو غير الأب ووصيه ‏ يستأذن البالغة العاقلة البكر وجوباً كما قلت 
بالكيفية التي ذكرناها من جهة ما يذكر فى الاستكذان50», 

ونضيف هنا بالنسبة للوليّ غير المجبر أن الاحتياط يقضي بأن يُشهد على إذنها إذا أذنت 
بتزويجها كما يشهد ‏ أي يأني بشهود ‏ على خلوها من الموانع الشرعية بعد إذنها له. فقد يزئجها 
الولي ثم تنكر إذنها له. وبالشهادة على إذنها ضمان له على صحة تزويجه لها. 

أما إذا لم يشهد على إذنها ثم زوّجها فأنكرت الإذن, فإنها تصدق في إنكارها إذا لم يحصل 
دخول بها من قبل الزوج؛ لأن الأصل عدم الإذن. ولكن لو أنكرت بعد أن دخل بها الزوج لم 
يقبل إنكارها؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها”, 


4- عضل الولي : 


وإذا عضل الوليّ موليته البالغة العاقلة البكر بأن امتنع من تزويجها من الكفؤ سواء كان 
الولي 06 أو غير مجبر» سقطت ولايته وانتقلت ولاية تزويجها إلى من يليه من الأولياء . فإن 
عضل الوليّ الأبعد الذي آلت إليه الولاية لعضل الوليّ الأقرب. زوّجها الحاكم لقوله عليه الصلاة 


(/51ه/ا) وكشاف القناع» ج”. ص5”". (7/55) وكشاف القناع» ج”ا. ص4؟3. 
(59ه/) الفقرة و58/ا5) , (170ه/ا) وكشاف القناع» ج"ال ص"؟3؟. 
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والسلام : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ يي 

ومن الواضح أن قيام الحاكم بتزويج البالغة العاقلة البكر التي امتنع وليها من تزويجها إنما يكون 
بعد أن ترفع هذه المرأة أمرها إليه ‏ أي إلى الحاكم ؛ لأن الحقّ لها وهي التي تتضرر من عضل 

5 والشرع أسقط ولاية الأقرب لعضله ونقلها إلى الولي الأبعد لرفع الضرر عنهاء فإذا عضلها 

هذا الوليّ الأبعد فيا فالشرع نقل ولاية تزويجها إلى 00 0 القاضي لا يباشر 

تزويجها إلا إذا رفعت ظلامتها إليه طالبة منه تزويجها من قبله بعد أن يثبت عضل الوليّ» فإذا 

ثبت ذلك قام القاضي بتزويجها من الكفؤ. 


لما مذهب المالكية : 
0 المرأة نفسها 
المرأة 0 3 نفسها ولا على غيرهاء 0 وكيا 000 يدة 1 و سفيهة) حرة 


أو أ مةء أذن لها وليها أولم يأذن. فإن وقع اق نكاحها - فسخ قبل الدخول وبعده. وإن طال 
وولدت الأولاد ولا حل ف الدخول للشبهة. وفيه الصداق المسمى) 077" , 


504 - للأب ولاية الإجبار: 


وتثبت ولاية الإجبار للأب الرشيد على ابنته البالغة العاقلة البكر» رب ولو بدون مهر 
مثلهاء ا مهر مثلها قنطاراء ولو لأقل حال منها أو لقبيح منظر 
رضيت أو لم ترض» أذنت أو لم تأذن» ملاذافت كرا ولو ضار غانسا بلقت هن العم نحن 
سنة, إلا إذا رشدها الأب أي اعتبرها رشيدة - أو أطلق الحجر عنها نظراً لما ظهر منها من حسن 
التصرف. ففي هذه الحالة لا جبر عليهاء ولا يملك تزويجها إلا بإذن منها صريح بالقول. 

ويلاحظ هنا أن محلّ جبر الآب إذا لم يلزم على تزويجها ضرر عادة كتزويجها من خصي 
أو ذي عاهة كمجنون وإلا فلا جبر له779”" , 


١١لاه/ا)‏ وكشاف 0 صض١3”3.‏ 
(؟/1ه/) «قوانين الأحكام الشر: عية) لابن جزي المالكي» ص١؟5-7؟١73‏ . 
[سفتحفقة «الشرح الصغير) للدرديرء و«حاشية الصاوي). اج ٠‏ صسص811"-07587 «الشرح الكبير) للدردير» ج27 


ص؟؟7. 


0417 - لوصي الأب ولاية إجبار: 


وتثبت لوصي الأب ولاية الإجبار على ابنة الموصي البالغة العاقلة البكر إن عيِّن له الأب 
الوق بان قال .له : زوج بنتي من فلان. . فللوصي جبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل. 
أو أمره الأب بالتزويج ع - أي بتزويج اه جيرا يان قال له: معي الح أو بما 
سما ديراو نيا جما لقال لومي : زقجها قبل البلوغ وبعده, أو قال له: زوجها على أي 
حالة شعت. وكذلك إذا قال له: لس ل ار ا 
يذكر له الإجبار على الزواج وإنما تكون للوصي ولاية الإجبار إذا بذل الزوج مهر المثل فليس 
هو كالأب من كل وجه07. 


ولاية غير الأب ووصيه : 


وليس لغير الأب ووصيه ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر. فليس له أن يزيجها جبراً 
وإنما بإذنها ورضاهاء فإن أذنت جاز له أن يزوجها. وإن لم تأذن له لم يجز له تزويجها . وسكوتها 
إذا استأذنها الولي غير المجبر يعتبر إذناً لحيائها من النطق بالإذن©07©, 

8" - متى يصير يصير الولي غير المجبر مجبراً؟ 

قلنا: : إن غير الأب ووصيه عند عدم الأب لا يملك ولاية الإجبار على البالغة العاقلة البكر 
وإنما يزوجها بإذنها. 

ولكن هناك حالة يصير فيها الوليّ غير المجبر ولِياً مجبراً بالنسبة لمن يخاف عليها الفساد 
وقد بلغت عشراً من السنين بعد مشاورة القاضي في أمر زواجها والتأكد من خلوها من الموانع 
الشرعية, فقد قالوا عن تلفت الأنق عفرا من السئين ؛ ؛ لأنها صارت في سن من توطأء وخيف 
26 يار أرجت ا رحياعر اموسر طلها وفسي أو لم ترض» 

أو لم تأذن. 

ويجب على هذا الولي مشاورة القاضي في أمر زواجها ليثبت عنده ما ذكر وأنها خالية من 

الموانع الشرعية لزواجهاء فيأذن القاضي لوليها إجراء عقد نكاحها ولا يتولى القاضي العقد بنفسه 


(5لاه/) «الشرح الصغير) للدردير» 1 » ص7”875. «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي. ص27772 و«الشرح 
الكبير) ؛ للدردير ج23 ص>2١73.‏ 
(هلاه/ا) «الشرح الصغير) للدردير» ج١2‏ ص .787١‏ 


مع وجود غيره من الأولياء 207 , 
٠‏ يحب استتذان البالغة البكر: 


قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها 
إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفتبوح أبدا با 0001 
>0١‏ الأدلة: 


أ - احتج ابن حزم بحديث ابن عباس وفيه أن النبي كل قال: «الثيبٌ أحق ها من ولبهاء 
والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» تكيهه الثيب صغيرة كانت أو كبيرة 
بعموم هذا الخبرء وخرجت البكر البالغ ب الخبر أيضأًءٍ لأن الاستعذان لا يكون إلا 
0 + «رفع القلم عن 2510 : . .. وعن الصغير حتى 
يبلغ» وخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضاًء فلم تبق إلا الصغيرة ذات الأب 
فقط) 0070 , 

ب - واحتج ابن حزم أيضاً بأن قوله تعالى : طإولا تكسب كل نفس إلا عليهاه موجب أن لا يجوز 
على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها. وقد جاءت بهذا آثار صحاح: (منها): عن 
جابر بن عبد الله أن ن رجالا زوج أبئته وهي بوي 
(ومئها): عن ابن عباس: «أن جارية بكراً أنت النبي كل فقالت: إن بير زوجني - وهي 
كارهة - فرد "التي يك نكاحها». (ومنها): عن ابن عمر قال: إن رجا زج ابنته ا 
فكرهت فأتت النبي يله فرد نكاحها(ة"*" , 


١‏ البالغة البكر تأذن بسكوتها: 
وإذا استأذن الأب ابنته البالغة البكر في تزويجها فسكتتء, كان سكوتها ! إذناً منها للأب في 


تزويجها لحديث رسول الله عله : رلا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تكح البكر حتى تستأذن. 
قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)0580, 


(كلاه/ا) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي». ج١1‏ 781-8847 . 
(لالاه/ا) «المحلى» لابن حزم, ج24 ص 9ه . (01/8/) «المحلى) لابن حزم جح9» ص 15١‏ . 


(ولاه/) «المحلى» لابن حزم» ج9. ص١51‏ . (080/) «المحلى» لابن حزم» ج9. ص 55١‏ . 


ا 


سادساً : مذهب الزيدية: 
*6 5" المرأة لا تزوج نفسها : 


قالوا: عقد النكاح له خمسة أركان : (الأول): أن يقع من ولي فلا يصح من المرأة أن تزؤج 
نفسها عندناء وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي مرشد ذكر حلال ‏ أي غير محرم بحج أو 
عمرة 0041 , 
وذهب بعضهم إلى أن المرأة إذا عقدت النكاح لنفسها ثم إجازه الولي نفذ. فقد جاء في 
«شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «قيل لو زوجت المرأة نفسهاء فأجاز الولي ذلك نفذ 
عقدهاء . . . وعند المؤيد بالله لا يصح إجازته لعقدها. وصحح كثير من المذاكرين قول المؤيد 


بالله) 0009 , 

4 الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها: 

وقالوا: إن البالغة البكر لا يزوجها وليّها إلا بإذنها ورضاهاء فإن كرهت تزويجه بأن لم يكن 
بإذنها فلا يلزمها مها ذلك واحتجوا بما رواه زيد بن علي . عن أبيهء عن جدّهء عن علي - رضي 
الله عنه ‏ قال: «إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة » ثم بلغت تم ذلك عليها ولي لها أن تأبى . 
وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح» . 

كما احتجوا بالحديث الشريف عن النبي كلك وفيه : «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» فإنه مطلق 
في حقى الأب وغيره من الأولياء ولحديث أم سلمة أنه ف رُ نكاح امرأة زفخيا أبوها بغير 
رضاها 0209 , 

سابعاً : مذهب الجعفرية: 

6 لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها: 


جاء في «شرائع الإسلام) : «وهل تثبت ولايتهما دي الأب والجدّ ‏ على البكر الرشيدة؟ 
روايتان: أظهرهما سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع) 89" , والرشيدة 


)708١(‏ «شرح الأزهار» ج27 ص8؟7. 

(7085) «شرح الأزهار» ج07 ص 37١‏ . 

(*758) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج14. ص775: .7١18‏ 
(7685) «شرائع الإسلام) ج37 ص775. 


يحت 


لا تكون إلا بالغة. 

ولكن لا خلاف عندهم في جواز زواج نفسها بنفسها إذا عضلها الول ؛ تقد اقالوا عن البكر 
الرشيدة: «أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها هن كمسوامغ رغبتهاء فإنه يجوز لها أن تزهج 
نفسها ولو كرهاً ‏ أي ولو كره الأب أو الجدّ - إجماعاً837*». 


وعلى هذاء فقد قالوا: «عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوع والرشد. فيجوز لها أن تزوج 
تفع نه 05 

065 ويبدو أن فقهاء الجعفرية المتأخرين قد استقروا على أن للبالغة العاقلة البكر أن 
تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إلى حضور الولي ولا إذنه ولا أن يعقد النكاح لها بعبارته. فقد 
جاء فى كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» : «وللحرة المكلفة - أي البالغة 
العافلةن ايها أن تزوج نفسها بلا وليّ كراعانت] وا ا وينفذ زواجها إذا باشرت عقده 
بنفسها وبدون ولِيّهاء وسواء رضي أو ه. وسواء كان بمهر المثل أو غيره» وسواء كان الزوج كفؤاً 
أو غير 080:5" , 

/ه >٠0‏ - تزويج الولي البالغة بدون إذنها: 

وإذا زيّج الولي موليته البالغة العاقلة البكر بدون إذنها كان الزواج موقوفاً على رضاهاء فإن 
رضيت نفذ عقد الزواج وإن لم ترض بطل العقد8*”. 

4 كيفية الاستئذان والإذن: 

وحيث لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكرء وأن وليّها لا يملك ولاية تزويجها إلا بإذنها. 

فإن على الوليّ كالاب والجدّ أن يستأذنها في أمر تزويجها قبل أن يباشر عقد الزواج لها بأن 
يعلمها بالزوج. فيذكر لها أسمه وما يهمها أن تعرفه عنه كما يخبرها بمقدار المهر» فإن أذنت 
زوجها ونفذ عليها التزويج . 

ولا يشتره ط في إذنها أن يكون نطقاً بالكلام» بل يكفي سكوتها للدلالة على إذنها وموافقتها 
على الزواج» مكرك ل ولت على رذن موا أو ضحكها غير مستهزئة . كما يعتبر 


(08/) «شرائع الإسلام) ج7؟ء ص/37” . 

(لالمه/ا) «شرائع الإسلام) ج37 ص778» «الفصول الشرعية) تأليف محمد جواد مغنية» ص79 . 
(5484/) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» المرجع السابق.» ص؟1 . 

(44ه/) «شرائع الإسلام» ج7» ص/ال/ا”. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية». ص؛؟! . 


1:0 


سكوتها ونحوه إجازة منها لعقد الزواج إذا زوجها الوليّ بدون إذن مسبق منها وعلمت به بعد 
ذلك0040, 
4 القول الراجح في تزويج البالغة البكر: 
والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج البالغة العاقلة البكر هو ما يأتي : 
8 لا ولاية إجبار لأحد على البالغة العاقلة البكر, فلا يجوز لوليها 3 كان أو غيره أن يزوجها 
إلا بإذنها ورضاها. 
- إذا زوجها الولي بدون إذنها ورضاها فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته . 
ج - لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها إلا إذا انلها لولي ٠‏ فإن أذن فعبارتها صالحة لإنشاء 
د إذا عضلها الولي ولم يأذن لها بتزويج نفسها ولا بأن يزجها بالكفؤ راجعت القاضي لرفع 
الظلم عنها. 
أولاً: الأدلة على أن الولي لا يزوجها إلا بإذنها: 
-١‏ أخرج العم البخاري في (صحيحه) عن 8 هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ع قال : 
دلا تكح الأيم حتى تُستأم رولا تتكح البكر حتى تستاذن . قالواء يا رسول الله وكيف إذنها؟ 
قال: أن تسكت). وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب: لا ينكح الأب وغيره 
البكر والثيب إلا برضاهما). وقال 1 حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: 
«والحديث دال على أنه لا إجبار عليها ‏ أي 1 إذا بلغت)70" , 
- وأخرج 1318 لدي فنا الإمام مسلم في «وصحيحه)., كما أنه أخرجه بروايات أخرى: 
(منها) «عن ابن عباس أن النبي يله قال: الثيب أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر 
وإذنها سكوتها» وفي رواية أخرى للإمام مسلم: «الثيب أحى بنفسها من وليهاء والبكر 
نتاذتها أبوها فى نفسهاء :و إذنها ضماتيا0445: 


(١وه/)‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» المرجع السابق. ص؛١‏ : 
(6941) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص١9١.‏ 
(0945/) (صحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص؟١80-5١5.‏ 
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2 وأخرج هذا الحديث برواية البخاري», وبروايات مسلم وأصحاب «السئن» : أبو داود» 
والترمذي . والنسائي . وابن ماجه. كما أخرجه الدارمي » والبيهقي 19" , 


: - قال 0 الشوكاني بعد أن 3 أحاديث استئذان البكر قبل تزويجها: «وظاهر أحاديث 
الباب» أن البكر البالغة إذا زواجت بغير إذنها لم يصح العقد)4؟"" , ومعنى ذلك أن الولي 


ليست له ولاية إجبار على البالغة البكر وأنه لا يزوجها إلا بإذنهاء ولهذا إذا زوجها لم يصح 
عقد النكاح . 


0١‏ ثانياً: الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ إلا أن تجيز: 
- أخرج أبو داود عن ابن عباس : «أن جارية بكرا أتت النبي يكل فذكرت أن أباها زئجها وهي 
كارهة فخيّرها النبي 6». 


وجاء في شرحه: «في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على ' 
النكاح» وغيره من الأولياء بالأولى )050 , 


وجاء في كتاب «سبل السلام) في شرح هذا الحديث: «وقد تقدم حديث أبير هريرة 
المتفق عليه وفيه: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وهذا الحديث أقافاما أقاده «فدل على 
تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح, وغيره من الأولياء بالأولى . ثم قال صاحب 
على أنه زوّجها من غير كفؤ. قال صاحب «سبل السلام»: تأويل البيهقي لا دليل عليه: 
0 كما قال 0 ا بل قا قالت: إنه زوجها وهي 0 0 وعليها 
التخبي :81 


0 0 ا في (سننه) عن عائشة 0 المؤمنين - رضي الله 5 قالت: 0 فتاة دخلت 


(89/) «سنن أبي داود» ج5". ص 11١5-١١68‏ «جامع الترمذي) ج54 . ص0٠7541-15.‏ «سن النسائي» ج". 
ص 27١-54‏ «سنن ابن ماجة) ج١1‏ ص١23507-50‏ (سئن الدارمي» ج25 ص18 . «السنن الكبرى» 
للبيهقي. جلا. ص80١١.‏ 

(75945) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.» ص"؟١١‏ . 

(7/046) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج57) ص 171-١١١‏ . 

(597/) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج737 ص7١1١‏ . 
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اجلسي حتى يأتي رسول الله يكللق. فجاء رسول الله يكل فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه 
فجعل الأمر إليها . فقالت: يا رسول الله : قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن أعلم 
أللنساء من الأمر شىءع؟) 2003597 , 

وقال صاحب «سبل السلام» في تعليقه على هذا الحديث الشريف: «والظاهر أنها 
بكرء ولعلّها البكر التي 0 ايخ 0 يا غوابن أيه ...إن 
كنا جاء في رواية ابن ماجه 35 ولفظ 9 عام لله 0 وقد ات هذا الكلام 
عند النبي كله فأقرها عليه 500000 يي التزويج للكراهة ؛ لأن السياق 
في ذلك فل" يقال هو عام لكل شي 014006" , 

9 وأخرج هذا الحديث ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي يكلل, 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه برخ يميت . قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد 
أجزت ما صنع أن ولكن أردت أن ن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شي ع0 0110 , 

وروكق هذا الحديث الدارقطني عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : (جاءت فتاة إلى 
النبي كلخ فقالت: يا رسول الله: إن أبي -ونعم الأب هو زوُجني ابن 
أخيه . . إلخ)0” , 
07> -_دلالة الأحاديث على ما رجحناه : 
وواضح من هذه الأحاديث النبوية الشريفة أن الأب إذا زوج ابنته البالغة البكر بدون إذنها 

ورضاهاء فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته. 
وقد يقال: ليس في هذا الحديث برواياته المختلفة تصريح بأن الجارية التي زوجها أبوها 

وهي كارهة كانت بكراء أليس من الجائز أن تكون ثيبا؟ وبالتالى لا يكون في هذا الحديث دلالة 

على ما رجحناه من أن البالغة البكر لا بدّ من إذنها لصحة تزويجها من قبل الولي؟ 
والجواب أن يقال: وأيضاً ليس في الحديث صراحة على أن الجارية التي زوجها أبوها كانت 


(91ه1/5) وسئن النسائي) ج". ص ١الاء‏ والمقصود ب «(خسيسته) أي دناءتف أي إنه خسيس فأراد أن يجعله عزيزاً 
بإنكاحي إياه فتزول خسيسته . 

(694/) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج"ا. ص1717-157. 

(7/599) وسئن ابن ماجه) ج١‏ عن اتات 500/) اسن الدارقطني) ج ”7 ص ؟”77 . 


اه 


| ثيباً. هذه واحدة, والثانية أن شرّاح هذا الحديث قالوا: إن الجارية التي زوجها أبوها وأشار إليها 
الحديث كانت بكرأًء. والثالثة أن حكم الحديث يشمل البكر لأن لفظ «النساء» في الحديث 
07> ثالثاً: الأدلة على بطلان تزويج البالغة البكر نفسها بنفسها بدون إذن وليها: 


قلنا: الراجحم ح أن البالغة العاقلة البكر لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها. 
فإن فعلت ذلك 3 كاحي نط يوان أذن لها بترويج نفسها بنفسها جاز لها ذلك؛ لأن عبارتها 
صالحة لإنشاء عقد النكاح بأن تكون إيجاباً أو قبولاً في هذا العقد. والأدلة على ما نقول ما 
باتى: 

64 الدليل الأول: 


قال 0 «وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف05:1. 

وقد روى م البخاري فى سبب نزول هذه الآية عن معقل بن يسار قال: «إنها نزلت 
فيه قال: زوجت أختاً لي من رجل» فطلّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: 
زئجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها. لا والله لا تعود إليك اا وكان رجاك لا 
بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : «إفلا تعضلوهن». فقلت: الآن 
أفعل يا رسول الله قال: فزوّجتها إيامو79". 

6. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث معقل بن يسارء وما دلت عليه 
الآية الكريمة: «قوله : فأنزل الله هذه الآية صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة. ولا يمنع 
ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: #وإذا طلّقتم النساء» لكن قوله 
في بقية الآية: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء. وهذه 

أي : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن* أصرح دليل على اعتبار الوليّ وإلا لما كان لعضله 
معنى ؛ ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره 
منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن 5 من الصحابة خلاف ذلك”25 , 


(501/) [سورة البقرة: الآية 5 7؟] . 
(505/) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.: ص187 . 
(50/) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص187 . 


*>ه؛: 


احا - وجاء في «تفسير القرطبي) في هذه الآية بعد أن ذكر الإمام القرطبي قصة معقل بن 
يسار يشان زواج 0 وأن هذه القصة هي سبب نزول الآية. قال القرطبي : «وإذا ثبت هذاء 
ففي الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي ؛ ؛“لأن اعت معقل كانت ثينا + .ولو كان الآمر 
إليها دون وليّها لزوئجت نفسها ولم تحتج إلى وليّها معقل. فالخطاب إذن في قوله تعالى : فلا 
تعضلوهن* للأولياء. وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن)9©. 

/1 - وقال الشافعي بعد أن ذكر أن هذه الآية نزلت في قصة معقل بن يسار بشأن زواج 
أخته قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «وهذا أبين ما في القرآن من أن للوليٌ مع المرأة في 
نفسها حقاًء وأن على الوليّ آنل عقيلها ا 0 
بالمعروف)"2. 

الدليل الثاني : 


والدليل الثاني ما جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي موسى عن النبي يَكلهِ قال: « 
نكاح إلا بولي 50 , وقد جاء 2 شرحه: قوله: «لا نكاح إلا بولي » هذا النفي يتوجه إمأ إلى 
الذات الشرعية؛ لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون وليّ ليست بشرعية» أو يتوجه هذا 
النفي إلى الصحة. فيكون النكاح اح بغير ولي باطلا كما خو مصرع في حديث عائشة7 لي 
وحديث عائشة هو الذي نذكره فى الفقرة التالية . 

8 الدليل الثالث: 


وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلل قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليّها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهرٌ بما استحلٌ من 
فرجهال فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي ا السف ا 

ونجاء في اقنرج هذا الحلديك الختزيف: أرما امراة زوحت "انها بغين إذن ولبيا فاخي 
باطل . فإن دحل بها فلها المهر المسمى بما استحل من فرجهاء فإن تشاجر الأولياء وتنازعوا 


. ١159-١ اتفسير القرطبي) ج ”2 ص8ه‎ )75١5( 

(7/500) كتاب «الأم» للشافعي ٠‏ جهء ص؟١.‏ 

(2505) «جامع الترمذي») ج4. ص7765. (سنن أبن ماجه) ج1١‏ ص08١5.‏ 
كلا 0 الأوطار» للشوكاني. ج5". ص .١١9‏ 

(4ك/) م سنن أبي داود) ج57 ص99-58. (وسئن ابن ماجه) ج١2‏ ص6 "5١‏ 


ونه 


واختلفوا فيما بينهم اختلافاً لعضل المرأة ومنعها من الزواج» فالسلطان ولي لها؛ لأن الولي إذا 
امتنع من تزويجها فكأنها لا ولي لهاء فيكون السلطان ولي لها»9"”. 

الدليل الرابع : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء رواه ابن ماجه57©. 

وجاء في بيان معناه: أن مباشرة المرأة لعقد النكاح من شأن الزانية» فلا ينبغي أن تباشره 
المرأة في النكاح الشرعي 010 

01 رابعاً: الأدلة على جواز إنشاء البالغة البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن وليّها: 

قلنا: إن الراجح أن البالغة العاقلة البكر يجوز لها أن تكون بنفسها طرفاً في عقد النكاح, 
وتشترك مع الطرف الآخر (الزوج) في إنشاء عقد الزواج بعبارتها بشرط أن يأذن لها وليّها بذلك, 
وهذا قول الإمام أن ثور ومحمد بن الحسن» وهو ما رححتاة والأدلة على ترجيحه ما يأتي : 

-. الدليل الأول: 

قال كل : «أيْما امرأة نتكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل . .. إلخى قال الإمام أبو ثور 
رحمه الله تعالى -: «يجوز لها أي البالغة العاقلة البكر أن تزوج نفسها بإذن وليُّها» وحجته 
الأخحذ بمفهوم قوله يكل : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل. . .)2 فدلٌ هذا على 
ضحة تكاحها إذا كان بإذن وليها: 

ذكر الإمام الشوكاني هُذا القول للإمام أبي ثور وحبّته. ثم قال الشوكاني في رده على أبي 

ثور: ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة وهو: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء 
فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»19 . 

وفي «سيل السلام» للصنعاني » قوله يكل : «أيّْما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 


(7504) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) ج25 ص44-318. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4» 
ص/لا؟ 778-17 . 

(١51ل)‏ وسئن ابن ماجه) ج١21‏ ص205. 

. من.وسئن ابن ماجه» ج١1 ص10‎ ١18487 هامش الحديث رقم‎ )/51١( 

.١١8-1١١7/ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.‎ )75١( 
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باطل . . . » يفهم منه أنه إذا أذن لها الوليّ جاز أن تعقد لنفسها عقد النكاح . وب اي 
مفهوم المخالفة ‏ لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه الولي لصحة النكاح579 . 

37> - ويرد على الشوكاني بأن الحديث الشريف: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها. . .» يمكن حمله على قيام المرأة بإنشاء عقد النكاح لنفسها أو لغيرها من النساء بدون 
إذن من وليها. 

وكذلك يرد على الصنعاني في احتجاجه بشرط الوليَّ لصحة النكاح بأن هذا الشرط متحقق 
في حالة إذن الولي للمرأة بإنشاء عقد النكاح لنفسها أو لغيرها من النساء؛ لأن عقدها في هذه 
الحالة كان بإذنه. فكأنه هو الذي عقد النكاح مباشرة. ثم إن شرط الول المستفاد من الحديث 
الشريف «لا نكاح إلا بولي» يحتمل أن يكون المراد منه لا نكاح إلا بعبارة الولي» ويحتمل أن 
يكون المراد لا نكاح إلا بإذنه. 

4 الدليل الثاني : 


إن عبارة المرأة البالغة العاقلة البكر تصلح لإنشاء عقود البيع والإجارة والمضاربة وغيرها؛ ٠‏ 
لأن لها أهلية أداء كاملة؛ وعقد النكاح من جملة العقود التي يلزم لعقدها أهلية الأداء الكاملة, 
والمرأة متمتع بها كما قلناء إلا أن عقد النكاح اشترط لصحته (الولي) لحديث رسول الله يكل : 
«لا نكاح إلا بولي» لما في هذا 0 وهذا الشرط كما يتحقق 
بمباشرة الوليّ عقد النكاح للمرأة ية يححقق أرقا بمباشرة المرأة عقد النكاح لنفسها وبنفسها إذا أذن 

لها الولي بذنات: ؛ لأن عبارتها في الأصل تصلح لإنشاء العقود ومنها عقد النكاح وشرط الولي 
يتحقق بإذنه. فلم يبق ما يمنع من صحة مباشرتها عقد النكاح لنفسها بنفسها. 

6- ومما يقوّي ترجيحنا قول الإمام أحمد أنَّ للمرأة تزويج أمتها. قال ابن قدامة 
الحنبلي بعد أن ذكر هُذا القول المروي عن الإمام أحمد: حمد: «وهذا يدل على صحة عبارتها في 
النكاح. فيخرج منه أنَّ لها أن تزوج نفسها بإذن وليها وتزوج غيرها بالوكالة» وهذا مذهب 
محمد بن الحسن, وينبغي أن يكون قولاً لابن سيرين ومن معه لقول النبي كك : «أيّما امرأة 
زوجت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» فمفهومه صحته بإذنه. ولأن المرأة إنما منعت 
الاستقلال بالنكاح لقصور عقلهاء فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة. وهذا 
مأمون فيما إذا أذن فيه وليّهاي5319" . 


إستيلفة «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني » جك ص ه6١‏ . 
(15كلا) «المغني» لابن قدامة الحنبلي . جك ص .145١‏ 


هه 


5 إلا أن ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله و 0 

عن الإمام أحمةة قال ابن قدامة : والصحيح لزوم مباشرة الولي عقد نكاح المرا أ ولا يكفي 
لصحة العقد إذنه ‏ أي إذن الولىَّ ‏ لها بعقده. 

واحتج ابن قدامة لقوله هذا بعموم قوله يكل : ولا نكاح إلا بوليّ ) وهذا يِقَدَّم على دليل 
الخطاب ؛ ولآن العلّة في منعها من مباشرة عقد النكاح صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها 
ورعونتها وميلها إلى الرجال. وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة. 

ثم قال أبن قدامة _رحمه الله - في قوله كك : «أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن مه 

دسا باطل» خرج مخرج الغالب» فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليّهان 1" . 

037 2 الردٌ على ابن قدامة الحنبلي: 

ولكن يرد على قول ابن قدامة وما احتج به من وجوه: 

(منها): أن إذن الوليَّ يتحقق به شرط الولي كما قلنا. 

(ومنها) : القول بأن مباشرة المرأة عقّد النكاح بتقينها حعرواعته وميلها إلى الرجال. 
إلخ . فالجواب : :ا لا وقاحة في ذلك ما دامت دع حلدك في الشرع الإسلامي » 5 لى وملد وس 
إليه وهو النكاح. وأما الميل إلى الرجال» فهذا شي ء طبيعي وغريزي ولا يحاسب عليه الشرخ 


ولا يلام عليه صاحبه ما دام يستجيب له بالطريقة يقة الشرعية وهو النكاح الشرعي ء وكل هذا لا ينافي 
حال الصيانة والمروءة. 


(ومنها): القول بأن الحديث الشريف خرج مخرج الغالب وهو أن الغالب في المرأة أنها 
لا تزئج نفسها إلا بغير إذن وليهاء فالجواب أن الظاهرء لكب 01 لمارالا جرع انهه 
إلا برضا وموافقة وإذن وليهاء لما يغلب عليها من طبيعة الحياءت هذا إذا ازادك أن تباشر عقّد 
النكاح بنفسها لسبب من الأسباب», كأن يكون وليها غائباً فيأذن لها بأن ترج نفسها لقريبها 
4 الإذن المعتبر من الولي لتزويج المرأة نفسها 


والاذن المعتبر من الوليَ للبالخة العاقلة البكر لتزوج نفسها بنفسهاء هو إذن الوليّ الصريح 
لها بالتروج من الشخص الذي عينته ورضي به الوليّ أو عينه هو لها ورضيت به. 


وعاكلل «المغني) لابن قدامة الحنبلي » جك ص .568٠‏ 


كمع 


أما إذا أذن لها بتزويج نفسها بنفسها ومباشرة عقد الزواج بنفسها دون تعيين منها أو منه للزوج 
المنتظرء فهذا الإذن غير معتبر ولا يخول المرأة تزويج نفسها بنفسها؛ لأن اشتراط الولي هو 
لصيانة المرأة من الانخداع ولقدرة الولي على اختيار الزوج الكفء لها. وهذا يمكن تحقيقه 
بتعيين المرأة وموافقة الولي ورضاه وبالتالي إذنه لها بالزواج منه وعقد التكاح بنفسها. كما يمكن 
تحقيقه بتعيين الوليّ وموافقة المرأة ورضاها وبالتالي إذنه لها بالزواج منه وعقد النكاح بنفسها. 
فإن لم يحصل الإذن بهذه الكيفية بأن أعطاها الإذن لتزويج نفسها مطلقاء فهذا يعني في الحقيقة 
تخلف شرط (الولي) لصحة النكاح لانعدام هذا الشرط حقيقة ومعنى . 

أما انعدامه حقيقة فظاهر؛ لأن الولي لم يباشر عقد النكاح لها بنفسه. وأما انعدامه معنى 
فلعدم صدور الإذن على وجه يحققى الغرض من اشتراط (الولي) وهو تزويجها بالكفء, وصيانتها 
من الانخداع. إذ كيف يعرف الكفء الذي ستتزوجه وهو لا يعرف شخصه أصلا؟ 


6 - خامساً: مراجعة القاضي عند عضل الولي : 

وإذا لم يزوج الولي البالغة العاقلة البكر بالكفؤ الذي عينته. ولم يأذن لها بأن تتزوجه وتعقد 
معه عقد نكاحها بعبارتهاء فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي لإثبات عضله. ويأمره بتزويجها 
أو تنقل الولاية إلى وليّ آخر ليزوجها أو ليأذن لها بتزويج نفسهاء أو يتولى القاضي تزويجها بنفسه 
أو يأذن لها بلك في ضوء ما بِيّنا من أقوال الفقهاء في عضل الولي وما رجّحناه. ولكن لا يجوز 
للمرأة أن تزوج نفسها بحجة عضل الولي» بل لا بد لها من مراجعة القاضي . 


تزويج البالغة العاقلة الثيب 
0٠‏ الأحاديث النبوية الشريفة: 


أولاً : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «لا 
5 الأيد جتن لتامره ولا شنكم الكر مين تبقادن: قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: 
أن * ككات تلت 


(513/) (صحيح البخاري» ج1. ص١19١.‏ «صحيح مسلم» ج4. ص؟ 5١٠١‏ . ورواه الترمذي ج؛4ء 
ص 2741-74١٠‏ والدارمي في «سئنه» ولفظه في ج7ء ص18 : «لا تنكح الثيب حتى تستأمر. . . إلخ» 
والنسائي جك ص١7:‏ ولا تلنكح الثيب حتى تستأمر. . .4 رواه البيهقي في (سئنه الكبرى» جلا 
ص؟؟١.‏ 


لاه 


والبكر لامر وإذلها سكوتها, 001 

ثالقاً : وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلكء فأتت رسول الله كلكِ فردٌ نكاحها) 7" . 
انه 

0 ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب: 
كما جاء في رواية للإمام مسلم وذكرناها ؛ ولأنها جعا تك مقابلة للبكر 73 , 

8 1 0 ار 

والمراد ب «الأيم» أي الثيبء البالغة العاقلة» لأنها هي التي (تستأمر) وتستاذن» ويعتبر أمرها 
وإذنها. أما الصغيرة والمجئونة ‏ فهما له تُستأمران ولا تستأذنان لعدم اعتبار أمرهما أو إذنهما كما 
بينا من قبل . 

والمقصود ب (تستأمر) أي يطلب الأمر منها في زواجها فالمعنى : لا يعقد عليها الول النكاح 
حتى يطلب منها الأمر والإذن بإجراء عقد النكاح عليها. والغرض من ذلك اعتبار رضاها لصحة 
عقد نكاحها الذي يتولاه وليها1 9" . 

0- رضا الثيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن الثيب الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها 
إلا برضاها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال: له تزويجها وإن كرهت والنخعي قال: 


(510) «صحيح مسلم) ج4. ص6 27١‏ ورواه أبو داود في «سئنه) ج56 ص ١74‏ . 

(7518) «صحيح البخاري» ج25 ص5 .١19‏ ورواه النسائي ج5. ض 0191 وابن ماجه في وسئنه) ج01 ص5 230 
رقا" قز ليها كام ينها فتكسست ]نا لبانة من غبد العلان. 

(719) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج7. ص77١‏ . 

(570/) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9.» ص”١3‏ . 

مم وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص2197 «صحيح مسلم بشرح النووي») ج9. ص؛ 25١‏ 
«سبل السلام شرح بلوع المرام) ج”7. ص/0ا6١.‏ 


لوحف 


يناده إن كاذك فى عيالهء" فإن كانت 'ناقة عنه لبت فى غياله وحن أن يستامرها قبل أن 
يزوجها 0577 

والحديث صريح في وجوب استكمارها في النكاح ليعرف رضاها بالتزويج , فهو حجة على 
أي قول خالفه أو كال ولهذا يقدم أهل العلم الإجماع على رضا الثيب لصحة النكاح. 
وبعضهم لا يذكر خلافا فيه وبعضهم يذكر الخللاف ويعتبره شاذا. قال ابن حجر العسقلاني : 
«فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من اشلبقاككىل وقال الشوكاني : 
«وأما الثيب فلا بدّ من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أم غيره. وقد 
حكي في «البحر» الإجماع على رضاها)0779 , 

.فب إذن الوب أو أمرها يحب أن يكون صريها: 


والشرط في إذن الثيب أو أمرها للوليّ بتزويجها يجب أن يكون صريحاً بأن يكون نطقاً 
بكلامهاء فلا يكفي سكورتها للدلالة على إذنها ورضاها بالتزويج. وبهذا قال العلماء ولا خلاف 
فيه. جاء في «المغني» «وأما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً أن إذنها الكلام 
للخبر. . .)207722 , ويعني بالخبر حديث رسول الله عَلِلَهِ : دلا تتكم الأيم حتى تُستأمر» أي يطلب 
الوليّ أمرها بتزويجهال والأمر يكون بالقول لا بالسكوت» قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله - 
في شرحه لهذا الحديث: «.. . بخلاف الأمر فإنه صريح في القول)7©, 

6 الولي يزوج الثيب بدون رضاها: 


وإذا كان الشرط في صحة تزويج الولي للثيب أن يكون بإذنها أو أمرها الدال على رضاها 
بالتزويج فما حكم تزويج الولي لها بدون سبق إذنها ورضاها؟ 

والجواب على ذلك : رد هذا النكاح وفسخه لحديث خنساء بنت خذام الذي ذكرناه. التي 
زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبأء فردٌ النبي كه نكاحها. 

وعلى هذا العمل عند أهل العلم . قال الإمام الترمذي في (جامعه) بعد أن روى حديث 


(؟777) «المغني) ج7”. ص4:47 . 

(57/) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج91.» ص ١19١‏ . 
(7775) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5. ص177١‏ . 

القتفة «المغني) ج25 ص1:47 . 

(577/) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني, ج9. ص597١.‏ 


انف 


يستأمرها فكرهت ذلك. فالتكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم) 9" , 

وقال بن سر العسقلاتى ووز التاعاس إذا كانت في امووفخة كير رشتاها السطاع»إلاما 
قل عن الحيرق اله انثا إنجار الأ للكيوار كزهك ,رفن الحدى: إن كاتف اليب ف عيالة 
جاز نكاح إلأب وإلا ر3"3” , 

046" إجازة النكاح بعد وقوعه : 


وإذا عقد الولي النكاح على الثيب بدون رضاها وبدون أمر مسبق منهاء فما حكم هذا 
الزواج؟ 

قال الحنفية والجعفرية: إن أجازته الثيب جاز ونفذ. 

وعند المالكية : إن أجازته عن قرب جاز, وإلا فلا. وردّه الفقهاء الآخرون مطلقاً؟"”", أي 
رأوا بطلانه وعدم إمكان إجازته . 


085 - ما أميل إلى ترجيحه : 

والذي أميل إليه رد هذا النكاح وعدم تصحيحه بالإجازة من الثيب بعد وقوعه بدون إذنها؛ 
لأن الحديث النبوي الشريف صريح في أن الثيب لا تنكح حتى تستأمر. ثم إن في جواز 
تصحيحه بإجازتها قد يحمل الوليّ على إكراهها على الإجازة بحجة أنه أنكحها على ظن أنها 
تجيز» أو أنه حريص على عقده ونفاذه لمصلحتها. وأن عدم إجازته يمس بمكانته ويلحق الضرر 
بسمعته. ونحو ذلك من التبريرات التى قد تحمل المرأة على الإجازة وهي كارهة. 

37 - هل يجوز للثيب أن تزوّج نفسها ولو كره الولي؟ 

قلنا: إن الشرط في صحة تزويج الثيب من قبل الوليَ رضاها المسبق على تزويجه. فهل 
يشترط رضا الولي وإذنه لصحة تزويج الثيب نفسها من الكفؤ؟ وهذا يجرنا إلى السؤال عن 
عبارتها: هل تصلح لإنشاء عقد النكاح بأن تكون طرفاً فيه إما موجبة» أو قابلة؟ 

التجواك «حفا تق (البشدقفة التبرى الشرقف موالقيك الخى تايافن :لهام والكن تساي 


(77) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14؛ ص١‏ 54 . 
(4؟ كل (صحيح البخاري بشرح العسقلاني ‏ ج34 ص5 ١9‏ : 
(7/5179) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص194١.,‏ (شرائع الإسلام) للحليى. ح؟. ص7308 . 


اك 


وإذنها سكوتها» وفي رواية أخرى للإمام مسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها 
أبوها 3 نفسها وإذنها صماتها)("" , 
ولكن ما المقصود بهذا الحديث الشريف مما معناه. وما دلالته بالنسبة للثيب؟ 


جاء في «اشرح 0 بشأن هذا الحديث وأمثاله : «قال القاضي : واختلفوا 
بها في قوله كَل : «الثيب أحق بنفسها من وليها» هل هي أحق بالإذن فقط؟ أو بالإذن والعقد 
على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط. وقال بعضهم: بهما جميعاً. وقوله يلهِ: أحق بنفسها 
يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها بكل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة 
ا الظاهري . ويحتمل أنها أحق بالرضا أي لا تَرْوّحِ حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر, ولكن 
لما صحّ قوله مَل : رلا نكاح إلا بولي ») مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين 
الاحتمال الثاني)00" , 

ثم قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «واعلم أن لفظة «أحق) هنا للمشاركة» معناه 
أن لها في نفسها في التكاح حقاًء وأن لوليها حقاء وحني] أوكد من حقّه فإنه لو أراد تزويجها 
كفؤاً وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي 5 فإن أصرٌ زوجها القاضي » 
فدل على تأكيد حقّها ورجحانه)57©. 

4 مذهب الظاهرية : 

ومذهب الظاهرية في هذه المسألة يقرره الفقيه ابن حزم الظاهري بقوله : «وإذا بلغت البكر 
والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبداً. فأما الثيب فتتكح 
من شاءت وإن كره الآأب)2750. وححّجته في ذلك أن النبي كَلهِ قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها» فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة 
بعموم هذا الخبر. . . وأما من جعل للثيب أو البكر إذا بلغت أن تنكح من شاءت وإن كره أبوهاء 
زمن جعل للآاب أن يتكحها وإ كرهت» فكلاهما خظا ين للأثر النايت: الذئ ذكرنا اننا مخ 
قول رسول الله يله : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها». ففرق عليه الصلاة 
والسلام بين الثيب والبكرء فجعل للثيب أنها أحق بنفسها من وليّهاء فوجب بذلك أنه لا أمر 


(570/) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9.: ص©8١3‏ . 
(51/) وصحيح مسلم بشرح النووي) ج4. ص”١4-7 73١‏ . 
(755) وصحيح مسلم بشرح النووي») ج9. ص؛ 3١‏ . 
(777) «المحلى» لابن حزم؛: ج9. ص 159 . 
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للأب في إنكاحهاء وأنها أحق بنفسها منه ومن غيره. . .)2559 
8 مذهب الجعفرية: 


وعند الجعفرية: يجوز للثيب أن تزوج نفسها بعبارتهاء كما يجوز للبالغة البكر ذلك فقد 
قالوا: «ولا ولاية لهما ‏ أي للأب والجدّ ‏ على الثيب مع البلوغ والرشد. . . وعبارة المرأة معتبرة 
في العقد مع البلوغ والرشدء فيجوز لها أن تزئج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً 
وقبولاً 0 , 

- خلاصة الأقوال في تزويج الثيب نفسها بنفسها: 

وخلاصة الأقوال في تزويج الثيب البالغة العاقلة نفسها بنفسها أي بعبارتهاء فالجمهور لا 
يجيزون لها ذلك؛ لأن كونها «أحنٌ بنفسها من وليّها» يعني اعتبار إذنها ورضاها بالتكاح» فلا 
يجوز لوليّها أن يزوجها بدون إذنها ورضاها. فإذا أذنت له بالتزويج زوّجها وليها بعبارته؛ لأن 
عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد النكاح. ولهذا فإن الوليٌ هو الذي يعقد النكاح عليها بعبارته وليست 
هي بعبارتها. 

وعند الحنفية والظاهرية والجعفرية: يجوز للثيب البالغة العاقلة أن تعقد عقد النكاح 
لنفسها بعبارتها ولو بدون إذن الولي» والحبّة لهذا القول ما ورد في الحديث النبوي الشريف 
من كونها «أحق بنفسها من وليها» فهذه «الأحقية» تشمل إذنها لوليّها بأن يزوجهاء وأن تزويج 
الولي لها لا يصح بدون إذنها ورضاهاء كما تشمل هذه (الأحقية» مباشرة الثيب عقّد النكاح 

>4١‏ الراجح في تزويج الثيب: 


والراجح في تزويج الثيب هوما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن «الثيب 
تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها» وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليهاء وأنها 
لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي» وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره 
عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا. وأن إذنها للولي بتزويجها يجب 
أن يكون صريحاً بالقول ولا يكفي سكوتها. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا 
في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي ؛ لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية 
وعاماً في كل نكاح» سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: «لا نكاح إلا بولي»» 


(575/) «المحلى» لابن حزم. ج29 ص551-550. (518/) «شرائع الإسلام) ج7اء ص/1لا778-1 . 
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وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به. فلا يجوز لها أن 
تباشر النكاح بنفسهاء بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل, ثم يأذن لها بأن تزؤج نفسها أو 
يأذن للوليّ الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي . 


المطلب الرابع 


الولاية على تزويج السفيه 

05- تعريف السفه والسفيه : 

السفه في اللغة الخفة والطيش . والسفيه هو الجاهل ومن يبذر ماله فيما لا ينبغي9". 

وجاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: ولا تَؤْنُوا السّفهاء أمْوَالَكُم التي جَعَلَ الله لَكُمْ 
قياما 7" , 

وقال الزمخشري في معنى «السفهاء» في هذه الآية: هم المبذرون أموالهم الذين ينفقونها 
فيما لا ينبغى 0558 , 

وقال الإمام القرطبي : ولا فرق بين أن ينفق السفيه ماله في المعاصي أو في القرب 
والمباحات9"" , 5 

وإتلاف المال في القربات واعتباره سفهاً كما قال الإمام القرطبي. محل نظر ويمكن حمل 
قوله هذا على إنفاق المال فيما لا يجب على المنفق. على نحو يجعله يقصر فى أداء الواجبات 
التي عليه أو يجعله محتاجاً إلى الغير غير صابر على ما حل فيه من فاقة وعوز. أما إذا كان 
إنفاق المال في القربات لا يؤدي بالمنفق إلى ما ذكرت» فلا يكون هذا الإنفاق سفهاً أو دالا 
على السفه. 

وقال الإمام الرازي المراد ب (السفهاء) في الآية الكريمة: «كل من لم يكن له عقل يفي 
بحفظ المال. وهذا القول أولى ؛ لأن تخصيص السفهاء بمعنى معين بغير دليل لا يجوز)(1" . 


اقضافة «المعجم الوسيط). ج١1‏ ص"13. 


(717”لا) سورة النساى الآية ©. (7/58) «تفسير النمخشري )2 جا ص ال!4؛ . 
(59/) «تفسير القرطبي)» ج80: ص38 . (75140) «تفسير الرازي»)» ج9. ص1868. 
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5045 السفه في الاصطلاح الفقهي : 

والسفقه في الاصطلاح الفقهي لا يخرج عن معناه الذي قاله اللغويون والمفسرون. فقد جاء 
في «مشكاة الأنوار» لابن تُجيم : «وقدغلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى الشرع والعقل) 1417" , 

4 الحجر ا السفيه والولاية عليه : 
ماله لمن كانك له الولائة عليه لقره ا اي 
وثبتت الولاية عليه لمن ينصبه القاضي وك عليه . 


جاء في كناك 7 في فقه الحنابلة: «ومن بلغ يي وأستمرء فالنظر في ماله لوليّه 
3 البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم . وإن فك عنه الحجر بأن بلغ عاقاا يد فعاوده السفه 
أعيدٌ عليه الحجر» ولا يحجر عليه إلا الحاكم . . 0ن 

فالولاية على السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد بلوغه عاقلا رشيدا تثبت للحاكه”؟"" أو لمن 
يختاره الحاكم للولاية عليه؛ لأن الحاكم لا يستطيع بنفسه مباشرة لاك الولاية على السفيه. 
ولهذا ينيب غيره فيها4"” . 

0ه - زواج السفيه وإذن الولي فيه : 

قلنا إن السفيه يحجر عليه وتثبت عليه الولاية في ماله حفظاً لماله من الضياع, ولهذا لا 
يملك السفيه التصرف بماله إلا بإذن وليّهء والذي يهمنا في بحثنا هنا معرفة مدى تأثير الحجر 
على السفيه بالنسبة لزواجه. وهل يملك السفيه الولاية على تزويج نفسهء أم لا يملك ذلك إلا 
بإذن وليه؟ 

أقوال عند الفقهاء نوجزها في الآتي : 

05 - أولاً : مذهب الحنفية: 

للسفيه أن يتزوج دون حاجة إلى إذن وليّه؛ لأن التحاح لا يؤثر فيه الهزل. فلا يؤثر فيه 


.١١ة6ص 4كل/) «(مشكاة الأنوار في أصول المنار» لأبن نجيم الحنفي » ج27‎ 1١ 
«كشاف القناع» ج؟, ص5؟؟.‎ )7545( 
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السفه. وعلى هذا إذا تزوج السفيه امرأة جاز وصح نكاحهاء وأيضاً فإن النكاح يعتبر من الحوائج 
الأصلية للإنسان, فلا يحتاج السفيه لمباشرته إذن وليّه. وإن سمى السفيه لامرأته مهراً. جاز منه 
مقدار مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح وبطل ما زاد على مهر المثل؛ لأنه لا ضرورة فيه ؛ 
ولأن ما زاد على مهر المثل التزام منه بتسميته في العقد ولا ولاية له على إلزام نفسه بمازاد على 
مهر المثل. فلم تصح هذه الزيادة وصار كالمريض مرض الموت في عدم ولايته على التبرع بما 
زاد على الثلث*2""4. ومن الواضح أن المهر المسمى إذا كان أقل من مهر المثل صح هذا 
المسمى دون مهر المثل . 


/و.+- ثانياً : مذهب الحتابلة : 


قالوا: لا يصح تزوج السفيه إلا بإِذن وليّهِ ؛ لأنه تصرف يجب به مال فلا يصح بغير إذن وليه 
كالشراء» وهذا إذا لم يكن السفيه محتاجاً إلى النكاح. فإن احتاج إليه صم تزوجه بغير إذن وليّه ؛ 
لأنه في هذه الحالة يعتبر زواجه مصلحة محضة له. وسواء احتاج النكاح للاستمتاع وقضاء 
الشهوة أو احتاجه للخدمة. ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد عليه ؛ لأن الزيادة عليه 
تبرع وليس هو من أهل التبرع 5490© 


ثالثاً: مذهب الظاهرية: 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ 
أو على المجنون في حالة جنونه)67". فالسفه ليس من أسباب الحجر عند الظاهرية» ومعنى 
ذلك أن السفيه يملك الولاية الكاملة على تزويج نفسه دون حاجة إلى إذن من أحد. 

68 رابعاً: مذهب المالكية: 

رعندهم. زواج السفيه يكون بإذن وليهء فإن تزوج السفيه بدون إذنه. فلوليّه فسخ نكاحه 
إذا رأى المصلحة فى فسخه. وله إجازته إذا رأى المصلحة فى إجازته26:9 , 

و قانيا: مذهب الزيدية : 


لا يرى الزيدية السفه من أسباب الحجر, فقد قالوا: «ولا يصح الحجر للتبذير والسفه 


(1كل/) «الهداية), جلا ص .735٠١‏ 00/545 وكشاف القناع» ' اج 3 ص 1717-1775 ١‏ 
[وفحافة «المحلى» : ج24 ص 117١8‏ . ليت افة «الشرح الكبير) للدردير» جك ص”7* "7 5 


ه56 


عندنا»*274. ومعنى ذلك أن للسفيه ولاية تامة على تزويج نفسه بنفسه دون حاجة إلى إذن من 
غيره . 
١‏ سادساً: مذهب الجعفرية: 
جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو أذن له أي للسفيه ‏ الوليّ جاز 
نكاحه»("*2"7. ويفهم من هذا أن نكاح السفيه لا يجوز إلا بإذن من وليّه. 
سابعاً: مذهب الشافعية(1" : 
وعند الشافعية تفصيل في زواج السفيه نوجزه زالامي: 
أ- السفيه لا يستقل بنكاح لثلا يفني ماله في مؤن النكاح, بل يتزوج بإذن وليّه؛ لأنه مكلف 
صحيح الغارة و رهما شودر اعانة حشفظا لماله وقد زال المانع بإذن الوليّ. فيصح. نكاحه. 
ب - فإن أذن له الوليّ وعيّن له امرأة بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان لم يجز 
للسفيه أن يتزوج غير من عيّنها له الوليَ ؛ لأن الإذن جاء مقيداً بها ومقصوراً عليهاء فلا 
يجوز أن ينكح غيرها وإن زادت عليها في المهر أو نقصت عنها. 
ج - وينكح السفيه المرأة التي عينها له الوليّ بمهر المثل أي بقدره؛ لأنه الماذؤن فيه شرعا أو 
أقل مئهف) فإنه زاد على مهر المثل فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل ويلغو الزائد عليه ؛ 
د ولو قال الولي للسفيه: تزوّج بألف دينار فقط مثلاً. ولم يعيّن امرأة ولا قبيلة جاز للسفيه أن 
يتزؤج بالأقل من الألف ومن مهر مثلها؛ لأن الزيادة على إذن الولي أو على مهر المثل 
ممنوعة . وعلى هذاء فإذا تزوج امرأة بألف دينار وهو أكثر من مهر مثلهاء صح النكاح بمهر 
المثل وبطل الزائد؛ لأنه تبرع» وتبرع السفيه لا يصمح . وإن كان الألف دينار هو مهر مثلها 
أو أقل منه صمح النكاح بالمسمى وهو الألف. 
ه ‏ ولو قال الولي للسفيه : تزوح ولم يعين له امرأة ولا دارا مه المهر فالأصح صحته, - 
ويتزوج بمهر المثل فأقل؛ لأنه هو المأذون فيه. ويتزوح في هذه الحالة من تليق به. ولكن 
لو تزوّج شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره البعض وجزم به الغزالي . 


(549/) «شرح الأزهار»» ج25 585؟. 
(7/60) «شرائع الإسلام». ج؟. ص١ )561١( .٠١‏ «مغني المحتاج». ج14 . ص59١11-1١.‏ 
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و- وإذا تزوج السفيه بلا إذن وليّه فنتكاحه باطل. وهذا إذا لم يصل حال السفيه إلى العنت 
والمشقة إن لم يتزوج. فإن وصل إلى هذه الحال صحّ . 
5٠١‏ - تعقيب على أقوال الشافعية : 
أولا: قولهم إن عيّن له الوليّ امرأة بشخصها أو نوعها لم ينكح غيرها. 
التعقيب: إن الذي يتزوج هو السفيه وليس الوليّء فينبغي أن تروق للسفيه وليس 
لوليّه» ولهذا أذن الشرع لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى من يتقدم إلى خطبتهاء فكيف 
يتفق هذا المطلوب الشرعي وتقييده بمن يريدها الوليّ ويعينها له؟ ولهذا قال القاضي ابن 
أبي الدم الشافعي المزاسي ايه على قولهم لو عين الولي للسفيه امرأة بشخصها أو 
بنوعهاء قال ان ا الدم رحمه الله تعالى 2 (أما لوكانت خيراً فخ المقة نا مما 
وديناً ودونها مهراً ونفقة» فينبغي الصحة أي صحة نكاحه ملفا : ٠‏ كما لو عيّن مهراً فنكح 
بدونه)05067 , 
وهذا توجيه حسن من الفقيه القاضي ابن أبي الدم. ومع هذا فهو غير كافبٍ في الرد 
والتعقيب؛ لأن المنظور إليه في الزواج أن تروق المرأة في عين خاطبهاء ولهذا أبيح له 
النظر إلبها كما جاء في الحديث النبوي الشريف معلا هذه الإياحة في النظر إليها بقوله 
عله : وقانة أحرى أن يؤدم بينكما) كما بينا هذا نا من 0 
وعلى هذا فالراجح أن يَترك 2 تعيين المرأة التي يتروجها السفيه لاختياره هو وليس 
لتخيير وليّه. نعم يمكن أن يعن الولي المرأة إلى السفيه بشخصها أو بنوعها على سبيل 
المشورة والإرشاد والنصيحة وليس على سبيل التقييد والإلزام . 
ثانياً: قولهم ببطلان زواج السفيه بلا إذن وليّه إذا لم يصل حاله إلى العنت وإلا فيصح نكاحه. 
التعقيب: العنت يقدره السفيه اك افرط د يو 
الع فيس اشر 0 ا لكونه تزوج بلا إذن د 
الأصل. وهو أن الا فى ارك الأصلية له باعتباره نيان ٠‏ ثم إن السفيه يباشر ناج 
شرعاً وهو الزواج: فكيف يجوز القول تتطلانه؟ والحوض على مال السفيه يجب أن لا يضل 


(؟9/505) «مغني المحتاج» ج. ص 17١‏ . (7هت7) الفقرات من «58409-9817). 
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ثالعاً : 


زَابعا: 


إلى منعه من مباشرة المباح ترما يل والمندوب إليه شرع وهو النكاح. وإنما يقال في 
حال تزوج السفيه بدون إذن الوليّ التكاح صحيح., والواجب فيه المسمى أو مهر المثل 
أيهما هو الأقل. 
تقييد إذن الوليّ زواج السفيه بمهر المثل كما قال الشافعية. وجد أن هذا المهر يفني ماله 
أو لم يقيده الولي بمهر أصلا وأنه في هذه الحالة يصح نكاحه بمهر المثل في القول الأصح 
ولكن لو تزوج بشريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره البعض وجزم به الغزالي . 

التعقيب: أما تقييد الوليّ السفيه بالزواج بمهر المثل عند إذنه له بالزواج» هذا التقييد 
حسن. ولكن يرد عليه إذا كان مهر المثل يفني ماله أو لم يقيده الولي بمهر فتزوج امرأة 
بمهر مثلها ووجد أن مهرها يفني ماله. فكيف يصمح القول ببطلان النكاح في هذه الحالة؟ 
ألا يكون الأقرب إلى الصواب القول بصحة النكاح وأن يكون مهرها مهر المثل بشرط أن 
لا يستأصل هذا المهر ماله كله أو معظمه. فإن كان امير 5 الواجب دفعه للمرأة 
هو المقدار الذي لا يستأصل مال السفيه أو معظمه ويكون الباقي ديناً في ذمته إلى 
الميسرة؟ 

نحن نرى أن هذا الحل يحفظ المصلحة للطرفين ويبقي رابطة الزواج» وهي في 
الأصل لا تقوم ولا تؤسس على أساس كثرة المال المدفوع إلى المرأة» بل إن من المرغوب 
فيه تقليل المهر قدر المستطاع لتسهيل أمر النكاح . 
لو قال له الوليّ : تزوج بألف دينار فقط مثلاً: ولم يعيّن له امرأة ولا قبيلة جاز للسفيه أن 
يتزوج بالأقل من ألف ومن مهر مثلها. . . الخ . 

التعقيب: هذا القول خمين وذعيد به السفيه. والمفروض أن الوليّ عند تعيينه مقدار 
المهز اننظ ىاد نَ أموال السفيه تتحمل هذا المقدار من المهر. ولكن لو فرضنا أن الوليٌ 
132 للفية مهراً يتزوؤج بهء ووجد أن هذا المهر يستأصل أموال السفيه أو معظمهء وتزوج 
السفيه بما عينه له الوليٌ من مهرء فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب: الحكم أحد 
امرين: 


(الأول): ما اخترناه في الفقرة السابقة فيلزم السفيه تسليم المرأة من مهرها ما لا 
ادل أمراله او امخطمها رركن الباق دين لها في اذمتة: 


(الثاني): : أن يدفع السفيه من مهرها ما لا يستأصل ماله. ويدفع الوليّ الباقي من 
مهرها باعتبار أنه غرّ فى تعيينه هذا المقدار من المهر دون أن يلاحظ مصلحة السفيه ومقدار 
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ما تتحمله أمواله من المهر. أو أن يكون ما يدفعه الوليّ للمرأة من مهرها ديناً له في ذمة 
السفيه إلى حين ظهور ميسرته أو ظهور مال له. 
وهذا الأخير هو ما أرجحه. فيدفع الولي إلى المرأة الباقي من مهرها فلا تتضررء 

كوة لتاقن ذدا لراك .على الستفية قاذ شير الول 6 وكذلك لا يتضرن انف أن 

المدفوع من قبل الوليَّ للمرأة هو من مهرها الذي ارتضاه السفيه؛ ولآن مال الزوجة يؤول 

هو أو نفعه بصورة من الصور إلى زوجها ومن هذه الصور الميراث. 

: الراجح من أقوال الفقهاء‎ ٠ 

يصح زواج السفيه بإذن الوليّ بمهر المثل إن عينه له ولم يجحف بمال السفيه» » فإن أجحف 
بماله بأن استأصله أو معظمه؛ وكذلك إذا أذن له بالزواج ولم يعيّن له مهراء فتزوج بمهر المثل 
ووجد أن هذا المهر يستأصل ماله أو معظمهء ففي الحالتين النكاح صحيح ويجب المهر 
المسمى ؛ لثلا تتضرر المرأة» ولكن لا يدفع السفيه للمرأة من مهرها إلا المقدار الذي لا 
يستأصل ماله ولا معظمه. ويدفع الوليّ الباقي من المهر إلى المرأة ويكون ما يدفعه دينا له على 
السفيه عند ميسرته . 

وإن تزوج السفيه بدون إذن الوليَ فزواجه صحيح لحاجته إليه لقضاء الشهوة بقرينة رجولته 
وغريزته الجنسية أو لحاجته الإسد روا لاله باع إلى جذوة مايا اح له النظر إلى عورته 
في حال صحته ومرضه. وليس غير الزوجة يباح له ذلك. 

وأما المهر الذي يسميه السفيه في نكاحه فيلزمه المسمى إن لم يستأصل ماله أو معظمه معظمه وإن 
زاد على مهر المثل؛ لأن عقد الزواج ليس عقد بيع وشراء» وليست المرأة محل المعاوضة ولا 
المهر ثمناً لهاء وإنما هو هذية مفروضة في الشرع» وإنما روعي بالنسبة للسفيه مهر المثل حفقاً 
لماله. ولهذا وجب على الولي أن لا يأذن له بالزواج بأكثر من مهر المثل . 

وفي حالة زواجه بدون إذن الولي وعقده النكاح بنفسه وتسميته المهر وهو عاقل مختار فمن 
الأقرب إلى السداد القول بلزوم هذا المهر الذي ارتضته المرأة وتزقجت على أساسه. ولكن إذا 
كان هذا المسمى يستأصل مال السفيه أو معظمه» فمن الأقرب إلى السداد والأقرب إلى ملاحظة 
تعنلحة لولم |4 أن كاك بان عا تتشحقه العراة بن النود فالا هو المتذاو الذس لا تنام 
مال السفيه ولا معظمه. ويكون الباقي ديا لها في ذمة زوجها إلى الميسرة. 

هذا وان من المرغوب فيه دائماً استحصال السفيه إذن الوليّ بالزواج وأن يتشاور معه فيمن 
يتزوجها وني مقدار المهر الذي تتحمله أمواله حتى يقدم على الزواج على بينة من الأمر ودون 
إضرار به أو بمن يتزوجها. 

4ظ 


البطلي الخامين 
الولاية على تزويج الرقيق 
6- تمهيد, ومنهج البحث: 


الرقيق 6 الآدميون المملوكون لغيرهم من الآدميين. سواء ء كان هؤلاء الرقيق المملوكون أو 
المالكون كوي أو إناثاً . . فهم اق الرقيق محتاجون إلى النكاح كما أن الأحرار محتاجون إل 
التكاح» فهل يملكون مباشرته ‏ أي الولاية على تزويج أنفسهم دون توقف على إذن أحد -. أم 
أنهم لا يملكون هذه الولاية» وإنما الذي يزوجهم أو يأذن لهم بزواجهم هو السيد ‏ أي المالك 
لهم؟ ثم هل يملك مالكهم ‏ السيد ب إجبارهم على الزواج أم لا؟ وهل هو الذي ات 
0 أن 0 بأنفسهم ا ب 

الفرع الأول: الولاية على تزويج الرقيق' الذكون- أي العبيدت, 

الفرع الثاني : الولاية على تزويج الرقيق الإناث ‏ أي الإماء . 

الفرع الأول 
الولاية على تزويج العبيد 
اا + بد من إذن المالك لعبده بالزواج : 
- أخرج أبو داود في «(سئئله) عن جابر قال: قال رسول الله ده : «أيما عبدٍ تزوج بغير إِذن 


مواليه فهو عاهص)0559, 


تبات وأخرج أبو داود لقنا في «سننه) عن ابن عمر.ء عن النبي َي قال: «إذا نكح العبد 
بغير إذن مولاه فتكاحه باطل) 152" , 

وجاء في شرح الحديثين: أيما عبد تزوج بغير إذن مالكه فهو عاهر ‏ أي زَانٍ -. وقد استدل 
بهذا الحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيّده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر, 
والعاهر هو الزاني, والزنى باطل وحرام. وقال الإمام الخطابي : إنما بطل نكاح العبد من أجل 


(87565) زسئن أبي داود) جت» ص”97. (1/566) «وسئن أبى داود) جك ص5 1. 


ع1 


أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيّده أي مالكه. والعبد إذا تزوج واشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ 
لخدمة سيّده. وكان في ذلك ذهاب حقه. فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه. وعلى هذا 
فالحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان هذا النكاح0*” , 

0 أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العبد بدون إذن مالكه : 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا تزوج العبد بغير إذن سيّده فنكاحه باطل)709. 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وتعقيباً على قول الخرقي : اختلف أهل العلم في صحة نكاح 
العبد بغير إذن سيده. فعن أحمد فى ذلك روايتان: 
الشافعى . 

(الثانية) : والرواية الثانية عن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد. فإن أجازه جازء وإن ردّه 
بطل. وهو قول أصحاب الرأي ؛ لأنه عقد يقف على الفسخ فيقف على الإجازة كالوصية. 

ثم قال ابن قدامة محتجاً للرواية الأولى : ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله يكل : «أيّما 
عبد تروج بغير إذن مواليه فهو عاهر) رواه الأثرم وابن ماجه؛ ولأنه نكاح فقد شرطه. فلم يصح 
كما لو تزوّجها بغير شهود5*8©. 

- ثانياً: مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : «ونكاح عبكل بلا إذن سيده ولو امرأة أو كافرا باطل لعموم قوله كله : «أيُّ مملوك 
تيج بغير إذن سيده فهو عاهرع09. 

وقال الإمام الشافعي في كتابه «الأم) : «ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل 
العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. وسواء كان مالكه ذكراً أو أنثى» وإذا 
أذن مالكه جاز نكاحه ولا احتاج إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاح., ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه 


إذا أذن له)7353 , 


(785) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج7. ص44-47. 
(لاهعك/ا) «المغني» انر قدامة. جا ص6١ه.‏ (للممكلم )ا لمغنو جك ص6١‏ ه. 


(759) «مغني المحتاج)» ج"اء ص 171 . (1) كتاب «الأم» للإمام الشافعي. جه. ص١47-41‏ . 


اع 


 .8‏ ثالثاً: مذهب المالكية: 

قالوا: «وللسيد ذكراً كان أو أنثى رد نكاح عبده الذكر القن أي الخالص لمالكه ‏ ومن فيه 
شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه؛ وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه)97". 

ومعنى ذلك أن الشرط في نفاذ عقد نكاح العبد الذي يعقده بنفسه لنفسه هو إذن مالكه. 
فإن لم يكن بأذنه كان العقدفوقوقاً على :إجالة يده مالكهن فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل» 

وما قلناه يسري على العبد الخالص لمالكه. والمكاتب؛ وهو العبد الذي اتفق مع سيده 
على مبلغ من المال يؤديه إليه فيعتقه . 

رابعاً + ذهب الخيفية: 

وقال الحنفية : «لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيِّده ‏ أي لا ينفذ ‏ فإنه ينعقد موقوفاً - يتوقف 
نفاذه على إذن المولى ‏ أي سيّده -» وإذنه يثبت تارة صريحا وطورا دلالة» فالصريح مثل أن 
سكوت سيّده ‏ لا يكون إجازة) 55" , 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ 0١ 

5 ع[ عًِ 1 5 

قال الظاهرية: «لا يحل للعبد ولا للامة أن ينكحا إلا بإذن سيدهماء فأيهما نكح بغير إذن 
م اها بالتهى الوارد ف ذلك فقلية نخد الزتى وهو زان وهى زانية ولا يلتق الولد - أئ لا 
يثبت نسبه من أبيه -» وبرهان ذلك قوله لله : «أيما عبد تروج بغير إذن مولاه فهو عاهن)9'" , 

ورد ابن حزم على قول من قال إنه موقوف على إجازة السيّد ‏ مالك العبد أو الأمة ‏ بقوله : 
ولا يخلو عقد العبد على نفسه بغير إذن سيّده ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون 


9 


نميحيهدا إن أن كو امات فإن كان صحيحاً فلا خيار للسيّد في إبطال عقد صحيح, ا 


كان باطلاً فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل)9, 
5- سادساً: مذهب الجعفرية: 


قالرا' لذ بجوو للعيد أن تعقد لنفسه: تكاحا إلا بدن المالك» فإن عفد من غير إذن وقف 


(751) «الشرح الكبير» للدردير» ج71 ص748. (51/) «الهداية وفتح القدير) ج27 ص85 . 4434 . 
(757) «المحلى» ج9. صل4592 . [فلدحفة «المحلى» ج4. ص8" ؛ . 


"لاع 


على إجازة المالك» على القول الأخلي 073500 , 

: القول الراجح‎ "51١١+ 

0 لراجح أن نكاح العبذ بغير إذن سيدة ومالكه) باطل لصراحة الحديث ببطلانه وإذا كان 
باطلا ( لم تلحقه الإجازة. ولكن لا يجب فيه حدٌ الزنى إذا حصل فيه دخول لوجود الشبهة وهى 
عقد التكا المختلف في صحته. والحدود تدرأ بالشبهات». ولكن يفرق بينهما. 

64- من يتولى عقد نكاح العبد: 

ويجوز أن يتولى العبد عقد نكاحه بنفسه بإذن من سيّذه؛ لأنه مكلف يصح طلاقه. فكان 
من أهل مباشرة عقد النكاح كالرجل الحر. ويجوز أن يتولى عقد نكاحه سيّده فيعقد له7650 , 

6 حدود إذن السيد لعبده بالتكاح : 

يجوز للسيد أن يأذن نعيده بالنكاح مطلقا ومقيداء فإن عيّن له ل أو نساء بلد أو قبيلة أو 
مر حدرة أو أمقع صح الإذن دما تغقيكل. بهى فل" يملك العبد مخالفة ذلك» فإذا تزوج غير التي 

أذن له سيدء لاحي م بصح المكام لأنه متصرف بالإذن فيتقيد تصرفه بما أذن له فيه كالوكيل . 
وإك أذن ١‏ لل له إذنا مطلقا 7 أن ل ص 0 

11 وللشيل أن يعين له لو وله أن يطلق 2 فإذأ تزوج بالمهر الذي عينه له مبحلاة أو 
دونه أ ر بمهر المثل عند الإطلاق إو دونة) لْزم || لمهر المسمى ١‏ وإن تزوّج بأكثر من ذلك لم يلزم 
السيد الزيادة057140 

017 المهر والنفقة على السيد ‏ مالك العبد : 

والمهر في نكاح العبد ونفقة زوحته يتحملهما السيد وليسن العبدل. سواء ضمنهماأ السك أو 


7 بضمنهما. وسواء باشر السينك عمد نكاح العبد أو باشره العبد بإذن من عسل نص عليه 


أ تتم 
لك سودة باشرائع الإسلام» ج7. + ين 0 


لكككم «المغني») جح" صلا٠هة.‏ 

المتسشة 0 ج5: ص/20. «مغني المحتاج» جح" ص9797١.‏ 

(7554) «المغني: ج5. ص8 50 . 

الحعفهة 1 «المغني) ج25 ص/609., وعند الحنفية : اله لمهر المدفوع من السيّد دين له في رقبة ة العبد يباع فيهء انظر 
«الهداية) ج27 ص/187 . 


؟/اع 


6- حق الزوجة. وحقٌّ السيد على العبد: 

من تق الزوتجة ميت زوجها العبد عندهاء وعلى هذا يلزم السيد أن يرسل عبده ليلا إلى 
مسكن زوجته التى هي في بلده. وإن أحب السيد أن يسكنها في مسكن من داره. فله ذلك 
إذا كان سكن مغلها. 

ولا يلزم السيد إرسال العبد إلى مسكن زوجته نهاراً؛ لأن سيده يحتاج إلى استخدامه في 
النهار ولا تحتاجه الزوجة؛ لأن النهار ليس محلا للاستمتاع . 

ولسيده أن يسافر بعبده؛ فهذا من حق السنيد وليس من حقّ المرأة البقاء معها وعدم السفر 
مع سيده؛ لأن حق امرأة العبد عليه لا يزيد على حق امرأة الحر على الحرء والحرٌ من حقه أن 
يسافر وحده وإن كرهت زوجته كذا هاهنا"'" , 

89- هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ 

أولاً: ذهب الحنابلة والظاهرية وكذلك الشافعية على القول الأظهر في مذهبهم أن السيد 
لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على الزواج779. 

ثانياً: وعند المالكية : للسيد إجبار عبده على الزواج بلا إضرار عليه فيه» فإن كان فيه إضرار 
كتزويجه من ذات عاهة. لم يجر له الجبر وللعبد الفسخ ولو طال م2075 

ثالثاً: وعند الحنفية: يجوز للسيد إجبار عبده على الزواج» فقد قالوا: «إن للمولى ‏ السيّد ‏ 
إجبار عبده وأمته وأن يعقد لهما عقد النكاح فينفذ عليهماء علما ورضيا به أو لا كإجبار الولي 
الصغيرة . 

واحتجوا بأن تزويج السيد عبده طريق لتحصينه عن الزنى الذي هو سبب الهلاك أو نقصان 
قيمته. فيملكه السيد كما يملك تزويج أمته 27779 , 

- هل على السيد تزويج عبده إذا طلبه؟ 

وإذا طلب العبد من سيّده أن يزوجه, فهل يجب على سيده أن يزوجه أم لا؟ أقوال للفقهاء 
نذكر بعضها فيما يلي : 


اكل/ا) «المغني) ج5. ص8١‏ ه. 
)/51/1١(‏ «المغني) ج5. ص5٠‏ 5, «المحلى) لابن حزم. ج94؛: ص 459 » «مغني المحتاج» ج27 ص177 . 


(75177) «الشرح الكبير» للدردين ج7”"ء ص 2.55١‏ (6199) «الهداية وفتح القدير» ج7". ص 4415-441١‏ . 
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5 قال الشافعية : لا يلزم السيد إجابة طلب عبده التزويج , وهذا على القول الأظهر في 


لأن المنع أو الامتناع من تزويجه يوقع العبد في الفجور. وهذا الخلاف خاص بمن يخشى 
العنت إذا لم يتزوج. أما إذا لم يخش العنتء. فلا يجبر السيد على تزويجه إذا طلبه 
العسلد 7772 , 


: وعلك الحنابلة : إذا طلب العبدل من سيده تزويجه وجب على السيد تزويجه. فقد جاء فى 


«المغنى) لابن قدامة الحنبلى : «وإنما يجب على السيد تزويج عبده إذا طلبه)*"5©. 


: وقال المالكية : لا يجبر السيد على تزويج عبده ولو حصل للعبد ضرر بسبب عدم تزويجه. 


ولا يؤمر السيد ببيع عبده لامتناعه عن تزويجه. وعلّلوا ذلك بأن الضرر إنما يجب رفعه إذا 
كان فيه منع حق واجب, ولا حقٌّ للعبد في التكاح. فلا يجب على السيد تزويجه سواء 
طلبه أو لم يطليه777) , 

: الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج‎ ١ 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة» فيجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب الزواج ؛ لأن فيه 


تحصينه عن الزنى وإعفافه عن الفجور.ولو لم يكن العبد يبحس بحاجته إلى النكاح لما طلبه. 


وإمائكم. . 2070 والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. واحدهم أيم . 
والمقصود من قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم» الحرائر والأحرارء ثم بين تعالى حكم 
العبيد المماليك فقال تعالى : #والصالحين من عبادكم وإمائكم » أي العبيد والإماء "3" , 


وقال القرطبي : واختلف العلماء في هذا الأمر بإوأنكحوا» على ثلاثة أقوال: فقال علماؤنا 


- أي المالكية -: «يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت ومن عدم 
صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو 
فيهما فالنكاح حتم)3130 , 


(7175) «مغني المحتاج» ج*7. ص1775 . 
(518/) (المغني) ج”".) ص605. 
(7715) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج7ء ص١55‏ . 
(/ال51لا) [سورة النور: الآية 75]. 
(1078/) «تفسير القرطبي») ج17 . ص 710-574 . (75199) «تفسير القرطبي) ج7١‏ ص 710-784 . 


حية 


اكيم يتحتم على المسلم إذا كان وسيلة نتحصين نفسة عن ارق 4 والعبد المملوك 
بحاجة أيضاً كالمسلم الحرّ إلى تحصين نفسه عن الزنى ولا يتحقق ذلك إلا بقيام السيد بتزويجه 
أو الإذن له به. 


وأيضا فإن تزويج العبيد والإماء في قوله تعالى: «والصالحين من عبادكم وإمائكم# 
معطوف على إنكاح الأيامى في قوله تعالى : #إوانكحوا الأيامى منكم# وإنكاح الأيامى واجب 
عند خوف العنت والوقوع في الزنى» فكذا يجب أن يكون إنكاح العبيد والإماء واجبا على 
سيدهم إذا طلبوه؛ لأن طلبهم قرينة على إحساسهم بالحاجة إلى النكاح. فعدم إجابتهم أي عدم 
تزويجهم قد يوقعهم في الزنى. فيجب دفع هذا المحذور المخوف بتزويجهم. 

وإذا فيل إن تزويجهم ليبس بواجب على مالكهم بيحجة رأن في تزويج العبد الثرام مؤونة 
وتعطيل خدمة وذلك 1 بواجب على السيد) ل" 

فالجواب: أن السيد مسؤول عن مملوكه. ففي الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) ومن معاني المسؤولية وجوب إعفاف العبد وتحصينه عن الزنى بتزويجه من 
قبل سيّده فيكون تزويجه إذا طلبه العبد واجبا على سيّده. وإذا خاف السيد من فوات شبيء من 
منافع عبده إذا زوجهء فإن عليه في هذه الحالة أن يبيعه لثلا يتحمل إثم وقوعه في الزنى . 

5 يحرم على العبد تزوج سيدته ‏ مالكته ‏ : 


وإذا كان العبد مملركاً لامرأة» فيحرم عليه أن يتزوجهاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن نكاح المرأة عبدها باطل ؛ لأن أ أحكام النكاح مع 0 الملك يتنافيان. وقد روى الأثرم 
بإسناده عن أي الزبير قال: سألت 00 عن العبد ينكح سيدت فقال جابر: جاءت اميا ل 
عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدهاء 3 عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهم برجمها 
وقال: لا يحل لك7*7©. ولو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحهاء قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا 
نعلم في هذا خلافأ79 , 


(780) «تفسير الرازي) ج77 ص*١7‏ . 
الله «المغني) ج”» ص 5٠١‏ «البدائع» ج" . ص؟7/ا؟. «الشرح الكبير» للدردير: ج22 ص5604؟. 
(؟8ل) «المغني» ج5. ص١١5.‏ 


كلا 


الفرع الثاني 
الولاية على تزويج الإماء 
5١7+‏ - المالك يزوج أمته بدون إذنها: 


والسيد خأق المالك - يزوج أمته مملوكته - ولو بغير إذنها. قال الإمام الخ خرقي الحنبلي : 
«وإذا زوج أمته بغير إذنها. فقل لزمها النكاح كبيرة كانت أو صغيرة)» وتعليقاً على هذا القول قال 

ابن قدامة الحنبلى : «لا نعلم في هذا خلافا وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على 
منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع 
بتزويجها لما يحصل له من مهرها وولدها وما يسقط عنه من نفقتها وكسوتها ببخللاف العبد 1459 , 

4645 ليس للمالك أن يزوج أمته بمعيب : 

وإذا كان للمالك أن يزوج أمته بدون إذنهاء فليس له أن يزوجها دون رضاها بمعيب بعيب 
يرد به في التكاح كالجب والعنة؛ لأن مثل هذا العيب يؤثر في الاستمتاع وذلك حقّ لها فإن 
زوجها بمعيب دون رضاهاء فهل يصح زواجها؟ على وجهينء فإن قلنا يصحح. فلها فسخ 
النكاح 31*42" , 

ه6- نكاح الأمة بدون إذن سيّدها: 

لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيّدها؛ لأن منافع بضعها ملك له خلا يصمح العقد عليها بدون 
إذنهء وهذا مذهب الحنفية". إلا أنهم قالوا: إذا فعلت ذلك بأن زوجت نفسها بلا إذن 
سيّدهاء فالنكاح موقوف على إجازته. فإن أجازه نفذ وإن رده بطل87, 

5 وعند المالكية : إذا زوجت الأمة نفسها بدون إذن سيدها تحتم فسخ النكاح بخلاف 
نكاح العبد بدون إذن سيدهء إذ له الخيار في فسخ النكاح أو إمضائه74259 , 


(785) «المغني) ج". ص5 ٠ه-ه‏ 0٠ه.‏ (الهداية وفتح القدير) ج7 . ص١9ة4.‏ (مغني المحتاج») ج ”2 ص؟77١.‏ 
(7585) «المغني» ج25 ص605. 

(7586) «الهداية وفتح القدير» ج؟ » ص485 . 

الحيافة «شرح العناية على الهداية» ج؟ » ص"8غ . 

(7417) «الشرح الكبير) للدرديرء و«حاشية الدسوقي) ج7. ص7؟75 . 


يفف 


7 الأمة تطلب من سيدها تزويجها: 

وَإذا لقف الأنه شح نكما تروتحها) لز بصب أغلية جاه طلبها؟ 

قال الشافعية : فإن طلبت من سيدها التزويج لم يلزمه تزويجهاء وإن حرمت عليه لما فيه 
من تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع عليه . وقيل : إن حرمت عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع 


أو مصاهرة أو كانت بالغة تائقة خائقة من الزنى ذاكمها قال الأذرعي - لزمه تزويجها إذ لا يتوقع 
منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها 10" , 


"١‏ - وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي تفصيل جيد لهذه ه المسألة. فقد جاء فيه : فإن 
طليق الأمة من مثلاها ترويجيا»” فإن كان ليها الم يعر علق #زويجياء لان عليه شيررا في 
تزويجهاء ووطؤه لها يدفع حاجتهاء فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه أو كانت محللة له 
ولكن لا يرغب في وطئها أجبر على تزويجها كالحرّة؛ ولأن حاجتها قد تشتد إلى ذلك فيجبر على 
دفعها بتزويجها كالإطعام والكسوة. وإذا امتنع أجبره الحاكم!*8" . 


64 وما جاء في «المغني) هو الراجح ؛ لأن فيه دفع الضرر عن الأمة وأي ضرر أعظم 
من تعريضها إلى الزنى بالامتناع عن تزويجهاء والضرر يزال. 

أولاد الرقيقة رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها: 

وأولاد الرقيقة الأمة رقيق ؛ لأن الولد يت يتبع أمه في الحرية والرق” انفد وبع ير الأبوين :دين . 
ولكن لو تزوج الأمة على أنها حرة فإن أولادها يعتبرو أحراراً بغير خلاف نعلمه, كما قال ابن 


قلامة الحنبلي ؛ ؛ لأن الزوح اعتقد حريتها فكان أولاده كران لاعتقاده ما يفتضي حريتهم . وعلى 
الروخ. قداء أولاده لقضاء الصحابة دللقه ولأنهم نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون هذا النماء 


مولرك! لمالكها. وقد فوت رقهم باعتقاد الحرية في أمهم فلزمه ضمانهم . وفداؤهم يكون بقيمتهم 
حين ولادتهه19"" , 

م - ليس للمالك أن يتزوج أمته : 

وليس للمالك أن يتزوج مملوكته ‏ أمته -؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المتعة. وإباحة البضع 


(7/58) «مغني المحتاج) ج”. ص*7 07/589١ . ١‏ ال غني) ج25 ص 6008 . 
(59/) «المغني) ج5» ص؟١هة.‏ الدلطفة «المغني) ج5» صم١اه-0١585.‏ 


ليقف 


للمالك؛ فلا يجتمع مع عقد أضعف منه. ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحهاء ولا خلاف 
لله 
١‏ تزوج الأمة بعد عتقها: 
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عن الى عرسي قال : قال توبوك داه كه ريما ءرجل: قانت عنده وليدة أ انان يعلنها 
تحن تعلبنهاءواذيهاالاحبيق تأصبهاء "اق اعتنها وريحها فلة اجراةه روه الجباعة إلا ابا دارو 
فإنه رواه بلفظ: «من أعتق أمة ثم تزوجها كان له أجران)55", 

قال الفقيه الشوكاني: في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن 
ثم إعتاقهن والتزوج بهن وأن ذلك مما يستحق فاعله أجرين59©. 

ولأنه إذا تزوجها بعد أن ردٌ عليها نعمة الحرية» فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتهاء وسواء 
في هذا أعتقها لوجه الله تعالى ثم تزوجها أو أعتقها ليتزوجها. ولا يقال إن في تزوجها من قبل 
معتقها رجوعا منه فيما قصده من عتقها لوجه الله ؛ لأنه إنما يتزوجها بمهرها فهو بمنزلة من اشترى 
منها شيئاء كما أنه محسن في تزوجه بها لإعفافها كما قلنااة©. 


- من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها: 

إذا أعتق الرجل أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها ‏ أي مهرها . فهو نكاح صحيح نص 
عليه الإمام أحمدء وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ‏ وفعله أنس بن مالك. وبه قال 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» والحسن. والزهري». وإسحاق9"" . 

والحجة لهذا القول ما روي عن أنس أن النبى ككل : «أعتق صفية وتزوجها. فقال ثابت 
لأنس : ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها» وا الجماعة إلا الترمذي. وروي هذا الخبر 
بلفظ آخر: أن النبي يَكِةِ أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه الإمام البخاري 79" . 


قال الشوكاني : وفي هذا الحديث دليل على صحة العقد والعتق واعتبار العتق هو مهر 
68 كك 


(7595) «المغني» ج5.ء ص١٠١5.‏ (7593) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص64١.‏ 
(7594) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج”: صه6١.‏ (7585) (المغني» ج5. ص١61.‏ 

(75919) «المغني» ج”. ص078-577, «المحلى) ج9. ص١607-501.‏ 

(7598) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج”". صهه١.‏ (9594) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص5 ١6‏ . 
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هذا وإن التكاح ينعقد بقول مالك الرقيقة : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك "2" , 

5١#‏ الخيار للأمة إذا أعتقت وهي زوجة عبد: 

إذا أعتقت الأمة التي هي تحت عبد أي زوجته . فالخيار لها إن شاءت فسخت النكاحء 
وإن شاءت لم تفسخه وبقيت زوجتهء وبهذا جاءت السنة. الشريفةء ونذكر منها ما يلي : 

1 - الحديث الأول: 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن بريرة كانت تحت عبدء فلما أعتقها قال لها رسول الله كَل : 
«(اختاري فإن شثت أن تمكثى تحت هذا العبدء وإن شكت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني . 

هم الحديث الثانى : 

وعن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن بريرة خيرها رسول الله علد وكان زوجها عبدا. 
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

5١‏ - الحديث الثالث: 

وعن عروة عن عائشة - رصي الله عنها ‏ أن بريرة أعتقت وكانت زوجها عبداء فخيرها رسول 
الله عفد ولو كان حرا لم يخيرها . روأه حمل ومسلم» وأبو داود. والترمذي . 

87> - الحديث الرابع : 

وعن عروة عن عائشية أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد ‏ فخيرها رسول 
الله يكل وقال: «إن قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود. 

ذكر هذه الأحاديث الأربعة الشوكانى في كتاب «نيل الأوطار» وذكر من خرجها من أصحاب 
اللعنيث على الشغر الذي وكرواوط ار ظ 

14> _ دلالة هذه الأحاديث: 

فهذه الأحاديث دلت على أن الأمة إذا كانت زوجة عبد وأعتقت» فإن الخيار لها: إن شاءت 
أقامت مع زوجها وبقيت على نكاحه, وإن شاءت اختارت نفسها وفارقته وقطعت علاقتها الزوجية 
)1/17٠١(‏ «المغني) ج25 ص؟57 . 
اللففة «نيل الأوطار» للشوكاني » جك ص1675١.‏ 
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معه . بشرط أن يكون خيارها قبل أن تمكنه من نفسهاء ٠‏ فإن مكنته من نفسها فوطأها بطل خيارها 
كما دل على ذلك حديث أن داود وفيه: «فإن قربك فلا خيار لك). 


89- إذا أعتقت الأمة وزوجها حر00. 

أولاً : رأي الجمهور: 

وإذا أعتقت الأمة وزوجها حرء فهل يثبت لها الخيار أيضاً؟ 

قال اللجمهدؤر لا نيف لها الشارة ب وععلوا العلة في الفسخ ذا ان وها عد عدم 


الكفاءة ؛ ؛ لأن المرأة إذا صارت حرهة # وكات زوجها عبداً لم يكن كفواً لها ويؤيد هذا القول قول 
عائشة - رضي الله علها -: «ولو كان ع لم يخيرها) 8 


ثانياً: الرأى الآخر: 
وذهب الشعبي . والنخعي. والثوري. والحنفية إلى أن الخيار يثبت لها ولو كان زوجها حرّاً 


مما ورد شي بعضص الروايات أن زوج بريرة التي أعتقت كان را ولكن هذه الرواية ضعيفقة 


قال أضضات هذا 5700 إنها بالعتق ملكت نفسها واستقلت بالنظر في 
مصالحهال وهذا المعنى لا يختلف باختللاف الزوج في الحرية أو العبودية . 


والراجح أن لا خيار للأمة إذا أعتقت وكان زوجها 0 وهو قول الجمهور. 


(7707) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص67١-167.‏ 


امع 


داطنم 

5 تعريف الوكالة بصورة عامة: 

الوكالة في الاصطلاح الفقهى : «استنابة جائز التصرف مثله فى الحياة فيما تدخله النيابة» 
وهذا تعريف الحنابلة9*"") , 

وقال الشافعية: «الوكالة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى 
حياته) 7704 , 

وعند الحنفية : «الوكالة هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه ففى تصرف جائز معلوم) :"0 , 

: الوكالة نوع من الولاية‎ 0١ 

ولما كان تصرف الوكيل ينفذ على موكله بموجب توكيله له كما ينفذ تصرف الولىٌ على 
المولى عليهء كانت الوكالة بهذا الاعتبار نوعاً من الولاية» ولهذا تذكر الوكالة في الزواج عادة 
بعد الكلام على الولاية في الزواج«©. 

5- مشروعية الوكالة في الزواج 

الوكالة بصورهة ةَ عامة مشروعة في المعامللات» ومنها النكاح . وقد ثبتت مشروعيتها في النكاح 
بفعل النبي ع فقد روي عله كله : أنه وكل أبااراقع فى 'تزويجه بميمونة» وكل كله عار ويف 


أمية في تزويجه أم حبيبة) ا 


(7٠لال)‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) ج17 ص ١5١‏ . 

.7١7ص‎ . «مغني المحتاج» ج؟‎ )1١5( 

(5٠/الا)‏ «مرشد الحيران» لقدري باشا في فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة, المادة 8801 
(5'لالا) «فتح القدير» ج37 ص 707/455 1. 

(1١/ا/)‏ «المغني) ج5". ص457., وجهء ص١8.‏ 


اذ 


5١4‏ - ما يشترط فى الموكل فيه: 

ويشترط في الموكل فيه لتصح الوكالة أن يكون مما تدخله النيابة أي مما يصح القيام به 
من قبل الغيرء ولا يشترط فيه أن يقوم به به الموكل نفسه؛ لأن الوكالة إنابة فيما لا يقبل الإنابة 
لا تصح الوكالة فيه ولهذا له نصح الوكالة في العبادات كالصلاة ونحوهاء وإثئما صحت في 
بعضس العبادات على وجه الاستثناء لمعنى فيها جعلها قابلة للنيابة كالحج والعمرة وتفريق الزكاة 
وذبح الهدي ونحو 07:0 , 

14 النكاح يقبل الوكالة : 


أحكام الوكالة في النكاح باعتبار أن التوكيل فيه شيء معروف ومسلّم فيه ولا خلاف فيه. 
التوكيل في النكاح وإن لم يحضره الشهود) 7 , 
ه16 القاعدة فيمن يملك التوكيل : 


القاعدة فيمن يملك الوكيل هي : «كل من صح تصرفه في شيء بملك(١"")‏ أو ولاية17١‏ "لال 
عين الوكيل وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة صحّ أن يوكل فيه غيره» فالشرط إذن في الموكل» 
صحة مباشرته بنفسه ما وكل فيه بملك أو ولاية؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى 
غيره» فما لا يملكه من التصرف بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ 77" . 

5 من يملك التوكيل؟ 

وفى ضوء القاعدة العامة في التوكيل أو ما يشترط في الموكل لصحة توكيله يمكن أن نعرف 
من يملك التوكيل في التكاح. 

إن أطراف عقد النكاح هم: (أولاً): الرجل العاقل البالغ. (ثانيا): المرأة العاقلة البالغة, 


(8٠لالا)‏ «المغني) حجه, ص 78, «البدائع» ج5, ص .3١‏ «مغني المحتاج» ج7. ص9١؟.‏ 
)//١9(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية, ج١1‏ ص794. 

)7٠١(‏ كتوكيل نافذ التصرف في ماله. 

(١1ا/)‏ كتوكيل الأب في مال ابنه الصغير الذي هو تحت ولايته. 

(؟ الالا) «المغني) ج5. ص؟557» «البدائع» ج5. ص١35.‏ «مغني المحتاج) ج؟. ص7١7‏ . 
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(ثالثاً) : الولي إذا كان طرفا عفد النكاح أو أحدهما من عديمي أو ناقصي الأهلية. أو كان أحد 
طرفي العقد امراء مطلقاً - أي ولو كانت بالغة عاقلة - على رأي الفقهاء ء الذين يرون أن عبارة المرأة 
لا تصلح أصلا أن تكون إيجاباً أو قبولاً في عقد النكاح . . فمن يملك أهلية التوكيل في النكاح 
من هؤلاء؟ 

01- أولاً: توكيل الرجل البالغ العاقل : 

عرق للرعن لالم الاق أنا ايروكل في تورقد ارو يضالة اللركالة عد تأنه يك اسل 
بنفسةه لنفسه عقّد النكاح, فيمكنه أن يوكل غيره 0 فى إجرائه. للقاعدة وهي : «كل من صح تصرفه 
ف شىء بنفسه. وكان مما تدخله النياية صح أن يوكل فيه غيره) 27159 , والرجل البالغ العاقل 
يصح منه عقد النكاح لئفسه. فيصحٌ منه التوكيل لغيره فيه. 

13 كنبا تركيل الدراة البائعة العافلة : 

احتلف الفقهاء ع في ص توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها في عقد النكاح لها فمنهم من 
ملعهةع وملهم من أجازه. ومنهم من أجازه بشروطى ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء ع في هذه المسألة 
بإيجاز: 

48" - مذهب الحتابلة : 

ذهب الحنابلة إلى أن المرأة ولو كانت بالغة عاقلة لا تملك توكيل غيرها لتزويجها؛ لأنها 
لا تملك تزويج نفسها بنفسها؛ لأن عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد النكاح. والقاعدة أن من لا 
يملك إجراء التصرف بنفسه لنفسه له يملك توكيل غيره فيه جاء في «المغني) لابن قدامة 
الحنبلي : : «ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصحٌ أن يوكل فيه كالمرأة في عقد 
النكاح) 719" , 

مذهب الشافعية : 

ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة, فقد قالوا: «ولا يصح توكيل امرأة حت :.. . أما 
المرأة فإنها لا تزوج نفسها فل" توكل فيه) "1١2‏ , 

إلا أن المرأة البالغة العاقلة. إذا أذنت لوليها في تزويجهاء وجاء إذنها بصيغة الوكالة اعتبر 


(ستققة «المغني) جه. ص هلا. 
(15لال/ا) واله غنو اجهء ص .8١‏ زه الال) «امغني المحتاج) ج27 ص7١5؟.‏ 


6/ظ 


هذا الإذن منها توكيلا صحيحاً. فقد جاء في «مغني المحتاج) في فقه الشافعية: «ولا يصح 
توكيل المرأة أجنبياً. . . أما لو أذنت للوليّ بصيغة الوكالة فإنه يصح)7""" . 

1 مذهب المالكية: 
مباشرة البالغة العاقلة لعقد النكاح . ولكن المالكية أجازوا للمرأة البالغة العاقلة أن توكل وليها في 
تزويجها على أن يعيّن لها الولي الزوج قبل إجراء عقد النكاح 12" . 

: مذهب الحنفية‎ "١6 

قال الحنفية : يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل من يزوجها؛ لأنها تملك تزويج نفسها 
بعبارتها. فتملك توكيل غيرها في تزويجهاء حاء في «الهداية) في فقه الحنفية : «وكل عقد جاز 
أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره5"" , 

وجاء في «الهداية» أيفاء «وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد عليها عقد 
النكاح بحضرة شاهدين جان) 0" , 

وفي «الفتاوى الهندية) في فقّه الحنفية : «امرأة وكلت رجاك بأن يزوجها من نفسه فقال: 
روخ نفسي من قلانة يجور وإن لم يقل قبلت)77107 , 

وفي «مجموعة قدري باشا» على مذهب أبي حنيفة: «يجوز للزوج أو للزوجة أن يتوليا عقد 
نكاحهما بأنفسهماء وأن يوكلا به من شاءا) 9" , 

وك ا 3 مذهب الحعفرية : 


وعندهم : يجوز للمرأة البالغة العاقلة توكيل غيرها في تزويجهاء فقد قالوا: «يعتبر فيه - أي 


(15الالا) «مغني المحتاج» ج؟ ع ص7١؟.‏ 

(/1/1/) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي) ج7. ص 35١‏ . 

(14/ا) «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي) ج37 . ص3529 . 

(9/19) «الهداية» ج5. ص". 

(١٠ل/الا)‏ «الهداية) ج؟". ص732 4 . 

(١”/الا)‏ «الفتاوى الهندية) ج١‏ » ص 596 . 

(7/7/) «مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية على مذهب أبي حنيفة» المادة لاه . 


ك4 


في الموكل ‏ البلوغ وكمال العقل. وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصحّ فيه 
النيابة) 37779 , 

والمرأة البالغة العاقلة عندهم جائزة التصرف بعبارتها في النكاح. فقد قالوا: «عبارة المرأة 
معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد. فيجوز لها أن تزوج نفسهاء وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً 
وقبولا 079 وعلى هذاء يجوز لها أن توكل غيرها ولو كان هذا الغير امرأة لإجراء عقد النكاح . 

4 ثالثاً: توكيل الولي غيره في التزويج : 

أ مذهب الحنابلة : 

يصح توكيل الولي غيره في تزويج من تحت ولايته. ويقوم الوكيل مقام الوليّ فيما له من 
ولاية وسلطة . ولا يشترط في صحة توكيل الولي إذن ورضا من تحت ولايته؛ لأن ولايته ثابتة على 
المولى عليهم قبل إذنهم . 

وما قلناه يصدق على توكيل الولي المجبر وغير المجبر» وعلى موليته البالغة العاقلة. فل" 
يشترط إذنها ورضاها لتوكيل وليها غيره في تزويجها؛ لأن ولايته عليها لم تثبت بإذنها وإنما من 
قبل الشرع. وإنما إذنها حيث اعتبر إنما هو شرط لصحة تزويجه*0. 

66" نس مذهب الشافعية 779 : 

وعندهم في توكيل الولي التفصيل التالي بالنسبة للولي المجبر وغير المجبر:- 

أولاً:. بالنسبة للولى المجبر: 

قالوا: للولي المجبر أن يوكل في تزويج موليته بغير إذنها كما يزوجها بغير إذنهاء ولا يشترط 
لصحة توكيل الولي المجبر تعيين الزوج للوكيل في القول الأظهر عند الشافعية؛ لأن شفقة الولي 
تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واخختياره . 

5 ثائياً:-بالنسبة للولن: قي المخير: 

أما الوليَ غير المجبر لكونه غير أب أو جد أو لكون موليته ثيباً. فينظر في إذنها له وما يقترن 
(*717/7) «شرائع الإسلام) ج27 ص95١.‏ 
(؟ ؟لالا) «شرائع الإسلام» ج7. ص778. 


(75/ا/ا) «المغني) ج5. ص17-457 . «كشاف القناع» ج7, ص 1384-7137 وجلا ص 77-751 . 
(177/) «مغني المحتاج») ج”. ص/اه8١81ه1١.‏ 


/ا4 


بهذا الإذنء فإن قالت له: - زوْجٌ ‏ أي زوجني ووكل . فللولي الأمران: التزويج بنفسه والتوكيل 
فيه. وإن قالت له: وكل وسكتت عن التزويج » فله التوكيل جزما. 

وإن أذنت في التزويج ونهته عن التوكيل فلا يوكل فيه. وإن قالت له: زوجني وسكتت 
عن التوكيل والنهي عنه» فله التوكيل في القول الأصح ؛ لأنه بالإذن منها بالتزويج فتصرف بالولاية 
فأشبه الوصي والقيمء وهما يتمكنان من التوكيل بغير إذن بل هو أولى منهما؛ لأنهما نائبان وهو 
ولايته أصلية بالشرع» وإذنها في التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل . 

ولا يشترط تعيين الزوج للوكيل» ولكن إن عيّنت المرأة في إذنها للولي في تزويجها 528 
وجب على الوليّ تعبينه للوكيل في توكيله له. وإلا لم يصمّ النكاح. 

ولو وكل الولي غير المجبر غيره في تزويجها قبل إذنها له في النكاح, لم يصح التوكيل على 
القول الصحيح المتصعوص عليه في مذهب الشافعية ؛ لأنه لا يملك الترويج بنفسه حينئذ لعدم 
حصول إذنها له فيه فكيف يوكل غيره فيه؟ 

وعلى القول الثاني في مذهبهم: يصح التوكيل؛ لأنه يتولى تزويجها بشرط الإذن. فله 
تفويض ما هو لغيره عن طريق توكيله . 

1 - ج - مذهب المالكية07: ٠‏ 

وعندهم: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح لموليته بعد تعيين الزوج للوكيل؛ لأن 
التوكيل يصح في النكاح ممن يملكهء والوليّ يملك تزويج موليته. سواء كان ذلك على وجه 


الإجبار أو على غير وجه الإجبارء وإنما بعد إذنهاء فإن للولي توكيل غيره فيما له من ولاية تزويج 
لموليته إجباراً أو بعد إذنها. 


4 د مذهب الحنفية : 


قالوا: يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يوكل غيره في تزويج من له الولاية عليه» سواء كان 
صغيراً أو صغيرة ومن يلحق بهما من عديمي الأهلية أو ناقصيها79©. 
وأما البالغة العاقلة.» فليس عليها ولاية إجبار ولا يزوجها وليها إلا بإذنهاء وعلى هذا جاز أن 


)/1/717١‏ «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي , ص 275١4‏ كدهل «الشرح الصغير» للدردير» ج21 
ص١18.‏ 
(1/7/) «مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية على مذهب أبي حنيفة» المرجع السابق» المادة لاه . 


4خ 


توكل من يزوجهاء سواء كان الوكيل هو الولي غير المجبر أو غير هذا الولي. فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية»: «الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوّجها ممن ليس بكفؤ لهاء قال بعضهم 
له يصح على قول الكل وهو الصحيح )7717 , 


49 شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة: 

القاعدة فيما يشترط في الوكيل هي صحة تصرفه في الشيء الموكل فيه لنفسه. فإن صم 
ذلك منه صم توكيله عن غيره في هذا الشيء, وإن لم يصمّ ذلك منه لم يصمّ توكله فيه عن 
غيره. وهذا هو ما صرّح به الفقهاء أو دلت عليه أقوالهم ومنها ما يأتي : 

كّ «كل ما يصج أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة. صح أن يتوكل لغيره فيه) 0" , 

ب - لا يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه" , 

ج - وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه. وإلا فلا يصح توكله9" , 


د شرط جواز التوكيل أن يكون الموكل مالكاً للتصرفات فتلزمه الأحكام . والوكيل من يملك 
العقد ويفعله ”© , 


ه- كل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره 9" , 


5" شروط الوكيل في النكاح : 


شروط الوكيل في النكاح هي شروطه في أي عقد وفقاً للقواعد والضوابط التي ذكرناها في 
الفقرة السابقة. فيشترط في الوكيل في النكاح صحة عقده النكاح لنفسه. فإن لم يصمّ منه عقد 
النكاح لنفسه لم يصح منه التوكل فيه لغيره. وعلى هذا فلا خلاف في صحة توكل الرجل البالغ 
العاقل في النكاح من قبل من له الحق في توكيله . ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز توكل الصغير 
الذي يعقل في النكاح كما اختلفوا في توكل المرأة في النكاح. وهذا ما نذكره فيما يلي : 


(1/15) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص40؟ . (*لالا) «المغني» جه. ص .8١‏ 
(١"لالا)‏ «وكشاف القناع») ج؟. ص؟"73 . (؟#لالا) «مغني المحتاج) ج37. ص8١5؟.‏ 
(**/ا/ا) «خزانة الفقه وعيون المسائل» تأليف أبي الليث السمرقندي. ج١.‏ ص794. 

(95//) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص855. 


ات 


: 7 توكل الصغير في النكاح‎ -0١ 

الصغير إن كان لا يعقل فهو في حكم المجنون لا يجوز توكيله في النكاح؛ لأنه لا يصح 
منه عقد النكاح لنفسهء فلا يصح أن يتوكل فيه لغيره. 

وإذا كان الضغير يعقتل فهو كذلك قفن خك الميجنون» فلا يضح أن يكون وكيلا في 
النكاح, وهذا عند الجمهور. 

وقال الحنفية : : يحور ز أن يكون الصغير الذي يعقل وكيلا في التكاح؛ واحتجوا بما روي عن 
0 د م إن رياني عيب دلي و رديه ألله . 
0 لله يي وكان ص ا 
ا 0 إلا أن حقوق العقد في 
البيع ونبحوه ترجع إلى الوكيل إذا كان نالعا أما إذا كان عنفيا يعقل فترجع لين المركل: 

> هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة في النكاح : 

أ مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: لا يجوز. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وشرط الوكيل 
صحة مباشرته التصرف لنفسه وإلا فلا يصح توكله كالصبي والمجنونء اه 
في عقد النكاح ان و لسللب عبارتها فيه) 0777 , وقالوا أيضا: رلا تزوج المرأة نفسها بإذن 
ولا غيرها بوكالة) الففلفة) 


+ نب مذهب الحنابلة : 


وكذلك عند الحنابلة لا يجوز توكل المرأة في النكاح, فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 


رهعلالا) «البدائع» ج25 ص 275١‏ «المغني) ج8» ص »8١‏ «مغني المحتاج) ج36 » ص8١5.‏ «المغني) ج". 
ص5"56. 
اتضففة (مغني | لمحتاج) ج25 ص6١7.‏ 


(/ا"“لالا) «مغني المحتاج» اج ه15 
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الحنبلي : «ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصمٌ أن يتوكل فيه كالمرأة في عقد النكاح 
وقبوله) 070 , 

وفي «المغني) افا : «ولأنه لا يجوز أن ا عقد التكاح بنفسه ع فلم يجز أن يتوكل فيه 
كالمرأة) 077 , 

4- ج - مذهب الحنفية : 

أما عند الحنفية» فالظاهر يجوز توكل المرأة في النكاح ؛ لأنها تملك أن تعقد النكاح لنفسها 
إذا كانت بالغة عاقلة. فتملك أن تكون وكيلة فيه؛ لأن من يملك إجراء التصرف لنفسه يملك 
أن يكون وكيلاً لغيره فيه كما قلنا من قبل 643 

ه5اخ" ‏ الوكالة في نكاح المحرم أو المحرمة : 

ولا يصح توكيل المحرم أو المحرمة , بحج أو عمرة في نكاحهما كاه يجوز اللوكل عنهما 


في النكاح , سواء ء كان الوكيل محرما أو خلال - أي غير محرم - كما بيّنا ذلك عند كلامنا عن 
شروط صحة النكاد50:7. 


> - صيغة الوكالة في النكاح : 
الوكالة عقد فتنعقد بإيجاب وقبول. ويجوز الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن والتوكيل فيما 
وكل فيه نحو أن يأمر الموكل الوكيل بتزويجه. أو أن يوكله فيه» أو تقول المرأة لوليّها غير المجبر: 
أذنت لك في تزويجي ونحو ذلك. ويكون القبول بلفظ قبلت. ويجوز بكل لفظ يدل على 
القبول5؛"" , 
07 - ويجوز أن يكون التوكيل مطلقاً ومقيداً. فمن المقيد التوكيل في تزويج المرأة برجل 
معين. أو تزويج الرجل بامرأة معيينة . والمطلق : التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء. ومنع 
بعضهم التوكيل المطلق, ولا يصمح هذا المنع. فقد روي أن رجلا وكّل عمربن الخطاب في 
تزويج ابنته بمن يراه كفزا لها فر فزوجها عمر من عثمان بن عفان واشتهر ذلك ولم ينكر؛ ولأنه 


(8"/ال) «المغني) جه . ص١8.‏ (9*/) «المغني» جه ص١8.‏ 
(١5لالا)‏ الفقرة 49 599). (١4ل/الا)‏ الفقرات (١1١1وه_*١9ه).‏ 


(فحقفة «المغني) جه ص 284 «البدائع» ج5. ص١7.‏ 


١ 


إذن في التكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة5؛"©. 

4- شرط نفاذ تصرف الوكيل فى 7 على 0 
0 00 ل ا وفى ضوء هذه الشروط 
يتبين وجه ما قرره الفقهاء من أحكام بشأن تصرفات الوكيل في التكاح» ونفاذ بعضها في حقٌّ 

8 أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه: 

غ0( دوكلة افيه بحه هللاه فزوجه من قبيلة أخرى لم ؛ جز كك ولم ينفذ النكاح على 
الموكل لمتخالفة الوكيل نما أمرة به الموكل. ومثله ما لو وكله ليزوجه من امرأة معينة فزوجه غيرها. 

انك اتوكلة أن يروج ابنته قلانة جك ذا علم ودين بمشورة فلانء» فزوجها من رجل ذي علم 
ودين دون مشورة فلان الذي عينه الموكل. صح النكاح؛ لأن غرض الموكل من شرطه قد 
حصل .2 فلا يعتبر الوكيل مالفا لحدود وشروط وكالته77*0) , 

(ج) ‏ وكله أن يزوجه امرأة معينة» فزوجه إياها وامرأة أخرى في عقد واحد. صمح التكاح 
في المعينة فقط. ولم ينفذ في الثانية لعدم التوكل فيها(؛"©. 

7ه وكلها أن تزوجه فزوجته نفسها: 

(د) - رجل وكل امرأة في زواجهء ولم يعيّن لها امرأة فزوجته نفسها لا يجوز. ولا ينفذ عليه 
هذا الزواج للتهمة07:9. 

-١‏ وكله أن يزوجه دون تعيين ولا تقيبد: 

رع داينه أن 0 لم 0 ع ا 0" أو زجه ال 
كانت المرأة أجنبية عن الوكيل لا تمت له بصلة القرابة. 
(سحقفة «المغني» ج25 ص4517-55375. 
(70744) «الفتاوى الهندية» ج21 ص95 ؟. (1/55/) «الفتاوى الهندية) ج١ ٠‏ ص95؟. 


. 790 «الفتاو وى الهندية» ج١, ص‎ )707517( . 47١ «الهداية وفتح القدير) ج؟". ص‎ )775١ 
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ولا ينعقد هذا التكاح في حقٌّ الموكل عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن «المطلق» في التوكيل 
ينصرف إلى المتعارف وهو التروج بمن تكافعه 410" , 

والكفاءة وإن كانت في الأصل معتبرة من جانب الرجال للتساءعع إلا أنها ذ في الوكالة في 
النكاح مستحسنة عندهما من جانب النساء للرجال8؛"" , 

ومذهب الشافعية في لزوم قرعا الوكيل في النكاح المتعارف مثل مذهب أي يوسف 
ومحمدك ») فقد قالوا 000 الوكيل عند الإطلاق فلا يزوج غير كفو؛ لأن الإطلاق معتبر 
بالكفؤ فإن زوج بغير كفؤ لم يصح ١)‏ لقف 

1- تزويج الوكيل موكلته من نفسه : 

كنوك ادام ام برهت انك ودوا' بد شمو قال سدقي هشير ل رمع ولك نف فلذن 
وق الس > عاق التكاع وإ لاير801 

وقال الم زفر والشافعي : لا يجوز أن يتولى الوكيل طرفي العقد؛ لأن الواحد لا يتصور 
أذككرة ينك رقيلةا كنا وال 


لك ال بوره وو امم الور عور 
موكله ولهذا ترجع حقوق العقد إليه ويستغني عن الإضافة للى الل 
ذكرناه 27009 , 

: تزويج الولي موليته من نفسه‎ - 11١177 


ذا أذنت المراة لوليها الذي ول :له تكاطيا كاين عمها أن يجيا فيل يؤر له نيوان 
بنفسه طرفي العقد. فيصدر منه الإيجاب والقبول؟ أو يصدر عنه الإيجاب فقط باعتباره يتضمن 


(17/48/) «الهداية وفتح القدير» ج١7‏ ٠د‏ ص؟17. 
(59لالا) «شرح العناية على الهداية) ج73 ص”17”7. (60/ا) رمغنى المحتاج) جلاء ص168. 
(7761) «الهداية وفتح القدير» ج17 ص4507 . (970) «الهداية وفتح القدير» ج17 ص 78-477 . 


لذ 


القبول أيضاً؟ أو لا بل من شخص اخر يعقد لهما النكاح؟ اختلااف وتفصيل بين الفقهاء نوجزه 
بالإاتى + 

4- أولاً : مذهب الحنفية: 

عندهم : يجوز الاكتفاء بالإيجاب من الولي فينعقد به النكاح. فقد قالوا: «ويجوز لابن العم 
أن يزوج بنت عمه من نفسه بإذنها إن كانت بالغة. فيقول لشهوده: اشهدوا نين تزوجت بنت 
عمي فلانة بنت فلانء أو يقول: زوجتها نفسي )00189 , 

> ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعندهم : لا يجوز للولي كابن العم أن يتولى طرفي عقد النكاح ليتزوج موليته كابنة عمه التي 
تحلّ له إذا أذنت له بنكاحها منه. وإنما يزوجه منها ابن عم شقيق له أو لأب في درجته بأن كان 
مساوياً له فيهاء فإن لم يوجد زوّجه قاضي بلدها بالولاية العامة. ولو قالت لابن عمها زوجني 
من نفسك. زوجه القاضى منها بهذا الإذن09". 

75 ثالثاً:. مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة روايتان في مذهبهم : 

(الأولى) : له ذلك. فيتولى ابن العم الذي هو ولىّ ابنة عمه عقد نكاحه عليها بعد أن أذنت 
له بتزوجها. وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول أم يكتفي بمجرد الإيجاب؟ فيه وجهان: 
(الوجه الأول): يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة وقبلت هذا النكاح ؛ لأن ما يفتقر إلى 

الإيجاب يفتقر إلى القبول كسائر العقود. 
(الوجه الثانى): يكفى أن يقول: زوجت نفسي فلانة. أو تزوجت فلانة؛ لأن. إيجابه يتضمن 

القبول. وبهذا قال الحسنء» ومالك». وإسحاق» وأبي ثور وابن المنذر. 

و(الرواية الثانية) : لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها؛ لأنه 


عقد ملكه بالإذن. فلم يجز أن يتولى طرفيه كالبيع . وعلى هذه الرواية إن وكل من يقبل له التكاح 
وتولى هو الإيجاب جاز التكاح”*"" . 


١ه‏ لالا) «الهداية وفتح القدير) ج15 » ص,77 4 . 


(4ه//) «مغني المحتاج) ج"اء ص127 . (ههلال) «المغني) ج5. ص 47١-459‏ . 


لق 


تبات لكب 
كتاب البيت المسلم 
أحكام العائلة وسائر الأقارب 
6 2 تمهيد - 4455 - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب: 
الباب الأول 
الزواج واثاره 
1 - تمهيد - 4458 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى اثني عشر فصلا . 


الفصل الأول: تعريف الزواج وبيان حكمته وحكمه 

48- الزواج في اللغة  4947١‏ النكاح في اللغة  4917١‏ الزواج في الاصطلاح 
الشرعي - 49177 - التعريف المختار ‏ 44177 - النكاح في الاصطلاح الشرعي - 4914 حكمة 
الزواج - 4918 - خلاصة حكمة الزواج - 491/5 مشروعية الزواج ‏ /ا/ 491‏ حكم الزواج - 
ا - الزواج الواجب ‏ 44178 - تقديم الزواج الواجب على الحج الواجب  448٠١‏ - شرط 
الزواج الواجب - 448١‏ مذهب المالكية في الزواج الواجب - 4487 - مذهب الحنفية فى 
مؤونة الزواج الواجب - 4480 رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها - 4487 - الزواج الواجب للمرأة 
- /4481 - كيف تقوم المرأة بالزواج الواجب - 448/8 - الزواج المحرم - 494/89 مذهب المالكية 
4494٠0‏ - مذهب الحنفية  49491١‏ مذهب الفقهاء الآخرين - 4447 - الزواج المحرم بالنسبة 
للمرأة - 491 - اجتماع الحظر والوجوب في الزواج - 4494 - مذهب الحنفية في هذه الحالة 
- 446 - مذهب المالكية - 4457 - القول الراجح بالنسبة للرجل ‏ 4947 - القول الراجح 
بالنسبة للمرأة - 49448 - انعقاد الزواج المحرم ‏ 4449 - الزواج المكروه  60٠٠‏ - المرأة 
والزواج المكروه  ٠ ١‏ 66 - الزواج في دار الحرب مكروه إلا للضرورة "ممه مذهب الشافعية 
في هذه المسألة - 6800 - زواج الأسير المسلم في دار الحرب هل يكره أو يحرم؟ ط ‏ :دده 
الزواج المستحب : : أولا: مذهب الشافعية - ه١٠٠ه‏ 0 مذهب الحنابلة ‏ 5١٠٠ه‏ - فرض 


6ك 


الكفاية يقدذم على النكاح المستحب -  6٠٠17/‏ ثالثاً: مذهب الحقة هوه عززايعا: مذهب 
المالكية  8٠0٠08‏ خامسا: مذهب الزيدية  8:1١‏ - سادسا: : قول القاضي عياض - 501١‏ - 
الزواج , المندوب فى حق المرأة ‏ ؟011١٠ه‏ - الزواج المباح : أولاً : مذهب الحنابلة "0ه _ثانياً : 
مذهب المالكية ١‏ ٠ه‏ ثالعا : مذهب الحنفية - 5016 - رابعاً: مذهب الشافعية - 60٠05١5‏ 
خامساً: مذهب الزيدية - 60117 - سادساً: قول القاضي عياض - 5018 - القول الراجح - 
8 هل الأصل في الزواج الإباحة أم الندب أم الوجوب؟  507١‏ - القول الأول: الأصل 
في الزواج الوجوب - 5807١‏ - القول الثاني : الأصل في الزواج الإباحة - 8077 حجة القول 
الثاني 507 - القول الثشالث: الأصل في الزواج الندب ‏ 5074 - أدلة القول الثالث - 
6 القول الراجح - 507 0 النكاح في الوقت الحاضر ‏ 001517 ضرورة العمل 
الجاد لتشجيع الزواج - 0078 - من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج - 50784 - تأخر الزواج 
وما يجب فيه 0070 وجوب الاستعفاف عند تأخر الزواج - 0071 الاستعفاف واجب على 
المرأة وجوبه على الرجل ‏ 50*57 - الصوم وسيلة الاستعفاف  6٠077‏ حديث الصوم في 
الاستعفاف يشمل النساء - 80*14 - ما يقاس على الصوم للاستعفاف - ه07٠6‏ ولي الأمر 
والاستعفاف . 


الفصل الثاني : مقدمات الزواج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: اختيار الزوجة والزوج 
0 تمهيد: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة 

0ه - ضرورة هذا الاختيار  6٠088‏ ضوابط الاختيار  504٠‏ - أولاً: ذات الدين ‏ 
0١‏ الحث على نكاح ذات الدين ‏ 5047 أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة ‏ 604 - 
الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله 4 4 60 - الزوجة المؤمنة تعين زوجها على 
أمور الآخرة - 40 80 - ثانياً: ذات جمال ‏ 0045 الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي 
5041 - الجمال مطلوب في المرأة - 650148 - خلاصة القول في جمال المرأة - 65044 - 
السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها - 0ه ثالعا : نكاح البكر  606١‏ حديث 
في نكاح البكر ‏ 6067 تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي ‏ 8087 من أمثلة السبب 


للك 


الشرعي كون الثيب ذات دين 5084 من أمثلة السبب الشرعي للزواج بالثيب: الحاجة إليها 
- 6058 كون الثيب لا معيل لها ولا كافل أو لها قرابة من الرجل - 50085 - رابعاً: نكاح المرأة 
الولود - اه 0ه نكاح البكر لا يعارض نكاح الولود ‏ 0008 خامساً: أن تكون المرأة حسيبة 
- 6064 سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج  607٠‏ سابعاً: أن تكون 
من بيت دين وصلاح ‏ 8051 ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة 057 - اغتربوا لا تضووا 
605 - الراجح في مسألة اختيار البعيدة أو القريبة. 


المطلب الثاني: اختيار المرأة الرجل 

4 - تمهيد ‏ 0056 - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح - وفيه حديثان للبخاري 
- وقول ابن حجر العسقلاني في دلالة هذين الحديثين - 00557 شرح الإمام العيني لحديث 
عرض المرأة نفسها على رسول الله كه  6051/‏ شرح الإمام القسطلاني للحديث - 5058 - 
قول الإمام النووي في هذا الحديث  0٠059‏ شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخبارها 
له برغبتها فيه 680177١‏ الراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون متدينا 
- 60171 - ما يتبع اختيار المرأة لمن يتزوجها - 8077 اختيار المرأة غير المباشر للرجل . 
المبحث الثاني : الخطبة 

0/7 تعريف الخطبة ‏ 6501/4 حكم الخطبة وحكمة تشريعها ه/ا0٠ه ‏ حكمة 
تشريعها ‏ 2-6015 المشورة فى الخطبة ‏ /ا/01٠ 8‏ المستشار مؤتمن ولا غيبة فى مشورته - 
4 قول الإمام النووي في الخطبة - 8 - قول المالكية في الاستشارة في الخاطب 
والمخطوبة - الاستخارة في الخطبة - 0081 - استخارة المخطوبة - 5087 - كيفية 
الاستخارة - 0087 شروط من تحل خطبتها - 5084 الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على 
الخاطب  0٠086‏ خطبة المعتدة ‏ 68085 أ- المعتدة عدة الوفاة - /0041 - التعريض بالخطبة 
من قبل الرجل - 8088 - تعريض المعتدة في الجواب ‏ 8084 من أمثلة تعريض المعتدة في 
الجواب  6804٠‏ - الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة - 0041١‏ مذهب المالكية في هذا الوعد ‏ 
5< ب- خطبة المعتدة لطلاق رجعىي - 5097 ج ‏ المعتدة من الطلاق الثلاث يجوز 
اللعريض ببخطبتها عند" الخنابلة ولا يجوز علك"التدفية 6 08قاد بون المجعيدة لفرقة هن بيفرثة 
صغرى - 0046 - المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً - 0045 حكمة تحريم 
خطبة المعتدة   6041/‏ حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة - 5044 - الشرط الثاني : 
أن لا تكون مخطوبة للغير - 5049 - أنواع الخطبة على خطبة الغير  51٠١‏ - القسم الأول من 


ا 


حال المخطوبة  -5١١١‏ القسم الثاني من حال المخطوبة  8٠١7‏ - تعليل جواز خطبة 
المخطوبة من القسم الثاني - 51١‏ - القسم الثالث من حال المخطوبة  51١4‏ مذهب 
الظاهرية فى الخطبة على خطبة الغير - 5106 - نظر الخاطب إلى المخطوبة - 61١5‏ - نظر 
المخطوبة إلى خاطبها - ٠١7‏ - أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها - 01١4‏ - نظر المرأة 
إلى خاطبها في غير خلوة - 5104 - ما تنظره المرأة من خاطبها - 51١١‏ - سؤال وجوابه - 
5ه الخلوة بالمخطوبة  6١١7‏ خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس ‏ 
> م١١ه‏ - الاعتياض عن رؤية الخطيبة  51١4‏ - العدول عن الخطبة  0١١6‏ - تعليل جواز 
العدول عن الخطبة ‏ 5115 الخلاصة في الرجوع عن الخطبة - 01137 - ما يترتب على 
الرجوع عن الخطبة ‏ ! - مذهب الحنفية 0114 ب مذهب المالكية فيما يترتب على الرجوع 
عن الخطبة ‏ 0118 ج- مذهب الحنابلة ‏ 516 - التعويض عن الرجوع عن الخطبة - 
2١‏ الرجوع عن الخطبة يجوزء والجواز الشرعي ينافي الضمان - 6١77‏ قذف الخاطب 
المخطوبة بالزنى لتبرير رجوعه يستوجب مسؤوليته الجنائية - 617 ادعاء الضرر الأدبي 
بالرجوع عن الخطبة لا يستوجب التعويض - 0174 تضرر الخاطب أو المخطوبة من الرجوع 
عن الخطبة لا. يستوجب التعويض . 
الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه ومستحباته 
6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج 
5 تعريف الركن ‏ 8177 - أركان عقد الزواج - 178 - ركن عقد الزواج هو 
الإيجاب والقبول  6١78‏ - معنى الإيجاب والقبول - ٠*1ه‏ - ألفاظ الإيجاب والقبول - 
١ه‏ - التصحيف أو الخطأ في ألفاظ الإيجاب والقبول ‏ 017 - الإيجاب والقبول بغير لفظي 
التزويج والإنكاح - *1ه ‏ القول الأول ١ه‏ - الحجة لهذا القول ‏ ه١0‏ - القول الثاني 
_ 1ه القول الثالث ‏ /0ه1#ه ‏ حجة الحنفية لجواز عقد النكاح بكل لفظ يفيد تمليك العين 
514 القول الرابع - 018 - القول الخامس  5١4٠‏ - القول السادس - 5141١‏ القول 
الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول - 0١47‏ - استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول 
ممن يعرف اللغة العربية  0١84#‏ من لا يعرف العربية يعقد النكاح بلغته وهذا مذهب الحنابلة 
45١ه-‏ وعند الشافعية: يصح عقد النكاح بغير العربية وإن عرف العاقد اللغة العربية - 
6 قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 68145 - إعادة لفظ النكاح في القبول  0١141/-‏ صيغة 


ليلح 


الإيجاب والقبول - 5١44‏ - يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين أحدهما للماضي والآخر 
لمكن أذ الحال - 49١1ه-‏ 80 الإيجاب والقبول - الحالة الأولى : لفظ للمستقبل 
واخر للماضى - 0 الحالة الثانية : لفظ للماضي واخر للحال  016١‏ - الإيجاب والقبول 
بالإشارة - 0 هل يشترط لقبول إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة؟ مذهب الحنابلة ‏ 
+ اه مذهب الحتفية ‏ 184ه _الإيجاب والقبول بالكتابة - 8168 - كيفية التعبير بالكتابة عن 
الإيجاب والقبول - 0١65‏ - ما استظهره في هذه الحالة   0181/‏ الإيجاب والقبول بالرسالة - 
مه الإيجاب والقبول يقوم بهما شخص واحد - 64 رأي الإمام زفر والإمام الشافعي 
81١ -‏ - دليل زفر ودليل الشافعي - 015١‏ حجة الحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب 
والقبول بعبارة شخص واحد - 0١517‏ صيغة الإيجاب والقبول ‏ 5157 - الصيغة المنجرّة وغير 
المنجزة - 0154 - الصيغة المنجزة ينعقد بها النكاح دون غيرها ‏ 56١ه‏ - قول ابن القيم في 
تعليق النكاح بشرط - 0155 - هل تتولى المرأة ة عقد النكاح بنفسها لنفسها؟ - /اااه ‏ أولاً : 
مذهب الشافعية - 0١158‏ - ثانياً: : مذهب المالكية ‏ 5159 - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ ١11ه ‏ 
زاها :متهت الامام ابن تعرنة ح ااه دعاسا : «نذهب السعقرية. 


المبحث الثاني: شروط عقد الزواج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: شروط انعقاد عقد الزواج 


*«/ازه ‏ أولا : فيما يخص طرفي العقد ‏ 0174 - الجدّ والهزل في عقد الزواج سواء - 
هلاه ثانياً: : أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول - 0175 زوال أهلية الموجب قبل 
صدور القبول - /11/97ه ‏ ثالاً: اتحاد المجلس وسماع كل عاقد لفظ الآخر ‏ 5178 - رابعا: 
عدم الفصل بين الإيجاب والقبول - 011784 - لا تشترط الفورية في القبول - 0١18٠١‏ مذهب 
الشافعية في الفورية في القبول والتراخي السائغ فيه 0148١‏ مذهب الحنفية في هذه المسألة 
- 01487 - مذهب المالكية ‏ 018 خامساً: موافقة القبول للايجاب. 


المطلب الثاني: شروط صحة عقد الزواج 


4 أولا: أن تكون المرأة ة محلاً للتكاح نايا : أن لا يكون الرجل أو المرأة 
أو من ينوب عنهما مُحْرماًء وهذا عند الجمهور ‏ 85١ه‏ مذهب الحنفية مخالف لمذهب 
الجمهور. وبيان حجة السيفية ب 170 رد الجمهور على حجة الحنفية - 01848 - ثالث : أن 
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لا يكون التكاح مؤقتا كثراه ‏ رابعاً: الكفاءة - 019٠‏ - أولاً : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة 
91١ه‏ - ثانياً: : أقوال الشافعية في الكفاءة ‏ 0197 ثالعا : أقوال الحنابلة في الكفاءة 01917 - 
رابعاً: أقوال المالكية فى الكفاءة - 5144 - الشرط الخامس: حضور الشهود ‏ 01948 - أدلة 
اشتراط حضور الشهود عقد النكاح ‏ 0145 دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور 
الشهود ‏ 01917 - أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النكاح ‏ القول الأول - 5١114‏ - القول 
الثاني - 0149 - القول الثالث  07٠١‏ خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود  07١١‏ 
القول الرابع - 8707 - أدلة الأقوال في شرط الشهود ‏ أدلة القول الأول 570 - أدلة القول 
الثاني - 57١4‏ - أدلة القول الثالث ‏ ه5780 - أدلة القول الرابع - 0705 - مناقشة أدلة القول 
الأول - 070177 - مناقشة أدلة القول الثانى - 570/8 - مناقشة أدلة القول الثالث ‏ 6709 - مناقشة 
أدلة القول الرابع - 37٠١‏ - القول الراجح في شرط الشهود - 0711 استحباب إعلان التكاح 
بعد عقده 617117 دلالة ماجاء في حديث الترمذي في إعلان النكاح 071 - التواصي بكتمان 
النكاح ‏ 5114 الراجح في مسألة كتمان النكاح  071٠6‏ عدد الشهود وهل تدخل معهم النساء؟ 
قولان للفقهاء ‏ 5515 القول الأول وحجته - 5707177 - القول الثاني 87١‏ حجة القول الثاني 
0718 - استحباب الزيادة على الشاهدين  577١‏ - القول الراجح قبول شهادة رجل وامرأتين - 
05 عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها ‏ القول الأول - 8777 - المقصود بالعدالة ‏ 7177© 
ال ا الثاني في عدالة الشهود ‏ عدم اشتراطها ‏ 57170 - الرد 
على مشترطى عدالة الشهود ‏ 58777 - القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد /ا1؟ 875‏ إسلام 
الشاهد .577 - الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية - - 57794 - شروط أخرى في شاهد 
التكاح  671١‏ وجري الشاهه لاه - أن يكون الشاهد سميعاً ويفهم كلام العاقدين -7"7م6- 
أن يكون الشاهد بصيراً. عند الشافعية ‏ 7ه أن يكون الشاهد متكلماً وهذا عند الحنابلة خلافاً 
للحنفية ‏ 8774 عداوة الشاهد أو بنوته لأحد الزوجين أو كليهما ‏ مذهب الحنابلة ‏ ه578 - 
مذهب الشافعية والحنفية ‏ 877 شرط خلو الرجل والمرأة من المرض ‏ مذهب المالكية في هذا 
الشرط ‏ /780ه ‏ الراجح عدم اشتراط هذا الشرط ورد ابن حزم على مشترطيه . ْ 


المطلب الثالث: شروط نفاذ عقد الزواج 
7ه المقصدد بالعقد النافذ وشروط نفاذه ‏ 7*8 الشرط الأول: أهلية العاقد - 


الشرط الثاني : الولاية على إنشاء العقد - وفوات هذا الشرط يجعل العقد موقوفاً عند 
الحنفية  8741١‏ من صور العقد الموقوف في مذهب الحنفية - 67147 - الرشد ليس شرطاً لنفاذ 


المطلب الرابع : شروط لزوم عقد الزواج 
4 - معنى لزوم العقد ‏ 0144 شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية - 0748 - أولاً: 
يشترط للزوم نكاح الصغير أو الصغيرة أن يكون ال اا ا د 
كفاءة ا الزج إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بغير رضا أوليائها بمهر المثل ‏ /740ه - ثالثا: خلو 
من التغرير - 8744 - رابعاً : كمال مهر المثل في إنكاح البالغة العاقلة نفسها من كفء 
بغير رضا أوليائها - 6749 خامساً: : خلو الزوج من عيب الجبّ أو العنة عند عدم رضا الزوجة 
لسرا ا العقد عند الحنابلة (أ) الكفاءة: كفاءة الزوج للزوجة (ب) التغرير إذا غرٌ 
الزوج المرأة أو أوليائها بنسب أو غيره مما يؤثر في الكفاءة (ج) العيب في الزوج أو في الزوجة . 


المطلب الخامس : الشروط المقترنة بالعقد 


.-.0١‏ تمهيد ‏ 076037 - أثار العقود تبت بحكم الشرع . فهل يملك العاقدون تعديلها 
بالشرط؟ ‏ «76ه ‏ هل الأصل في العقود والشروط الحلّ أو الحرمة؟ قولان للفقهاء ‏ 0704 - 
حديث للبخاري في الشروط في النكاح ‏ 5568 - الإمام مسلم أخرج حديث البخاري بلفظ 
آخر ‏ 5 وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي ‏ 01781 وأخرجه أبو داود في سئنه - 
4 القول الراجح في دلة الحديث ‏ 57694 ما أرجحه من الشروط الواجب الوفاء بها في 
عقد النكاح  556١‏ - وأرجح وجوب الوفاء بما تشترطه المرأة لنفسها وما يشترطه الرجل لنفسه 
في عقد النكاح  5751١‏ أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح - 8577 - القسم الأول من 
الشروط وهو مما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته ويلزم الوفاء به 877 - الردٌ على المانعين شروط 
هذا القسم - 55554 - للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بشروط هذا القسم ‏ 5778 اشتراط 
المرأة لنفسها حق الطلاق - 0755 الصيغة الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
1 /1 - الفرق بين الصيغة الصحيحة وغير الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
4- القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد النكاح ‏ ويشمل هذا القسم ما يصح العقد به 
ويبطل الشرط وحده ‏ قول البعض ببطلان العقد مع الشرط ‏ 08579 الراجح بطلان الشرط وحده 
دون العقد  011٠١‏ شرط تطليق الضرة  6717/١‏ بطلان هذا الشرط - 0171777 بقاء عقد النكاح 
صحيحاً وبطلان شرط تطليق الضرة - 0777 القسم الثالث من الشروط المقترنة بعقد النكاح - 
ويشمل هذا القسم الشروط التي يبطل معها عقد النكاح 0775 اعتراض ودفعه ‏ 0171/8 
اشتراط صفة معينة في أحد الزوجين, وما أثر هذا الشرط في عقد النكاح وما يترتب عليه؟ -كلااه - 
أو : مذهب الحنفية ‏ /الالاه 1 : مذهب الحنابلة لاه ثالعاً : مذهب الشافعية ‏ 9/ا1؟ه - 
ا : مذهب المالكية -:خاة ‏ خامساً : مذهب الظاهرية ‏ ١78ه‏ 5200 : مذهب الجعفرية 


- 9787 القول الراجح 


أده 


المبحث الثالث: مستحبات الزواج 

78 ه ‏ تمهيد - 67884 - خطبة النكاح ه078 - خطبة النكاح غير واجبة إلا عند داود 
الظاهري - 5585 - والصحيح أن الخطبة مستحبة وليست واجبة والدليل على ذلك - /8741 -- 
والمستحب خطبة واحدة يخطبها ولي المرأة أو الخاطب أو غيرهما ‏ 0288 - والخطبة تكون قبل 
الإيجاب والقبول - 6789 - حضور أهل الصلاح زيادة على الشاهدين - 079٠‏ عقد النكاح 
في المسجد  6794١‏ - زمان العقد: يوم الجمعة ‏ 0787 الدخول وقبله العقد في شهر شوال 
987؟ه - ما يقال للمتزوج 657844 - الغناء وضرب الدفوف في النكاح ‏ 5796 حديث 
البخاري في الغناء وضرب الدف في النكاح - 61795 حديث اخر للبخاري  65791/-‏ حديث 
ثالث أخرجه النسائي - 57944 حديث الترمذي في ضرب الدف في النكاح - 0149 إهداء 
«زفاف» العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها  05١‏ ما يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته 
ودخل عليها - 50١‏ - ما يقوله الزوج إذا أتى زوجته - 07٠7‏ وليمة الزواج - *070 - وقت 
وليمة الزواج 5 ٠ه‏ هل وليمة الزواج مستحبة أم: واجبة؟ - :7ه طعام الوليمة وهل لها 
مقدار معلوم؟ 5 0ه المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات - 87:1 - النثار في الوليمة 
وحكمه - 5:8 الخلاصة في حكم النثار والقول الراجح فيه - 804 - قسمة ما يراد نثره على 
الحاضرين  0٠١‏ - ما يقع من النثار في حجر الإنسان  071١‏ إعانة المتزوج على إعداد 
الوليمة - 017 - تكرار الوليمة - 8739 - القول الراجح ‏ 87184 - المدعوون إلى الوليمة - 
ولمه ‏ النهي عن دعوة الأغنياء فقط دون الفقراء إلى وليمة الزواج - 5 الدعوة إلى وليمة 
الزواج تكون عامة ‏ /19ه ‏ إجابة الدعوة إلى الوليمة واج - 018 - شروط وجوب حضور 
الوليمة - 819 أعذار عدم إجابة الدعوة  07١‏ ما يفعله المدعو إلى الوليمة إذا رأى فيها 
كر 

م المبحث الرابع : الزواج المؤقت 

20١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: زواج المتعة 

- تعريف زواج المتعة وأسماؤه ‏ ”3ه حكم زواج المتعة - 78 7ه - الأدلة 
على تحريم زواج المتعة ‏ 08ال اه حديث نبوي يرويه علي رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسلم اه حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في تحريم نكاح المتعة ‏ 
”مه قول الإمام النووي في أحاديث نكاح المتعة - 0378 - تقييم أدلة الجمهور وقولهم 
ببطلان نكاح المتعة 6778 قول الجمهور هو الصحيح - 57٠‏ أدلة الجعفرية على 


؟ ده 


إباحة زواج المتعة ‏ أولاً : قوله تعالى : #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن» - 0١‏ - 
ثانياً: احتجوا بأحاديث إباحة نكاح المتعة وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي يل - 7ه - 
ثالعا : إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع وما ثبت بالإجماع لا ينسخ بالإجماع 
على لوقه _ #لاماه ‏ رابعاً : قول علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي اونوك * 
اميا اك ارا لك لل اي لي ا 


0 1 مرده خوف الصحابة كيين 0 نا 000 0 
0885 - مناقشة أدلة الجعفرية والردٌ عليها أولا : : بخصوص ولد تعالى : نما بتسوب 


منهن فاتوهن أجورهن* - بيان تفسيرها الصحيح -  8708/‏ ومما يؤيد هذا التفسير حديث الإمام 
مسلم ‏ 08 ما يترتب على التفسير الصحيح للآية 0789 ومما يدل أيضا على أن المرأة 
في عقد نكاح المتعة لا تعتبر زوجة ٠4"ه ‏ ثانياً : : الرد على احتجاجهم بفعل الصحابة. . 
الخ - ١ه‏ ثالثاً : : الرد على احتجاجهم بالإجماع - 041 - رابعاً: الرد على ادعائهم بأن 
سكوتهم مرده الخوف من الرد على عمر ‏ 874 خامساً : : الرد على احتجاجهم بأن علياً رضي 
الله عنه أجاز المتعة وقوله : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي - 7414ه - سابعاً: الرد 
على احتجاجهم أن أهل البيت وعلماء الجعفرية أباحوا نكاح المتعة ‏ ه584 لا إجماع لأهل 
البيت على إباحة المتعة ‏ 67545 القول الصحيح في نكاح المتعة ‏ لاع ماه - نكاح المتعة الذي 
أبيح ثم حُرْم - 084 - شروط نكاح المتعة الذي كان مباحاً في أول الإسلام وبيان ماهيته 
وأحكامه ‏ 01*44 نكاح المتعة عند الجعفرية  870٠‏ شروط وآثار نكاح المتعة عند الجعفرية 
588١ -‏ نكاح المتعة باطل بموجب ما يقوله عنه الجعفرية ‏ 01787 نكاح المتعة والمشاكل 
الجنسية - 8ه من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين ‏ 4 هه - الردّ على هذا القول 
هه "اه هل يطيب النسل بنكاح المتعة؟ ‏ 0785 قول آخر لعالم معاضر من علماء الجعفرية 
لاه*ه ‏ الرد على قول محمد تقي الحكيم - 8هه ‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم - 
4 الرد على هذا القول  05٠١‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم. والجواب على ما 
قال - 05١‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم - 8857 - الرد على هذا القول - 0517 ويقول 
الأستاذ محمد تقي الحكيم ‏ 554 الردٌ على هذا القول ‏ 0568 قول آخر للأستاذ الحكيم 
5كله ‏ الرد على هذا القول - 0517 قول اخر للأستاذ الحكيم - 58584 - الرد على هذا 
القول - 0759 الخلاصة في نكاح المتعة. 


المطلب الثاني: الزواج المقترن بالتوقيت 


*ثهة 


٠/الاه‏ - تعريفه وعلاقته بزواج المتعة ‏ ١/اه ‏ رأي الإمام زفر ‏ ؟/اه ‏ حجة الإمام زفر 
_ #لاماه ‏ الرد على قول الإمام زفر ‏ 7/4 عقد النكاح بشرط التطليق» يصح العقد ويبطل 
الشرط عند الحنفية ويبطل العقد والشرط عند الحنابلة ‏ هله مدة التوقيت المبطلة للعقد ‏ 
015 - توقيت التكاح بمدة عمر أحد الزوجين الظاهر أن العقد يقع باطلا عند الحنفية ‏ 
الوه - ذهب بعضس الشافعية إلى تصحيح العقّد في هذه الصورة 0ف 5 القول الراجح في 
الزواج المقترن بالتوقيت. 
المطلب الثالث: نكاح المحلل 

9ه - تمهيد - 0178٠0‏ المقصود بنكاح المحلل - 078١‏ نكاح المحلل نكاح مؤقت 
49لاه ‏ أوجه الشبه والاختلاف بين نكاح المحلل ونكاح المتعة - 05787 - النصوص في 
إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها - 884 أولاً: من القرآن الكريم ‏ 4ه ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة - 785 ه - لعن رسول الله يلِِ المحلل والمحلل له /امثاه أقوال الفقهاء في 
كح المبدال -4مناهة ا إذا م ايت اي نايا 00 
قصدت ل أو وليها جلي دون ارو ١9*ه‏ رأي شيخ ١‏ الإسلام اضخ ثيمية في 0 
المحلل ‏ 047 نكاح المحلل لا يحل المطلقة لمطلقها - 0887 تعليل بطلان نكاح 
المحلل. 

4 تمهيد ‏ 0186 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: المحرمات مؤبداً (على وجه التأبيد) 

04 المقصود بالمحرمات مؤبداً ‏ /91«ه ‏ منهج البحث: تقسيم لهذا المبحث إلى 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المحرمات بالقرابة 


4 - النص الشرعي في المحرمات بالقرابة - 0888 - أولاً: الأمهات  0٠٠‏ ثانيا : 
البنات - ١‏ يحرم على الرجل فروعه من الإناث ‏ 7٠4ه ‏ هل تحرم البنت من الزنى ؟ 
٠ه‏ الرد على من أباح نكاح البنت من الزنى - 84٠4‏ 1 الرد الأول للكاساني  ٠4٠8‏ - 

الرد الثانى لابن قدامة ‏ 84:5 ج ‏ الرد الثالث لابن تيمية - 8401 - القول الراجح في 


4ه 


نكاح البنت من الزنى - 408 ه - ثالثا : الأخوات والعمات والخاللات ‏ 0504 رابعا: بنات الأخ 
وبنات الأخت - 041٠١‏ - يحل نكاح ما سوى المذكورات - 841١‏ حالة قد يشتبه على البعض 


حلها - 6841١7‏ حكمة التحريم. 


المطلب الثاني : المحرمات بالمصاهرة 


4 - معنى المصاهرة ‏ 0414 النصوص الشرعية فى المحرمات بالمصاهرة ‏ 6١4ه‏ - 
منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع . ْ 
الفرع الأول: أمهات نسائكم «أمهات الزوجات» 

5 المقصود بأمهات نسائكم ودليل تحريمهن - 0117 - هل يشترط الدخول بالزوجة 
لتحريم أمها على الزوج؟ - 5418 - أدلة الجمهور على أن مجرد العقد على البنات يحرم 
أمهاتهن على أزواجهن - الدليل الأول - 8414 - الدليل الثاني - 547١‏ - الدليل الثالث - 
0١‏ أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج - 5677 - الأدلة لقول 
زيد بن ثابت في هذه المسألة - 8477 مناقشة الأدلة ‏ الإيراد الأول 5474 - الإيراد الثانى 
- 5576 - الإيراد الثالث 5 الإيراد الرابع - 0845717 القول الراجم 4ه رحالة ينجل 
البعض حكمها. 


الفرع الثاني: الربائب 

6- النص الشرعي بالربائب ‏ 0470 المقصود بالربائب ودليل تحريمهن  047١‏ - 
ما يشمله مفهوم الربائب - 0477 تحريم بنت الربيب على زوج أمه ‏ 878 © - شروط تحريم 
الربائب - أولاً: أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ‏ 0474 قول الجمهور في هذا الشرط 
- 05 - القول الراجح - 8475 - الشرط الثاني : الدخول بالأم ‏ /4ه ‏ هل يقوم الموت 
مقام الدخول؟ -578 0 - القول الراجح : اشتراط الدخول الحقيقي ‏ 5479 المقصود بالدخول 
بالزوجة . 


الفرع الثالث: حلائل الأبناء 
النصٌ الشرعي - 544١‏ - المقصود بحلائل الأبناء - 8447 - المراد من قوله 


تعالى : #الذين من أصلابكم» ‏ 0447 دليل تحريم حلائل الأبناء ‏ 44 4ه حكمة التحريم 
4148ه - لا يشترط الدخول لثبوت التحريم - 04145 - بنت زوجة الابن من غيره. 
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الفرع الرابع : منكوحة الأب 
1 النصٌ الشرعي - 5448 - المقصود حار الأب» ومن يشملهن التحريم - 
4 دليل التحريم - 5165٠‏ حكمة التحريم - 6148١‏ ,ب بنت زوجة الابن. 


الفرع الخامس : ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 

7 حرمة المصاهرة تثبت بالعقد أو بالوطء ‏ 04807 حرمة المصاهرة بالعقد ‏ 4 0405 - 
حرمة المصاهرة بالوطء ‏ ه6ه4ه أول : الوطء المباح - 465 ه ثانياً : الوظء الفاسد ‏ لاه #ه - 
الفرق بين الوطء الفاسد والوطء المباح 4ه4ه ‏ إدخال الزوجة ماء الزوج في .فرجها مذهب 
الشافعية في هذا الإدخال - 48 - مذهب الحنابلة في هذا الإدخال ‏ وطء الميتة هل 
تثبت به حرمة المصاهرة؟ - 0451 - أهلية الواطىء والموطوءة لثبوت حرمة المصاهرة - 0451 - 
ظرو مانطلعق حرمة المصاهرة ‏ 0478 - ثالثاً: الوطء الحرام وهل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 
454 - القول الأول وأدلته - 6458 - ومن أدلة القول الأول - 5455 - القول الثاني وأدلته 
/451ه - ومن أدلة القول الثاني - 458 - القول الثالث وأدلته - 0459 من حجة الظاهرية 
للقول الثالث  6417١‏ القول الرابع 41/1ه ‏ مناقشة الأدلة وما يرد عليها ‏ الإيراد الأول - 
17 الإيراد الثاني - */ا4 ه اكيس اكاك لك السك جاده - القول الراجح - 
. الوطء في الدبر 0417 هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ /ا/اع ه ‏ أولا : 
مذهب الحنفية - 14/4 ه النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة - 0414 ثانا : مذهب الشافعية 
8ه ثالقاً : مذهب الحنابلة - 0441١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - 614/7 لاسا مذهب 
0 كسافه ا : مذهب الزيدية - 14815ه ساي : مذهب الجعفرية - 604/6 - 
خلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس - 0485 - القول الراجح - 
/إى 4ه - الدليل الأول على الترجيح 8ه - الدليل الثاني على الترجيح ‏ 0589 - الدليل 
الغالث على الترجيح . 


المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع 


تعريف الرضاع - 0١‏ - دليل التحريم بالرضاع - 497ه ‏ منهج البحث: تقسيم 
المطلب إلى أربعة فروع: 


الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع 
م448 النصوص الشرعية ‏ أولاً: من القرآن الكريم ‏ 0444 - ثانياً: من السنة النبوية 


كآنه 


الشريفة ‏ 04946 دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرضاع - 0445 - أولاً : انتشار الحرمة 
بين الرضيع والمرضعة - 04417 ثانياً: انتشار الحرمة بين الرضيع وزوج المرضعة - 0494 - 

بج الفجل يحرم » ثبت بالسنة وقال به العلماء ‏ 84989ه - تعليل التحريم بلبن الفحل 3 
الها : مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع ١60ه‏ - مسألتان يختلف فيهما حكم النسب 
والرضاع - 06٠07‏ حالات من النسب والرضاع يجوز فيها التكاح ‏ 0607 رابعاً: المصاهرة 
المحرمة بالرضاع - 86804 - الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع - ه0٠هه ‏ رأي ابن تيمية 
في المصاهرة :بالرضاع . 
الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرم 

6*5 تمهيد /ا٠مه‏ - أولاً: مصدر اللبن - 608 - لبن الرجل لا يحرم - 0804 هل 

يشترط في لبن المرأة كونها حية؟ عند الجمهور لبن الميتة يثبت به التحريم كلبن الحية - 00١٠١‏ - 
حجة الجمهور ‏ ١١8ه ‏ حجة من لم كيت التحريم بلبن الميتة - 081١7‏ القول الراجح 9 
0 - هل يشترط في المرأة أن تكون موطوءة ولها سن معينة - 88١4‏ لبن البهيمة  00١1٠8‏ - 
انياً: مقدار اللبن المحرم - 5015 - القول الأول 08117 - أدلة القول الأول - 501 - القول 
الثاني - 5519 - أدلة القول الثانى -56070 - القول الثالث - 587١‏ - أدلة هذا القول ‏ 677ه - 
القول الرابع وأدلته ‏ 0077 القول الخامس وأدلته - 5814 مناقشة الأقوال وبيان القول الراجح 
- بالنسبة للقول الأول 6؟57ه - أدلة القول الأول على قوتها لا ترجحه ‏ 5875 - الراجح اشتراط 
عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع والراجح من عددها المحرم هو خمس رضعات - 08171 - 
صفة الرضعة والرضعات - 0878 - ما يشترط في الرضعة عند الجعفرية - 818 - التوالي بين 
الرضعات  067٠‏ توالي الرضعات ليس بشرط عند الحنابلة والشافعية ‏ 679 هل السعوط 
والوجور كالرضاع - 9ه أولا : مذهب الظاهرية ‏ ##هه ‏ ثانياً : مذهب الجعفرية ‏ 0874 - 
ثالثا: قول الجمهور ‏ ههه وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة - 0875 هل يشترط العدد 
في السعوط والوجور ‏ /اهه - الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب وليس بأوقات حلبه ‏ 
0 شرب لبن أكثر من امرأة - 0878 هل اللبن المشوب كالمحض؟ - مذهب الحتابلة 
565٠‏ مذهب الشافعية والمالكية  084١‏ مذهب الحنفية ‏ 888417 الجبن المعتوك ين 
لبن المرأة ‏ 27 هه حوفت الرضاع 21هج التصوضن المتعلقة يردت الرضام ودلا انها ول 

من القران الكريم - همه 8 : من السنة النبوية حديث البخاري 45 هه ثالاً : من السنة 
النبوية 5 د -/ا85مه وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : والرضاع من 
المجاعة) - 0648 - رابعاً: : ومن السنة النبوية ف - حديث الترمذي 5648 خامسا : ومن 
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السنة النبوية ‏ حديث أبى داود ‏ ٠08ه ‏ سادساً: الآثار عن الصحابة والتابعين  0881١‏ القول 


الراجح في وقت الرضاعة المحرمة - 887ه ‏ مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد - 
هوه المسألة الأولى - 554ه ‏ المسألة الثانية ‏ هههه ‏ المسألة الثالثة. 


الفرع الثالث: ما يثبت به الرضاع «وسائل إثبات الرضاع» 

15 حديث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع لاههه ‏ أقوال العلماء فى هذا 
الحديث النبوي الشريف - 05608 - أقوال الفقهاء في قبول شهادة المرضعة وحدها ‏ مذهب 
الحنابلة ‏ 8ه ثانياً: مذهب الحنفية ٠دهه ‏ ثلا : مذهب الظاهرية - 6ه رابعاً: 
مذهب الشافعية 0079 خامساً: مذهب الزيدية ‏ 0658 سادساً: مذهب الجعفرية - 
64- القول الراجح فيما يثبت به الرضاع من الشهادة - 067٠‏ شروط قبول شهادة المرأة 
الواحدة على الرضاع - 5657 - الشرط الأول: العدالة ‏ /51هه ‏ الشرط الثاني : اليمين ‏ 
4ه الشرط الثالث : تفسير الشهادة - 559ه ‏ إثبات الرضاعة بالإقرار اوه أولا : إقرار 
الزوجة بالرضاعة  5017١‏ ثانياً: إقرار الزوجة بالرضاعة ‏ 0077 ثالثاً: الإقرار بحرمة الرضاع 
قبل النكاح ‏ *الاهده ‏ الشك في الرضاع . 

4 - الجزئية بين الرضيع ومرضعته ‏ هلاه المرضعة أم والأم تحرم على ابنها - 
كلأمه- الأم بالرضاعة تستحق الإكرام ل/الامههة ‏ إكرام النبي علد مرضغته حليمة السعدية 9 
هه ومن إكرام النبي عله مرضعته - 4ه - إكرام النبي عد مرضعته ثويبة 2 .مةهه- ما 
يستحب إعطاؤه للمرضعة إكراماً لها. 
المطلب الرابع : المحرمات باللعان 

-0١‏ المقصود باللعان ‏ 06587 - النصّ الشرعي في اللعان ‏ 058 - أثر اللعان في 
العلاقة الزوجية ‏ 08086 هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟ ‏ 46هه ‏ مذهب الحنابلة 
وموافقيهم ‏ 0585 مذهب سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن - 00817 - الراجح 
في حرمة الملاعنة على زوجها. 
المبحث الثانى: المحرمات مؤقتاً 

4- تمهيلد 0684 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 
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المطلب الأول: الجمع بين المحارم 


- المقصود بالجمع بين المحارم - 0041١‏ النصّ الشرعي في تحريم الجمع بين 
الأختين - 0097 يجوز نكاح أخت الزوجة بعد مفارقتها ‏ 0891 لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها ‏ 0544 - الدليل الأول - 65 الدليل الثاني - 5595 - الدليل الثالث ‏ 
7 - الدليل الرابع - 5598 - الدليل الخامس ‏ 5599 - يكره الجمع بين العمة والخالة أو بين 
الخالتين والعمتين - 5٠١‏ - كيفية حصول هذا الجمع المكروه ‏ 6501 جمع المحارم بنسب 
أو رضاع ممه حكمة التحريم مون ون - لا يحرم الجمع بين ابنتي العم والخال لين 5 
هل يكره الجمع بينهما؟ د فنكه - حالة من الجمع جائزة ‏ > حكم عقد النكاح على من 
لا يجوز الجمع بينهما - 0017 - إن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الأولى هو الصحيح - 
64- وإن لم يعلم أي العقدين أسبق وجب التفريق بينهما ‏ 5504 الجمع في حالات 
الطلاق  551١‏ - الحالة الأولى  851١‏ - الحالة الثانية ‏ 55117 - الحالة الثالثة . 


المطلب الثاني: الزواج بأكثر من أربع زوجات 

21 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: تعدد الزوجات وحكمته 

4- النص الشرعي في إباحة التعدد ‏ 05168 الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو أكثر 
- 05615 - شروط إباحة تعدد الزوجات ‏ الشرط الأول: العدل  0717/-‏ المقصود بالعدل كشرط 
للتعدد د-518ه - الشرط الثاني «القدرة علي الإنفاق -5519- حكمة تعدد الزوجات ‏ ١517م‏ 
أولاٌ : قد تكون الزوجة عقيمة - 0571١‏ - ثانياً : قد لا يكفي الرجل زوجة واحدة 7١ذه ‏ ثالعاً: 
قد تكون المرأة من أقارب الرجل 05177 رابعاً: قد تكون المرأة ة أرملة مات زوجها شهيداً ‏ 
2-4 نخامساً: : كشرة عدد النساء تستوجب التعدد ‏ 87178 - سادساً: التعدد سبيل لتوثيق 
الروابط - 0517 سابعاً: : في أعقاب الحروب يكثر عدد النساء ويقل الرجال. والتعدد يحل هذه 
المشكلة   55717/‏ ثامناً: : في التعدد كثرة النسل - 5178 - اعتراض - 55784 دفع الاعتراض 
لاقب اعتراضن ارب ١‏ - دفع هذا الاعتراض - 0777 منع التعدد اعتداء على حرية 
المرأة - 57# للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها ‏ 0774 هل يشترط | إذن القاضي لإباحة 


التعدد؟ - 51"6ه ‏ يجوز التعدد بدون إذن القاضي بيده - الإجماع على عدم اشتراط إذن 
القاضي لإباحة التعدد. 


الفرع الثاني : حرمة ما زاد على أربع زوجات 

7ه تحريم ما زاد على أربع زوجات - 5718 بطلان عقد الخامسة - 0779 تزوج 
الخامسة في عدة طلاق إحدى زوجاته الأربع - 554٠‏ - الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى 
زوجاته الأربع . 
المطلب الثالث: تحريم نكاح زوجة الغير ومعتدته 

01 النصوص الشرعية ودلالاتها ‏ 55147 - أقوال الفقهاء ‏ 05147 حكمة تحريم زوجة 
الغير - 0545 - حكمة تحريم معتدة الغير - 08548 - استثناء من تحريم نكاح المعتدة 05145 
حكم نكاح معتدة الغير. 
المطلب الرابع : المطلقة ثلاثا 


17 النصوص من القرآن الكريم - 5548 - تفسير هذه النصوص - 5544 - المراد 
بالنكاح في قوله تعالى : #حتى تنكح زوجا غيره» : الدخول بالزوجة وليس مجرد العقد عليها 
560 ه - الدليل الأول 550١‏ - الدليل الثاني 5567 - الدليل الثالث ‏ 567ه - الدليل 
لماع 5564 - الدليل الخامس - 5568 - القول الصحيح وجوب الوطء للتحليل - 8565 
هل يشتر ط الإنزال مع الوطء؟ لإه"ه ‏ صحة عقد لكام -لمهك5ه دايشترط في نكاح الثاني 
أن يكون نكاح رغبة - 0569 - تحليل المطلقة ثلاثاً إذا كانت ذمية  055٠‏ حكمة تشديد 
شروط إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها. 


المطلب الخامس : عدم الدين السماوي 


- تمهيد - 0137 - النصوص من القرآن الكريم  8577 دلالة هذه النصوص‎ -0١ 
- المراد بالمشركين وأهل الكتاب  5156 المقصود بالمشركين: أولاً: القول الأول‎ 6 
القول الثاني 1ه القول الراجح في المراد من «المشركين» - 08558 - ما يترتب‎ -5 
على القول الراجح 59ه - المراد بأهل الكتاب  أولاً: قول التحيفية : »دقاح ثانياً  قؤل‎ 
هل المجوس من أهل الكتاب؟  5571077 هل الصابئون من أهل‎ 0517/١  ةيعفاشلاو الحنابلة‎ 
الكتاب؟ قول أبى حنيفة وصاحبيه - 0717 - قول ابن قدامة في الصابئين  551/4 قول الحسن‎ 
- البصري والإمام مالك والأوزاعي في الصابئين  0117 الراجح في المقصود بأهل الكتاب‎ 
المشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها  /ا/51ه  أصناف المشركين - 5517/8 - نكاح‎ -5 
سؤال وجوابه.‎ 058٠ - المرتدة - 651/9 حكمة تحريم نكاح المشركة‎ 
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1ه تمهيد - 5/17ه ‏ نص القران الكريم في نكاح الزانية "مده _دلالة الآية على 
تحريم نكاح الزانية ‏ 5ه قول الفقهاء ء في تحريم نكاح الزانية - 05480 يشترط توبة الزانية 
لصحة نكاحها ‏ 5585 اختلاف الفقهاء في شرط توبة الزانية لصحة نكاحها ‏ /5541 - القول 
الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها ‏ 5584 - كيف تحصل توبة الزانية 054 من سبل 
التعرف على توبة الزانية - 054٠١‏ هل يشترط توبة الزاني لصحة نكاحه  6854١‏ الصحيح 
اشتراط توبة الزاني لصحة نكاحه - 65917 شرط انقضاء عدة الزانية لجواز نكاح وأقوال الفقهاء 
في هذا الشرط ‏ 5957ه - أول : مذهب الحنفية - 658914 جواز وه الزانية الحامل بمن زنى 
بها وحملت منه ‏ 96ج5ه ثانا مذهب الشافعية ‏ 95؟5ه كالناء مدهي المالكية ‏ /ا5891ه ‏ 
رابعاً: مذهب الظاهرية - 6544 خامساً: مذهب الحنابلة - 5598 سادساً: مذهب الجعفرية 
07٠١‏ القول الراجح آاملاه ا ا ا املاهة ل 
الراجح حل تكاحها بعد تويعيا وانقضاء عدتها   017١*‏ لا ينفسخ النكاح بزنى أحد الزوجين 
517١ 4‏ - الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين ‏ 01706 استحباب مفارقة الزوجة 
إذا زنت - 017/١5‏ استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت. 
المطلب السابع : النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء 

07 - هل يمتنع نكاح الأمة لرقها؟ - 0708 النصٌ الشرعي المتعلق بنكاح الإماء - 
49- تفسير الآية الكريمة  01/٠١‏ خلاصة أحكام الآية  51/1١‏ شروط نكاح الأمة - 
5 هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين : عدم الطول وخوف العنت - 61/١7‏ مفهوم 
الطول عند الحنفية وما يترتب عليه - 01١4‏ القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة 
عند الحنفية - 6 مفهوم الطول عند الجمهور وما يترتب عليه - 017/1١5‏ - أدلة الجمهور ‏ 
١7‏ - أدلة الحنفية - 01/18 هل يشترط في القدرة على نكاح الحرة أن تكون مسلمة؟ - 
4 هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ عند الجمهور: لا يجوز لأن الشرط إسلام الأمة لصحة 
نكاحها - عند الحنفية: يجوز نكاح الأمة الكتابية . 


الفصل الخامس : الكفاءة في الزواج 
0١‏ المقصود بالكفاءة ‏ 77/اه ‏ هل الكفاءة معتبرة في الزواج؟ - 017/7 الكفاءة غير 


معتبرة في الزواج عند بعض الفقهاء - 017/784 أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج - 1/76 - 
أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج - 01/75 مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة ‏ 61/7177 مناقشة اعتبار 


ااه 


الكفاءة - 0778 - القول الراجح في شرط الكفاءة واعتبارها ‏ 01/78 من تُعتّبر له الكفاءة؟ - 
٠ه‏ الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها ‏ ١7/*1ه ‏ وقت اعتبار الكفاءة عند إنشاء عقد النكاح ولا 
يشترط دوامها عند الحنفية ‏ “الاه ‏ دوام الكفاءة شرط عند الحنابلة ‏ /اه ‏ التقرير بالكفاءة 
؛“الاه ‏ ما تعتبر فيه الكفاءة ‏ ه“الاه - شرح خصال الكفاءة: أولا : الدين ‏ 5*”/اه ‏ رأي 
محمد بن الحسن في الكفاءة بالدين - 0717 والراجح اعتبار الدين أي التقوى 0 من 
خصال الكفاءة ‏ م*/اه نا النسب من خصال الكفاءة ‏ 9ثالاهة ‏ اختيلاف الرواية عند أحمد 
في اعتبار النسب في الكفاءة  01/4٠‏ - الراجح اعتبار النسب في الكفاءة - 01/41 - ولكن أرجح 
أن شرف العلم فوق النسب ؟4لاه ‏ ثالثاً: الحرية ‏ 4#/اه ‏ المال ‏ 61/44 كفاءة الصبي 
المالية ‏ هلاه - خامساً: الحرفة 55لاه ‏ السلامة من العيوب مذهب الشافعية ‏ لا8/لاه - 
مذهب الحنابلة - 6174 - الجمال ليس من خصال الكفاءة ‏ 01/44 حكمة اعتبار الكفاءة في 
الزواج ٠هلاه ‏ إذا رضي أولياء المرأة ورضيت هي بالزوج غير الكفء فالزواج صحيح لازم 
ولا حق لاعتراض الغير عليه. 


الفصل السادس : الولاية ف في الزواج 

61 تمهيد - 01/7 - تعريف الولاية في الاصطلاح “هلاه تقسيمات الولاية - 
4 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 0 ولاية التزويج 

ووه خمسة أسباب لولاية التزويج ‏ 01705 أولاً: القرابة ‏ 01/817 ثانياً: الملك - 
بمولاه ثالعا : الول 4مل/اهة- ولاء العتاقة - ٠5لإه ‏ ولاء الموالاة أكلاه رابعاً: الإمامة 
؟5لاه ‏ خامساً: الوصية ‏ أقوال الفقهاء فيها ‏ 51/58 - القول الأول 0754 - القول الثاني 
والثالث ‏ 01756 - القول الرابع - 07/55 القول الخامس . 
المبحث الثاني : أنواع ولاية التزويج 

1ه أولاً : ولاية الإجبار - لاه ثانياً: ولاية الندب والاستحباب - 17/49 ثالثا: 
ولاية الشركة . 

المبحث الثالث : الولى 

تمهيد - الالاه ‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 


"اه 


المطلب الأول: شروط الولي 

الالاه - أول : العقل - #«لالاه ‏ ثانياً : البلوغ 4لالاه ‏ ثالا : الحرية - 6 رابعاً : 
اتحاد الدين كلالاه ‏ لا ولاية لمسلم على غير المسلم لالالاه ‏ تثبت ولاية الترويج بين 
الكفار - 077/4 - لا ولاية لمرتد على أحد ‏ 1/1/4 خامساً: العدالة - 07/8٠١‏ العدالة في 
مذهب الحتابلة - 01/81 اكتفاء الحنابلة بالعدالة الظاهرة ‏ 01787 العدالة عند الحنفية ليست 
شرطاً في الولي ون أسادت): الدكورة 01/4 - تجوز ولاية النساء ذ في التزويج عندلك الحنفية 
عند عدم العصبات ‏ 61/86 سابعاً : : الرشد ‏ 017/85 لا يشترط في الولي البضوولا النطق . 
المطلب الثاني : حقوق الولي 

1 - حقوق الولي مقررة لمصلحته ومصلحة المولى عليه - 61/84 ما تظهر به مصلحة 
الولي بتقرير حقوق الولاية له 89/اه ‏ من حق الولي اختيار الكفؤ من تحت ولايته. 
المطلب الثالث: واجبات الولي 

- تمهيد - 1ؤلاه ‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع: 


الفرع الأول: تزويج الولي موليته بالمرضي ديئاً وخلقاً 
؟"'ةاإاه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اناه - من حكمة قبول المرضي دين 
وتخلقاً - 44/اه - عرض الولي موليته على أهل الخير والصلاح. 


الفرع الثاني: اختيار الولي لموليته حسن الخلقة 

6 ححُسن الخلقة مطلوب - 01745 التقارب في السن بين الزوجين - 10و/اه - 
يستخلص من أقوال الفقهاء في حسن الخلقة والتقارب في السن. 
الفرع الثالث: إسراع الولي في تزويج موليته إذا بلغت 

17 - الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها - 01/44 السنة النبوية تأمر بالإسراع في 
تزويج من لا زوج لها 01749 تفسير الحديث برواية الحاكم ‏ ١٠8ه‏ - إثم الولي إذا أخر زواج 


موليته - 6801 أضرار تأخير زواج الفتاة - 08٠7‏ - قول عمربن الخطاب في تأخير تزويج 
الأولاد. 


؟زه 


الفرع الرابع : امتناع الولي عن عضل موليته 

- 0/8٠6  ءاهقفلا المقصود بعضل الولي في اصطلاح‎ - 08٠١ 5  ةغللا العضل في‎ - 28٠0 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي - 0807 - من صور عضل الولي - 007 من عضل‎ 
الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها.‎ 


المطلب الرابع : ترتيب الأولياء عند تعددهم | 
4 المقصود بترتيب الأولياء - 808ه - (أ) عند الحنفية» ويكون ترتيبهم : أ 

العصبة النسبية ‏ ١١٠١8مه‏ - الترجيح بين العصية عند م أالمه عاثانا: : العصبة 0 
ثلثاً: الأقارب غير العصبات “0811 - رابعا: مولى الموالاة - 5 ١81ه‏ -.خافما: 
السلطان  081٠6‏ (ب) مذهب المالكية ‏ 5815 - ولاية الكافل - 58117 - إن لم يوجد ولي 
ولا كافل فالولاية للقاضي - 5818 - إن لم يوجد ولي ولا كافل ولا قاضي فولاية تزويجها لواحد 
من عامة المسلمين بإذنها ‏ 64819 (ج) مذهب الشافعية, الولاية للعصبة النسبية حسب 
الأولوية في الاستحقاق  087١‏ - فإن لم توجد العصبة النسبية فالولاية لمولى العتاقة - 0851١‏ 

إن لم يوجد المعتق وعصبته فالولاية للسلطان أو نائبه ‏ 8877 (د) مذهب الحنابلة وللأولياء 
عندهم ترتيب خاص حسب الأولوية في الاستحقاق ‏ 5877 - أولاً: العصبة النسبية - 083784 - 
ولا ولاية لغير العصبات النسبية من الأقارب 876ه ‏ ثانياً: العصبة السببية كامه ‏ ثالثاً: 
السلطان ‏ /851ه ‏ إن لم يوجد أحدٌ من ذكروا ‏ 5878 - لا ولاية للملتقط على اللقيط - 
048 (ه) مذهب الظاهرية ‏ ٠*817ه ‏ (و) مذهب الزيدية : أولاً : العصبة النسبية - 0/7١‏ - 
لا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام ا“امه ‏ ثانياً: العصبة السببية ‏ 0888 ثالثا: الوصي - 
5 رابعا: الإمام ‏ 5878 الوكيل ومن صلح من المسلمين - 0875 (ز) مذهب 
الجعفرية . 


المطلب الخامس: تساوي الأولياء في استحقاق الولاية 

امه - المقصود بهذا التساوي. ومن يستحق الولاية عند حصوله - 588 - القول الأول: 
بقاء حق الولاية كاملل لكل ولي - 888ه - القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع - 
٠‏ استثناء من إجراء القرعة ‏ ١154/ه‏ القول الغالث : الرجوع إلى رأي القاضي 6857 
تعدد عقود التكاح يبرمها الأولياء., وأي' عقد هو المعتبر ‏ 0847 - النصوص الشرعية فى المسألة 
855مه - أقوال الفقياء ء في المسألة. 


65١5 


المطلب السادس : ولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب 

96- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب 

5 المقصود بفقد شروط الولاية -  08841/‏ أثر فقد شروط الولاية - 0848 - شروط 
الولاية التي يمكن فقدها - 4 أولا: فقد العقل - 6 ثانياً: الفسق - همه ثالثاً: 
اختلاف الدين - 5861 - ارتداد الولي المسلم - 0807 رابعاً: عدم الرشد ‏ 864ه ‏ إحرام 
الولي يمنع النكاح ولا يسلب الولاية. 
الفرع الثاني: غيبة الولي الأقرب 

66 أولاً: مذهب الحنفية - 0865 اختلاف الحنفية في مدة غيبة الولي الأقرب - 
/لاهمره ا : مذهب الشافعية - 0868 هل يعتبر الولي السجين كالغائب؟ ‏ 69مه - للقاضي 
أن يزوج مولية المفقود ‏ 6 ثالثا : : مذهب الحنابلة ‏ 0851 - الغيبة المنقطعة عند الحتابلة 


- 5857 - رابعاً: مذهب المالكية ‏ 68517 - خامساً: مذهب الزيدية - 08514 - الراجح من 
الأقوال. 


الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته 

6ه المقصود بعضل الولي - 0855 لمن تكون الولاية عند عضل الولي الأقرب؟ 
أولا : مذهب الحنابلة ‏ /ا5مه ان" مذهب الشافعية ‏ 854ه - ثالثاً: مذهب الحنفية - 
6 المسألة خلافية عند الحنفية ‏ ٠/ا4ه-‏ رابعا : مذهب المالكية الامه - خامسا: 
مذهب الزيدية ‏ 641/7 مذهب الجعفرية - “ا/10مه ‏ القول الراجح 
المبحث الرابع : المولى عليهم 

4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الولاية على الصغار 

0- تمهيد - 08175 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع. 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 

/الامره ‏ ثلاثة أقوال في المسألة - 8817/8 - القول الأول وأدلته - /817ه ‏ القول الثاني وأدلته 


هاه 


8ه لا ولاية على الصغير في تزويجه - 888١‏ - القول الثالث وأدلته - 8485ه -1- الدليل 
الأول - 8ه ب - الدليل الثاني - 08484 ج - الدليل الثالث ‏ 588 - القول الراجح قول 
الجمهور وضعف قول من منع ولاية التزويج على الصغار - 5887 - الدليل الأول على ضعف 
القول المخالف للجمهور ‏ 8417 - الدليل الثاني على ضعف القول المخالف لقول الجمهور 
444 - الدليل الثالث على ضعف القول المخالف للجمهور ‏ 5884 - الدليل الرابع على 
ضعف القول المخالف للجمهو 589٠‏ - الأولى عدم تزويج الصغار إلا لمصلحة - 6841 - 
هل يشترط في الصغيرة ة أن تكون بكرا؟ - 5847 - القول الأول: : يشترط أن تكون بكرا 5887 - 
القول الثاني : لا يشتر ط أن تكون بكراً ‏ 084984 حجة القول الثاني - 848 - القول الراجح 
5445 - الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات - 08917 - في مذهب الحتابلة : : لا يجوز 
تزويج ابئة تسع سنين بغير إذنها - 8844 - القول الراجح - 5849 علامات البلوغ في مذهب 
الحنابلة . 


الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 

٠‏ الولاية على الصغار ولاية إجبار - 840١‏ - المستحقون ولاية الإجبار على الضغار 
_ ؟.وه ‏ أولاً: مذهب الحنابلة .وه ثانياً: : مذهب الشافعية ‏ 4 .وه ثالاً : مذهب 
المالكية ‏ ©٠4ه‏ - قول المالكية بالنسبة للولاية على الصغير -5٠وه‏ ولاية الإجبار بتزويج 
الصغيرة مقيدة بعدم الإضرار بها 1 . رابعاً: : مذهب الحنفية توه خاميا: مذهب 
الظاهرية :وه سادساً: مذهب الزيدية ١ه‏ سابعاً: مذهب الجعفرية  0411١‏ - أدلة 
الأقوال: ألا : : أدلة تزويج الأب ابنته الصغيرة -6411 ثانياً: أدلة ولاية الجدّ ‏ 541 - الرد 
على مانعي ولاية الجد ‏ 54١9ه‏ ثالعاً : : أدلة قصر الولاية للأب والجد 16ؤوه ‏ رابعاً: : أدلة 
من جعل الولاية لسائر العصبات والقرابات 0915 - رابعاً: : أدلة ولاية وصي الأب 0911 
خامساً: أدلة ولاية للسلطان 5414 - القول الراجح : أولاً : ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة 
تثبت للأب فقط ‏ وثانياً: تثبت للأب فقط ولاية تزويج الصغير ‏ 88419 وأرجح على وجه 
الاستحسان أن لا يزوج الاب ابنته الصغيرة حتى تبلغ 8947١‏ وأرجح على وجه التفضيل 
والاستحباب أن لا يزوج الأب ابنه الصغير حتى يبلغ - 8471١‏ - ما رجحناه للأب على وجه 
الاستحباب لا يعني سلب الولاية منه. 


الفرع الثالث: خيار البلوغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 
تمهيد ‏ 59177 أولاً: مذهب الشافعية ‏ 0474 قول الشافعي بالنسبة للصغير 


وان 


5476 - ما يترتب على تقصير الولي - 0977 خيار البلوغ للصغيرة - /04717 - ثانياً : مذهب 
الحنابلة (أ) إذا زوج الولي من تحت ولايته بمعيب - 04378 - (ب) إذا زوج الولي موليته بغير 
كفء ‏ 59179 (ج) للأب خاصة تزويج بنيه الصغار  47٠‏ - ثالثا: مذهب المالكية - 
١‏ رابعاً: مذهب الحنفية: (أ) إذا كان الولي هو الأب أو الجد ولم يعرف بسوء الاختيار 
وزوجا الصغير أو الصغيرة - 0977 (ب) وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار وزوجا الصغير 
أو الصغيرة ‏ “097 (ج) وإن زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجدّ ‏ 0474 (د) إذا كان 
القاضي هو الولي في تزويج الصغار ‏ ه047 شروط استعمال حق الخيار للصغار عند الحنفية 
975ه ‏ خيار البلوغ للصغيرة يسقط بسكوتها بعد بلوغها وعلمها بالنكاح ‏ /ا91ه ‏ خيار البلوغ 
للصغيرة المدخول بها قبل البلوغ لا يسقط بمجرد السكوت بل لا بد من الرضا الصريح بالتكاح 
- 918 - وبالنسبة للصغير لا يسقط خياره بمجرد سكورته إذا بلغ وقد علم بالنكاح بل لا بد من 
تصريحه بالرضا به 919 الشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغير وللصغيرة  09414٠‏ - 
خيار الصغيرة لعلة 2 الزوج - -0١‏ خامسا: مذهب الظاهرية ‏ 0947 سادسا: مذهب 
الجعفرية: (أ) ‏ إذا ولي الأب أو الجد نكاح الصغيرة أو الصغيرة ‏ 0947 (ب) - إذا كان الأب 
أو الولي معروفاً بسوء الاختيار - 4 0944 (ج) ‏ إذا كان ولي نكاح الصغير أو الصغيرة غير الأب 
والجد ‏ 4ه للصغير أو الصغيرة فسخ النكاح بعد بلوغهما إذا زوجهما غير الأب والجدّ - 
5. (ه) ‏ شروط استعمال الصغير البكر خيار الفسخ - 8941 متى يبطل خيار الصغيرة 


إذا بلغت ثيباً؟ - 444 الراجح من الأقوال. 
المطلب الثاني: الولاية على المجانين 
4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: نوع الولاية على تزويج المجانين وبيان مستحقيها 

أولاً: مذهب الشافعية  548١‏ على الأب أو الجدّ تزويج المجنون أو المجنونة 
إذا احتاجا إلى الزواج ‏ لاهوه غير الأب والجدٌ لا يملك تزويج المجانين 5964 لا يزوج 
من جنونه متقطع حتى يفيق ويأذن مهؤه - ثانياً : : مذهب الحنابلة ‏ 465ه ‏ للأب ولاية إجبار 
على تزويج ابه المجتون البالخ - 6ه القاضي يزوج المجنون البالغ إن لم يكن له أب ولا 
وصي - مهوه ‏ ثالعا : مذهب الحنفية - هوه - الولي في تزويج العكونا والججوة تيحيدق 
الولاية من العصبات النسبية والسببية وسائر الأقارب على الترتيب السابق - 047٠‏ رابعاً: مذهب 
المالكية - 5451١‏ - وأما تزويج المجنون فالظاهر أن للأب ولاية تزويجه - 04517 - خامساً: 


/ااه 


مذهب الجعفرية ‏ 04717 - القول الراجح 
الفرع الثاني : خيار المجانين عند بلوغهم . ولزوم أنكحتهم 

4- تمهيد ‏ 0458 - أولا: مذهب الحنفية - 5955 - وإذا كان الولي في أنكحتهم 
غير الابن والأب والجد فلهم الخيار ‏ 5451 - ثانيا: المذاهب الأخرى. 

4- تمهيد ‏ 094594 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة 

تعريف البالغة  041/١‏ علامات البلوغ ‏ ”0917 (أ) الحيض - 0917 (ب) 
الاحتلام 591/4 (ج) الحبل ‏ ه0918 هل نبات الشعر من علامات البلوغ؟ ‏ مذهب 
الحنابلة ومذهب الشافعية ‏ 8091/5 مذهب المالكية ‏ لالا9ه ‏ مذهب الجعفرية ‏ 091/8 
مذهب الحنفية - 8414 سن البلوغ - 094٠‏ - أقوال الفقهاء اكي شق البلوع + أولا :عند 
الحنفية ‏ ١9/1ه‏ 0 عند الحئابلة والشافعية 1موه _ثالعاً : عند المالكية ‏ *987ه _رابعاأ 
عند الجعفرية - 04884 - أدلة سن البلوع خمس عشر سنئة - 0488 - الأدلة لأبى ينه على 
قوله في سن البلوغ 5485 - القول الراجح في سن البلوغ ‏ /941ه ‏ ادعاء البلوغ - 0984 - 
تعريف العاقلة - 5449 المقصود بالعاقلة في بحثنا. 


الفرع الثاني: المقصود بالبكر والثيب 

أولاً: البكر ‏ 09941 من زالت بكارتها بغير وطء ‏ 084847 - الوطء في الدبر 
والمباشرة فيما دون الفرج 7ه الموطوءة بالزنى : عند المالكية هي في حكم البكر - 
64 مذهب أ حنيفة وصاحبيه والحنابلة والشافعية في هذه المسألة ‏ 6486 مذهب 
الجعفرية في هُذه المسألة ‏ 0945 من خلقت بغير بكارة ‏ 048177 - ثانياً: المقصود بالثيب 
مووه ‏ أ مذهب الحنفية ‏ 09499 ب مذهب المالكية  5٠6٠6٠١‏ ج ‏ مذهب الحتابلة 


5681١‏ - مذهب الشافعية. 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر 
٠.0‏ أولاً: مذهب الحنفية : لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر  5٠07‏ للبالغة 
العاقلة البكر تزويج نفسها  -5٠6٠04‏ للولي حق الاعتراض على زواجها بغير كفؤ أو أو بأقل من 
1ه 


مهر المثل - 50٠06‏ - أدلة الحنفية ‏ الدليل الأول - 5005 - الدليل الثاني 70037 - الدليل 
الثالث - "٠٠١8‏ الدليل الرابع - 8 ولاية الندب والاستحباب على البالغة العاقلة البكر 
50١ -‏ - الولي يستأذنها في تزويجها  50١١‏ - كيفية الاستئذان وما يذكر فيه 5017 - ما يعتبر 
إذنا للولي بتزويجها ‏ 5017 - حكم تزويج الولي بغير إذن البالغة - 5014 رضا المرأة بالزواج 
بعد رفضها. 
ثائياً:. مدن الشافعية 

65ل تزوج المرأة نفسها ‏ 5015 - الأدلة على أن المرأة لا تزوج نفسها ‏ /5011- 
استثناء للحاجة - 5018 للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة - 5019 شروط تزويج الأب 
ابنته البالغة العاقلة البكر - 507١‏ طبيعة هُذه الشروط 507١‏ استحباب استكذانها ‏ 5077 _ 
الجدّ كالأب عند عدمه ‏ 7077 حكم تزويج المرأة نفسها ‏ 5074 - إلزام الولي المجبر باختيار 
موليته ‏ 5078 تزويج غير الأب والجد البالغة العاقلة البكر ‏ 507 - استثذان. الولي غير 
المجبر ‏ /ا؟ 5١‏ - هل يشترط ذكر الزوج في الاستئذان؟ - 5078 دلالة بعض العبارات في 
الاستئذان. 
ثالثاً: مذهب الحنابلة 

64لا تزوج المرأة نفسها  50٠0‏ حكم تزويج المرأة نفسها  707١‏ هل لللأب 
ولاية الإجبار ‏ 5075 - الحجة للرواية الأولى في مذهب الحنابلة   5٠0*8#‏ الحجة للرواية 
الثانية في مذهب الحنابلة - 504 - فقهاء الحنابلة المتأخرون أخذوا بالرواية الأولى ‏ 08> 
استئذان الأب ابنته وأمها في تزويجها - 5075 - ما يذكر في الاستئذان ‏ /5010 - من يقوم 
بالاستكذان؟ - 5058 - ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب - 5079 لوصي الأب ولاية الإجبار 
504٠ -‏ ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار ‏ 5041 - إلزام الولي المجبر باخختيار ابنته - 
5 التزويج من قبل غير الأب ووصيه - 5057 - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر - 
4- عضل الولي . 
رابعاً: مذهب المالكية 

6 لا تزوج المرأة نفسها ‏ 5045 للأب ولاية الإجبار - 50417 - لوصي الأب ولاية 
إجبار - 44 7١‏ ولاية غير الأب ووصيه - 5049 - متى يصير الولي غير المجبر مجبراً؟ 


اا مذهب الظاهرية 


0.4 


00> يجب استتئذان البالغة البكر - 5608١‏ الأدلة ‏ 5087- البالغة البكر تأذن 
بسكوتها . 
سادساً: مذهب الزيدية : 

5001 - المرأة لا تزوج نفسها ‏ 5084 - الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها. 
يناعا كلقب اللستفرابة 

هه ٠‏ لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها ‏ 5065 - ما استقر عليه 
فقهاء الجعفرية المتأخرون ‏ 5001 - تزويج الولي البالغة بدون إذنها ‏ 5004 - كيفية الاستئذان 
والإذن - 5089 - القول الراجح في تزويج البالغة البكر  507٠‏ - أولاً: الأدلة على أن الولي 
لا يزوجها إلا بإذنها - 505١‏ - ثانياً: الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ 
إلا أن تجيز ‏ 5057 -دلالة الأحاديث على ما رجحناه ‏ 5058 ثالثا : الأدلة على بطلان تزويج 
البالغة البكر نفسها بدون إذن وليها - 50515 - الدليل الأول 5056 - قول ابن حجر العسقلاني 
- 5055 - ما جاء في تفسير القرطبي - /5051 - قول الإمام الشافعي - 5058 - الدليل الثاني 
5058 - الدليل الثالث - 507١‏ - الدليل الرابع ‏ 5017/1 - رابعا: الأدلة على جواز إنشاء البالغة 
البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن وليها ‏ 50377 - الدليل الأول 5037 الرد على الشوكاني - 
84 الدليل الثاني - 5017 - ومما يقوي ترجيحنا قول الإمام أحمد - 50175 - قول ابن قدامة 
في تعليقه على المنقول عن الإمام أحمد   5037/‏ الرد على ابن قدامة 5017/8 - الإذن المعتبر 
من الولي لتزويج المرأة نفسها - 50174 - مراجعة القاضي عند عضل الولي . 
الفرع الرابع : تزويج البالفة العاقلة الثيب 

الأحاديث النبوية الشريفة - 5081 - ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب - 5١417‏ - 
رضا الغيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها - 508 - إذن الثيب أو أمرها يجب أن يكون 
صريحاً - 50864 - الولي يزوج الثيب بدون رضاها ‏ 5086 - إجازة التكاح بعد وقوعه - 5085 - 
ما أميل إلى ترجيحه ‏ /5041 - هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها ولو كره الولي؟ - 508/8 مذهب 
الظاهرية فى هذه المسألة ‏ 5089 مذهب الجعفرية  5094٠‏ خلاصة الأقوال في تزويج 
الثيب نفسها بنفسها  5091١‏ - الراجح في تزويج الثيب. 


5 تعريف السفه والسفيه ‏ 5097 - السفه في الاصطلاح الفقهي ‏ 50414 - الحجر 
606 


على السفيه والولاية عليه ا - زواج السفيه وإذن الولي فيه 05 _أولا: مذهب الحنفية 
ل/اة. 5ه" - ثانياً: مذهب الحتابلة - 5:94 ثالعا : علطي لامر 50949 - رابعاً: مذهب 
المالكية  51٠١‏ خامساً: مذهب الزيدية - -51١١‏ سادساً: مذهب الجعفرية  -311١7‏ 
سابعاً: مذهب الشافعية - 51١‏ - تعقيب على أقوال الشافعية - 51١4‏ الراجح من أقوال 
الفقهاء . 


المطلب الخامس: الولاية على تزويج الرقيق 
6-6 تمهيل ومنهج البحث: تفسيم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: الولاية على تزويج العبيد 

5165 - لا بد من إذن المالك لعبده بالزواج -/7 5٠١‏ أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العيد 
بدون إذن مالكه ‏ أولاً: مذهب الحنابلة - 51١4‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  51١9‏ - ثالثاً: 
مذهب المالكية  5١٠١‏ رابعاً: مذهب الحنفية - 511١‏ خامساً: مذهب الظاهرية 511١7‏ 
سادسا: مذهب الجعفرية  51١١‏ القول الراجح - 5١١4‏ من يتولى عقد نكاح العبد - 
6 . حلدود إذن السيد بعده بالنكاح - 5١١5‏ - للسيد أن يعيّن لعبده المهر أو يطلقه -51١1/-‏ 
المهر والنفقة على السيد مالك العبد - 5114 حق الزوجة وحق السيد (المالك) على العبد 
51١١9‏ هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ - 5 هل على السيد تزويج عبذه 
إذا طلبه؟ - 517١‏ الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج - 5١177‏ - يحرم على العبد تزوج 
سيدته (مالكته) . 


الفرع الثاني : الولاية على تزويج الإماء 

*17- المالك يزوج أمته بدون إذنها - 51784 - ليس للمالك أذ يزوج أمعه بمعيت:- 
6 نكاح الأمة بدون إذن سيدها  5١+‏ مذهب المالكية ‏ /5111- الأمة تطلب من 
سيدها تزويجها - 5١178‏ - تفصيل ابن قدامة لهذه المسألة  5١179‏ - القول الراجح  5١10‏ 
أولاد الرقيقة «الأمة» رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها ‏ 511 - تزوج الأمة بعد عتقها - 51137 - 
من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها - 517 الخيار للأمة إذا أعتقت وهي زوجة عبدء وبهذا 
جاءت السنة النبوية - 514 الحديث الأول ه١51‏ الحديث الثانى - 5175 الحديث 
الثالث يو الرابع - 51١8‏ دلالة هذه الأحاديث ‏ 189+ - إذا أعتقت الأمة 
وزوجها حر - ي الجمهور ‏ ثانياً: الرأي الآخر ‏ والقول الراجح 


"اه 


الفصل السابع : الوكالة في الزواج 

- تعريف الوكالة بصورة عامة  5١41‏ - الوكالة نوع من الولاية - "١147‏ - مشروعية 
الوكالة في الزواج  5١47‏ - ما يشترط في الموكل فيه - 5١45‏ - النكاح يقبل الوكالة - 51١46‏ - 
القاعدة فيمن يملك التوكيل ‏ 5141 - من يملك التوكيل في النكاح؟ ‏ 11417 - أولاً: توكيل 
الرجل البالغ العاقل 5١44‏ ثانياً: توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها وأقوال الفقهاء - 51849 - 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة 51١6٠‏ - مذهب الشافعية - 51١61١‏ مذهب المالكية - 
7- مذهب الحنفية  51١8"‏ مذهب الجعفرية  5١864‏ ثالقاً : توكيل الولي غيره في 
الترويج (أ) مذهب الحنابلة - 51١68‏ (ب) مذهب الشافعية: أولاً: بالنسبة للولي المجبر - 
57“ ثانيا: بالنسبة للولي غير المجبر  5161/-‏ (ج) مذهب المالكية ‏ 5198 - (د) مذهب 
الحنفية - 51898 شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة  51١١‏ شروط الوكيل في النكاح - 
-1١‏ توكيل الصغير في النكاح ‏ 5177 - هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة في النكاح؟ -أ- 
مذهب الشافعية  51١57‏ - ب - مذهب الحنابلة - 5١514‏ ج - مذهب الحنفية - 51568 
الوكالة في نكاح المحرم أو المحرمة - 51١75‏ - صيغة الوكالة في النكاح - 51717 - يجوز أن 
يكون التوكيل مطلقا ومقيدا - 5١148‏ - شرط نفاذ تصرف الوكيل في النكاح على موكله  "١59‏ - 
أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه  5117٠١‏ - وكلها أن تزوجه فزوجته نفسها  5611/1١‏ - وكله 
أن يزوجه دون تعيين ولا تقييد ‏ 511/17" - تزويج الوكيل موكلته من نفسه 5117 - تزويج الولي 
موليته من نفسه وأقوال الفقهاء ء في هذه المسألة 51074 - أولاً : مذهب الحنفية ‏ 511/0 ثانياً : 
مذهب الشافعية - 51175 ثالث : مذهب الحتابلة . 


